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  مقدمـة

عليه  لم تعد القوة وسيلةً وحيدةً لاقتضاء الحقوق وحمايتها والدفاع عنها كما كانت
 الاجتماعيـة بتدخل الدولة بعد مراحل تاريخية طويلة في الحياة  في المجتمعات القديمة،

، حيث حـلّ  "القضاء الخاص " ، وذلك للقضاء على ما كان يعرف بنظام الاقتصاديةو
 اتباشـره اء العام، بإقامة عدالة، وضمان نفاذ القانون الموضـوعي،  محلّه نظام القض

الدولة الحديثة حمايةً للنظام القانوني عن طريق المحاكم ومختلف الهيئـات القضـائية،   
لتتولّى الفصل في كل المنازعات على درجات مختلفة، ووفّرت جميع الضمانات التـي  

  .تكفُل استقلال قضائها، ووسائل تنفيذها

ا لهذا الغرض، لقد منحت الدولةُ الأفـراد حق الالتجاء إلى القضاء دون قيقًوتح  
  .تمييز ولا أفضلية، بطريقة منتظمة، ووفق ضوابط وإجراءات يجب اتِّباعها

من مظاهر سيادة الدولة، لا يمـارس   ان الأصل أن القضاء يعتبر مظهروإذا كا  
ت القضائية، غير أنها خولت لبعض الهيئات إلاّ بواسطة السلطة العامة عن طريق الهيئا

الأخرى غير القضائية سلطة الفصل في بعض المنازعات بتوفّر شـروط معينـة، إذ   
المسـتقبلية  سمحت لبعض الأشخاص باللُّجـوء إلى التحكيم لحل المنازعات الحالّة أو 

 ـ التي حكمٍ أو علـى  تقع فيما بينهم، وذلك من خلال اتِّفاقهم على عرض النزاع على م
 اى القضاء العام في الدولة،  نظـر محكمين عمـلاً بمبدأ سلطان الإرادة دون اللّجوء إل

  .لبساطة هذا النظام وقلّة نفقاته

إن التحكيم ليس بظاهرة جديدة مستقلّة بجذورها عن الماضي، وإنما هو تطبيـق  
ملاءمـة التنظيمـات   لفكرة التحكيم في المجتمعات القديمة التي انتشرت بسبب عـدم  

القضائية والقوانين الوضعية لتسوية مختلف النزاعات، فانتشر التحكيم كبـديل لقضـاء   
الدولة، يسمح للأطراف المحتكمين بالتحرر من القيود التـي كانـت تفرضـها الـنُظُم     
القانونية المختلفة، لبساطة إجراءاته، وبعده عن الشكلية، مع تمكين الأطراف من إبداء 

الفصل ء دون به تعدد درجات التقاضي، وبطيتفاكاف،  دفوعهم بشكلٍ هات نظرهم ووج
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ولا يؤثر على  اا كبيرالعادي، يوفِّر على الخصوم وقتًفي النزاعات عن طريق القضاء 
  .طبيعة النشاط أو القطاع الذي ثار بشأنه النزاع

  افالتحكيم باعتباره نظام ا حديثً اخاصا، بل هو نظام عرفتـه  للتقاضي ليس نظام
الأنظمة المختلفة منذ القدم، لأنه نظام فرضتْه الضرورة، وأملتْـه المصـلحة العامـة    

تخفيف العـبء عـن كاهـل الجهـات      لذلك تبدو أهميته في.حد سواءوالخاصة على 
القضائية حتى تتفرغ للمنازعات الهامة والتي لا يجوز فيها التحكيم، أما باقي القضـايا  

ت فيمكن أن يعهد الفصلُ فيها إلى محكمين، أفرادا كانوا أو هيئات، بما يحقّق والمنازعا
مصالح الخصوم الذين يرون في المحكم قاضيهم الخاص والقريب والمفضل لكفاءتـه  

  .وخبرته وتخصصه في مجال معين

يتعلّق بصدد الحديث عن مجموعة القواعد القانونية التي تهدف إلى  افالموضوع إذً
تسوية منازعات العمل الجماعية تسويةً نهائيةً حاسمةً، والتي تُشكِّل في مجموعها النظام 

لا  القانوني للتحكيم، الذي يعتبر آخـر إجـراء سلمي حاسم فعال في كثير من الـدول، 
التسوية السلمية في إطار اسـتعمال   سيما ما تعرفه كندا من تطور ملحوظ في هذا مجال

بتهيئة الأوضاع  ،للتفاوض مع الخصم للتمكّن من تسيير الخلافات رة قانونًاالحقوق المقر
و تحديد المواقف تحت إشراف لجان منشأة خصيصـا لهـذا الغـرض تحـت رقابـة      

لولايات المتحدة الأمريكيـة  أو بشكل ثانوي أقل درجةً من سابقه كما هو في ا،)1(القضاء
نظام اتّقاء و تسوية الخلافات المعـروف  مل ب، التي تعمل على تطوير و توسيع العمثلاً
، الـذي اسـتوجب   )PRD)Mode de prevention et règlement de différendsبـ 

  .)2(إنشاء عدة وكالات متخصصة في هذا المجال تمارس نشاطاتها في إطار قانوني

                                                           

1 - http :www.the Canadian encyclopedia.com/pg NM =& params f1artf0004427.. - 

 The American Bar:أشهر هذه الوكالات التي تنشط في مجال اتّقاء و تسوية الخلافات نجد من - 2
Association ; Section of Dispute Resolution ; The American Arbitration Association ; The  
Professional Mediation Association ; The National Center of Dispute Settlement; The 
National Institute for dispute resolution.  In http :www.the Canadian encyclopedia.com/pg 
NM =& params f1 artf0004427.                                                                                               
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هذه القواعد التي يعكس القانون من خلالهـا الواقـع الاجتمـاعي والاقتصـادي     
تحدث فـي المجتمـع   التطور، تواكب التغييرات التي  قي للمجتمع، فهي دائمةوالأخلا

فتُخضعها لأحكام وتضع لها ضوابط تُحقّق استقرارها، فيكون هذا الاستقرار مرهونًـا  
تقييد مـن سـلطان   لل ذلك بتدخّل المشرعبخلق توازنٍ بين التزامات وحقوق متقابلة، و

  .وازن العلاقاتبتالإرادة والحد منها حتى لا تُخلّ 

، إلاّ أنه لـم يحـظَ   ا نظام التحكيممعرفه الذين فبالرغم من هذه الأهمية والانتشار
، بالنظر لا في الدول الغربية و، لا في الدول العربية بعد بالاهتمام الكافي من قبل الفقه

عدمـة  ، ومنفي بعض البلدان أو نادرة الة جدإلى عدد البحوث والدراسات التي هي قلي
تُعتبر مصر رائدة الفقه القانوني العربي فـي هـذا المجـال،     .في بلدانٍ أُخـرى اتمام

إلى الدراسـات   افي الفقه الأجنبي، نظر اه الفرنسي هو الفقه الخصيب نسبيويعتبر الفق
والبحوث والرسائل والمقالات التي تناولت موضوع التحكيم في تسوية منازعات العمل 

السبب الذي جعل التحكيم في هذا المجال يفتقـر إلى نظريـة قانونيـة   الجماعية، وهو 
ومن ذلك فهو لا يـزال بحاجة ماسة إلى مزيـد مـن    .ثابتة المبادئ ومحددة الأصول

  .الدراسات والبحوث، علّها تُسهِم في بناء تلك النظرية المنشودة

جوء إليه إلاّ فـي حالـة   لّلا يكون ال كيم يبدو وكأنه وسيلةٌ احتياطيةٌوإذا كان التح
هذا لا ينفي أهميته أو يقلّل منهـا، لأن الاتجـاه ينمـو    الأخرى، فالسلمية فشل الوسائل 

للإضراب والإغلاق، ومكملاً للمفاوضـة الجماعيـة    اتزايد نحو اعتباره بديلاً ومانعوي
  .يهدف إلى تحقيق العدل بين طرفين متساويين

اره المتأخر، حيث أنه نشأ منذ النصف الثاني من فرغم حداثة نظام التحكيم وانتش
 ـالقـرن  القرن التاسع عشر، وصيغت بشأنه أحكام تشريعية منذ أواخـر   ، إلاّ أن هنفس

  .انتشاره لم يحصل إلاّ بعد الحرب العالمية الثانية فقط

ن نشأ وانتشر فيهما نظام التحكيم فإنهما قد ين اللتيبريطانيا وفرنسا الدولت روباعتبا
تا بنُظم قانونية مختلفة عن بعضهما البعض بحكـم اخـتلاف الواقـع الاقتصـادي     أخذ
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، وأن هذه النظم المختلفة تكاد تُغطي جميـع أشـكال   لٍ منهماوالاجتماعي والسياسي لك
  .وأنواع التحكيم التي ظهرت فيما بعد في العالم

فهو نظام ذو إجراء خاص يقتضي ابتعاد الأطراف عن تفويض اختصـاص       
ظر المنازعات بينهم للقاضي العام في الدولة ويعبر على اتِّجاه نيتهم إلى وضع إجراء ن

، ويتيح للخصوم فُرصة اختيار وانتقاء )1(آلي لتسوية هذه المنازعات التي قد تنشأ بينهم
المحكمين ممن لديهم الخبرة الكافية، ومعرفة ودراية، مع التخصص في تسـوية هـذا   

دون حاجة إلى انتظار صدور أحكـام تمهيديـة أو تحضـيرية     زعات،المناالنوع من 
لانتداب وتعيين خُبراء كما يحدث أمام الجهات القضائية، ليتفادوا ما قـد ينجـر عـن    
لُجوئهم إلى القضاء من عدم تخصص، أو اعتماد رأي خبير معـين دون مناقشـة أو   

ت بين الأفراد، والتزام السـرية  تعديل، وهو ما يعمل على المحافظة على حسن العلاقا
كم سرفاظًبحعة حتّبعلى مصلحة الأطراف، لأنهم عند لُجوئهم إلـى   اية الإجراءات الم

التحكيم، فهم بذلك يمنحون المحكم أو المحكمين المختارِين إمكانية القيام بدور الوسـيط  
، بما يحافظ على هذه العلاقـات  أو الموفِّق،  فيكون عملُه أقرب إلى الصلح أو التوفيق

بين مختلف الأطراف المحتكمين، ويعبر عن تفاهم واتِّفاق بينهم، لأن المحكـم كـذلك   
، وهو ما يمنحه حريةً أكثـر  يهاعل اعد قانونية معينة وليس مجبرتطبيق قوامعفى من 

وهو . لى موضوع النزاعمن القاضي العام في تحديد القانون والإجراءات التي تُطبق ع
أن أطراف النزاع يستطيعون تفضـيل التحكـيم عـن    ":"أرسطو"السبب الذي قال عنه 

واليوم يردد الفقه  ".لقضاء، لأن المحكم يرى العدالة بينما لا يعتد القاضي إلاّ بالتشريعا
أن تطـور   "   René David" رينـي دافيـد  "المعاصر ما أنبأ به أرسطو، حيث يقول 

التحكيم هو بمثابة رد فعل مضاد لحرفية قانون القضاء، ويعبر عـن رغبـة أطـراف    

                                                           
1-Jacqueline Linsmeau « La clause compromissoire visant l’interprétation de l’exercice du contrat  -

s’applique t-elle à une demande tendant à son annulation ?».Revue de l’arbitrage N° 
03/1999.Bultein du comité français de l’arbitrage .Paris 1999.Pp 690 et 691.                                 
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ك التـي  لمبادئ أكثر حمايةً من تل االمنازعة في التخلّص منه كي تُحلَّ منازعاتُهم طبقً
  .)1("يتضمنها القانون الوضعي

منازعـات العمـل   ة لتسوية ةً في الوسائل السلميمهمفالتحكيم بهذا يعتبر مرحلةً       
 العـادي  إذ هو نوع من القضاء الخاص الذي يتم معه استبعاد ولاية القضاء  الجماعية،

وهي فكرة تضمنتها معظم قوانين العمل، مع إلزام الأطـراف   -بموجب اتِّفاق خاصٍ -
المتنازعة بتحديد موضوع النزاع، والشروط والإجراءات التي يجـب أن تُتٌّبـع فيـه     

  .خاذ القرار اللاّزم لفض النزاع القائمبغرض اتِّ

ا بين الهدف من التحكيم والهـدف  ا جوهريفمن المتّفق عليه أن هناك اختلافً      
إلى جانـب قضـاء    اباعتباره قضاء خاص –من القضاء، فإذا كان الهدف من التحكيم 

صلحة خاصـة  ه ذو هدف مزدوجٍ، فإنه يرمي من جهة إلى تحقيق مفإنّ، -امالدولة الع
تختلف عن ى إلى تحقيق العدالة على أُسسٍ ٍللأطراف المحتكمين، ومن جهة أُخرى يسع
فهو بذلك يحقّق مصلحة تختلف من تحكيمٍ .تلك التّبعة لتحقيق العدالة عن طريق القضاء

لآخـر، حيث ميزة الفصل السريع، وتجنّب عدة إجراءات وشـكليات، مـع مراعـاة    
و باعتباره بديلاً عن قضاء الدولة، يمكنـه فـض   .المقررة للخصوممختلف الضمانات 

المنازعات بين الأشخاص في ظلّ حماية القانون وتطبيقه في نفـس الوقـت بوسـائل    
  .أُخرى بغير اللجوء إلى قضاء الدولة

إن التحكيم المقصود من خلال هذه الدراسة هو التحكيم المتعلّق بتسوية منازعات   
ة، باعتباره وسيلة سلمية نهائية حاسمة لحل منازعات العمل الجماعيـة  العمل الجماعي

 بتسوية بعـض تمييزَا له عن التحكيم كنظام قانوني مألوف ومستقر، سواء كان متعلقًا 
  .منازعات العمل الفردية، أو ذلك المتعلق بتسوية المنازعات المدنية والتجارية

                                                           
  .60ص  ، 1988جامعة القاهرة ، رسالة دكتوراه ، قواعد التحكيم في منازعات العمل الجماعية ، القادر الطورةعبد  -  1
-  François Luchaire,La cour supérieure d’arbitrage,juridiction administrative .Thèse de و  

doctorat,Université de Caen,1942, p 299.                                                                          
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ذلك المتعلّق بتسوية كافة المنازعـات   فالتحكيم الذي ستتمحور حوله دراستُنا هو  
العمل، وهو ذلك النظام  ابحأص تنشأ في العمل بين العمال و المستخدمين التيالجماعية 
طرأت على إثر قيام الثورة  والاجتماعية التيحديثًا تبعا للمتغيرات الاقتصادية  الذي نشأ
لأن التحكـيم بهـذا   .التجاريـة ،و هو غير التحكيم العادي في المواد المدنية و الصناعية

 التعبير يفيد عبارةً مطْلقةً ومعنًى واسعا، بحيث يتجاوز المعنـى الاصـطلاحي للتحكـيم   
  .كنظام للقضاء العام"  للقضاء" الاصطلاحي المعنى  رب، ويقت"للقضاء الخاص"كنظام 

ون غير أن دراستنا لموضوع التحكيم يجب أن تنصب على التحكيم المقرر في قان
العمل لتسوية منازعات العمل الجماعية، والذي لا يعدو أن يكـون أسـلوبا للتقاضـي    
يستجيب لطبيعة المنازعات العمالية التي تُعرض عليه، والهيئة التي تقوم ببحث النزاع 
خاصةً وأن الاتجاه ينمو ويتزايد نحو اعتباره وسيلةً نهائيةً حاسمةً وملزِمةً قانونًا بديلاً 

اب والإغلاق ومانعا لهما، ومكملاً للمفاوضة الجماعية، والمصالحة والوسـاطة  للإضر
  .عندما تفشل في تسوية النزاع

لتحكيم في تسوية منازعات انظام  «بعنوان  إن الغاية من اختيار هذه الموضـوع

المطالب الاجتماعية و المهنية، قصـد تحقيـق   في وقت تتزايد فيه  »  العمل الجماعية
و أوضاع اجتماعية و مهنية أفضل، تتماشى مع التطور الذي تم تحقيقـه فـي    ظروف

مختلف المجالات تماشيا مع السياسة الاقتصادية الجديدة، بغرض دراسة نظام التحكـيم  
ع الجزائري، وتثمـين دوره  كوسيلة سلمية لتسوية منازعات العمل الجماعية في التشري

لم الاجتماعيقانون عمل و قانون اجتم في سنوالمهني اعي يساعد في الاستقرار والس.  

كيف يمكن مواصلة العمـل  : إن الإشكالية التي يمكن طرحها في هذا السياق هي
المتعلّقـة بـالتحكيم لتسـوية     )1(و الإداريةالإجراءات المدنية تقنين بأحكام و إجراءات 

ماط جديدة من العمـل  منازعات العمل الجماعية في ضوء عولمة الاقتصاد و بروز أن
                                                           

يتضمن تقنين  2008فيفري  25ميلادي، الموافق ل  1429صفر عام  18مؤرخ في  08-09قانون رقم  - 1
دخل حيز التنفيذ بعد سنة من تاريخ نشره  ، 2008لسنة  21عدد لمدنية و الإدارية، جريدة رسمية الإجراءات ا

 .منه 1062يقًا للمادة بالجريدة الرسمية تطب
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وأي دورٍ يمكـن تصـوره    ة لم تكن موجودة سابقًا ؟  ناتجة عن التطورات الاقتصادي
 لمبدأ سلطان الإرادة  في إبرام الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للعمل، و المطالبة بالحد

  ؟من تدخُّل الدولة للحد أو منع اللّجوء إلى إجراء معين أو لفرض إجراء معين

إن الإصلاح الواسع لتشريع العمل الذي شرع فيه المشرع الجزائري ابتداء من   
، لم يكن يهدف إلى تعديل أو تغيير علاقات العمل فقط، بل إلى التغيير 1990سنة 

داخل المؤسسات الاقتصادية ذاتها، أو على  الجذري العميق لنظام العلاقات المهنية
و الاجتماعي، أولت فيها الجزائر أهميةً بالغةً مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي 

ة معاهدات و اتفاقيات دوليةولية و العربية، بتصديقها عللمعايير العمل الدعربية و ى عد
في مجال طُرق و آليات تسوية منازعات العمل الجماعية، و جعلتها تسمو على القانون 

  .ل الاقتصاد الموجهالوطني بعدما كانت دونه إذا تعارضت أحكامها معه في ظ

قد أصبحت الاتفاقيات الدولية مصدر الشرعية و وسيلة التشريع الرآسي في دول ل
لإعـادة   يوم، و ذلكالتحولات التي أصبح يعرفها اللتساير العالم الثالثدول كثيرة من 

باعتراف دولي  تُحظى بغرض أن و ،النظر في مبدأ سيادة الدولة على إقليمها و شعبها
وهـو  . حتى تظهر بأنّها تحترم حقوق الإنسان و تطبيق المعـايير الدوليـة   ،بشرعيتها

السبب الذي دفع بكثير من البلدان، خاصةً الإفريقية منها، للانضمام إلـى الاتفاقيـات   
  .)1(الدولية

للمعاهدات و الاتفاقيات الدولية في النظام القانوني ة ونظرا لهذه المكانة المخصص
أو  اعتبارها أنّها المعيار الوحيد الذي يوضح نظرة الدولة للمعاهدةالداخلي، فهل يمكن 

و تفتّحهـا علـى القـانون    الاتفاقية للتعبير عن انسجام قوانينها مع ما تُمليه من معايير 
و ما مصير القوانين السابقة التي تتعارض مع أحكام المعاهـدة أو الاتفاقيـة   . ؟الدولي

فنا أن جميع المعاهدات التي يصـادق عليهـا رئـيس    المصادق عليها ؟ خاصةً إذا عر

                                                           

1 - Nacira Kanoun et Taleb Tahar ; « De la place des traités internationaux dans 
l’ordonnancement juridique national  en Algérie ». in Revue des avocats de la région de 
Tizi- Ouzou « El Mouhamat ».n° 03 decembre 2005,p 06. 
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فإذا كانت  .في الدستور تسمو على القانون مهورية حسب الشروط المنصوص عليهاالج
ة من تطبيق قواعد قانونية معينّة و ليست مجبرة عليها، خاصةً فـي  اهيئات التحكيم معف

من حرية القاضي في  المنازعات الجماعية الاقتصادية، بما يمنحها حرية أكثر و أوسع
تحديد و اختيار الإجراءات المناسبة لكلّ نزاع، فما مدى سلطة هيئة التحكيم في اختيار 

هذه الإجراءات في التحكيم الاختياري، و ما مدى سلطتها فيها في التحكيم الإجباري ؟  
و هل يمكن اعتبار التحكيم الصادر في تسوية منازعات العمل الجماعية بصفة نهائيـة  
أنّه بمثابة سندات تنفيذية دونما حاجة إلى إصدار أمر عن رئـيس الجهـة القضـائية    

 تقنـين كغيرها من أحكام التحكيم الأخرى، رغم عدم ورود نص خاص بشـأنها فـي   
  الجزائري ؟ و الإإدارية الإجراءات المدنية

إن أهمية الإصلاحات الاقتصادية تظهر أكثر في إعادة تنظيم و تكييف علاقـات  
      لعمل و طُرق تسوية المنازعات الناشئة عنها بما يتجاوب و يتماشـى مـع القواعـد    ا

     و المبادئ العامة التي أصبحت تُنظّم القطاع العام الاقتصـادي، بتحريـر المبـادرات    
و استقلالية المؤسسات العمومية الاقتصادية، لأن النظام الجديد لعلاقات العمل يرتكـز  

مختلفة، و يكرس استقلالية الشركاء الاجتماعيين مقابل اسـتقلالية  على وجود مصالح 
المصـالح الاقتصـادية   " المؤسسات العمومية، تهدف إلى البحث عن تحقيق توازن بين

  .)1("المصالح الاجتماعية للعمال" و "للمؤسسة

المشرع الجزائري في هـذه   فعك، لوضع الذي شهدتْه القوانين السابقةوتفاديا ل  
رحلة الجديدة على إصلاح المنظومة العمالية، وتجنّب عيـوب الوضـع التشـريعي    الم

و ذلـك  بإعلان قطيعـة  القديمة، إذ أحدث ثورةً حقيقيةً في النصوص القانونية السابق، 
تخلّت كليةً عن النصوص القديمة التي كان معمولاً  بإصدار عدة نصوص قانونية جديدة

 ـ أو ،تعلّقة بجانب تنظيم علاقـات العمـل  لمبها في هذا المجال، سواء تلك ا ا ـبنشأته
بنظام تمثيل الشركاء الاجتماعيين، أو في طرق تسوية منازعات العمل الجماعية في أو

                                                           

1 - Koriche M’hamed Nasr eddine, « Les relations de travail dans le secteur public : 
Changement de problématique et ruptures normatives»,in Revue algerienne de sciences 
juridiques, économiques, et politiques, Université d’Alger.Volume 32, n° 02/1994.p 241. 
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وذلك بتقرير إجباريـة المصـالحة، الاتفاقيـة     ،)1(القطاع العام أو في القطاع الخاص
السلمية لمنازعـات العمـل   القانونية،  ثم إدراج نظام الوساطة كآلية جديدة للتسوية أو

  .الجماعية

 البـاب الأول خصصـنا  بغرض إحاطة موضوع البحث بدراسة وافية شاملة، و 
منه أن العوامل الاقتصـادية  الفصل الأول في  ا،  بيننلدراسة نشأة وتطور نظام التحكيم

رزت مطالب العمال ب ن، لأظهور نظام التحكيم المباشرة فيوالاجتماعية هي الأسباب 
، وذلك بعد ظهور التجمعات العمالية ةوتطورت نتيجة التطورات الاقتصادية والاجتماعي

من أجل مواجهة خلل التوازن الاجتماعي، وتجنّبا للّجوء إلى الوسائل العنفية، خاصـةً  
بعد أن برهنت الوسائل الودية فيما سبق عن قُصورها في تسـوية المنازعـات التـي    

 ـ  أوضاع العمال، ليظه ظهرت من أجل تحسين ةً أر بعد ذلك دور التحكـيم، وينشـأ نش
ه، ليظهـر فـي   من خلال الممارسات العملية له، قبل استقراره وانتشار واقعيةً حقيقيةً

  .بعد ذلك بانتشار حركات التطور الاقتصادي والاجتماعي بلدان العالم الثالث

وقف الفقه وأحكام القـانون  بين مالتحكيم تحديد مفهوم  الفصل الثانيثم حاولنا في 
إذ لا يمكن تحديد مفهـومٍ  .وبيان الخلاف الفقهي حول تحديد طبيعة الاتفاق على التحكيم

دقيق له إلاّ عن طريق تمييزه عن مختلف المفاهيم المشابهة له، وبيـان مكانتـه فـي    
 الشريعة الإسلامية، ثم التوصل إلى حصر وتحديد طبيعته القانونية من خلال مختلـف 

  .فصلٍ ثالثالنظريات التي حاولت أن تُضفي عليه تكييفًا معينًا في 

أن اتفاقيات العمل الدولية لها دورها كذلك في إقرار نظـام   فصلٍ رابعٍوبيننا في 
التحكيم، وذلك عن طريق الأُسس والمبادئ التي أرستها كلّ من منظمة العمل الدوليـة  

نة هذه الاتفاقيات الدوليـة التـي صـادقت عليهـا     بيان مكا ومنظمة العمل العربية، ثم
الجزائر، وأثرها على تشريع العمل في الجزائر، وبالتالي تحديد نطاق تطبيق التحكـيم  
في مجال منازعات العمل الجماعية، وذلك بتحديد منازعات العمل الجماعية الخاضـعة  

                                                           

1 - Koriche M’hamed Nasr eddine, « Les relations de travail dans le secteur public : -
Changement de problématique et ruptures normatives», Op.cit, pp239,247.                           



�{�����%i��a%א����yא���%��	��1
�          ������������������������������������������������  �o%מ�א�����מ�����f��� �

10 
 

عمـل الجماعيـة   لنظام التحكيم، وبيان حدود اختصاص التحكيم، سواء في منازعات ال
الاقتصادية، أو في منازعات العمل الجماعية القانونية، لأن سلطة المحكمين تختلف من 

  .تفسير نصوص معينة إلى إلغاء نصوص أُخـرى

فقد خصصناه لدراسة التنظيم القانوني للتحكـيم، تعرضـنا فـي     الباب الثانيأما 
لتحكيم من نظام لآخر بسبب اختلاف منه إلى بيان اختلاف تشكيل هيئات ا الفصل الأول

طبيعة النزاع، أو بسبب اختلاف نوع وطبيعة التحكيم، أو لأن القانون هو الذي يفرض 
إلى بيان التقارب الملاحظ فـي إجـراءات    الفصل الثانيوتعرضنا في . تشكيلاً معينًا

م لآخـر  التحكيم في مختلف الأنظمة، مع بعض التباين في شروط اللّجوء إليه من نظا
  .وحسب الحالات المعروضة للنظر فيها

التحكيم، وبيان شـكله ومضـمونه   حكم فقد خصصناه لدراسة  الفصل الثالثأما 
ومدى إمكانية مراجعته وتنفيذه، انطلاقًا من تحديد طبيعة حجيـة أحكامـه وقراراتـه    

ظر الطُّعون هيئة عليا تختص بن وقوتها التنفيذية، ثم إمكانية الطعن فيه سواء مع وجود
  .إن وجِدت، أو في غيابها

حكـم  من هذا الباب لدراسة وبيان الآثار المترتِّبة عـن   الفصل الرابعوخصصنا 
التحكيم، وذلك منذ استنفاذ ولاية هيئة التحكيم في نظر النزاع، ثم تحديد نطاق سـريان  

رغـم  تنفيـذه،  غايـة  التحكيم، سواء على الأشخاص، أو من حيث الزمان، إلى حكم 
اختلاف الطُّرق المتّبعة في ذلك، واختلاف آثار ونتائج عدم تنفيذه من نظـام لآخــر   
وبيان نوع وطبيعة الحماية القانونية لضمان تنفيذه، وبالتالي تحديد الضمانات المقـررة  
والكفيلة بحماية حقوق الطرف المتضرر فيه، رغم توفّر حالات إمكانية إعادة النظـر  

ة في كلّ مرة إلى موقف التشريع الجزائري مـن الإجــراءات التـي    فيه، مع الإشار
أخذت بها الأنظمة المقارنة في كلّ مراحل وإجراءات تسوية منازعات العمل الجماعية 

إلى غاية الفصل فيها بصورة نهائية.  



  

 
 
 
 

  باب الأولـال

  .متطور نظام التحكيأة ونش
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حل الأولى لظهور المنازعات كيان مجسم ليحتكم إليه الناس الم يكن للقانون في المر
جوء إلى القوة كوسيلة وحيدة لذلك باعتبارها الحق والقانون في نفس فكان من المنطقي اللّ

بينه وبين  تُنظّم العلاقةي غياب أية شريعة فكان الفرد يسعى إلى أخذ حقِّه بنفسه ف الوقت،
لتظهر فيما بعد أهمية وضرورة إيجاد حلولٍ سـلمية تصـالحية   .غيره من أفراد الجماعة

والمنازعات على طرف ثالث أجنبيٍ عن النزاع يتولى الفصل  بموجبها الخلافاتتُعرض 
  .لتكون هذه الفكرة هي النواة الأولى لنظام التحكيم فيها،

من مظاهر التطور  اات العمل الجماعية مظهرنظام التحكيم في تسوية منازع يعتبر 
 الحديث في مجال تسوية منازعات العمل بطريقة،لمنع اللجوء إلـى   سلمية وناجحة الةفع

ه قد لا تنجح الوسائل السلمية الأخـرى مـن مفاوضـة،    نّلأوسائل العنف والقوة، وذلك 
 إلى حلٍالوصول إلى إنهاء النزاع العمالي، الذي يبقى في حاجة وتوفيق، ووساطة،  في 

مفروضٍ وعاجلٍ، يستدعي اللجوء والاحتكام إلى التحكـيم كقضـاء اختيـاري ووسـيلة     
حاسمة، وأمر ضروري لاستقرار علاقات العمل، وهو ما جعل البعض يـرى أن هنـاك   

فكلاهما .لذي عرفته الجماعات البدائيةتقابلاً بين نظام التحكيم الذي يعرف اليوم والتحكيم ا
  .)1(يهدف إلى وضع حدٍ لحالة شاذّة غير طبيعية، وهي اللجوء إلى القوة والعنف

تُعتبر بريطانيا وفرنسا أُولى الدول التي بـزغ فيها نظام التحكيم، وذلك بحكم  
المفاوضة ففي المراحل الأولى من ظهور وتطور .منهماانتشار الثورة الصناعية في كلٍّ 

الجماعية، برزت أهمية البحث عن طريقة تُمكِّن من تسوية المنازعات العمالية التي لم يتم 
، فأصبح وضات، بغرض تجنّب الإضراب والغلقالاتفاق على تسويتها عن طريق المفا

نون اتفاقياتهم الجماعية بنودضما تقضي بالاحتكام إلى شخصٍ الأطراف المتفاوضون ي
المجالس المشتركة للتوفيق "فين، ليظهر بعد ذلك ما يعرف بـ عن الطر ثالث مستقل

يصدر بشأنها قانون التوفيق لسنة ، ل1850في بريطانيا ابتداء من سنة " والتحكيم

                                                           

، 1987رسالة دكتوراه،جامعة عين شمس، ، الوسائل السلمية لحل منازعات العمل الجماعية، خالفي عبد اللطيف - 1
  .389و 388ص 
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ففتحت المجال لظهور محاولات عديدة في فرنسا للأخذ بنفس النظام في تسوية .)1(1896
إجراءات المصالحة والتحكيم في فرنسا عقب فلقد تم  تنظيم .منازعات العمل الجماعية

عدة محاولات عشوائية في أشكالها الأولى، التي كان الغرض منها تسوية منازعات العمل 
، مقرها "لجنة مشتركة للتوفيق والتحكيم" نشأت ومع بداية الثورة الصناعية  .)2(الجماعية

تب على الاتفاق الجماعي باريس، وكانت تنظر فقط في المنازعات العمالية التي تتر
المبرم بين عمال الطّباعة وأصحاب العمل، وبعد فشلها في حسم النزاع في إضراب 

، تدخَّل المشرع بإصدار قانون التوفيق والتحكيم في فرنسا بتاريخ "كارمو"
وهو أول قانون ينظّم إجراءات المصالحة والتحكيم في فرنسا ولأول  .)3(27/12/1892

  .)4(" كارمو"إضراب مناجم  مرة على إثر

و عليه تستلزم دراسة نشأة و تطور نظام التحكيم التطـرق إلى بيان دور الأسباب 
، ثم بيان موقف الفقه فصل أول الاقتصادية و الاجتماعية في ظهور نظام التحكيم في

، ثالثأحكام القانون بشأنه قي فصلٍ ثانٍ، للتوصل إلى تحديد طبيعته القانونية في فصلٍ و
  .ثم معرفة نطاق تطبيقه في فصل رابعٍ

                                                           

1 - François Luchaire,La cour supérieure d’arbitrage,juridiction administrative .Thèse de -
doctorat,Université de Caen,1942.P 31.                                                                               

2  - Paul Durand. Traité de droit du travail.Op Cit.P 917. -  
3- - Bernard Teyssié.  Droit du travail.Relations collectives Op.Cit. p 569.  
4  - Paul Durand. Traité de droit du travail. Tome 3.Editons Dalloz .Paris 1956, p 917. – 

       - Hélène Sinay.Traité de droit du travail.Dalloz.1966.p 434.  - 
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  ل الأولــالفص
  العوامل الاقتصادية والاجتماعية 

  .أسباب مباشرة في ظهور نظام التحكيم
في مجال تسوية منازعات العمل الجماعية نتيجـة المتغيـرات    لقد نشأ نظام التحكيم

في النصف الثـاني مـن   و  .الاقتصادية والاجتماعية التي برزت بعد قيام الثورة الصناعية
، وأدى ذلك إلى تحرر قوى الإنتـاج  "الثورة الصناعية" القرن الثامن عشر عرفت البشرية 

أمـام تعـدد الخـدمات، وكثـرة      ا، ففسح المجال واسعم الاقتصاديالبشري وتطور النظا
غير أن .البضائع، واتساع سوق العمل، فكثُرت الأيدي العاملة، وانتشرت التجمعات العمالية

الثورة الفرنسية لم تُعـر أي اهتمامٍ لقوانين العمل، لأنها أرادت قبل كـل شـيء تخلـيص    
ا ظام الطوائف، والتي تُشكّل عائقًالصناعة من القيود التي فُرضت عليها في وقت ساد فيه ن

ـ   .أمام تقدمها وتطورها اكبير  ا لهذا خاب ظن العمال بالثورة الفرنسـية التـي آمـن رجالُه
فكان من نتائج هذه الفلسفة الفرديـة أن امتنعـت   .بالمذهب الفردي الحر ومبدأ حرية العمل

الدولة عن التدخل في الحياة الاقتصادية، وتركت للأفراد حرية تنظيم علاقات العمل فيمـا  
بينهم، بما فيها مسألة المنازعات المتعلقة بها، فنشأت بذلك قاعدة حرية العمل القائمة علـى  

ئف ومنع قيـام التكـتلات العماليـة    تصاد الحر ومبدأ سلطان الإرادة ليلغى نظام الطواالاق
لتخضع مسألة تنظيم علاقات العمل لأحكام عقد إيجار الأشخاص الذي تحكمه قواعد العقود 

  .)1(بصورة عامة
 سـاعد قـد   ات الكبيرة ومراكز صناعية ضخمةأن تطور الإنتاج وظهور الصناعغير     

 العمـال،   عمل المشترك كوسيلة لتحقيق مطالبو ملائم لتجمع العمال والتفكير في العلى خلق ج
ثم تأسيس جمعيات سرية زعزعت أصحاب العمل، خاصةً مع ظهور وانعكاس آثار الأزمـات  

، ولُجوء هؤلاء إلى الوسائل العنفية لتحسين )المبحث الأول()2(الاقتصادية على الحياة العامة للعمال
 .ون وجود أي قانون ينظم هذه العلاقات المهنية، أو يحد من هذه الحرية الاقتصاديةأوضاعهم د

  .)المبحث الثاني(للأمن الاجتماعي ايتدخل لتنظيم هذا الجانب تحقيقً فكان لا بد على المشرع أن
                                                           

  .16ص 2000، ة الثانيةالطبع، عمان، دار وائل للنشر، شرح قانون العمل، غالب علي الداودي -  1
  .81ص ، المرجع السابق، عبد القادر الطورة -  2
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  المبحـث الأول

  .تطـور مطالب العمـال نتيجة التحولات الاقتصادية والاجتماعية

ه الكبير بين الأحكام المنظِّمة للتحكيم في التشريعات المعاصـرة يـوحي   إن التشاب  
وكأن الأصل التاريخي لنظام التحكيم في مختلف الشرائع القديمة هو الذي أثّر في تنظيمه 
تشريعيا في الوقت الراهن، خاصةً وأن بعض الشرائع القديمة عرفت تطورا راقيا في هذا 

لديها، نظرا لما وجدت فيـه   التطور القضائيالعليا من مراحل المجال باعتباره المرحلة 
     .)1(من وسيلة لصون الدماء والحفاظ على الأموال تجنّبا للانتقـام الفـردي والجمـاعي    

انتشاره الواسـع  فترجع نشأته الحقيقية والتحكيم في تسوية منازعات العمل الجماعية أما 
  .ة وأسباب أخرى اقتضتها الضرورة العمليةفي معظم دول العالم لأسباب تاريخي

تتمثل الأسباب التاريخية في تلك التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي ظهـرت  
مع مطلع العصر الحديث، وأدت إلى تطور علاقات العمل وتطور المطالب العمالية مـن  

منازعـات  فردية إلى جماعية، لتظهر معها وسائل كفيلة تدور جميعها حول تسوية هذه ال
  .،كما سنبينه في مطلبين مستقلّينالجماعية، وهي أسباب كلّها متكاملة يصعب الفصل بينها

  المطلــب الأول

  .ل التوازن الاجتماعي وظهور التجمعات العماليةلاتخا

ترجع نشأة التحكيم في تسوية منازعات العمل الجماعية إلى التحولات الاقتصادية 
فقـد أدت   .العصر الحديث، وذلك بعد قيام الثورة الصناعيةوالاجتماعية التي ظهرت في 

ــى  ــدة، شــعرت فيوظهــهــذه التحــولات إل ــة جدي ــات اجتماعي ــلّر طبق ــا ك ه

                                                           
  .9ص ، المرجع السابق، شرط التحكيم في العقود المدنية، ضحى إبراهيم محمد صقر الزياني: انظر في هذا الصدد -  1

رسالة دكتوراه  ، سلاميآثار حكم التحكيم في القانون الوضعي والفقه الإ، وكمال عبد الحميد عبد الرحيم فزاري -      
  . 23ص ، 2000، جامعة عين شمس

 .23ص ،198،  مصر، جامعة القاهرة ، هدكتورارسالة ، الإسلاميةالتحكيم في الشريعة  ،الأسطل إسماعيلو  -    
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، فعاصرتها ثورة )1(طبقة بحاجة إلى التضامن والتكتل بغية الدفاع عن المصالح المشتركة
 ـفكرية كانت أبعادها تتمثل في تحقيق  محـور المجتمـع     ردالحرية الفردية، لاعتبار الف

فاعتلت الطبقة البرجوازية السلّم الاجتماعي، ووضعت المـذهب  .الجديد والأفكار الجديدة
الفردي موضع التطبيق على الصعيد القانوني، وتكريس مبدأ حرية العمل على الصـعيد  

، فطغى مبدأ سلطان الإرادة، ولم يصبح التفاوض الجماعي في ظلّ هذا المبدأ الاقتصادي
فأدى ذلك إلى إلغاء نظام الطوائـف  .)2(محض خيالٍ من الناحية الاقتصادية والماليةسوى 

ومنعت القوانين التجمعات العمالية والتحالفـات المهنيـة، واعتبـرت هـذه التجمعـات      
  .والتحالفات جريمةً يعاقَب عليها

ل وفي الوقت الذي أُلغي فيه نظام الطوائف المهنية، انحصرت العلاقـة بـين العمـا   
 اعليه مبدأ سلطان الإرادة تعبيـر  وأصحاب العمل في نطاق القانون المدني فقط الذي يهيمن

بنٍ شديد للعامل، فاختلّ التوازن الاجتماعي بين طرفـي  فأدى ذلك إلى غ .عن حرية التعاقد
  .، خضع فيه العمال إلى مجرد الإذعان لبنود العقد)3(علاقات العمل في إطارها الفردي

إلـى  ا على العمال التفكير في إعادة التوازن الاجتماعي م هذا الوضع، كان لُزوموأما
 ـ ، فلجأوا إلى العمل السري أحيانًطبيعته، وإن اختلفت الوسيلة ا ا، وإلى استخدام العنـف أحيانً

فولّدت قوى اجتماعية جديدة في شكل ، مع تصاعد حركة الاضطرابات والاعتصامات أُخرى
عن طريق تجمع العمـال  تعمل على إعادة التوازن والدفاع عن مصالح العمال تنظيمات نقابية 

لت فيما بعد إلى جمعيات دائمة ونقابات تمثيلية4(في نقابات مؤقتة، تحو(.  

إن الشُعور بالحرمان المادي، والإحساس بالإحباط المعنوي لدى العمـال، كونـا   
وعليه يمكن رد .ر بضرورة التضامنحاجات متشابهة ومطالب مشتركة، خلق فيهم الشعو

                                                           

1 - Fournier Jacques et Questiaux Nicole « Traité du droit social »,études économiques, -
politiques et sociales,Editions Dalloz, Paris 1976,p 216.                                                         

 .10ص ، 1983، مطبعة جامعة القاهرة، الطبعة الثالثة، قانون العمل، محمود جمال الدين زكي -و   

 .33ص ، 2004، مصر، يةالإسكندر، منشأة المعارف، أصول قانون العمل الجديد، أنور سليم عصام -  2

 .10ص ، المرجع السابق، محمود جمال الدين زكي -  3

 .9ص ، المرجع السابق، استقرارعلاقات العمل في قانون العمل الجديد، فاطمة محمد الرزاز  -  4
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نشأة النقابات العمالية إلى الجمعية التي أنشأها عمال الخياطة فـي بريطانيـا سـنة    فكرة 
إلاّ أن النشأة الحقيقية الأولى لها، كانت من آثار الثورة الصناعية، التـي تُعتبـر    .1720

سـادها  ات عامـة  العامل الرئيسي والأساسي في ظهورها، فنتج عن ذلك تنظيم مظـاهر 
والتخريب، فرضت على الدولة الخروج عن الحياد واتِّخاذ مواقف تُعيد لعلاقـات   العنف

  .العمل توازنها الاجتماعي عن طريق القانون

، ثـم فـي   1824ويعتبر إلغاء جريمتي التجمع العمالي والإضراب في بريطانيا سنة 
فظهـرت  .لاعتراف بالحرية النقابية، فاتحة عهد جديد، وخطوة أولى نحو ا1864فرنسا سنة 

الية المؤقتة، التي تُعتبر الصورة الأولى للنقابة، وكانت بريطانيا أولى الدول إلـى  لات العمالتكتّ
بح مبـدأ الحريـة   ،  ليص1884،  ثم تبعتها فرنسا عام 1871الاعتراف بالحرية النقابية سنة

  .)1(ب العالمية الثانيةبه في جميع الدول خاصةً بعد الحر االنقابية معترفً

  يـانـب الثـلـالمط

  .جوء إلى الوسائل العنفيةقُصور الوسائل الودية، وتجنُّب اللّ

الدور الفعال لكل من الإضراب والإغلاق فـي تحقيـق مطالـب جماعيـة      رغم
لأطراف علاقات العمل، فلهما كذلك مساوئ كثيرة، لأنهما تعبير صريح عن بلوغ النزاع 

لأمرٍ واقعٍ فرضه أحد الطرفين علـى   اإلاّ تكريس ما ينتج عنهما لا يكون وأنإلى ذروته، 
في النزاع جائر ته وسيطرته،  ليكون الحسمالآخر بحكم قو   ا يقوم على الظُلـم، والسـلام

دون كراه، وتتمخض عنهما حلولُ قسـرية  ا يقوم على القهر، لأنهما ينطويان على الإزائفً
  .)2(الموازنة بين المصالح المتضاربةمراعاة للعدل ولا 

                                                           
  .85ص ، المرجع  السابق، عبد القادر الطورة -  1
ة موجات الإضرابات نتيجة تطور الثورة الصناعية في لقد زادت حالات اللّجوء إلى إجراء الغلق كوسيلة لمواجه - 2

 Les années de 1840 à  1890 ".العمر الذهبي للغلق" بسنوات  1890و  1840أوربا حتى عرفت السنوات ما بين 
ont été  qualifiées « d’age d’or de look out »,. In : Marc Corpechot Les modes de règlements 
des conflits collectifs de travail dans lacommunauté européenne, Op cit, p155.                         
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طريق التفـاهم   ج عنـتُعالَد أن ـب كان لالبية، ـمن أجل تجنُب هذه النتائج السو
وء إلى وسائل أُخرى للتسوية لذات النزاعات، يحظَر فيهـا  ـد من اللُجـلا بودي، وـال

 مـن  ، و)1(اتفاقيٍ نصٍا لوفقً أو قانونيٍ سواء كان ذلك بمقتضى نصٍ والإغلاقُ،الإضراب
 بـاللّجوء  1558منذ سنة  )2(في فرنسا"هنري الرابع "أجل هذا فقد أوصى أحد مستشاري 

تُسفر عن واقع عملي  التوصية لم، إلاّ أن هذه )3(إلى التحكيم في علاقات العمل الجماعية
 فضلت كثير من الدول إصدار قوانين تنص علـى التحكـيم الإجبـاري   عليه و.)4(حقيقي

فبادرت فرنسا بإنشاء لجنة مشـتركة فـي بـاريس     .رض تجنب الإضراب والإغلاقبغ
من أجل تسوية المنازعات التي كانت تنشـأ عـن تطبيـق     1843للتوفيق والتحكيم سنة 

الاتفاق الجماعي المبرم بين عمال الطباعة وأصحاب الأعمال، إلاّ أنّها لـم تـتمكن مـن    
فـي   )Carmaux"(كـارمو "ـر إضراب منـاجم  على إثتسوية جميع المنازعات المترتبة 

فـي فرنسـا   المشرع الفرنسي أول قانون للتوفيق والتحكيم  أصدرف، )5(1892فرنسا سنة 
جعل من التحكـيم والتوفيـق نظـامين اختيـاريين، وربـط      ، 1892ديسمبر  27بتاريخ

،و هـو أول نـص   )6(اختصاص القاضي بمحاولة الصلح، وجعل للتحكيم قيمة أدبية فقط
  .)7(مي يتناول موضوع التحكيم في فرنسارس

                                                           
فُرِض على الأطراف تضمين اتفاقاتهم الجماعية بريطانيا،من المراحل الأولى من تطور المفاوضة الجماعية في  - 1

أما في الأحوال .تنص على إجراءات التحكيم بواسطة طرف ثالث مستقل،و ذلك لتجنّب قيام إضراب أو إغلاق بنوداً
الاستثنائية التي أخذت فيها بريطانيا بالتحكيم الإجباري أثناء الحرب العالمية الأولى،فقد تضمن قانون الحرب لسنة 

  .، النص على حظر الإضراب و الإغلاق1940لسنة 1305،و أثناء الحرب العالمية الثانية المرسوم رقم 1915
و بعد فشل اللجنة المشتركة في / ،1892سنة ) Carmaux" (كارمو"وفي فرنسا بعد نشوب منازعات عمالية في مناجم 

 ،عبد القادر الطورة . ..تسوية النزاعات،و أمام هذا الوضع قبِلَ الأطرافُ اللجوء إلى التحكيم لتسوية هذه النزاعات
  .86ص ، المرجع السابق

  - Barrthélemy Laffemasوهو المستشار  -  2
3  -Repertoire de droit du travail.Encyclopédie juridique.Conflits collectifs de travail.Dalloz  -  

 2ème édition N°02 .P 02.                                                                                                   
 .21ص، المرجع السابق، التحكيم في منازعات العمل الجماعية، الحنفي عبد الحميد عثمان -  4
5 -  T.Mitsou.Les rapports entre conventions collectives et sentences arbitrales.Librairie générale  -          

de droit et de jurisprudence.Paris 1958.P05.                                                                                         
6 - G.H.Camerlynck, Gérard Lyon Caen,Jean Pelissier.Droit du travail.DALLOZ.1984.12 ème    -

édition.p 987.                                                                                                                                 
7 -. Marcel Ferez,Le caractère et le rôle de l’arbitrage dans les différends collectifs de  -

travail.Thèse de doctorat .Université de Lyon 1942.p 105.                                                      
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ومن أجل تجنّب اللّجوء إلى الوسائل العنفية حاولت فرنسا جعل نظـام التحكـيم    
، ولكنّها 1910ديسمبر  22في " بريان"بمشروع  لتسوية منازعات العمل الجماعيةإجباريا 
ا بمقتضى مرسـومي  أصبح التحكيم إجباري أنّه خلال الحرب العالمية الأولىإلاّ  .لم تنجح

فيما يتعلّق بالمصالح التي تشتغل لحساب وزارة التسليح  1913سبتمبر  07جانفي، و 17
و لقد حاول المشرع الفرنسي مرةً ثانيةً جعل نظام .والمهمات نظرا لأعمال الدفاع الوطني

لاّ ، إلاّ أن ذلك لم يتحقـق  إ )1(1920في شهر مارس " مليران"التحكيم إجباريا بمشروع 
يطبـق   1938مارس  04،  ثم قانون 1936ديسمبر  31قانون بموجب  1936في سنة 

ى ذلـك إلـى   فـأد حق العمال في اللّجوء إلى الإضراب،  يقيدنظام التحكيم الإجباري، و
  .)2(تخفيض عدد الإضرابات بشكلٍ كبيرٍ

ا ري مبكـر ختياتَر اللجوء إلى نظام التحكيم الالم يفضل ولم يخ فالمشرع الفرنسي
، بسبب الإجراءات التي يجب اتّباعها فيه، وبحكم الازدواجية في 1950بصدور قانون إلاّ 

التحكيم التي أوجدتها القوانين السابقة، خاصة ما يتعلق منها بحالة تعادل الأصوات التـي  
رسـا  تفرض تعيين محكم مرجِح، حتى لا يعتبر الإضراب والإغلاق غير شرعيين، وليما

جباري إلـى  في إطار قانوني، وفسح المجال للتفاوض الحر، وإنما أخـذ بنظام اللُجوء الإ
السلطات العامة تُفكّر في إدخـال   و هو ما جعل.اري إلى التحكيمختيالتوفيق، والُلجوء الا

  .1955من سنة  وسط بين التوفيق والتحكيم ابتداءوسيلة مرنة 

ثم أن عقود العمـل الفرديـة   ، قوق العمالانون العمل هو حماية حفالغرض من ق
ق إلاّ إذا كانت أكثر نفعو هو الغـرض  .للعمال ا بالنسبةواتفاقيات العمل الجماعية لا تُطب

ه قانون العمل الفرنسي من أجل إلزام الأطراف المتعاقدة على التفـاوض حـول   الذي أكّد
م أوقات العمل كمـا هـو   الأجور كلّ سنة وكذلك في حالة نقل أو تحويل مؤسسة، وتنظي

                                                           
1  -     Jean Mouton, Nature juridique de la sentence arbitrale en droit privé et dans les conflits -

collectifs de tarvail.Thèse de doctorat. Paris 1938.Pp 69,129.                                                        
 2616بلغ عددها  1937إضراباً، و في سنة  16907ما يعادل  1936ضرابات في فرنسا سنة بلغ عدد الإ- 2

  .إضراباً 1220إلى  1939إضراباً،ثم انخفض سنة 
       -Bernard Teyssié.Droit du travail. Relations collectives. Op.Cit.p 569.  -  
  .87ص ى، و عبد القادر الطورة السابق -      
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التي تسمح للأطـراف الموقِّعـة   ، من قانون العمل الفرنسي 8-132 ـوارد في المادة ل
غير محددة المدة، ات والاتفاقيات الجماعية للعمل بإعادة النظر وإعادة التفاوض في الاتفاق

 أو   ليكون ذلك في إطار قانوني شرعي سواء كان ذلك فـي المفاوضـات الاختياريـة    
يمكن للنقابات العمالية غير الموقّعة علـى هـذه    كما ،)1(المفاوضات الإلزامية أو السنوية

 ببطلان بنودها،إذا كـان تطبيقهـا  الاتفاقات أو الاتفاقيات الجماعية في العمل أن تُطالب 
،كما يمكنها أيضا أن تعترض على دخول )2(الأخيرة لا يحقّق نفعا للعمال المنخرطين فيها

  .)3(ه الاتفاقيات حيز التنفيذهذ

من أجل إجـراء   اغير أنه في هذا الصدد لا يمكن لصاحب العمل أن يقترح تفاوض
ن، إلاّ إذا كان قد قدقنع العمالتعديل في عقد أو في اتفاقية قائميبهـذا   م من الضمانات بما ي

إجراء تعـديل فـي   ، فمراجعة العقد تقتضي )4(ا للتعاقدا ضروريالتعديل، ليكون ذلك شرطً
  .)5(العلاقات التعاقدية في المستقبل، ويعتبر ذلك إعادة تفاوضٍ في عقد أو في اتفاقية قائمين

حاول تحقيقه المشرع المصري عن طريق التفاهم الودي نفسه الذي الغرض  هوو
لما أصدر مجلس الوزراء قرارا ينص على تشكيل لجنة التوفيـق   1919ابتداء من سنة 

بسـبب التزايـد المسـتمر فـي     و .1919أوت  18لعمال وأصحاب العمل بتاريخ بين ا
فيفـري   10المنازعات المتهاطلة على هذه اللّجنة قرر مجلس الوزراء إلغاءها بتـاريخ  

واستبدالها بلجانٍ محلية في المديريات والمحافظات، تسعى إلى التوفيق بين العمال  1924
  .ت الناشئة بينهماوأصحاب العمل لإنهاء كل المنازعا

                                                           

1- Philippe Lafarche .Op cit. Page 30.- 

2 -Cour de cassation de Paris.Ch  Soc,arrêt du 14 Janvier 2001.Droit ouvrier 2001.p 174.- 

3 - Francis Saramito,« Le droit des organisations syndicales de salariés non signataires »    - 
 Droit ouvrier ,Janvier 2003,pp 2,3,et 13.                                                               

4 -Philippe Lafarche .Op cit. P 36. -  
5- - Bertrand Moreau .Op cit. p  90.   
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بسبب الطبيعة الاختيارية في اللّجوء إلى هذه اللّجان، وحرية الأطراف في تنفيـذ  و
، فصـدر الأمـر   )1(، فإنّها لم تتمكن من تحقيق الغرض الذي أُنشئت من أجلـه أحكامها

فـي المحافظـات    لإنشاء لجـان جديـدة   1942مارس  23بتاريخ  239العسكري رقم 
عليهـا مـن وزيـر الشـؤون     مسببة في المسائل التي تُحال  كاماوالمديريات، تُصدر أح

، وتُرفع إلى الوزير لاعتمادها، بحيث تكون بعد اعتمادهـا ملزِمـةً للفـريقين    الاجتماعية
، وقد كـان ذلـك   )2(و بذلك طُبق نظام التحكيم الإجباري في مصر لأول مرة.المتنازعين

قتصادية من جهة، وقصور لجـان التوفيـق   نتيجة منطقية بسبب الظروف السياسية والا
  .السابقة في إنهاء المنازعات الجماعية في العمل

الذي قضى بالإبقاء على  1945لسنة  102وهو نفس الغرض تضمنه القانون رقم 
بتـاريخ   105العسكرية في هذا المجال، ليصدر بعده القانون رقم  وامرالعمل ببعض الأ

مين للتوفيق على درجتين، ونظاما آخر للتحكيم يكون الذي تضمن نظا 1948جويلية  07
  .في حالات معينة، واختياريا في حالات أخرىإجباريا اللّجوء إليه 

عملية التسوية الودية بتبسـيط  ليسهل  1953عمل الموحد لسنة قد صدر قانون الو
حيث اقتصـرت  إجراءات التوفيق والتحكيم بما يحقّق سرعة تسوية المنازعات الجماعية، 

  .إجراءات التوفيق على مرحلة واحدة

متضـمنًا أحكـام التسـوية     137صدر قانون العمل رقم 1981أوت  13وبتاريخ 
الودية والتحكيم في منازعات العمل الجماعية، واستحدث نظـام المفاوضـة الجماعيـة،    

لعمل الجديـد  ، وذلك إلى غاية صدور قانون ا)3(وجعله اختياريا وسابقًا على نظام التحكيم
الذي جعل الدخول في مفاوضات جماعية إجراء إجباريـا لتسـوية    2003لسنة  12رقم 

، أو يتعين علـى الجهـة المختصـة اتّخـاذ إجـراءات      )4(النزاع وديا خلال ثلاثين يوما

                                                           

 .16و  15 ص، المرجع السابق، التحكيم في منازعات العمل الجماعية، الحنفي عبد الحميد عثمان -  1

 .17 ص ، المرجع نفسه -  2

 312ص، المرجع السابق، موسوعة قانون العمل، قدري عبد الفتاح الشهاوي -  3
 .2003لسنة  12من قانون العمل المصري رقم  169المادة -  4
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، قبل أن يتقدم الطرفان إلى الجهة الإدارية المختصة بطلب اتّخـاذ إجـراءات   )1(الوساطة
و تظهر أهمية إجبارية المفاوضة الجماعية التي تضمنها قانون العمل المصري .)2(التحكيم

الجديد في مجال منازعات العمل، إلى اعتبارها وسيلةً تحول دون نشوب منازعات العمل 
أمـا إذا قامـت المنازعـة    .الجماعية، إذا ظهرت بوادر الخلاف بين طرفي علاقة العمل

  .)3(ي تسويتها وديافتظهر وظيفة المفاوضة الجماعية ف

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .2003لسنة  12من قانون العمل المصري رقم  170المادة -  1
 .من نفس القانون 179المادة  -  2
بدون سنة ، دار نصر للطباعة، 2003لسنة  12لحالي رقم المفاوضة الجماعية في قانون العمل ا، رأفت دسوقي - 3

 .21ص  ، طبع
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  يـانـث الثـحـالمب

  .من النشأة الواقعية إلى الاستقرار والانتشار

الأخذ والعمل بمبدأ سلطان الإرادة في ظل الاقتصـاد   لىكان من الآثار المترتبة ع
 ـ ال ـالحر أن تدهورت أوضاع وظروف العمل، وازدياد ردود فعل قوية من طرف العم

قتصاديين الغربيين بضرورة تدخّل الدولة لتنظيم الإنتـاج والحيـاة   الا إلى أن نادى بعض
السـلم الاجتمـاعي    العمـل وتحقيـق  الاقتصادية على وجه يكفل حماية أطراف علاقة 

لجانب تنظيم علاقات العمـل   اا كبيرلتشريعات العمالية تُولي اهتمامفبدأت ا.والاقتصادي
ينبـئ بوجـود خطـر فـي العلاقـات       في فرنسا صدى 1848،إذ كان لثورة في أوربا

 "لجنـة لوكسـمبورغ  " مرة لتنظيم علاقات العمل بموجبالاجتماعية،فتدخّلت الدولة لأول 
ومنع كلّ إضراب في العمل،و ذلك إلى غاية صـدور   وهي لجنة حكومية لحماية العمال،

المتعلّق بوضع إجـراءات سـلمية لتسـوية منازعـات العمـل       1864ماي  25قانون  
ابتـداء  اهتماما بتنظيم جانب علاقات العمل  ىفقد أولالقانون الإنجليزي أما  .)1(لجماعيةا

بإجراء عرض منازعات العمل الجماعية علـى هيئـات تتـولّى     و ذلك ،1825من سنة 
، خاصةً ما يتعلّـق منهـا بحمايـة    )2(التحكيم فيها، كنظام غير قضائي يلجأ إليه الطرفان

، لتصـدر فيمـا بعـد    اض المهنية، وحق التنظيم النقابيمل والأمرالعمال من حوادث الع
من الحقوق الاقتصـادية والاجتماعيـة    االثانية عدة دساتير تتضمن عدد الحرب العالمية

كما سنبينه  ،)4(الية بهالنُظم العمللا عهد  استجدت في المحيط العمالي ظواهر، ف)3(للعمال
  :في المطالب الثلاثة التالية

                                                           
1 -         Marcel Ferez,Le caractère et le rôle de l’arbitrage dans les différends collectifs de  -

travail.Op cit .p 104.              
وموقف التشريعات من  وشروط الحلول اللازمة لها، أسبابها، منازعات العمل،" مقال بعنوان، محي الدين الجرف - 2

، المعهد العربي للثقافة العمالية وبحوث العمل، ب العمل العربيالصادر عن مكت" تشريعات العمل العربية" في " الأمر
  .54ص  ، 1981، الجزائر

  .17ص ، المرجع السابق، غالب علي الداودي -  3
  .91ص ، المرجع السابق، محمد هلال -  4
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  طلـب الأول الم

  .ةيالنشـأة الواقعيـة للتحكيم من خلال الممارسات العمل

لقد نشأت فكرة التحكيم كنظام لتسوية منازعات العمل الجماعية نشأةً واقعيةً بفضل 
تطبيقات هذا النظام والقرارات التي اتُّخّذت بشأن هذه المنازعات، ثم جاء دور المحاولات 

لتغطية هذا الفراغ الذي لم تتناوله القوانين المنظِّمة لهـذه   الفقهية، والاجتهادات القضائية
و هذا يعني أن نظام التحكيم قد نشأ بالفعل وكـان بـذلك أسـبقَ مـن تنظـيم      .الجوانب

و بعد ذلك أخذت تظهر محاولات تسوية منازعات العمل في مظهرهـا  .)1(المشرعين له
و فـي غيـاب أي   .ل الممارسات العمليةالجماعي في بريطانيا وتنشأ نشأةً واقعيةً من خلا

نصٍ تشريعيٍ، وذلك عندما كان أطراف علاقة العمل يلجأون إلى تشكيل مجالس مشتركة 
صحاب العمل بموجب اتِّفاق جماعي،  والتـي  من عدد متساوٍ من ممثلي العمال وممثلي أ

، وقد ظهرت هذه المجالس منـذ  "المجالس المشتركة للتوفيق والتحكيم"كانت تُعرف باسم 
  .)2(1860من سنة  فعاليتُها ابتداءوازدادت  ،1850سنة

ثارت  العملالعمال وأصحاب  الجماعية بينففي المراحل الأولى لتطور المفاوضة 
عـن  ريقة لتسوية النزاع العمالي الذي لم يتم الاتفاق على تسـويته  مشكلة البحث عن ط

لقيام الإضراب من جانب العمال، أو لجـوء صـاحب    اطريق المفاوضات،  وذلك تحاشي
تـنص علـى إجـراء     ابنود اتفاقاتهم الجماعيةغلق المؤسسة، فقاموا بتضمين  العمل إلى

 ـ الأطراف الم التحكيم بواسطة طرف ثالث مستقلّ عن للمجلـس   اتنازعين ليكـون رئيس
  .)3(، ويكون له صوتُ مرجحلمشتركا

الحقيقيـة   المبادرات الأولى نأ، حيث في فرنساكذلك كيم قديمةً فكرة التح تُعتبر كما
القرن التاسع عشر بمبادرة من العمـال   الأول منللتحكيم كانت قد بدأت منذ أواخر النصف 

                                                           
1 -  Claude Reymond. « Une réflexion fondamentale sur l’arbitrage ».Revue de l’arbitrage   N°   -

01/2000. P 04.                                                                                                                               
  .285ص .1996مصر ، الإسكندرية، منشأة المعارف، عبد الحميد الشورابي التحكيم و التصالح في التشريعات المختلفة-  2
  .89ص ، المرجع السابق، القادر الطورةعبد  -  3
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 لتصبح فيما بعـد شـروط   ي ينظّم هذا الجانب،وأصحاب العمل، في غياب أي نص تشريع
أو عـن طريـق    المشـتركة، ، أو عن طريق اللجان وظروف العمل تتم في إطار تنظيمي

  .التحكيم
فأصبح بذلك أطراف علاقة العمل يلجأون إلى أشخاص متخصصـين معـروفين   

التحكـيم   بحيادهم في تسوية منازعاتهم عن طريق التوفيق، ليجدوا أنفسهم مخولين مهمة
  .بين الطرفين في غياب أي نص تشريعي خاصٍ بالتحكيم

عشر على الانتهاء حتى انتشرت فكرة التحكـيم فـي    القرن التاسعما أن أشرف و
في بلدان أخرى غير فرنسا وبريطانيـا   اقت صدى وترحيبمنازعات العمل الجماعية، ولا

عين سوى تقنين هذه الفكرة وضبط فلم يبقَ أمام المشر.خاصةً مع انتشار الثورة الصناعية
  .أحكامها بموجب نصوص تشريعية

  يـانـب الثـلـالمط

  .ة الاستقـرار والانتشـارـمرحل 

لقد انتشرت فكرة التحكيم كطريقة فعالة في تسوية منازعـات العمـل الجماعيـة    
ي و هو السبب الذي دفع ببـاق .خاصةً تلك التي لم تجد لها تسويةً عن طريق المفاوضات

دول أوربا للأخذ والعمل به ابتداء من النصف الأول من القرن التاسع عشر،  ثم ينتقـل  
  .إلى دول العالم الثالث بعد الحرب العالمية الثانية

النظـام، وأصـبح    بمرحلة التجربة والخطأ وتطـوير  الدول الصناعيةفقد مرت 
ظروفهـا السياسـية   بمقدورها أن تُحدد بشكل مستقر شكل النظام الـذي يتناسـب مـع    

  .والاقتصادية والاجتماعية

ففي بريطانيا مثلاً، وبسبب النجاح الذي عرفته وحقّقته المجالس الخاصة وانتشـارها  
الاختياري وتنظيم  بنظام التحكيمفي الصناعات المختلفة، فقد استقر الرأي على الأخذ والعمل 

   .، الذي أكّد وجود هذه المجـالس 1896منذ سنة " التوفيـق العـام "أحكامه بموجب قانون 
وبسبب إخفاقه في إقامة هيئة تحكيم دائمة، صدر قانون المحاكم الصناعية ابتداء مـن سـنة   



y�}*א��%_�א�−�����{א%���7���:��yא*{��yא��f%���7א�yמ�א�����מ�א��{א�%o��h} o�1
�`h
%���_%�	Z  
 

26 
 

كان بموجبه تنظيم المصالحة و التحكيم الاختيـاري مـن طـرف    ،)1(لسد هذه الثغرة 1919
فيها تعيين م صينمحاكم متساوية الأعضاء،أو تُشكّل محكمة لكلّ نزاعٍ يتم2(حكمين متخص( 

لي3(1975 يه قانون حماية الاستخدام منذ سنةل(.  

، 1892ديسـمبر   27منذ صدور قانون  نتهجت نظام التحكيم الاختياريفرنسا فقد اف
الذي يتدخّل لمساعدة  )Juge de paix(وجعل مبادرات التوفيق من اختصاص قاضي الصلح 

يختار أطـراف النـزاع   ف. )4(باعتباره محكماوليس  الخصوم على تعيين محكم أو محكمين،
التحكيم الصادر بشأن النزاع القائم بيـنهم   حكمالمحكمين مباشرةً بأنفسهم، ويتوقف تنفيذ 

ليتطور العمل بهذا الإجراء كلّما دعـت الظُـروف الاقتصـادية    . على رغبتهم في ذلك
  .والاجتماعية إلى ذلك

عية تستدعي حلّها على وجه السـرعة، إمـا   طبيعة منازعات العمل الجما بما أنو
لِما قد ينتج عنها من نتائج سلبية أو بسبب طول إجراءات التسـوية السـلمية دون    ابتجنّ

لذلك عملت كثير من التشريعات على منح إمكانية تجاوز بعض  .تطويق النزاع منذ بدايته
  .كيمدرجات مراحل التسوية السلمية وذلك باللُجوء مباشرةً إلى التح

ديسمبر  31، وبعده قانون 1936فيفري  16نص المنشور الوزاري الصادر في  و
و هي طريقة لم يتضـمنها  .بعرض النزاع مباشرةً على التحكيم الإمكانية،على هذه 1936

جويليـة   26، ولا القانون المعدل له الصادر في 1950فيفري  11لا القانون الصادر في 
ليعود بعد ذلك إلـى  .اه سابقًبات التوفيق الذي كان معمولاً ، بسبب إلغاء تعدد درج1957

العمل بتخيير أطراف النزاع بعد فشل إجراءات التوفيق بين عرض نفس النـزاع علـى   
  .الوساطة أو على التحكيم

                                                           

1 - Marc Corpechot. Les modes de règlements des conflits collectifs de travail dans la   -
communauté européenne .Op cit, p 15.                                                                                 

2  - François Luchaire,Op cit.p 31.  - 

  .286ص ، المرجع السابق، عبد الحميد الشورابي – 3
  .91ص ، المرجع السابق، و عبد القادر الطورة -  
4  - Marcel Ferez,Le caractère et le rôle de l’arbitrage dans les différends collectifs de  -

travail.Op cit.p 106.                                                                                                                    
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لجماعية تضـمين هـذه   كما أن قانون العمل الفرنسي يسمح لأطراف الاتفاقيات ا
ستقبلاً، على التحكيم، بشرط تحريـك  تسمح بعرض النزاع، ا االأخيرة بنودلذي قد ينشأ م

كما يمكنهم في هذه الحالة كذلك اللُجوء إلى إبـرام   .)1(هذه الإجراءات عند نشوء النزاع
  .يتم بموجبها اللجوء إلى التحكيم دون التوفيق، مشارطة مستقلة عن الاتفاقية الجماعية

  ث ـالـب الثـلـالمط

  الم الثالث بانتشار حركات التطورظهور التحكيم في بلدان الع
  .الاقتصادي والاجتماعي

العالم الثالث أن عرفت أو أخذت بنظام التحكيم في مجال تسوية لم يسبق لبلدان 
منازعات العمل الجماعية إلاّ بعد الحرب العالمية الثانية، حين توفرت لديها ظروف إنشاء 

  .والاقتصاديجتماعي انتشار حركات التطور الا علاقات عمل جماعية، مع

 ربية في مجال تنظيم علاقات العملفرغم التطور الذي عرفته تشريعات العمل الع
وتسوية كل منازعات العمل المترتبة عنها ، فإن كلاً منها تقرر أحقية العمال في ممارسة 

  .)2(حقوقهم على درجات متفاوتة

في  فيق والتحكيمبشأن التو 1948لسنة  105القانون رقم صدر في مصر  ٍفقد
كان قد  مرة، حتى وأن التحكيم الجماعي الصريح لأول بالاسممنازعات العمل، وخصه 

 23المؤرخ في  239وذلك بموجب الأمر العسكري رقم  التاريخ،نشأ بالفعل قبل هذا 
ن لِجان التوفيق لأ، )3(من قبلُ اوير نظام التوفيق الذي كان سائدمن أجل تط 1942مارس 

، حيث كانت لها سلطة "لجان تحكيم"تضمنها هذا المرسوم، ما هي في الحقيقة إلاّ  التي
صفة الأحكام النهائية ا وكانت له عليها،بشأن المنازعات التي كانت تُعرض أحكام إصدار 

  .بعد اعتمادها من وزير الشؤون الاجتماعية

                                                           

  .من قانون العمل الفرنسي 1-525 ـالمادة ل -  1
  .40ص ، المرجع السابق، سعد حماد المحامي -  2
  .287ص ، المرجع السابق، عبد الحميد الشورابي -  3
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دار القانون رقم أشمل وأكمل بإص ابث المشرع المصري أن وضع نظامبذلك لم يلو
 ـ  بشأن التوفيق والتحكيم، وجعل 1948لسنة  105 فـي   افيه اللجوء إلى التحكـيم إجباري

  .في حالات أُخرى ايحالات معينة، واختيار
بشأن التوفيق والتحكيم فـي منازعـات    1952لسنة  318رقم ثم أصدر القانون 

 جعل الإحالـة علـى التحكـيم   الذي  ،1957 لسنة 8رقم  بموجب القانونالعمل المعدل 
أحكـام  للطعـن فـي    امنه، وأورد طُرقً 10و 9المادتين في  إجباريةً في جميع الأحوال

  .منه 16التحكيم أمام محكمة النقض في المادة 

الباب الخـامس   تضمن في، والذي 1959لسنة  91ليصدر قانون العمل الموحد رقم 
خاصةً بالتوفيق والتحكيم في منازعات العمل، إلى  اأحكام 211إلى  188في المواد من منه، 

الذي تضمن أحكام التسوية الودية والتحكيم فـي   1981لسنة  137 القانون رقمغاية صدور 
إلـى   93 المواد منمنازعات العمل الجماعية، في الفصل الثالث من الباب الرابع منه، في 

    .)1(على نظـام التحكـيم   ا وسابقًاإجباريه ، تَقـرر فيه نظام المفاوضة الجماعية وجعل106
، الذي تضمن هو الآخر في الباب الرابع منه، وفي المواد من 2003لسنة  12ثم القانون رقم 

تسوية منازعات العمل الجماعية عن طريـق المفاوضـة الجماعيـة، ثـم      201إلى  168
 اسرية كالإضراب والغلق، إلاّ وفقًالققبل اللُجوء إلى الوسائل العنفية أو )2(الوساطة، ثم التحكيم

  .للضوابط والإجراءات المقررة فيه

فيعتبر العمل على تسوية منازعات العمل الجماعية مـن أهـم    الجزائـر،أما في 
خاصةً بعـد أن أصـبحت التنظيمـات     العمل،المسائل التي عنيت بها مختلف تشريعات 

مكِّنها من المشاركة في التسيير والتفاوض مـع  التي تُ القانونية،بالشخصية  النقابية تتمتع
فكـلّ النصـوص  . هذه المنازعات الفعالة لحسمأصحاب العمل من أجل إيجاد الأساليب 

بتسوية منازعات العمل الجماعية الصادرة في الفترة ما بعد  والتنظيمية المتعلّقةالتشريعية 
شـترك، وألـزمتْهم بتسـوية كـل     يخضع فيها العمال والمستخدمون لقانون م الاستقلال،

                                                           

  .288ص ، سابقالمرجع ال، عبد الحميد الشورابي-  1
  .98ص ، المرجع السابق، وعبد القادر الطورة -  
  .07/04/2003،المؤرخ في )مكرر( 14الجريدة الرسمية عدد ، 2003لسنة  12قانون العمل المصري رقم  -  2
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المنازعات الجماعية عن طريق وسائل سلمية قصد تسوية رضائية في كل مراحل العلاقة 
ويشتركون في تعيين الشخص أو الهيئة القائمـة بهـا، محتـرِمين فـي ذلـك       المهنية،

ل مـن  ، في اتِّباع طريق معينٍ حسب تدرج هذه الوسائ)1(االصلاحيات المخولة لهم قانونً
  .لهذا الغرض ائات مكونة خصيصحيث الحرية المتروكة لهم فيها ضمن هي

المتضـمن الشـروط العامـة    1975أفريل  29المؤرخ في 75/31فلقد نص الأمر 
منه، وجعلهما  303لعلاقات العمل في القطاع الخاص على المصالحة والتحكيم في المادة 

 الاجتماعيةة التي يقوم بها مفتش العمل والشؤون إذ بعد فشل إجراءات المصالح.إجباريين
من هذا  315إلى  304إلى إجراءات التحكيم الواردة في المواد من  االأطراف إجبارييلجأ 

 05المؤرخ في  78/12 للعامل رقمالأساسي العام  صدور القانونالقانون، وذلك إلى غاية 
  ية في العمل علـى المصـالحة   الذي تضمن إجبارية عرض المنازعات الجماع1978أوت 

  .منه 90المادة  التحكيم فيثم 

بالمصالحة والتحكيم الإجباريين إلى غاية صـدور القـانون رقـم     ابقي العملُ ساريو
 ـ 1982فيفري  13بتاريخ  82/05 ا ـالمتضمن اتقاء الخلافات الجماعية في العمـل وتسويته

 ـ    العمل بتسوية خلافاتفألغى كل المواد المتعلّقة  ق ـالجماعية الـواردة فـي القـانون الساب
 المصـالحة  جعل،  وفات الجماعية في العمل وتسويتهاوخصص الباب الثالث منه لاتقاء الخلا

إجباري حـال علـى سـلطة    إذا لم يتم التوصل إلى حل الخلافوفي حالة ما .)2(اإجـراءفي ،
منه، علـى أن   40دة في المادة الوارك للإجراءات المتعلقة بالتحكيم ويخضع في ذل  التحكيم،

، لتنظر في نقاط الخلاف المرفوعـة إليهـا   تعيين سلطة التحكيم بموجب مرسوم يتم بموجبها
فينتهي عملها بصدور قرارها التحكيمي، وتُبلِّغه إلى هيئات الحزب ووزير العمل، والـوزير  

اد الوطني للفلاحـين  صاحب الوصاية ، وكذا هيئات الاتحاد العام للعمال الجزائريين، والاتح
  .من هذا القانون 41الجزائريين، حسب الأحوال التي أوردتها المادة 

                                                           
1 -   Koriche M’hamed Nasr eddine, Les relations de travail dans le secteur public, Op  -

cit,pp 245,246.                                                                                                                      
  .40أحمية سليمان،قانون منازعات العمل و الضمان الاجتماعي،المرجع السابق،ص  - 2
- Koriche M’hamed Nasr eddine, Les relations de travail dans le secteur public,Ibid, p 247 - 
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  يالفصل الثان

  . مفهوم التحكيم بين موقف الفقه وأحكام القانون
إلى القول  ا، لأن البحث عن ذلك سيؤدي حتمإنّه من الصعب تحديد مفهوم دقيق للتحكيم

فكثيرةٌ هي الأنظمة التي  ،)un concept a contenu variable(أن التحكيم ذو مفهوم متغير 
ءات تسوية خلافاتهم دون أن تُعتبر في حد ذاتها تحكيما، تطلق تسمية تحكيم على بعض إجرا

الإجراءات، كـالخبرة التحكيميـة    داخل معه في بعض الشروط أوحتى ولو أنها تتشابه وتت
)expertise arbitrale  ()1( ،   التي تقتضي إطلاق نفس التسمية على عمل الخبيـر، وعلـى

لمنازعات، إلاّ أنّها تختلف عنه مـن  فات واعمل الوسيط، لأنّها كلّها تعمل على تسوية الخلا
التحكيم، كما سنُبينها عند الحـديث  لأحكام خاصةً ما يتعلّق منها بالقوة الإلزامية  عدة نواحي

  . في الفصل الرابع من الباب الثاني التحكيمحكم عن الآثار المترتبة عن 

ط على البرلمانات والحكومات، نضال العمال من أجل حماية حقوقهم عن طريق الضغ يعتبر      
يعتبر من أهم العوامل والأسباب التي عملت على تطوير أوضاعهم المهنية والاجتماعية، بالإضافة 

من  القرن التاسع عشر وانتقاده للمذهب الحرالاجتماعي بعد ظهوره ابتداء من  مساهمة المذهبإلى 
اسب للعمال بإقرار حقّهم في التصـويت العـام،   الناحية القانونية والسياسية، مما زاد في تحقيق مك

لتصبح للطبقة العاملة قوة سياسية لا يمكن إغفالها ولها شأنُها، وأصبح لها دورها حتى في تحديـد  
إذ كان من نتائج الأخذ بالاقتصاد الموجه، أنه جعل تشـريعات  . السياسة التشريعية للدول المختلفة

ه الطابع التنظيمي لعلاقات العمل يحل محل طابع الحمايـة  وقوانين العمل تتطور على وجه أخذ ب
و عليه يجب أن نُحدد تعريفًا للتحكيم الخاص بتسوية منازعات .)2(الذي كانت تتميز به هذه القوانين

، ثم التطرق إلى مبحث ثانٍ ، ثم تمييزه عن المفاهيم المشابهة له فيمبحث أولالعمل الجماعية في 
  :، على النحو التاليمبحث ثالثالجماعية في إقرار نظام التحكيم في دور اتفاقيات العمل 

                                                           
1  - Claude Reymond.  « Une réflexion fondamentale sur l’arbitrage  ». Op cit p 07   -  
  . 18و  17ص . المرجع السابق. شرح قانون العمل. غالب علي الداودي -  2
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  المبحـث الأول

  . تعريـف التحكيـم

إلى العهد الروماني، حيث كان هناك شكلان " التحكيم"يعود أصل كلمة أو تسمية 
     يكلَّـف بنظـر الطعـون     )Arbiter(شكلٌ أول كان فيه المحكم . أو نوعان من التحكيم

، ولا تكـون  في بعض الأحكام الصادرة في مختلـف المنازعـات   مات المقدمةأو التظلّ
 ـ) Arbitrator(و شكلٌ ثانٍ كان فيه المحكم . الأحكام التي كان يصدرها إجباريةً  امكلَّفً

    باتِّخاذ بعض المواقف أو بعض الإجراءات في بعض العقود التي بقيـت غيـر نهائيـة    
ة الأخيرة عرف المحكم وكُلِّف بالمهام التي تُسنَد إليه لنظر و بهذه الصف. أو غير كاملة

  . )1(المنازعات التي تُعرض عليه للبت فيها

أي " حكّمـتُ فلانًـا  "فيقـال  . بتشديد الكاف مع الفتح" حكَّم "مصدر فالتحكيم لغةً 
متُ فُلانًا فـي  حكّ"فيقالُ . أي جاز فيه حكمه" استحكم فلان فلانًا"و. فوضتُ إليه الحكم فيه

أي جاز فيه حكمـه، كمـا يـأتي    "استحكم فُلان مال فُلان"أي فوضتُ إليه الحكم، و "مالي
أي خاصمتُه إليه ودعوتُه لحكمه، "حاكمتُه إلى الحاكم"التحكيم كذلك بمعنى المخاصمة، فيقالُ

ه، ويأتي بمعنـى  ، أي دعوتُه إلى حكم"حاكمتُه إلى االله"ويأتي كذلك بمعنى الدعوة، فيقالُ 
. )3(، أي رفعنا الحكم إليـك )2("وإليك حاكمنا"الرفع، كما جاء في الحديث النبوي الشريف 

والحكم هـو  . )4("منه آيات محكماتٌ"والمحكم هو الذي لا اضطراب فيه، منه قوله تعالى 
أفغير االله " من يختار للفصل بين المتنازعين، وهو اسم من أسماء االله تعالى في قوله تعالى

. )6(والمحكَّم بتشديد الكاف مع الفتح هو الذي يفوض إليه الحكم في الشيء. )5("ابتغى حكما
                                                           

1- - Bertrand Moreau. Op cit . p 93 .  
 . عن ابن عباس رضي االله عنه -  2

 . 15ص .ابقالمرجع الس.آثار حكم التحكيم في القانون الوضعي والفقه الإسلامي.كمال عبد الحميد عبد الرحيم فزاري -  3

 . 7الآية . سورة آل عمران -  4

 . 114الآية . سورة الأنعام -  5

 . 16ص . المرجع السابق. كمال عبد الحميد عبد الرحيم فزاري-  6
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 ولجنة التحكيم هيئـة يكـون  . المشاكلالتحكيم هو الالتجاء إلى حكمٍ لفض المنازعات وو
. )1(بالعدل قضاء، فيكون بهذا المعنى عملها إصدار الأحكام في القضايا المعروضة عليها

حكّمـوه فيمـا   "و ".   وكيف يحكّمونك وعندهم التوراة فيها حكم االله وفي قوله تعالى 
ويتبين من هذه المعـاني  . )2( أي أمروه أن يحكم في الأمر وجعلوه حكَما فيما بينهم" بينهم

، للنظر فيهتفويض الأمر للغير يقيد إطلاق اليد في الشيء، أو أن التحكيم في معناه اللّغوي
  . بل يغلب عليه طابع التفويض

هيئة  إسنادها إلىمهمة يتم  سوية منازعات العمل الجماعية، ووهو بهذا أداة فعالة في ت
من الثقة التي  اطريق أطراف النزاع، وذلك انطلاقًتحكيم أو محكمين، يجري اختيارهم عن 

ن التخصص الفني الذي يتميزون به، م ارتهم على حسم النزاع، أو انطلاقًمتعون بها في قدتي
فالمحكم هو المحور . مما يجعلهم أكثر قدرةً على فهم المسائل المعروضة عليهم، والفصل فيها

سلامة ودقّة المحكم ومهارته تكون سلامة تدور حوله خصومة التحكيم، وبقدر  الأساسي الذي
 autant vaut l’arbitreبعضالوهو ما عبر عنه  ،إجراءات التحكيم، وصحة الحكم الصادر

,autant vaut l’arbitrage (3)، ،حكمينفنوعية التحكيم تكون مرهونةً بنوعية الم La qualité 
de l’arbitrage dépend de la qualité des arbitres(4).                                         .     

زعاتهم التي تكون قد نشأت بالفعل، تيح للأفراد تنظيم مهمة فض منايوهو كذلك طريق 
ما تحت إشرافه جوء إلى القضاء العام في الدولة، وإنأو التي يمكن أن تنشأ في المستقبل دون اللّ

                                                           
 . 2ص . 1995. جامعة عين شمس. رسالة دكتوراه. ولاية القضاء على التحكيم. علي سالم إبراهيم-  1

 . الشركة التونسية للتوزيع. القاموس الجديد للطلاّب. ني بن حاج يحيالجيلا بلحسن البليش، علي بن هادية، - 2
  . 1979الجزائر . الشركة الوطنية للنشر والتوزيع/ و/تونس

     1998. جامعة القاهرة. رسالة دكتوراه. دور المحكم في خصومة التحكيم. هدى محمد مجدي عبد الرحمان - 3
 . 89و  26ص 

4  - Yves Guyon.L’arbitrage .Op cit p 10. - 
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لذلك يعتبره البعض بأنه نظام للقضاء . )1(فاعلية التحكيم ورقابته، بغرض دعم ثقة المحتكمين و
  :، و هو ما سنبينه في مطالب ثلاثة)2(فصل فيهالخاص يعهد به لأشخاصٍ معينين يختارون لل

  ب الأولالمطل

 . ريف الفقهي للتحكيمـالتع 

اصطلح الفقهاء على اعتبار التحكيم هو نزول أطراف النزاع عن الالتجاء إلى 
. )3(قضاء الدولة، والتزامهم بطرح النزاع على محكم أو أكثر لحسم النزاع بحكم ملزِم

الاتِّفاق " فقد عرفه جانب من الفقه بأنه . ريف عديدة لنظام التحكيماقترح الفقه تعاكما 
على طرح النزاع على أشخاص معينين يسمون محكمين ليفصلوا فيه دون المحكمة 

التحكيم في نزاع معين بعد نشأته فيسمى الاتفاق في  الاتفاق علىالمختصة، وقد يكون 
ا على عرض وقد يتفق ذوو الشأن مسبقً ،Compromisهذه الحالة مشارطة تحكيم 

المنازعات التي قد تنشأ في المستقبل على التحكيم، فيسمى الاتفاق في هذه الحالة شرط 
  . )Clause Compromissoire  ")4"تحكيم 

ريق الإجرائي الخُصوصي للفصل في الطّ" بينما عرفه جانب آخر من الفقه بأنه
 ائي العام، دون أن يكون ذلك بعيدلاً من النظام القضانزاع معين بواسطة الغير وذلك بد

أن "، وما عبر عنه جانب من الفقه بـ"عن القانون الذي ينظّم هذا الجانب من العلاقات
 L’arbitrage se)5(التحكيم يوجد في الحدود بين القانون الجوهري والقانون الاتفاقي

trouve à la frontière entre le droit  substantiel et le droit processuel.          
                                                           

  . 22ص . المرجع السابق. التحكيم والتصالح في التشريعات المختلفة. عبد الحميد الشورابي  -  1
     . 1998الطبعة الأولى سنة . مصر. الإسكندرية. منشأة المعارف. التحكيم في القوانين العربية. أحمد أبو الوفا - 2

  . 11ص 
  .  73ص . 1993. مصر. القاهرة. دار الكتاب الجامعي. قضاء المدنيالوسيط في قانون ال. فتحي والي -  3
 .  15ص . 1988مصر . الإسكندرية. منشأة المعارف. التحكيم الاختياري والتحكيم الإجباري. أحمد أبو الوفا  - و  

4  - Yves Chaput.Op cit.p 82.  -  
  . 59ص . المرجع السابق. عبد القادر الطورة-   
5 -Charles Jarrosson . Les frontières de l'arbitrage.  Revue de l'arbitrage N° 01/2001. P05 -  
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إن مختلف محاولات الفقهاء لوضع تعريف اصطلاحي للتحكيم لم تخرج في جملتها      
إذا "أنه   » لابن قدامة«المغنى والشرح الكبير"فقد جاء في . اللغّوي لهعن مدلول التعريف 

. )1("اء فحكم بينهما جازضصلُح للقتحاكم رجلان إلى رجلٍ حكّماه بينهما ورضياه وكان مما ي
التحكيم هو أن يتخذ الخصمان رجلاً من الرعية "للماوردي أن " أدب القاضي"جاء في و

أن الخصمين  إذا "  "تبصرة الحكّام"وذكر ابن فرحون في . )2("ليقضي بينهما فيما تنازعاه
  .)3("حكّما بينهما رجلاً وارتضياه  لأن يحكم بينهما جاز

 ،هو تولية الخصمين حاكمـا بينهمـا  "أن التحكيم  "شرح الدر المختار"في  وجاء
بأنّـه  " مجلّة الأحكام العدلية"وقد عرفتْه . )4("وركنه هو اللّفظ الدال عليه مع قبول الآخر

عبارة عن اتّخاذ الخصمين، أي المدعي والمدعى عليه، واحدا أهـلاً للحكـم حاكمـا    "
وعرفه جانب من فقهاء الشريعة الإسـلامية  . )5("ما ودعواهمابرضاهما لفصل خصومته

اتفاق طرفي الخصومة على تولية رجل أو أكثر أهلاً ليفصل فيما تنازعاه بحكـم  "بأنّه 
   .)6("الشرع، دون القاضي المولى

وانطلاقًا من كلّ هذه المحاولات، يبدو أنّها متحدة المعنى والمضمون في اعتبـار  
فهو عقد كعقـد توليـة   . نظر الخصومة لطرف ثالث ليفصل فيما تنازعاه التحكيم تولية

هذه المحاولات على اعتبار التحكيم أنه اتّفاق على أجمعت  كما. القاضي منصب القضاء
طرح النزاع على شخص معين أو أشخاص معينين ليفصلوا فيه دون المحكمة المختصة 

اللّجـوء   ني، يتضمن الامتناع والعزوف عبلبه، أو هو وسيلة فض نزاع قائم أو مستق
الخصوم يمكنهم بمقتضاها إخـراج   ييدأإلى القضاء العام في الدولة، أو أنّه وسيلة في 

                                                           
  . 392ص . بدون تاريخ . ،بيروتدار الكتاب العربي. الجزء الحادي عشر. المغنى والشرح الكبير. ابن قدامة  -  1
 625ص . 1991بغداد . رشادمطبعة الإ. تحقيق محمد هلاّل السرحان. الجزء الثاني. أدب القاضي. الماوردي - 2

  . 656و
 .1986 مكتبة الكلّيات الأزهرية .الجزء الأول . تبصرة الحكّام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام. ابن فرحون- 3

  . 62ص 
  . 150ص . مطبعة محمد علي صبيح. الجزء الأول. شرح الدر المختار. محمد علاء الدين الحصكفي-  4
  . 523ص . بيروت. منشورات مكتبة النهضة. الجزء الرابع. ،شرح مجلة الأحكامدرر الحكّام. علي حيدر-  5
  . 19ص . المرجع السابق. التحكيم في الشريعة الاسلامية. اسماعيل الأسطل -  6
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محكمين من اختيارهم،  فيه إلىالفصل  به ليعهدوانزاعهم عن سلطة المحكمة المختصة 
ينظّمـه القـانون    اصةعلى حد تعبير جانب آخر من الفقه، نوع من العدالة الخ أنّه،أو 

ويسمح بمقتضاه بإخراج بعض المنازعات عن ولاية القضاء العام في حالات معينـة،  
، وتُسند إليهم مهمة ةلتُحلّ هذه المنازعات بواسطة أفراد عاديين يختارهم الخصوم كقاعد

ين أو هو الاتفاق على طرح النزاع إلى أشخاص معين ،)1(القضاء بالنسبة لهذه المنازعات
أو هو الطريـق الإجرائـي   ، )2(قانونًا المحكمة المختصةاللّجوء إلى ليفصلوا فيه دون 

 ،)3(بواسطة الغير بدلاً من الطريق القضائي العـام  الخصوصي للفصل في نزاعٍ معينٍ
يقوم على عنصرين أساسيين و هما إرادة الخصوم في عرض النزاع القائم بينهما على 

  .)4(العادية، و إقرار المشرع لهذه الإرادة هيئة غير الهيئة القضائية

أن تعريف التحكيم لكي يكون شـاملاً  إلى غير أنّه يجب أن نُشير في هذا الصدد 
لكلّ جوانبه، يجب أن يكون دقيقًا وصادرا عن تصورٍ شاملٍ لكلّ مكوناته وجوانبه، لأن 

بـين الخصـوم يعـود     التحكيم يفترض وقوع منازعة معينة، حدثت أو يتوقع حدوثُها
    الاختصاص بنظرها مبدئيا إلى القاضي العام في الدولة، يجوز فيـه للخصـوم لسـببٍ    
أو لآخر، وفي حالات معينة، اللّجوء إلى أشخاص آخرين يختارونهم للفصل فـي هـذه   

  .        و المنازعات بعيدا عن ساحة القضاءأالمنازعة 

اتِّباع التحكيم كطريق إجرائي خاص للفصل  ومن أجل ذلك فقد أتاح الفقه إمكانية
هذا النزاع   للفصل في اتُشكَّل خصيصفي النزاع القائم عن طريق شخص أو هيئة 

  )5(مجردة المحددة بقواعدتنتهي مهمتها بالفصل فيه دون التقيد بالإجراءات والأشكال 
، وإعمال مبدأ المواجهة بشرط احترام الضمانات الأساسية المتعلقة باحترام حقوق الدفاع

                                                           
جامعة . رسالة دكتوراه. خصومة التحكيم في القانون المصري والقانون المقارن. علي رمضان علي بركات- 1

      . 13ص . 1996. القاهرة مصر
  . 2ص . المرجع السابق. ولاية القضاء على التحكيم. علي سالم إبراهيم -      

 . 379ص .الغوثي بن ملحة،القانون القضائي الجزائري،المرجع السابق -  2
 .  18ص . المرجع السابق. كمال عبد الحميد عبد الرحيم فزاري -  3
 .380ص .رجع السابقالغوثي بن ملحة،القانون القضائي الجزائري،الم -  4
 . 318ص. المرجع السابق. موسوعة قانون العمل. قدري عبد الفتاح الشهاوي -  5
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بين الأطراف المحتكمين، وهذا هو المقصود بالطريق الإجرائي الخُصوصي للفصل في 
ق التحكيمي ـالنزاع موضوع التحكيم، الذي يقتصر على وضع إطار عام للطري

وشروط اتِّباعه، ووسائل رقابته بواسطة القضاء العام في الدولة في ظل حماية قضاء 
  . )1(لناشئة عن المعاملات الخاصةا الدولة للحقوق

وبسبب تنوع واختلاف المنازعات التي تنشأ في مجالات وميادين مختلفـة، ظهـر   
تفـويض  التحكيم كأفضل وسيلة طغت على طرق تسوية هذه المنازعات، يـتم بموجبهـا   

لى أو هيئة التحكيم ومنحه سلطة نظر المنازعات القائمة أو التي تنشأ وذلك بناء ع المحكم
، و تجنّب فاللُجوء إلى التحكيم يعني نزول الخصوم عن اللجوء إلى القضاء. )2(اتفاق بينهم 

لأن التحكيم يختص أصلاً بالفصل في المنازعات الجماعيـة المتعلقـة    ،)3(بطء إجراءاته
وهـو نظـام بسـيط يسـهم      ،)4(بالعلاقات الاجتماعية و المهنية، و الشروط العامة للعمل

ي إيجاد حلول لمنازعاتهم بعيدا عن الشكليات المعروفة في القضاء، و هو مـا  الأطراف ف
 M.A.R.C()Mode Alternatif(تناوبي لتسوية المنازعاتالختياري الانظام ال" يعرف ب

de Règlement de Conflits ()5( حكم أو أكثر ليفصلوامع التزامهم بطرح النزاع على م ،
فيختلف بذلك عن القضاء العادي، لأنه يقتضي وجـود اتفـاق    ،)6(فيه بحكمٍ ملزمٍ للخصوم

  . يقوم على رغبة الأطراف في ذلك

                                                           

. جامعة القاهرة. رسالة دكتوراه. دراسة مقارنة. تنفيذ أحكام المحكمين الوطنية. رأفت محمد رشيد الميقاتي - 1
 . 224ص . 1996

2 - Jean François Poudret.  «Deux aspects de l’arbitrage dans les pays romands du moyen âge:  -
L’arbitrabilité,et le juge arbitre». Revue de l’arbitrage  N°01/1999. Bultein du comité français 
de l’arbitrage. Paris 1999. P 5.                                                                                                       

3 -Amor ZAhi, Op cit, p717. 

 .و ما بعدها 212بشير هدفي، المرجع السابق،ص  - 4

5 - Dave Nope, « Changer le dynamisme de la gestion des conflits »,sur:http acj net.org/fr 
home/ de fault asp x http://. 

دار الجامعة الجديدة . و جوازه في العقود الإداريةواد المدنية و التجارية التحكيم في الم. محمود السيد التحيوي - 6
  . 17ص .  1999الإسكندرية،مصر.  للنشر
  . 59ص . المرجع السابق. وعبد القادر الطورة -    
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ات  يلجأ ـعبارة عن طريق لحسم المنازع أن التحكيممن هذه التعاريف يتضح لنا و 
   أو  إليه الأفراد لحسم منازعاتهم، وذلك باتّفاقهم على عرض النزاع القائم بينهم علـى فـرد

ي ا للخصوم بدل عرضه على القضاء المختصعلى هيئةلزِما مكمفهـو بهـذا   . صدر فيه ح
نظام قانوني بديل لقضاء الدولة في حسم المنازعات، أو هو طريق استثنائي خـاص إلـى   

  . )1(جانب قضاء الدولة، قوامه اتفاق الأطراف على اللّجوء إليه وتحديد نطاقه وإجراءاته 

  ي ـانـب الثـلـالمط

 . مـوني للتحكيـانـف القـريـالتع

تُعرف مختلفُ القوانين التحكيم بأنه اتِّفاق بين طرفين على الالتجاء إلى التحكـيم    
نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهمـا بمناسـبة علاقـة    التي لتسوية كل أو بعض المنازعات 

  . )2(قانونية معينة، عقدية كانت أو غير عقدية
ص أو على هيئة معينة، يتنازل الخصـوم  فهو اتفاق على طرح النزاع على شخ

  . )3(بمقتضاه عن اللجوء إلى القضاء العادي، ليفصل فيه بحكم ملزِمٍ للطرفين
على قيام النزاع، سواء قام لحظـة إبـرام    اجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقًفي

و بعـض  الاتفاق على التحكيم، أو يقوم مستقلاً بذاته، أو ورد في عقد معينٍ بشأن كل أ
  . اشرط أن يكون موضوع النزاع محددالنزاعات التي تنشأ بين الطرفين، ب

كما يجوز أن يكون التحكيم بعد قيام النزاع، وفي هذه الحالـة يجـب أن يحـدد    
على التحكـيم كـلُّ    اويعتبر اتفاقً. الاتفاق باطلاً، وإلاّ كان فاقُ المسائل التي يشملهاالات

واضحةً في اعتبار لى وثيقة تتضمن شرط التحكيم إذا كانت الإحالةُ إحالة ترد في العقد إ
وعادةً ما يرد الاتفاق على التحكيم في نفس العقد الأصـلي  . من العقد اهذا الشرط جزء

                                                           
  . 349ص . المرجع السابق. شرط التحكيم في العقود المدنية. ضحى إبراهيم محمد صقر الزياني -  1

 . 19ص . المرجع السابق. عبد الحميد عبد الرحيم فزاريكمال  -و     

  . 18ص . المرجع السابق. التحكيم في المواد المدنية و التجارية. محمود السيد  التحيوي -  2
3  - Yves Guyon.L’arbitrage .Op cit  pp 23,24.- 
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ويعرف بأنه " شرط التحكيم" مصدر الرابطة القانونية، فيسمى الاتفاقُ في هذه الحالة بـ 
    . على التحكيم الخصوم نشأ بينتمكن أن ي منازعةكل  الاتفاق على إحالة

أن الأطراف من تاريخ قبول  engagementوما ينتج عن الالتزام بهذا التعهد 
عن تنازلهم عن شرط اللّجوء إلى التحكيم،فهم لا يدركون مسبقًا الآثار التي قد تنتج 

في بداية إجراءات فيترتب عن ذلك نتيجتان مهمتان تتمثلان .)1(اللّجوء إلى قضاء الدولة
التحكيم بتحقق الشروط المتفق عليها في الاتفاق أو الاتفاقية الجماعية دون حاجة إلى 

،جديد إذ ، مـعة موضوع التحكيثم استبعاد اختصاص قضاء الدولة بنظر المناز اتفاق
  .)2(طرف أن يثير مسألة عدم الاختصاص قبل أي دفعٍ في الموضوع يمكن فيها لكلّ

 ـ رغم وو ه رود هذا الشرط في العقد الأصلي، فيجب القولُ باستقلاله عنـه، لأنّ
 قبـل نشـوء   عقـد لاحـق  تصرف قانوني مستقل، دون وجود ما يمنع من وروده في 

عن الاتفاق الأصلي  مستقلاً ساإجرائي افشرط التحكيم يعتبر في حد ذاته اتفاقً. )3(النزاع
  .)4(بتطبيقه وتنفيذه اهونًتفاق على التحكيم، ويكون مرالمتضمن الا

إذا نشأ النزاع دون وجود اتفاق على التحكيم بشأنه، لا في العقد الأصلي ولا  أما
في عقد لاحق، فيمكن حينئذ إبرام عقد خاصٍ لعرض هذا النزاع على التحكيم، ويسمى 

 .)5("صك التحكيم"أو  "وثيقة التحكيم"أو  "مشارطة التحكيم"هذا الاتفاق بـ

  
  
  
  

                                                           
1  - Yves Guyon.L’arbitrage .Op cit p 25.- 

2  - Yves Guyon.L’arbitrage .Op cit p 29. - 

3  - Gilles Darmond,Op cit,.p 726.     - 

4 - -Pascal Ancel et Olivier Gout « L’autonomie de la clause compromissoire en matière d’arbitrage        
interne ». Revue de l’arbitrage  N° 02/1999. P 350.                                                             

 62ص . المرجع السابق. عبد القادر الطورة -  5
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مناط اللجوء إلى  يعتبر النزاع  ،)1(1994 لسنة 27فقانون التحكيم المصري رقم 
ا يعتمد فمتى كان النزاع قانوني. فكلّ حالة لا يوجد فيها نزاع لا يوجد فيها تحكيم. التحكيم

على النصوص القانونية، ومتى كـان النـزاع   بناء فيه المحكم أو هيئة التحكيم فيحسمه 
  .لمحكم أو هيئة التحكيم أن يستندوا فيه إلى قواعد العدالة والعرفاقتصاديا، فل

ففكرة المنازعة وكيفية حلّها هي التي يجب أن تُحدد طبيعة العمل الذي يقوم بـه  
حكمون، وذلك باعتباره قاضيحكم أو الممون ليفصـل فـي   المحتكا يختاره الأطراف الم

الـنُظم   غيـره مـن  وعناصر تُميزه عن  ائصللتحكيم خصنزاع بينهما، وهو ما يجعل 
 ـ  زاع قـائم  القانونية الأخرى، كالوكالة والصلح والخبرة والتوفيق، لأنه يفترض وجود ن

  . ذوي الشأن، ويخول الغير سلطة الحسمأو محتمل بين الأطراف 

فالتحكيم يتعلق بوجود منازعة قائمة وناشئة بالفعل بين أطرافه لحظة الاتفاق على 
لتحكيم بصدد علاقة قانونية محددة، سواء كانت العلاقة ناشئة عن تعاقـد مبـرم بـين    ا

على المراكز القانونية للأطراف  الأطراف، أو تصرفا قد حدث، أو واقعة تحقّقت وتؤثر
التي فضلت اللجوء إلى التحكيم، بشرط أن يكون النزاع المعروض من ضمن المسـائل  

  . يق التحكيمالتي يجوز الفصل فيها عن طر

أو مشارطةً، في نزاع قد انتهى بالفعل بين طرفيـه   اوبذلك لا يصح التحكيم، عقد
أما وجود المنازعة محل  )2(يإما بحكم قضائي حاسم للنزاع، أو حتى بحكم تحكيمي نهائ

ه يتحقق بالنسبة لشرط التحكيم بوجود العقد المتضمن الشرط، إذ لا الاتفاق على التحكيم، فإنّ
 هناك قائمة بالفعل بين الأطراف لحظة الاتفاق علـى التحكـيم، لأن   أن تكونيشترط فيه 

مستقبلية محتملة وغير محددة لحظـة  قائمة أو التحكيم بحسب طبيعته يتم بالنسبة لمنازعة 
  . الاتفاق على التحكيم والتي قد تنشأ عند تفسير العقد أو تنفيذه

                                                           
وهو القانون الصادر في شأن التحكيم في المواد المدنية و التجارية  في القانون المصري ،المنشور بالجريدة الرسمية  عدد  -  1

التي كانت  513إلى 501مواد من  ليلغي ال ،1994ماي  22، و بدأ العمل به في مصر في تاريخ  1994أفريل  21بتاريخ  16
 1968 ماي 09الصادرة في   19المنشور بالجريدة الرسمية عدد ،1968لسنة 13واردة في قانون المرافعات  رقم 

 32وهامش ص . 20ص . المرجع السابق. التحكيم في المواد المدنية و التجارية. محمود السيد عمر التحيوي - 2
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قوامه الخروج عن قواعـد   العمالية ل المنازعاتهو طريق خاص لح افالتحكيم إذً
فـي اختيـار    أطـراف النـزاع  على حرية  العادية، ويعتمد أساسوإجراءات التقاضي ا

، وهـو مـا أقرتـه    ادتهم وفق الشروط المحددة قانونً، لينشأ هذا التحكيم بإرا)1(قُضاتهم
 م قواعـده ، وتُنظّة في العملالجماعي التشريعات العمالية في اللجوء إليه لحل المنازعات

لإرادة الخصوم، فيكون التحكيم بذلك ثمرة تركيبة ثُلاثية متكونة من  اإجراءاته احترامو
جوء إلـى التحكـيم   إقرار التحكيم، وإرادة الأطراف المحتكمين في اللّ المشرع فيإرادة 

ليأخـذ صـورة   وإرادة المحكمين بالفصل في النزاع المعروض عن طريق التحكـيم،  
فيكـون  . (2)مشارطة تحكيم، أو صورة شرط تحكيم كبند من بنود العقد المبرم بينهمـا 

المميز لشرط التحكيم هو وروده في العقد الأصلي مصدر الرابطة القانونية، ولكن كون 
كما يمكن أن  محددة،المنازعات التي ينصب عليها التحكيم هي منازعات محتملة وغير 

التحكيم موضوع الاتفاق قائما بذاته ومنفصلاً عن العقد موضوع التحكـيم   يكون شرط
ولا يؤثر ذلك في وصفه بأنه شرط تحكيم، ما دام الاتفاق عليه قد تم قبل نشأة النـزاع  

  . بالفعل بين الأطراف المحتكمين
، ما يدرج في العقود والاتفاقيات الجماعية للعمل اشرط التحكيم كثيرفي الواقع فو

بل ولقد أصبح هو القاعدة في ميدان تسوية منازعات العمل الجماعية، بعد فشل مساعي 
إلى شرط  امن قضايا العمل، قد تنشأ استنادالمصالحة والوساطة، لأن الأغلبية العظمى 

إلـى اتفـاق    ااف، وعدد قليل منها ينشأ استنادتحكيم سابق على نشأة النزاع بين الأطر
  . أة النزاعتحكيم لاحق على نش

 ـإلاّ أ صلي، مصدر الرابطة القانونية،ورغم ورود شرط التحكيم في العقد الأ ه نّ
نه هذا العقد، ويترتـب علـى   . هعن مستقلاً عتبريتضم ف قانوني مستقل، وإنفهو تصر

صحة شرط التحكيم رغم بطلان العقد الأصلي الذي تضـمن هـذا   تقرير ذلك إمكانية 
، وهو ما كرسته المـادة  )3(اأيض سبب البطلان يشمل شرط التحكيم الشرط، إلاّ إذا كان

                                                           

1 - Yves Guyon.L’arbitrage .Op cit p 05.  - 

2  - Yves Chaput.Op cit.p 82.  - 

  . 23ص . المرجع السابق. التحكيم في المواد المدنية و التجارية. محمود السيد التحيوي -  3
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يعتبـر شـرط   "أنـه   بنصها على 1994لسنة  27من قانون التحكيم المصري رقم  23

مستقلاً عن شروط العقد الأخرى، ولا يترتب على بطلان العقد أو فسـخه أو   االتحكيم اتفاقً

  . "في ذاته اإذا كان هذا الشرط صحيح ضمنها، إنهائه أثر على شرط التحكيم الذي يت

الصورة التي يتخذها الاتفاق على التحكيم، سواء كـان فـي العقـد     تكنومهما 
الأصلي، أو في عقد لاحق، أو اتفاق بعد نشوء النزاع، فيترتب على ذلك أثر إيجـابي  

ظر يتمثل في لُجوء الأطراف إلى التحكيم، وأثر سلبي يتمثل في منع قضاء الدولة من ن
لأن المسائل التي أجاز فيها المشرع التحكيم، هي المنازعـات  . المنازعة محل التحكيم
لححايـدين   )1(التي يجوز فيها الصحال موضوع النزاع إلى شخص أو أشـخاص مفي ،

  . )2(ليفصلوا فيه ويصدروا فيه حكما نهائيا ملزِما

  مون مبدئيحكعلى ذلك يلتزم الم جراءات والمواعيـد المقـررة   لإا باحترام اوبناء
دون الإخـلال بحقـوق    اأو قانونً اات القضائية،  اتفاقً، مع جواز تجاوز الإجراءاقانونً

الدفاع والمبادئ الأساسية في التقاضي، وبعض الإجراءات التي يرونها ضرورية لأداء 
رة للقضاة، لأنقرال مهمتهم دون أن يتمتعوا بسلطة الجبر الملـى رئـيس   حكم يرجع إم

الجهة القضائية والمختصة أصلاً بنظر الدعوى لفرض جزاء على الشاهد المتخلّف عن 
مسـتندات، أو اتخـاذ القـرار     طرف بتقديمالحضور أو الممتنع عن الإجابة، أو إلزام 

، ليتمكنـوا مـن حسـم الخـلاف     )3(بالإنابة القضائية أو طلب الأمر بإجراء احتياطي
يعكس إرادة الخصوم التي ترمـي  يتفق مع حقيقة مطلوبهم،  حكمار المعروض، وإصد

إلى إجراء تحكيم، وليس مجرد صلح، ليرتب كل الآثار القانونية المترتبة عنه، ويحوز 

                                                                                                                                                                                 
  . 61ص . المرجع السابق. عبد القادر الطورة - و  =  

  - .Pascal Angel,Op cit, p350 –و     
  .       106ص .  المرجع السابق. يم في الشريعة الإسلاميةالتحك. اسماعيل الأسطل -و     

. الطبعة الثانية.  دعوى بطلان حكم التحكيم. سلطة القاضي المصري إزاء أحكام التحكيم. أحمد شرف الدين - 1
  . 57ص . 1997مطبعة جامعة القاهرة 

  . 62ص . المرجع السابق. عبد القادر الطورة -و     
 . 10ص. المرجع السابق. تنفيذ أحكام المحكمين الوطنية. الميقاتيرأفت محمد رشيد  -  2
  . 63ص . المرجع السابق. عبد القادر الطورة-  3
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، ويعتبر وثيقة رسمية صادرة عن أشخاص أو هيئة أُنيطت )1(حجية الشيء المحكوم به
يغة التنفيذ، وبالتالي جواز الطعن فيه ا بذلك، ويكتسي صبهم خدمة عامة، أو كُلِّفوا قانونً

  . )2(ا بإحدى الطرق المقررة قانونً

وانطلاقًا من هذه المراحل وعلى ضـوء هذه المعطيات يمكننا تحديـد تعريـف     
نظام خاص للتقاضي ينظّمه القانون، ويسمح بمقتضاه للخصـوم، وفـي   " التحكيم بأنه 

منازعاتهم إلى أشخاص يختـارونهم للفصـل   منازعات معينة، قائمة أو مستقبلية، برفع 
   .لهم قضاء خاصا ن، فيكو"ية القضاء العام في الدولة فيها بحكم ملزِم، بعيدا عن ولا

إن التحكيم بمعناه المقصود تشريعا وفقها وقضاء وما جرى عليه العمل، يختلف   
 نًا عن التحكيم المعمول به في قانون العمل، لأنتقنينسواء في " تحكيم "لفظ اختلافًا بي 

الإجراءات المدنية الفرنسي الجديد، أو قانون التحكيم وقانون المرافعـات فـي المـواد    
 أو )3(السـابق  الإجراءات المدنية الجزائـري  تقنينالمدنية والتجارية المصري، أو في 

تفـق  نصرف إلى التحكيم الـذي ي الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد ي تقنينحتى في 
تنصرف بـدورها إلـى   " هيئة تحكيم " ولأن عبارة  الحرة،عليه طرفا النزاع بإرادتهما 

                                                           
1 - Yves Guyon.L’arbitrage .Op cit p72.  -  

  . 25ص . المرجع السابق. تنفيذ أحكام المحكمين الوطنية. رأفت محمد رشيد الميقاتي -و     
 317ص.   المرجع السابق. التحكيم الاختياري و التحكيم الاجباري . فاأحمد أبو الو –و     

  .65ص . المرجع السابق. عبد القادر الطورة -  2
  ،1966جوان  08المؤرخ في  66/154قانون الإجراءات المدنية الصادر بموجب الأمر رقم  -  3

  ،1967أفريل  26المؤرخ في  67/67المعدل والمتمم بالأمر رقم      
  ،1969سبتمبر  18المؤرخ في  69/77والأمر رقم      
  ،1971ديسمبر  29المؤرخ في  71/81والأمر رقم      
  ،1975جوان  17المؤرخ في  75/44والأمر رقم      
  ،1986جانفي  28المؤرخ في  86/01والقانون  رقم      
  ،1988جانفي  12المؤرخ في  88/04والقانون رقم      
  ،1990أوت  18المؤرخ في  90/23رقم والقانون      
  ،1993أفريل  25المؤرخ في  93/09والمرسوم التشريعي رقم      
 .2001ماي  22المؤرخ في  01/05والقانون رقم      
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فيكون التحكيم بهذا المعنى طريقًـا  . الهيئة المشكَّلة لنظر النزاع الذي رفع أو أحيل إليها
بديلاً عن القضاء، وهو طريق اختياري، وليس هو التحكيم المعروف والمقرر في قانون 

لأن التحكيم المقرر في قانون العمل لا يعـدو أن يكـون أسـلوبا للتقاضـي     . )1(العمل
يستجيب لطبيعة المنازعات التي تُعرض عليه، والهيئة التي تقوم ببحث النزاع، وهـي  

. )2(أكثر من كونها هيئة تحكـيم " ذات اختصاص قضائي لجنة غير قضائية «حقيقتها في 
ون العمل يتجاوز المعنى الاصطلاحي للتحكـيم كنظـام   عليه فالتحكيم الذي ينظّمه قانو

، وبالتالي ينطـوي علـى   )3(للقضاء الخاص، ويقترب من المعنى الاصطلاحي للقضاء
مزايا غير موجودة في نظام التقاضي منها بساطة الإجراءات، والسـرعة فـي فصـل    

  . )4(المنازعة، وجواز عدم التقيد بقواعد القانون

  ث ـالـب الثـلـالمط

 . لخـلاف الفقهي حـول طبيعة الاتفاق على التحكيـما

اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كلّ أو بعـض  اتفاق التحكيم هو   
المنازعات التي نشأت فعلاً أو التي يمكن أن تنشـأ بينهمـا بمثابـة علاقـة قانونيـة      

نشوء النزاع على اللّجـوء  الاتفاق اللاّحق لأو هو  ،)5(معينة،عقدية كانت أو غير عقدية
إلى التحكيم بدلاً من القضاء العام في الدولة،يكون فيه الأطراف أو الخصوم على علـمٍ  

تحكيم في الممارسة العملية يتخذ إذا كان الاتفاق على الف.)6(بما قد يترتب عن هذا الاتفاق
                                                           

دار النهضة ". علاقات العمل الجماعية. "الجزء الثاني.  الوجيز في القانون الاجتماعي. أحمد حسن البرعي  -  1
  . 483ص .  2000  القاهرة. العربية

2 - François Luchaire,Op cit.p 310. –  
 .146أحمد سلامة،شرح قانون العمل،المرجع السابق،ص  - و  

 . 485ص . المرجع السابق. أحمد حسن البرعي -  3

 . 318ص. المرجع السابق. موسوعة قانون العمل. قدري عبد الفتاح الشهاوي -  4

،الهيئة 1999لسنة  17طبقًا لقانون التجارة المصري رقم  التجارية و المدنية شرح العقود عبد الفتاح مراد، -  5
 .88دون سنة طبع،ص.الإسكندرية،مصر.القومية لدار الكتب و الوثائق المصرية

6  - Yves Guyon.L’arbitrage .Op cit p 31.- 
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 ف فيخلاأو صور مشارطة التحكيم، فقد ثار  صورة شرط التحكيم، :إحدى الصورتين
فاتّجاه أول يسلّم بطبيعتـه  . على التحكيم للاتفاقالطبيعة القانونية  الوضعي حولالقانون 

لكل منهما مبرراته وحججه وأسانيده فـي  و. العقدية، واتِّجاه ثانٍ يسلِّم بطبيعته الإجرائية
  . تأييد وجهة نظره التي تبنّاها

  . ة إجرائيةالاتفاق على التحكيم ذو طبيع :الاتجاه الأول

يتفق أنصار هذا الاتّجاه على اعتبار اتفاق التحكيم أنه عقد إجرائـي لـه طبيعتـه      
أو مشارطةً، وذلك نظرا لتأثيره المباشـر علـى خصـومة     اكان شرطًالإجرائية، سواء 

قانونيةً عديدة يلتزم بموجبهـا أطـراف الخصـومة     افهو يرتب آثار. التحكيم، وإجراءاتها
رض النزاع موضوع اتفاق التحكيم على قضاء الدولة للفصل فيه، وهو ما عن ع بالامتناع

يخول الطرف الآخر في المنازعة حق التمسك بدفع وجود الاتفاق على التحكيم، وتُطبـق  
نفـس   الالتزام بعـرض بالتحكيم، بل ويجبرهم على  إجرائية خاصة قواعد تفصيليةبشأنه 

  . ة التحكيم المختارة والمتفق عليهالى هيئتفاق على التحكيم عالنزاع موضوع الا

  . الاتفاق على التحكيم ذو طبيعة تعاقدية:  الاتجاه الثانـي

جه أنصار هذا الفريق إلى اعتبار الاتفاق على التحكيم هو عقـد يـتم باتفـاق    يتّ  
جـوء إلـى   منها علـى اللّ  ام وتعبيرلسلطان إرادته ارفين المحتكمين، ويعتبر مظهرالط
يجـوز للمتعاقـدين    ،على غير القضاء العام في الدولة حكيم من أجل عرض النزاعالت

   .)1(قد تنشأ بينهما على التحكيمالتي بموجبه الاتفاق على طرح المنازعات 

من العقود الرضائية التي تنظمها  اتحكيم، حسب الاتجاه الثاني، عقدوبهذا يعتبر ال  
لعقد، شأنه في ذلك شأن أي عقد آخر، إضافةً إلـى  القواعد العامة وفق النظرية العامة ل

م قبـل  يـتّ ه إلى أنّ اا استنادمة للتحكيم وليس عملاً إجرائيخضوعه إلى النصوص المنظِّ
هو السبب والمبرر الذي استندت و. من عناصرها الهذا لا يعتبر عنصرو. بداية الخصومة

 ،من عقود القانون الخـاص  احكيم عقداعتبار الاتفاق على التعليه النصوص القانونية في 
                                                           

 . 383ص .القانون القضائي الجزائري،المرجع السابق الغوثي بن ملحة، -  1
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ولم تُعامله معاملة الأعمال الإجرائية، لتظلّ صفته العقدية هي الغالبة، ويظلّ اتفاق التحكيم 
         . تُعبر عن رغبة وإرادة الأطراف المحتكمين خالصة،عملاً ذا طبيعة إرادية 

ع التحكيم قابلاً للفصل فيه عـن  موضويستلزم أن يكون النزاع اتفاق التحكيم و عليه ف    
مخالفًا للقانون فيما ذلك على ألاّ يكون  وأن يتمتّع الخصوم بالأهلية الكاملة، طريق التحكيم،

  .)1(يتعلّق بالنظام العام و الآداب العامة

 ،أو مشـارطةً  اكانت صورتُه، شـرطً  االتحكيم، أيوبنـاء على ذلك فإن اتفاق   
آثار رتِّبإذ يقع على عاتق أطرافه الالتـزام بعـرض   . ية عديدة في ذمة عقديةقانون اي

ل فـي النـزاع لهيئـة    صويل سلطة البت والفخفيتم ت. على التحكيم للفصل فيه النزاع
 تهلِما أقر ،مختلف الأنظمة القانونية بسلطة وولاية القضاء العـام فـي   التحكيم استثناء

لامتناع عن عرض نفس النـزاع موضـوع   و من جهة أخرى يلتزمون با. الدولة بذلك
يمنعون  ذلك،التحكيم على القضاء العام في الدولة، إذ باتفاق الأطراف المحتكمين على 

قضاء الدولة من نظر هذا النزاع، ويحقّ للطرف الثاني أن يدفع بوجود الاتفـاق علـى   
تصـة  كم المخجوء إلى المحا،  دون أن يمنع ذلك من اللّاروريكان ذلك ض التحكيم متى

إضفاء  ، فيتعين مع ذلككما هو معمول به في بعض الأنظمة التحكيم حكملإقرار وتنفيذ 
الطبيعة التعاقدية على اتفاق التحكيم لاعتباره عقدا يخضع في تكوينه و تنفيذه للقـانون  

  .رغبة الأطراف المحتكمين في إبرامه أساسا علىالخاص، و يكون مبنيا 

 

  

 
 
 

                                                           

 .383ص .غوثي بن ملحة،القانون القضائي الجزائري،المرجع السابقال -  1
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  يـانـلثث اـحـالمب

 . ةـز التحكيم عن المفاهيم المشابهـتميي

    ايعتبر نظام التحكيم نظام ومستق امألوفً اقانونيفرغم حداثة نشأته فإنه قد انتشـر  . ار
في كل دول العالم، وأصبحت تأخذ من التحكيم وسيلةً نهائيـةً حاسـمةً للفصـل فـي     

إذ كثيرا ما يتداخل معنى اللّجـوء  المنازعات القائمة في مجال علاقات العمل الجماعية، 
إلى شخص ثالث مع تحكيمه في نفس الموضوع رغم اختلاف وجوه وصـور تدخّلـه   

  . )1(المعروفة في التحكيمتلك والمهام التي يقوم بها عن 

وبسبب الجدل الفقهي الكبير بشأن تحديد الطبيعة القانونية لنظـام التحكـيم فـي           
ية تحديدا دقيقا، بسبب تداخله من جهة مع نظام التحكـيم  تسوية منازعات العمل الجماع

  ،المعمول به في الإجراءات المدنية، المرافعات، أو حتى في العلاقات التجارية الدوليـة 
  ،إلاّ أنـه . ومن جهة أخرى اشتراكه مع بعض المفاهيم الأخرى في بعـض العناصـر  

 ،ازعات العمل الجماعيـة ونحن بصدد التركيز على دراسة هذا الموضوع في تسوية من
يبدو من الضروري الإشارة إلى النقاط التي يختلف فيها التحكيم المقصـود هنـا ومـا    

  . يتشابه معه من مفاهيم أخرى

يد الذي يتـدخّل  التحكيم ليس هو النظام الوحكون  وتكمن أهمية التمييز هنا، في
وهـو  . ين الخصومللفصل في منازعة ناتجة عن علاقة العمل ب )2(فيه شخص من الغير

 سلمي لحـل الأمر الذي يتطلّب منّا البحث عن معيار أو معايير لتمييز التحكيم كطريق 
فـي   منازعات العمل الجماعية عن تلك المعتمدة لتحديد المفاهيم الأخرى المشابهة لـه 

 :المطالب التالية

                                                           
1 -Charles Jarrosson.  La notion d’arbitrage. Op cit.  P 188. -  
2  - Mentalecheta Mohamed, L’arbitrage en droit commercial algérien, 2ème édition , OPUAlger,1986, p28.  -  
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  ب الأولـلـالمط

 . رةـم عن الخبـالتحكي فلااخت 

طلاح الحديث تلك المهمة التي يعهد بمقتضاها الخصـوم  يقصد بالخبرة في الاص
إلى شخص متخصص في مهنة أو في مجال معين مهمة إبداء رأيه فـي مسـألة فنّيـة    

  . )1(تدخل في مجال اختصاصه دون إلزام الخصوم بهذا الرأي
التحكيم تتمثل في الفصل والحسم في النزاع القائم بـين الخصـوم   وظيفته  تإذا كانو  

وظيفة الخبرة  الذي يصدره في هذا النزاع، فإن الحكمسطة محكم أو هيئة تحكيم عن طريق بوا
لا تتعدى أن تكون مجرد اقتراح أو إبداء رأي معين فيما يطرح عليه من مسائل دون أن يكون 

تقـديره  ، فيكون رأي الخبير مجرد دليلٍ يخضع هذا الرأي ملزما للخصوم، ولا يلزم به القاضي
علـى   للاتفـاق تعاقدية التحكيم تفترض منح الأطراف حرية أكثـر   لأن. حكمة التي عينتْهللم

أما الخبير في مادة الإجراءات،  هو كل شخص . الإجراءات وبالتالي تقليص سلطات المحكمين
ذو خبرة وجدارة في ميدان معين يكلَّف تلقائيا من القاضي أو باتفاق الأطراف من أجل تنـوير  

ة حول كل أو بعض المسائل المتعلقة بالجوانب التقنية المحيطة بالقضية، وتكون مهامـه  المحكم
،و قد تؤدي مهمة الخبير التقنية وسلطاته محددة بموجب اتفاق الأطراف أو بموجب حكم قضائي

و في . )2(إلى تحقيق تصالحٍ بين الأطراف ،فتصبح الخبرة بدون موضوع،و تتحول إلى وساطة
يقتصر عمل الخبير   «أنّه) حاليا العلياالمحكمة (ى فقد قرر المجلس الأعلى في الجزائرهذا المعن

على جمع المعلومات الفنية، يضعها أمام القضاء ليأخذوا بها أو يردوها بأسباب سائغة بما لهـم  
ر قد و لما ثبت في قضية الحال أن قضاة الاستئناف لما فوضوا سلطتهم للخبي. من سلطة تقديرية

. )3(»و متى كان ذلك استوجب نقض القرار المطعون فيـه  . خرقوا القانون ولم يسببوا قرارهم
 فنيـة، تنحصر مهمة الخبير في جمع معلومات « كما قررت المحكمة العليا في قضية أخرى أنّه

 ،ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتحول هذه المهمة إلى منح الخبير صـلاحيات القاضـي  
                                                           

  . 42ص . السابق المرجع. علي رمضان علي بركات -  1
   -.Mentalecheta Mohamed,L’arbitrage en droit commercial algerien.Op cit.p 30 -و    
2 -Daniel Boulmier, « Médiation judiciaire déléguée à une tierce personne,et instance -

prud’homale.Nid ou denid de justice ? ».Droit ouvrier,Janvier 2002.p 189.                             
 . 2000. المجلة القضائية العدد الأول. 02/10/1988المؤرخ في  50558قرار المجلس الأعلى في الملف رقم  -  3
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  . )1(»  ى كان ذلك يعد خرقا للقانونومت
يتقيد بالأوضاع والمواعيد والإجراءات ف ،ا المحكم وهو ينظر في النزاع بصدد حكمهمأ

المقررة في باب التحكيم،  بينما لا يتقيد الخبير بهذه الإجراءات والمواعيد المقررة إلا وفقا لما 
توقّف صلاحياتُه بناء على هذه المهام المحـددة  عين من أجله ضمن المهام التي كلِّف بها، إذ ت

  . )2(بها أو استبعادها تقديرية للأخذله، وتكون للجهة التي عينتْه سلطة 
فالعبرة في تكييف الوضع يتم بحقيقة الغرض المقصود من المهمة، وليس بالألفاظ  

مة وغير محددة في التي يصاغ بها المطلوب من الشخص، لأن الألفاظ كثيرا ما تكون مبه
وبسبب . )3(دلالتها عن قصدهم، فيصعب معها إعطاء تكييف محدد لمهمة الشخص المختار

 ،هذا التداخل والاشتراك بين التحكيم والخبرة صعبت في حالات كثيـرة التمييـز بينهمـا   
خـذ  فإذا قرر الخصوم موافقتهم علـى الأ . )4(فكثرت بشأنها الدفوع أمام الجهات القضائية 

برأي شخص معين أو هيئة معينة لاستشارتهم فيما يرفع إليهم من نزاع،  فالأمر هنا يعتبر 
شخص يكلّفه الخصوم بحسم النزاع بينهم،  ا كلُّم، وبالتالي يعتبر محك)5(تحكيما وليس خبرة

  . ولو كان لهذا الشخص صفة الخبير أو المستشار
ير خسائر أو أضرار فـي  مة تقدويخرج عن هذا الاعتبار كل شخص تعهد له مه

في هذه الحالة  أضرار فيتحول،أي أن المحكم في حالة ما إذا كُلِّف بتقدير  (6) ةحادثة معين
                                                           

 . 2000 المجلة القضائية العدد الأول. 20/11/1985المؤرخ في  34653قرار المحكمة العليا رقم  -  1
2  - Charles Jarrosson. Les frontières de l'arbitrage. Revue de l'arbitrage N° 01/2001, P11.  -   
  . 43ص . المرجع السابق. علي رمضان علي بركات -  3
4  -  Charles Jarrosson. La notion  de l’arbitrage. Op cit. P 167.  -            
   333ص . المرجع السابق.  عبد الحميد الشورابي - 5

  -   Charles Jarrosson Op. Cit.  P169 - و      
في قضية 1979جانفي  17بتاريخ  )Cour d’appel de Versailles" (فرساي"وهو ما ذهب إليه مجلس قضاء -  6

تقدير أضرار من طرف شركة تأمين لتحديد مهمة الخبير،فالعبرة ليست بالألفاظ المستعملة من الخُصوم، و إنما 
  . بالمهمة المسندة إليه

  . إلى أن الخبراء ليسوا وكلاء1976جوان  15 بتاريخGrenoble  هب إليه كذلك مجلس قضاء وهو ما ذ -
في حكمها الصادر  Tribunal de grandes instances de Parisوهو ما ذهبت إليه محكمة المرافعات الكبرى  -  

في . "ة بالطرف المتضررتقدير الأضرار اللاحق"بتعيين محكم للحسم في نزاعٍ يتعلق بـ  1984جانفي  02في 
 .Grande Mutuelle des Fonctionnaires ………………ضـد التعاضدية الكبرى للموظَّفين Coffeالقضية بين 

Charles Jarrosson Op. Cit.  P P 174,175,et 183.                                                                               -  
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 ،فلا يجوز الالتجاء إليه كمحكم عند قيام نزاع بين الطرفين في هذا الصـدد  ،)1(إلى خبير
من حيث إجباريـة تنفيـذها    الخبرة هذه الحالة تكون مرادفةً لمهمة لأن مهمة التحكيم في

فمجال الخبرة غيـر مجـال التحكـيم، وأن    ،)2( نهائيبها إذا صدر بشأنها  حكم  والالتزام
التحكيم، وأن أسباب اللجوء إلى كل  حكمالأشكال التي يصدر فيها تقرير الخبرة غير شكل 

 ، وتختلـف كـذلك  )3(فالإجراءات تختلف من حالة لأخرى. منهما تختلف حسب الأحوال
ظام النّفو عليه . حالات اللجوء إلى القاضي بشأنها، أو تدخل القاضي بصددها لسبب معين

تحكم الاتّفاق على التحكيم غير تلك  القانوني المطبق على التحكيم يتضمن قواعد وشروطًا
فيجوز اللّجوء إلى القضاء لتعيين محكم إذا امتنع الطـرف  . التي تحكم اللّجوء إلى الخبرة

 ي عن ذلك، في حين لا يجوز ذلك في حالة تعيين خبير طالما لا يوجد شرط صـريح الثان
، ولا )5(جهة أخرى ليس لرأي الخبير قوة ملزمة كحكم المحكمـين  ، ومن)4(بين الخصوم

  . )6(يجوز الطعن فيه بنفس طرق الطعن المقررة لأحكام المحكمين
ننا من تمييز التحكيم عن الخبرة التي تُمكّ وعلى ضوء ذلك يمكننا تحديد المعايير

  :وذلك في النقاط التالية
إن إرادة الخصوم هي وسيلة معرفة قصدهم من اللّجوء  :معيار إرادة الخصوم -أ 

تكييف صـفة الغيـر   "و تطبيقًا لذلك فقد قضت محكمة النقض الفرنسية بأن . إلى الغير
و التكييف الذي ذكـروه، ولكـن   الذي كلّفه الخصوم بمهمة ما لا تتوقّف على الألفاظ أ

  . )7("تُستشفُّ من طبيعة المهمة التي أُنيطت به
                                                           

1  - Mentalecheta Mohamed,L’arbitrage en droit commercial algerien.Op cit. p 30.  - 
2 - Charles Jarrosson . Les frontières de l'arbitrage. Revue de l'arbitrage N° 01/2001. p 12-   
3  - Yves Guyon.L’arbitrage .Op cit p 56.  - 
عندما يأمر القاضي بإجراء خبرة،يعين خبيرا "ئري على أنه من قانون الإجراءات المدنية الجزا 47تنص المادة  -  4

  ". أو عدة خبراء و يوضح لهم مهمتهم
 . 83ص . المرجع السابق. كمال عبد الحميد عبد الرحيم فزاري -  5
 للخصم الذي يرغب رد الخبير"الفقرة الأولى من قانون الإجراءات المدنية الجزائري على أن  52تنص المادة  -  6

الذي عينتْه المحكمة من تلقاء نفسها أن يقدم طلب الرد خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه هذا التعيين،و يكون الطلب 
  "و يفصل في طلب الرد دون تأخير . موقَّعا  منه أو من وكيله و يتضمن أسباب الرد

  ". القاضي غير ملزم برأي الخبير و". . الفقرة الثانية من نفس القانون على  54وتنص المادة  -  
7  - Charles Jarrosson. La Notion de L'arbitrage. Op . Cit.  p128 .-  
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أجمع جانب من الفقه وأحكام القضاء علـى أن معيـار    :معيار وجود نـزاع  –ب 
دام لا يوجد نزاع فنكـون بصـدد    فما. وجود نزاع هو الذي يميز التحكيم عن الخبرة

جد نزاع سابق، فهذا دلا اخبرة، أمالخصوم قد عهدوا إلى الغير مهمـة  إذا و لة على أن
وهو معيار أكّدتْه محكمة النقض الفرنسية التي قضت بأن معيار قيام نزاع بين . قضائية

ولكن ذلك لا يعني . )1(محكما وليس خبيرا عتبار الشخص الذي اختاروهالخصوم كاف لا
إلى ن الخصوم قد يلجأون م، لأأن وجود أي نزاع يقتضي بالضرورة اللّجوء إلى التحكي

اختلاف مواقفهم بشأن أمـر معـين بسـبب تعـارض     فور  خبير يرفعون إليه أمرهم
  . مصالحهم

وهو معيار اعتمده جانب من القضاء لمعرفـة   :حكملمعيار القوة الملزِمة ل -ـج
ر م مهمة إصـدا فإذا أناطوا بالمحك. حقيقة قصد الخصوم من خلال لجوئهم إلى التحكيم

بصدد تحكيم، أما إذا استشفّ القضاء أن الخصوم لم يقصدوا إلـزام   نحكم ملزِم فيكونو
وهو معيار أخذت به . بصدد خبرة ند يصدر عن الشخص المختار، فيكونوأنفسهم بما ق

طالما أن المهمة المعهود بها إلـى الغيـر لا   "محكمة النقض الفرنسية حينما قضت بأنّه 
التحكـيم   حكمعليه فو. )2("اء رأي، وإنّما إصدار حكم ملزِم للخصومتكمن في مجرد إبد

هي و متى صدر نهائيا في النزاع يكون ملزما للخصوم و يكتسب حجية الشيء المقضي،
لخبراء ،لأن هـذه التقـارير   اهي مستبعدة تماما في تقارير و ،حكيمتصفة أساسية في ال

با من الفقه لم يقتنع ولم يكتف بهذا المعيار للتمييز ولكن جان .)3(ليست لها صفة قضائية
أو  )expertise obligatoire( بين التحكيم والخبرة، لأن هناك نوعا من الخبرة الإجبارية

  . )4(يلتزم فيها الخصوم مسبقًا باحترام رأي الخبير )irrévocable( التي لا رجوع فيها

                                                           

1  - Cassation Civile  du 07 Novembre 1974. Revue d'arbitrage 1975. p 302 .-  
  . 47ص . المرجع السابق. علي رمضان علي بركات -  2
الديوان الوطني .الطبعة الأولى.الإثبات و مباشرتها في النظام القانوني الجزائريالغوثي بن ملحة،قواعد و طرق  -  3

 .106ص.2001الجزائر .للأشغال التربوية

4  - Charles Jarrosson.  La notion de l’arbitrage. Op Cit. p 151.   -  
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يعتمد هذا المعيار على معرفة طبيعة  :ءات القانونيةمعيار المسائل الواقعية والادعا - د
، )prétentions juridiques( فإذا كان يتعلّق بمجـرد ادعـاءات قانونيـة   . موضوع النزاع

فنكون بصدد  ،)questions de faits( فنكون بصدد تحكيم، أما إذا كان يتعلّق بمسائل واقعية
صل في مسائل قانونيـة لإنـزال حكـم    يف )1(خبرة، وذلك على أساس أن المحكم قاضٍ

  . )2(أما الخبير فيبدي رأيه فقط في مسائل واقعية بحتة. عليها القانون

المعروفة " الخبرة التحكيمية"وبهذا التحديد لمعنى الخبرة فإنّها تختلف تماما عن 
ه فهذ .L’expertise-Arbitrageمن القانون المدني  1592في القانون الفرنسي في المادة 

" محكم -خبير"بين الأطراف بتكليف شخص أخر يدعى  اتفاقالأخيرة تعتمد على 
للفصل في خلاف أو نزاع معين، أي اللّجوء إلى شخص واحد للقيام بمهمتين في نفس 

،  إلاّ أن "بخبرة رضائية وتحكيم إجباري"فيقوم . الوقت، ربحا للوقت وتفاديا للإجراءات
بينما  . )3(يكثر مجال استعماله في مجال التجارة الدولية النوع المختلط أو المركب هذا

أثناء تسوية منازعات العمل الجماعية يمكن للمحكم أن يبحث عن مجالٍ للتوفيق بين 
  الأطراف المتنازعة دون أن تكون له صفة أو صلاحية القاضي 

 L’arbiter, l’arbitrator juge en équité, tandisque l’amicabilis compositor  
joue un rôle d’épaiseur et cherche un terrain d’entente  sans exercer la fonction 
juridictionnelle(4).  

طريقة تمييز التحكيم عن الخبرة لا تكمن في الاعتماد علـى معيـار   فوفي رأينا   
عمليـة  ، لأن البعض منها وإن كان يبدو فاصلاً وحاسما في فقط يرايواحد من هذه المع

التمييز، إلاّ أنّه في المقابل قد يثير بعض الصعوبات العملية، لا سيما معيار الخصـوم،  
وهو ما يقضي بالضرورة الأخذ بكلّ هذه المعايير مجتمعةً حتى . أو معيار وجود نزاع

تحكيما، وبالتالي إخضاعه إلى جراء الذي يمكن أن يوصف نتمكّن من معرفة طبيعة الإ

                                                           

1 - M.Schwartz, Op cit,p 757.  - 

  . 48ص . المرجع السابق. علي رمضان علي بركات -  2
3  -  Charles Jarrosson.La notion de l’arbitrage, Op. Cit PP202 et 203-  
4  - Yves Jeane Los . Une pratique de l’arbitrage du 12éme au 16éme siècle. Revue de  l’arbitrage  . N°  -   

03/1999.  pp  438 et 439.                                                                                                            
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يحكمه، مع احترام الإجراءات المحددة له، لمعرفة الآثار والنتائج القانونيـة   النظام الذي
  . التي تترتب عنه

  انيـلب الثـالمط

  . حـم عن الصلـالتحكي فلااخت 

قيان به نزاعا محتملا، وذلك بتنازل هي به الطرفان نزاعا قائما أو يتّالصلح عقد ين     
يتم بين أطراف الخصومة اتّفاق إرادي لح فالص. )1(منهما على وجه التبادل عن حقه كلٍ

أنفسهم أو ممن يمثلهم قانونا، يقومون بمقتضاه بحسم خلافاتهم عن طريق التنازل عـن  
بينما التحكيم هو اتفاق بين طرفين أو أكثر على الالتجاء . كل أو بعض ما يتمسكون به

مكن أن تنشأ بينهما بمناسبة إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو ي
و من خلال هذا يتّضح لنا أن كلاً من . علاقة قانونية معينة، عقدية كانت أو غير عقدية

للقضـاء   منها بـديلاً  كلّ كونيتفقان في  اباعتباره اتفاقًالصلح باعتباره قضاء والتحكيم 
ائمة أو المحتملة بـين  الق فض المنازعات، يهدفان إلى )2(العام في الدولة في نطاق معينٍ

حكيم، فلا يجوز رفعـه  بطريق الصلح أو بطريق الت نّه إذا تم حسم النزاعلأف، الأطرا
يتمتّعـان بحجيـة الشـيء    ين أمام القضاء، لأن عقد الصلح وحكم المحكممرةً أخرى 
  . )3(المحكوم فيه

 الإجـراءات  تقنـين المتضـمن   1790قد كان الصلح في فرنسا في ظل قانون و 
المدنية يعتبر من أهم المراحل التي يحاول الخبراء التوصل إليها بين الأطـراف إلـى   

، وهو السبب الذي منع القاضي من تكليف الخبـراء  "قاعدة عرفية"درجة أنها أصبحت 
،  غير أن الأطراف يمكنهم أن يطلبوا من "الصلح الإجباري"بمهمة الصلح حتى يتجنّب 

  . )4( همالخبير تحرير محضر مصالحت

                                                           
  . من القانون المدني المصري   549من القانون المدني الجزائري، و تقابلها المادة  459المادة  -  1
 . 77ص . المرجع السابق. كمال عبد الحميد عبد الرحيم فزاري -  2

   . 51ص. المرجع السابق. علي رمضان علي بركات -  3
4-  -Charles  Jarrosson. La notion de l’arbitrage, Op. Cit, PP 181et 182    
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وبناء على ذلك يمكن للأطراف المتصالحين مباشرة إجراءات الصـلح مباشـرةً   
بأنفسهم أو عن طريق ممثليهم،  بينما يقتضي اللجوء إلى التحكيم اللجوء إلـى شـخص   

  . ثالث أو هيئة ليست طرفا في النزاع لحسم الخلاف القائم أو المحتمل

ز عن الحق في هـذا معلـوم قبـل    فالتحكيم أشد خطورة من الصلح،  لأن التجاو
تمامه،  بينما التحكيم تتعذر فيه معرفة ما قد يمكن أن يحكم به المحكم،  إذ يعتبر تحكيما 
إتفاق الخصوم على طرح النزاع على شخص يقوم بحسمه ولـو اشـترطوا أن يكتـب    

   ،  ويعتبر صلحا نزول جميع الخصوم بأنفسهم عـن مطالـب   اتفاقحكمه على صورة 
قوق معينة،  مع تكليف أحد الخبراء بتقدير التعويض على أساس تم تحديده بدقـة  أو ح

ومع ذلك فلا مانع أن تتحول الخبرة التي يبدأ الخبير في إنجازهـا إلـى   . (1)من جانبهم
الأطراف على إعداد محضر للمصالحة ويوقعونه،  ليتخـذّ   اتفاقمصالحة وذلك بمجرد 

وهو الاتجاه الذي أخذت بـه محكمـة الـنقض    . افذلك شكل الخبرة موقّعة من الأطر
توقيع الأطراف على محضر  كون، والمتضمن 1952الفرنسية في قرارها الصادر سنة 

  . )2(يضعون به حدا للخلاف القائم يعتبر معيارا للتفرقة بين المصالحة والخبرة

ئما، وقد التداخُل بين كلٍ من التحكيم والصلح لا يزال قا غير أنّنا رغم ذلك نرى  
وعليه يسـتلزم  . يصعب في بعض الأحيان عملية تحديد طبيعة العمل المراد اللّجوء إليه

التمييز بينهما تحديد معايير تُمكّننا من معرفة ما إذا كانت المهمة الموكلة للغير تحكيمـا  
  :أو صلحا، وذلك وفق المعايير التالية

م دور القاضي في حسم النزاع بحكـمٍ  إن تخويل المحك :معيار إرادة الخصوم -أ 
. الحلّ الذي يتوصل إليـه  بإرادتهم في الاعتدادملزِمٍ فذلك نابع من إرادة الخصوم دون 

بينما يكون العمل الذي يقوم به المصلح نابعا من إرادة الخصوم، ويكون الحـل الـذي   
  . يتوصل إليه بإرادتهم

                                                           
  . 34ص  ،المرجع السابق ،عبد الحميد الشورابي -  1
2  - Paul Durand. Traité de droit du travail.Op Cit .P 1000. - 



�y�}*א���������������������������1�%−א��%_�א�y��� {מ�א�����מ���}��{��vא���/�{��Z%מ�א��%�{}   :א�� 

54 
 

مجرد اتّفاق بين الخصـوم، ولا ينفّـذ    حعقد الصليبقى  :معيار طبيعة العمل -ب
قضائي كما إلاّ إذا صدر بشأنه حا بمجـرد  )1(جبرا تنفيذيكم التحكيم سندعتبر حبينما ي ،

صدوره كما هو الشأن في قانون تسوية منازعات العمل الجماعية في الجزائر وممارسة 
لشأن في قـانون العمـل   ، أو بمجرد وضع أمر التنفيذ عليه كما هو ا)2(حق الإضراب

  . )3(2003لسنة  12المصري الجديد رقم 

إذا كان الحل الذي ينتهي إليـه   :معيار مصدر الحل الذي ينتهي إليه النزاع - ج
النزاع القائم أو المحتمل من صميم عمل الخصوم أنفسهم فنكون بصدد عقد صلح، أمـا  

نكون بصدد تحكيم، حتـى  لغير فإذا كان الحل الذي ينتهي إليه النزاع من صميم عمل ا
ولو كان حكم أو كمن أي جزاء حذلك إالتحكيم لا يتضم ا، ، لأناعتبرناه عملاً قضائي ن

والقضـاء  تقرير جزاءات، بحجة أن الفقه ضائية لا تتضمن كلّها بالضرورة الأعمال القف
بل يمكـن  . ل القضائيللعمن تقرير جزاء معيارا مميزا لم يجعلا من وجود عقوبة أو م

بدلاً من تحميلهـا  ف جزء من الخسارة أو المسؤولية مع ذلك للمحكمين تحميل كلّ طر
                                                           

ردية المعدل و المتمم بالقانون المتضمن تسوية منازعات العمل الف 90/04من القانون رقم  34تنص المادة  - 1
في حالة عدم تنفيذ اتّفاق المصالحة من قبل أحد الأطراف وفقًا "على أنه 21/12/1991المؤرخ في  28/ 91رقم

 من هذا القانون،يأمر رئيس المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعية، 33للشروط و الآجال المحددة  في المادة 
المعجل لمحضر  ذـالتنفي أجل التنفيذ في أول جلسة،ومع استدعاء المدعى عليه نظاميا،والملتَمس بعريضة  من 

من الراتب الشهري الأدنى المضمون كما يحدده التشريع  %25المصالحة مع تحديد غرامة تهديدية يومية لا تقلّ عن 
  . و التنظيم المعمول به

و يكـون لهذا . . يوما 15دما تنتهي مهلة الوفاء التي لا تتجاوز غير أن هذه الغرامة التهديدية  لا تُنفّذ إلاّ عن
  ". الأمر التنفيذ المعجل قانونًا رغم ممارسة أي طريق من طرق الطعن 

المتعلّق بتسوية منازعات العمل الجماعية و ممارسة حق  90/02الفقرة الثانية من القانون رقم  13تنص المادة  -  2
يصدر قرار التحكيم النهائي خلال "على أنه  21/12/1991المؤرخ في  91/27بالقانون رقم  الإضراب المعدل المتمم

  ". الثلاثين يوما الموالية لتعيين الحكّام،و هذا القرار يفرض نفسه على الطرفين اللّذين يلزمان بتنفيذه 
حكم التحكيم يكون "على أن  2003لسنة  12من قانون العمل المصري رقم  191تنص الفقرة الثالثة من المادة  -  3

ملزِماً للطرفين بعد إيداع المحكم أو المحكمين أصل الحكم و أصل وثيقة التحكيم لدى قلم كتاب المحكمة التي يقع في 
دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمنشأة،و يكون هذا الحكم قابلاً للتنفيذ بأمرٍ يصدره قاضي التنفيذ بالمحكمة التي 

على طلبٍ من ذوي الشأنأُود كم لدى قلم كتابها بناءكم . ع أصل الحو يختص قاضي التنفيذ بكلّ ما يتعلّق بتنفيذ ح
  ."و يتبع فيما لم تتضمنه أحكام هذه المادة الأحكام المقررة في قانون التحكيم في المواد المدنية و التجارية.التحكيم
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هـا  إليطبيعته القضائية، أو يكون أقرب و رغم ذلك يحتفظ حكم التحكيم ب. لطرف واحد
  .عن الصلح

  ثـلب الثالـالمط

 . اختلاف التحكيم عن الوكالة

شـيء   للقيـام بعمـل  بمقتضاه يفوض شخص شخصا أخر عقد  الوكالة أو الإنابة     
بذلك يتّفق التحكيم والوكالة في أن كُلاً منهما يعتبر نوعـا   و. )1(لحساب الموكل وباسمه

بإذن فإذا كان الوكيل يتصرف . الولاية ومداها المثبت لهذهمن الولاية، وأن الرضا هو 
الخُصـوم وفـي النطـاق     ىبرض م يعملالمحكورضاه في حدود الوكالة، فإن  الموكّل

 .)2(و بالبحث عن نية الموكِّل من خلال توكيله ،المحدد له

و عليه يستمد الوكيل سلطاته من الموكّل، ويملك هذا الأخير التنصل مـن عمـل    
لا يمكن بهذا ، و(3)الوكيل إذا خرج عن حدود وكالته إلاّ إذا كانت هناك موافقة من الموكّل 

، لأنّنـا إذا  )4(محكم وكيلاً عن الخصم الذي عينه واختاره عضوا في هيئة التحكيماعتبار ال
اعتبرناه وكيلاً عنه فذلك يجرد التحكيم من جوهره، لأن المحكم لا يدافع عن الخصوم ولا 

 -   الوكيـل   لأن. )5(يعمل لحسابهم، بل يباشر سلطته القضائية فيكون قاضيا وليس وكيلاً
لا يمكنه أن يقوم إلاّ بما يمكن أن يقوم به الموكـل دون تجـاوز الحـدود     - ةكقاعدة عام

الوكيل لا يملك من سلطات إلاّ ما يملكه الموكّل المرسومة له صراحة في الوكالة، أي أن .
ه بذلك صفة القاضي في عمله عن الخصوم، وتُثبت ل الاستقلالأما المحكم فهو مستقل تمام 

فتصبح له سـلطة  ، )6(ى اختياره وإحالة النزاع على هيئة التحكيمبمجرد اتفاق الخصوم عل

                                                           
  . ئريمن القانون المدني الجزا 571المادة  -  1
2 - Mentalecheta Mohamed,L’arbitrage en droit commercial algérien. Op cit.p 30.  -  

  . من القانون المدني الجزائري 575المادة  -  3
 . 44ص . 1998. مصر. الإسكندرية. الطبعة الأولى. منشأة المعارف. التحكيم في القوانين العربية. أحمد أبو الوفا -  4

 . 905ص. الوسيط في قانون القضاء المدني .فتحي والي -  5

  . 51ص. المرجع السابق. علي رمضان علي بركات -  6
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 )1(ولا يتمكن الأطراف من التدخّل في عمله بل أن حكمه يفرض عليهمالنظر في النزاع، 

  . )2(مهامه مثل استقلالية القاضي أداءلتكون استقلالية المحكم أثناء 

  عـرابـب الـلـالمط

  . ةـم عن الوساطـلاف التحكيـاخت

على  اتفاقهمإذا كان التحكيمُ يعبر عن نية ورغبة الأطراف في اللُجوء إليه عن طريق 
الوساطة ف ى هيئة تحكيم بغرض حسم النزاع،عرض النزاع القائم بينهم على شخص أو عل

حل مناسب  باقتراحتقتضي أن يتدخل شخص غريب عن النزاع بغرض تسوية نزاع قائم 
ولا يملك أي طرف حـق فـرض   ا للأطراف المتنازعة، يكون ملزم للوضعية،  دون أن
ضوع التحكيم ملزما بينما يكون حكم التحكيم الصادر بشأن النزاع مو. )3(تطبيقه على الآخر

ات العمل الجماعية بأن وعرفتها المادة العاشرة من قانون الوقاية من منازع وواجب التنفيذ
اد مهمة تسوية وديـة للنـزاع إلـى    يتفق بموجبه طرفا الخلاف على إسن إجراء الوساطة

  . )4(شخص من الغير يدعى الوسيط ويشتركان في تعيينه

فتكون مهمة المحكم محددة بناءا على ما يتفق عليه الأطراف أما من حيث النطاق، 
مسبق بـين الأطـراف    اتفاقبينما لا يوجد . وفق الأوضاع والإجراءات التي يحددونها

وإن كـان   حتىحديد الإجراءات الواجب إتباعها، سيط أو تالمتنازعين لتحديد مهمة الو
فالعبرة هنا هي تحديـد المهمـة  . (5)كل من الوسيط والمحكم يقومان بعملهما بكل حرية

                                                           
  . 34ص . المرجع السابق. عبد الحميد الشورابي -  1
2-       - Henry Marc «Les obligations d’indépendance et d’information de l’arbitre à la 

lumière de la    jurisprudence » . Revue de l’arbitrage N° 02/1999. P 200.                       
3  - Charles Jarrosson . Les frontières de l'arbitrage.  Revue de l'arbitrage N° 01/2001. P11-     
4 - Amoura Amar « Droit du travail et droit social », Guide pratique,Editions El Maarifa, -

Alger 2002, p 197.                                                                                                                      

 Auxhillفي نزاع بين شركة 1984جانفي  25عن محكمة باريس حكم بتاريخ  الشأن صدرفي هذا و- 5

Electronique  لأن طلبات الأطراف كانت "المصالحة"بـ"الخبرة"قضي بإعادة تكييف محافظة الطاقة الذرية،يو،
  .تهدفُ إلى تعيين شخصٍ يعمل على تقريب وجهات النظر المختلفة،و اقتراع حلٍ موضوعي عادل

   Charles Jarrosson,La notion de l’arbitrage, Op Cit  P181 -  عن -
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  .)1(ا تتجه إليه رغبة وإرادة الأطرافالتي يقوم بها الشخص المعين بناءا على م

اطة مكانا وسطا بين فتحتل الوستسوية منازعات العمل الجماعية،  أما في مجال
في إطار ضيق جدا، اقتصرت فقط على  استُعملت في البدايةكل من التوفيق والتحكيم، 

وهـي   ،)2(المنازعات التي كانت تثور في مجال الأُجور، أو تعديل الاتفاقيات الجماعية
وسيلة مرنة يتم فيها الاستعانة بشخص ثالث محايد وأجنبي عن النـزاع،  تسـمح لـه    

وتجربته وخبرته في المجال الاجتماعي والاقتصادي في إيجاد حـل يرضـي    مؤهلاته
 فمن الأنظمة نجـد . ن نظام إلى أخرالأطراف المتنازعة،  تختلف حرية اللجوء إليه م

قانون العمل الفرنسي قد جعل من الوسـاطة نظامـا إختياريـا يلجـأ إليـه الطرفـان       
، أمـا  )3(منه L 524-1التوفيق في المادة  يقرره رئيس هيئة فبتراضيهما،  وإما إجباريا 

 PRD)Mode deفي النظام الكندي الخـاص بطـرق اتقـاء و تسـوية المنازعـات     

prévention et de règlement de différends(  إجـراء يسـاعد   ، فاعتبر الوسـاطة
إلـى   الأطراف على التوصل إلى اتفاق و تفاهم عن طريق الحل الذي يسعى الوسـيط 

التفاوض عن طريق شخص غريب عن النزاع في حد ذاتـه   درجة اعتبار تحقيقه، إلى
  .)4(، لأنّه يصب في نفس هدف الوساطةوساطةً

لتسـوية منازعـات العمـل    أصبح يأخذ بنظام الوساطة فأما المشرع المصري 
مـن قـانون العمـل     169بعد نشوء النزاع بين الطرفين، أوجبت المادة و . الجماعية

يدخلا في مفاوضة جماعية لتسويته وديا، أم إذا لم تتم تسوية النزاع  نأالمصري الحالي 

                                                           
1 - Mentalecheta Mohamed,L’arbitrage en droit commercial algerien.Op cit. p 31.   - 

 .43المرجع السابق،ص . أحمية سليمان، فانون منازعات العمل و الضمان الاجتماعي - 2

3 - -Article L 524-1 « La procédure de médiation peut être engagée par le président de la 
commission de conciliation qui, dans ce cas, invite les parties à designer dans un délai 

fixé, un médiateur, aux fins de favoriser le règlement amiable du conflit collectif.     
 Cette procédure peut être engagée  par le ministre chargé du travail , à la demande 

écrite et motivée de l’une des parties , ou de sa propre initiative , si les parties ne 
s’entendent pas pour désigner un médiateur , ce dernier est choisi par l’autorité 

administrative .                                                                                                                        
4 - http :www.the canadian encyclopedia.com/pg NM =& params f1 artf0004427.-  
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يجوز التقدم إلى الجهة الإداريـة  فو كليا خلال ثلاثين يوما من بداية المفاوضات أجزئيا 
  . إجراءات الوساطة لاتخاذالمختصة 

بعـد فشـل    اختياريـا أما في الجزائر فقد جعل من الوساطة نظاما أو إجراءا         
ن يعد مفتش العمل محضرا بعدم المصالحة يتفق الطرفـان  أفبعد . حاولات المصالحةم

المتعلق  02/90على اللجوء إلى الوساطة أو التحكيم وفق المادة التاسعة من القانون رقم 
  . النزاعات الجماعية في العملمن بالوقاية 

لشـروط  مجال تطبيق التحكيم يكون مرهونًا بتحقّـق مجموعـة مـن ا   فوعليه   
، "استقلالية المحكم"والوضعيات التي تُعرض وتكون قابلةً للتحكيم فيها على رأسها شرط 

وهو ما يميزه عن الوسيط والخبير معا، على أن يكون في ذلك مفهوم النزاع عبارة عن 
، يشترط إجراء محاولات تسوية لـه  ن مبنيةً على ادعاءات قانونيةتعارض مصالح تكو

  . )1(ى التحكيمقبل عرضها عل

  سـامـب الخـلـالمط

  . اختـلاف التحكيـم عـن الفتـوى

أفتى في "فيقال . يقصد بالفتوى في اللّغة الجواب عما يشكَّل في المسائل الشرعية  
 ـ. أي سأله رأيه في مسألة فأفتاه" استفتاه"و يقال . "أي أبان الحكم فيها"مسألة  ا فـي  أم

للسائل عنـه والإخبـار    بمعني تبيين الحكم الشرعي الفتوىفتأتي  ،الشريعة الإسلامية
أما معنى الفتوى قانونًا، فيقصد بها تلك الفتوى الصادرة عن مجلس الدولـة  . )2(والإلزام

من قسم الفتوى، إحدى إدارات الفتوى بمجلس الدولة المصري، إذ يختص هـذا القسـم   
فيما أوجب عليها القـانون   الإدارة لمسائل التي تعرضها عليهبإبداء الرأي للقانون في ا

 ـ. ذلك، مثل بعض القرارات الإدارية العامة، كلوائح الإدارة العامة عـن تشـكيله،     اأم
قسم الفتوى في مجلس الدولة المصري من إدارات متخصصة لكل من رئاسـة   نفيتكو

                                                           
1 - Charles Jarrosson . Les frontières de l'arbitrage . Op Cit,  pp 19 et 20  . -  
 . 85ص . المرجع السابق. كمال عبد الحميد عبد الرحيم فزاري -  2
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شـار  الوزراء، والهيئات العامة، يرأس كلاً منها مستشـار أو مست  سالجمهورية،  مجل
  . مساعد، إلى جانب اختصاصات مجلس الدولة بفحص التنظيمات الإدارية

فكلّ فتوى يصدرها المجلس لا تُثير أحكاما قضائيةً، بمعنى أنها ليست ملزِمةً ولا   
قابلةً للطعن، إذ يمكن لأي قسم قضائي أن يخالف رأي القسم الإداري فيما ارتآه للفتوى 

الفتاوى أن تكون مجرد أراء استشـارية لجهـة الإدارة،   والتشريع،  بل لا تتعدى هذه 
فتختلف بذلك عن التحكيم الذي يكون مجالُه أكبر، ونطاقُه أشمل من الفتـوى، فتكـون   
سلطات المحكم أوسع من سلطات المفتي، ويكون حكمه ملزِما ويحوز حجيـة الأمـر   

والاستشارة فـي القـانون   ،  بينما لا يتعدى كون الفتوى مجرد  استشارة ، )1(المقضي
     ليست ملزِمةً ولا تُرتّب أي أثر، حتى ولو اختار الخصوم مفتيـا لتقـديم رأي معـين،    

  . أو حكم معين، فلا تكون ملزمةً لهم

  المطـلـب السـادس

  . ةـة الإسلاميـم في الشريعـالتحكي

لتي تُفتّـت الوحـدة   لما جاء الإسلام حرص في تشريعاته على أهمية حل المشاكل ا      
وتكدر صفو الجماعة، فجعل حسم المنازعات عن طريق التحكيم بجانـب القضـاء العـام    

قصد تحقيق مقصد مـن مقاصـدها،   لشريعة الإسلامية تنظيم التحكيم لذلك أقرت ا. الأصيل
     من تشريع التحكيم يتمثل في الدور الذي يقوم به هـذا النظـام فـي فـض ليكون الغرض

وفصل الخصومات التي من شأنها أن تشيع البغضاء والشحناء والعداوة في نفوس المنازعات 
فيحقّق التحكيم بهذه الصورة مصلحة القضاء في تخفيف العبء عنه، ومصلحة . المتخاصمين

  . )2(الأفراد في رفع مشقّة التقاضي أمام المحاكم، ونفقاته عنهم

الإسـلامية لتحديـد معنـى     ةمختلف التعاريف التي أوردها فقهاء الشريعتتفق  
على معنى التحكيم اللّغوي، وإن اختلفت في الألفاظ، إلاّ أنّها متفقة في المعنـى  التحكيم 

                                                           
 . 84ص . المرجع السابق. م فزاريكمال عبد الحميد عبد الرحي -  1

 . 39و  38ص . المرجع نفسه -  2
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والمضمون في اعتبار التحكيم توليةً وتفويضا من طرفي الخصومة لشخص ثالث يسمى 
وعية التحكيم أصل مشر و. )1(محكما بحكمٍ بينهما في نزاعٍ قائمٍ، ويكون ملزما للخصوم

 امن أهلها إن يريد اا من أهله وحكمفابعثوا حكم" االله تعالى في الشريعة الإسلامية، قولُ
2("ا يوفّق االلهُ بينهماإصلاح( .  

يا رسول االله، إن قومي إذا اختلفـوا فـي   ": قالمن السنة من روى أن أبا شريح و     
ما  :فقال الرسول صلى االله عليه وسلّم. شيء فأتوني فحكمتُ بينهم فرضي عني الفريقان

  . )3("أحسن هذا 

كما أجمع الصحابة فيما بينهم على جواز التحكيم، وفي هذا دلالة على مشروعية 
  . التحكيم، والعمل به في الإسلام، تُسند مهمته إلى رجل واحد أو إلى رجلين وما زاد

عمرو بـن   وحكم معاويةُري، أبا موسى الأشع -كرم االله وجهه –قد حكّم علي و
العاص، ورضيا بحكمهما عليهما، وحكّم عمر بن الخطاّب وأبي زيد بن كعب زيد بـن  
ثابت، وحكّم عثمان وطلحةُ رضي االله عنهما جبير بن مطعم، وذلك جائز في الشـرع  

متى شاء قبِل المهمة، ومتى رفض أبـى،  فالحكم أو المحكم شخص عادي، . وفي الدين
حق أو سـلطة إجبـار    و من جهته ليس للخصم. س لأحـد إجباره على هذه المهمةولي

الطرف الثاني  للحضور أمام المحكم، ولا عبرة حينئذ للتحكيم إلاّ إذا رضي الخصمان 
ا للمحكم، ولـيس  بهذا فالتحكيم لا يعتبر ملزِمو. كلاهما به، وحضر كلّ منهما باختياره

لزِمنه في الفروع الثلاثة التالية)4(كذلك للخصم امو هو ما نبي ،:  

  

  
                                                           

  . 103و  102ص . المرجع السابق. التحكيم في الشريعة الإسلامية. اسماعيل الأسطل-  1
 . 26ص . المرجع السابق. شرط التحكيم في العقود المدنية. ضحى إبراهيم محمد صقر الزياني - و  

 .35سورة النساء،الآية  -  2

  . رواه النسائي -  3
  . 12ص . المرجع السابق. التحكيم و التصالح في التشريعات المختلفة. عبد الحميد الشورابي-  4
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  الفرع الأول

  . في الفقه الإسلامي مشروعيـة التحكيـم 

الآراء  ىوأقو. يـرى الحنفية والمالكية والحنابلة جواز التحكيم، أما الشافعية فقد اختلفوا
لضـرورة  ه في هذه الحال توجـد ا قاضٍ في البلد، لأنّعدم وجود عندهم جواز التحكيم بشرط 

و بناء على ذلك . أما إذا كان بالبلد قاضٍ فلا يوجد تحكيم لعدم وجود الضرورة. المجيزة لذلك
نرى أن المذاهب الفقهية الأربعة تُقر مبدأ التحكيم، وأن هذا المبدأ ليس مقيدا في تطور مفاهيمه 

يـتلاءم وحاجـات    مامصادر التشريع الإسلامي، وذلك بما نصت على حظره وقواعده، إلاّ ب
  . )1(في إطار النظرية الإسلامية، وفي حدود ما أباحتْه الشريعةالعصر الحديث 

  :دليل مشروعية التحكيم

لقد اعترف الإسلام بشرعية التحكيم، حيث ورد ذكره في القرآن الكريم في آيات 
 ـكذلك ، وبها الفقهاءاستدلّ كثيرة  ففـي  . ولما ورد في الكتاب والسنّة والإجماع المعق

إن االله يأمركم أن تُؤدوا الأمانات إلـى أهلهـا وإذا    القرآن الكريم قولُه تبارك وتعالى 
عثوا فـاب إن خفتم شقاق بينهمـا    ، وقوله تعالى))2حكمتُم بين الناس أن تحكموا بالعدل

حكما يوفق االلهُ بينهماا ـمن أهله اا من أهله وحكمريـدا إصلاحي إن )3(كذلك  ، وقوله
  ا مماحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجك لا يؤمنون حتى يفلا ورب

جاءت مؤيدةً للتحكيم حين حكِّم ف الشريفةالنبوية ا السنّة وأم)4( .قضيتَ ويسلّموا تسليما 
 "في الحديث الشريف ، وفي القضايا التي عرضت عليه -سلّمو صلى االله عليه –الرسول 

يا رسول :فما روِي أن أبا شريح قال. )5(، أي حكمه في ماله "حكم اليتيم كما تحكم ولدك

                                                           

 . 26ص . المرجع السابق. شرط التحكيم في العقود المدنية. ضحى إبراهيم محمد صقر الزياني -  1

 . 58الآية . سورة النساء -  2

 . 35الآية . سورة النساء -  3

 . 65الآية . نساءسورة ال -  4

 . 27ص . المرجع السابق. شرط التحكيم في العقود المدنية. ضحى إبراهيم محمد صقر الزياني -  5
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الفريقان، فقـال   االله أن قومي إذا اختلفوا في شيء فأتوني، فحكمتُ بينهم ، فرضي عني
  . )1("ما أحسن هذا "صلى االله عليه وسلّم 

اذ في بني قريظة لمـا  وقد عمل الرسولُ صلى االلهُ عليه وسلّم بحكم سعد بن مع
  . اتفقوا مع اليهود على الرضا بحكمه فيهم مع الرسول صلى االله عليه وسلّم

ثبت أن التحكيم وقع لجمعٍ من الصحابة، ولم ينكر ذلك أحد مـع  فالإجماع، وأما 
بـين الخليفـة   . ااشتهاره، فكان إجماع قوه حينما حصل نزاعن طبل مفكان الصحابة أو

ب ورجل من عامة الناس، فاتفقا على اختيار محكمٍ، قصداه فـي بيتـه،   عمر بن الخطّا
طُبق حينما وقع نزاع حول الخلافة  هنفسالأمر  و. وفصل فيما حكِّم فيه، ورضيا بحكمه

ومعاوية بن أبي سفيان، إلى أن نشبت حرب  – كرم االله وجهه –بين علي بن أبي طالب 
ش معاوية الاحتكام إلى القرآن الكريم، فعـين كـلٌ   بين المسلمين بسبب ذلك، فطلب جي

  . )2(منهما حكما عنه 

لـى  ه ما دام الشخصان اللذان يرغبان في التحكيم، لهما ولاية عوأما المعقول، فلأنّ
لذلك يجب أن تكون شروط القاضي هي المطلوبة فـي  . انفسيهما، فيكون التحكيم صحيح

يكـون   ، و)3(للقضاء حتى يكون حكمه ملزما للخصوم فيشترط فيه أن يكون أهلاًالمحكم، 
لأن منزلته هي منزلة القاضي، فلا بـد أن تكـون أهليتهمـا    تهدا عالِما بما يحكَّم فيه، مج

                                                           

 . رواه النسائي -  1

 . 27هامش صفحة .  المرجع السابق. شرط التحكيم في العقود المدنية. ضحى إبراهيم محمد صقر الزياني -  2

 . 60،و20،50ص . المرجع السابق .كمال عبد الحميد عبد الرحيم فزاري -  3
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أن يكون  فلا بد. )1(، وبذلك لا يجوز تحكيم الجاهلا وقت التحكيم ووقت الحكمممتحقّقة فيه
  . والعبد )2(، دون جواز تحكيم الكافراا، وحرمسلمرجلاً، كلّ منهما 

اتّجاه يرى :شأنها إلى اتجاهين ،فقد انقسم العلماء المسلمون فيأما تحكيم المرأة و
مع اعتبارات لتعارض ذلك )3(فيه العلماء الأقدمون أنّه لا يمكن تولية المرأة القضاء

اقتدارها على ما ، و ذلك بسبب عدم م في بنائه الأخلاقي و الاجتماعييراعيها الإسلا
تقتضيه تبعات هذا المنصب  لِما فطرت عليه من غلبة العاطفة و الرأفة و نقصٍ في 

لوة في جلسات سرية و أسفار بعيدة الحزم و الشدة ،لأن ذلك قد يقتضي منها الخ
 –فيبني هذا الاتجاه موقفه على  أنّه لم يثبت أن الرسول  ،)4(احتكاك برجال دون محرمٍو

ولّوا نساء لهذا النوع من المناصب رغم وجود  و الخلفاء الراشدين –  عليه و سلّمصلّى االله
ماء المعاصرون بشأن ذوات بأس و شجاعة،بينما انقسم العلو نساء فُضليات و عالمات،
أيد الفريق الأول مذهب العلماء القدامى،منهم أعضاء لجنة .تولية المرأة إلى فريقين

بينما يرى الفريق الثاني أنّه فيما عدا منصب  ،)5(1952نة الفتوى بالجامع الأزهر س
ع من تقليد المرأة وظيفة القضاء متى تمكّنت الخلافة الذي حصل بشأنه إجماع،فلا مان

                                                           

يشترط المالكية و الشافعية و الحنابلة الاجتهاد في المحكم،شأنه في ذلك شأن القاضي المولى الذي يقضي عن  - 1
القُضاةُ ثلاثةٌ،اثنان في النّار و واحد في "  -صلى االله عليه و سلّم -فهو في النار انطلاقًا من حديث الرسول  جهل،

عرف الحقّ فقضى به فهو في الجنّة،و قاضٍ قد قضى بجهلٍ فهو في النّار،و قاضٍ عرف الحقّ فجار  الجنّة قاضي
 . 61ص. المرجع السابق. عن اسماعيل الأسطل - "     فهو في النّار

ا لا يجوز تكليف غير المسلمين ببعض الوظائف ذات الصبغة الدينية كرآسة الدولة و الإدارة العامة و القضاء فيم - 2
ذلك نظرا للطابع العقائدي  للدولة الإسلامية و اعتبار الشريعة هي أساس  الحكم فيها،إذ لا انفكاك بينها و بين المسلمين،

و بين العقيدة،و أن ذلك يستدعي الاجتهاد في الأحكام الشرعية،و هي أعمال لا يعقل أن تُسند لشخص لا يؤمن بها ،لأنّه 
 فيهمفيها من الواجبات ما قد يعارض عقيدته،إلاّ إذا تحققت  ا،فلا يؤتَمن عليها،بل أنلن يقدر عليها و لن يخلص له

عن حمبلي حمود،تولّي الوظائف العامة في القوانين الوضعية و الشريعة - .ية و الأمانة و الإخلاص للدولةشروط الكفا
 .421و  420ص.2000دار الأمل، تيزي وزو،الجزائر .ميةالإسلا

  .625،626بق ص المرجع السا.الجزء الثاني. أدب القاضي. رديالماو -  3
 .438المرجع السابق،ص .حمبلي حمود،تولّي الوظائف العامة في القوانين الوضعية و الشريعة الإسلامية -و   

 .437المرجع السابق،ص .حمبلي حمود، -  4

 .439المرجع السابق،ص .حمبلي حمود، -  5
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،بدليل أن القاعدة العامة في الإسلام هي مساواة )1(و روعيت فيها أحكام الإسلاممنها 
المؤمنات و المؤمنون و"بقوله تعالى  المرأة بالرجل ما لم يوجد نص يمنع ذلك،عملاً

،فضلاً )3(.."و لهن مثل ما عليهن بالمعروف" ،و قوله تعالى )2(.."بعضهم أولياء بعض
  .)4(قصاصلعن كون الإمام أبو حنيفة قد أجاز توليتها القضاء في غير الحدود و ا

للتقاضـي   ما هو في الحقيقة إلاّ أسـلوب التحكيم الذي نحن بصدد دراسته وما دام  
 يستجيب لطبيعة المنازعات العمالية التي تُعرض عليه، والهيئة التي تقـوم ببحـث النـزاع   

خاصةً وأن الاتجاه ينمو ويتزايد نحو اعتباره وسيلةً نهائيةً حاسمةً وملزِمـةً قانونًـا بـديلاً    
 والوسـاطة  ، والمصـالحة )5(للإضراب والإغلاق ومانعا لهما، ومكملاً للمفاوضة الجماعية

جـواز  ب قضاء خاص يرتبط فيه جواز تحكيم المرأةبهذا فهو  عندما تفشل في تسوية النزاع،
وكـل الغـرف علـى مسـتوى المجـالس       بدليل تشكيل كلّ أقسام المحاكم،القضاء، توليتها

،و هو مـا   من نساءالقضائية،أو على مستوى المحكمة العليا أو على مستوى مجلس الدولة 
يربطـون   لأن الحنفيـة جمهور الفقهاء،  ما ذهب إليهلِ اخلافً )6(فية والظاهريةذهب إليه الحن

يجوز تحكيمها في الأُمـور التـي   جواز تحكيم المرأة بجواز ما تُقبل فيه شهادتها، وبالتالي 
، لأنه من أهل الشهادة فيما )8(مه ذميانإذا حكّ ايكون الحكم ذميوبذلك  .)7(يصح أن تشهد فيها

                                                           
 .440بق،ص المرجع السا.حمبلي حمود، -  1

 .71سورة التوبة،الآية -  2

 .228سورة البقرة،الآية  -  3

 .442المرجع السابق،ص .حمبلي حمود، -  4
  ،1985أحمد زكي بدوي، علاقات العمل في الدول العربية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت  - 5

 .124ص
 . 54و  22ص  .المرجع السابق. كمال عبد الحميد عبد الرحيم فزاري -  6
  . 39ص . المرجع السابق. ضحى إبراهيم محمد صقر الزياني -  7

 . 103و  102ص . المرجع السابق. إسماعيل الأسطل -و   
الذميون هم الأفراد الذين يعيشون في دولة الإسلام من غير المسلمين،يربطهم بها عقد مؤبد يصيرون بمقتضاه  -  8

المرجع .حمود،تولّي الوظائف العامة في القوانين الوضعية و الشريعة الإسلامية عن حمبلي". أهل دار الإسلام"من 
 .418ص . السابق
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يين والحنفية، لأنهم يرون صحة شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض، فيكون مـن  بين الذم
  . )1(ل الحكم عليهمهأ

أو حكـم التحكـيم الصـادر فـي المسـألة      /أما ما يتعلّق بإلزامية حكم المحكم 
يرى الرأي الأول أنه ينفذ حكمه عليهما عند الحنفية، . انقسم الفقهاء رأيينف المطروحة،

مهما ذلك إلاّ بتراضيهما حسب زة، ويرى الرأي الثاني أنه لا يلعية والحنابلوراجح الشاف
  . )2(قول الشافعي مقابل قوله السابق

من حكم :" م قالفالرأي الأول استند إلى ما روِي أن الرسول صلى االله عليه وسلّ
الـذي   ، كما استند على القياس علـى "بين اثنين تراضيا به فلم يعدل بينهما فهو ملعون 

كـذلك  . تولّى الحكم من جهة رئيس الدولة،  فهو ينفذ حكمه دون رضـى الخصـمين  
 أمـا . على القاضـي  ادون اشتراط رضى الطرفين به قياسالمحكم يجب أن ينفذ حكمه 

الرأي الثاني فقد علّل اتجاهه بأن رضاهما معتبركم،  ليكون مفي لُزومه اعتبر في الح .
غير أن هـذا  . لقضاءان التحكيم عقدا كعقد تولية القاضي في منصب و بهذا المعنى يكو

الأخير يجب أن يصدر من شخصٍ يتولّى حراسة الدين وسياسة الـدنيا، وهـذا مـا لا    
، لأن التحكيم اتّفاق طرفي الخصومة على تولية شـخص أو  )3(يشترط في تولية المحكم

صاصٍ بحكمٍ شـرعي ملـزِمٍ   حد ولا قأكثر للفصل في النزاع المعروض عليه في غير 
بمعنى أن المحكم ملزم بتطبيق النصوص الشرعية من . من حكم القاضي المختصبدلاً 

ويجوز في ذلك . كتابٍ أو سنّة أو إجماعٍ وقياسٍ، وإلاّ كان حكمه باطلاً مستوجبا للنقض
  . )4(ة التساويتعدد المحكمين ليكون عددهم وترا لترجيح رأي في حال

  

                                                           
  . 14ص . المرجع السابق. عبد الحميد الشورابي-  1
  . 106ص . المرجع السابق. التحكيم في الشريعة الإسلامية. إسماعيل الأسطل -  2

 . 30هامش صفحة .  سابقالمرجع ال.  ضحى إبراهيم محمد صقر الزياني -و    

 . 16ص . المرجع السابق. إسماعيل الأسطل -  3

 . 54و  22ص . المرجع السابق. كمال عبد الحميد عبد الرحيم فزاري -  4
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  ي ـانـرع الثـالف

  .اـشرع مـحـدود التحكي

  :تنقسم المنازعات من حيث جواز التحكيم فيها وعدم جوازه إلى قسمين

قسم اتفق العلماء على جواز التحكيم فيه، ويشـمل الحقـوق الماليـة، وعقـود      -
  . المعاوضات، وما يصح فيه العفو والإبراء

، ويشـمل الـزواج  . تحكيم فيه مـن عدمـه  ول جواز القسم اختلف العلماء فيه ، حو -
  . واللّعان، والقذف،  وبقية الحدود والقصاص

 الله تبـارك وتعـالى، كحـد    از التحكيم في الحدود الواجبة حقًوبناء على ذلك لا يجو  
السرقة، وحد الزنا، وحد ذلك من اختصاصات وصلاحيات السلطة العامـة   شرب الخمر، لأن
الفقه المالكي والفقه الشـافعي،  كذلك وهو ما يراه . تفاق الروايات في الفقه الحنفيفي الدولة با

  . )1(، والكفارات والزكاة، التي لا يجوز التحكيم فيها)أي جزاء ومعاقبة(شأنها في ذلك شأن التعزيز

أي ( التحكيم لا يجوز إلا في قضـايا الأمـوال والجـراح    أما المالكية فيرون أن

 فالحدود حق. جوازه في كل الحدود، لأن ذلك يتعلق بحق لغير الخصمين، دون )الجروح

  . )2(الله عز وجلّ وحده شُرعت للزجر عند اقتراف الجرائم التي تستوجبها

الرأي الغالب عندهم يجيز التحكيم في القصـاص، ورأي  . انقسمواف ،أما الشافعية
  . لزواج، والقذف، واللِّعانغالب لا يجيز التحكيم إلاّ فيما عدا القصاص، وا

                                                           

  . 16ص . المرجع السابق. عبد الحميد الشورابي -  1
  . وما بعدها 124ص . 2005جامعة القاهرة. رسالة دكتوراه. شرط اتفاق التحكيم و أثاره. وباسمة لطفي دباس -  
. الطبعة الثانية. دعوى بطلان حكم التحكيم. سلطة القاضي المصري إزاء أحكام التحكيم. وأحمد شرف الدين -  

  . 57ص . 1997مطبعة جامعة القاهرة 
الله عـد المالكية سبعة أمورٍ لا يجوز التحكيم فيها لأنها حدود وجبت زجراً عند ارتكاب ما يوجبها، وهو حق - 2

 اللِّعان، ،)كالجلَد،و الرجم،و قطع يد السارق(الحدود:لو كان ذلك برضى في كلٍ منو وحده، و لا يجوز التحكيم فيه،
  . العتق الولاء،النسب، الطلاق، القتل،



�y�}*א���������������������������1�%−א��%_�א�y��� {מ�א�����מ���}��{��vא���/�{��Z%מ�א��%�{}   :א�� 

67 
 

 :حكم التحكيم ينفذ في جميع الأحكام إلاّ في أُمورٍ أربعـة  فيرون أن ،أما الحنابلة
  . )1(الزواج، واللِّعان، والقذف، والقصاص

  الفـرع الثالث 

  . طبيعة التحكيم في الشريعة الإسلامية

 قد أجمـع ، فده الشرعيةبيان حدو، وانطلاقًا من إقرار التحكيم في الفقه الإسلامي  
فقهاء المسلمين حول مبدأ مشروعية التحكيم كقاعدة عامة، ولكن الخلاف بقي قائما فيما 

اختلفت كتابات الفقه الإسلامي وعبارات الفقهاء في تحديد طبيعـة التحكـيم،   و  .بينهم
  :وتكييف وظيفة المحكم، وانقسموا في مواقفهم إلى اتّجاهات ثلاثة

وهو رأي الجمهور، يرى التحكيم كالقضاء، وأن منزلـة المحكـم   رأي أول،  -1
كمنزلة القاضي ينفّذ أحكامه كما تُنفَّذ أحكام القضاء، بدليل أنّهم اشترطوا في المحكم ما 

  . )2(يشترط في القاضي ، ولا يجوز نقض حكمه إلاّ بما يجوز به نقض حكم القاضي

اعتبروا المحكم وكيلاً ولـيس حاكمـا،   ورأي ثانٍ، وهو رأي بعض المالكية،  -2
التحكيم من باب الوِكالة لا مـن بـاب    لذلك لم يشترطوا فيه نفس شروط القاضي، لأن

التحكيم عند ابن القاسم ومن تابعه، من "أن " شرح موطأ الإمام مالك"إذ جاء في . الولاية
ة، ثم أنوالولاية عام خاص كمحكم حالم ن  باب الوِكالة، لأنحكم يكون بإذن مكم المح

3("حكم له أو عليهي( .  

                                                           
  . 19ص . المرجع السابق. عبد الحميد الشورابي -  1
المكتب الإسلامي للطباعة . جزء الحادي عشرال".  روضة الطالبين. "أبو زكريا يحي بن شرف النووي الدمشقي - 2

  . 122ص . 1985. بيروت. و النشر
  . 63ص . المرجع السابق. وابن فرحون  -
  . 108ص . المرجع السابق. وابن قدامة -
  . 645ص . المرجع السابق"درر الحكّام"وعلي حيدر في  -

. الجزء الخامس". شرح موطأ الإمام مالكالمنتقى في . "أبو الوليد سليمان بن خلف بن أيوب  بن وارث الناجي - 3
  . 227ص )دون سنة الطبع. (الطبعة الأولى. مطبعة السعادة
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 وا مذهبا وسطًا، اعتبـروا فيـه   ذهب الثٌ، وهو رأي فقهاء الحنفية، وو رأي ث -3
ه مـن جهـة يعمـل    لأنّ. المحكم يشبه القاضي من وجه، ويشبه الوكيل من وجه آخر

ه لا يمكنه خرى أنّباستقلال عن إرادة الخصوم بنفس استقلال عمل القاضي، ومن جهة أ
  . )1(بنفس طريقة التوكيل في الوكالةو مباشرة عمله إلاّ بتحكيم الخصوم له 

                                                           

  . 24ص . المرجع السابق. علي رمضان علي بركات-  1
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  الثـحث الثـالمب

  . مل الدولية في إقرار نظام التحكيـدور اتفاقيات العم

إن أبرز الأنشطة التي تضطلع بها كلٌّ من منظمة العمل الدولية ومنظمة العمـل  
المتمثل في إصدار اتفاقيات وتوصيات تضع بهـا  " المعياريالنشاط "العربية تتمثل في 

  . وتسترشد بها لتلتزم بها الدول التي صادقت عليها الحدود الدنيا،

،تُسـاهم بصـورة   "القانون الدولي للعمل " أو ما يعرف بـ هذه الأنشطة المكثّفة،
ثير اتفاقيات العمل عامة في إثراء و تطوير القانون الدولي الاجتماعي ،و تهتم كثيرا بتأ

الدولية على تشريعات الدول ،سواء كان ذلك بصورة مباشرة تتحقّق بإدراج نصـوص  
الاتفاقيات في النظام القانوني الداخلي،أو بصورة غير مباشرة  تبدأ من وقـت إعـداد   

  .)1(القاعدة من طرف مؤتمر العمل  الدولي إلى غاية المصادقة عليها

ا حـديث  نظاميعد التحكيم في تسوية منازعات العمل الجماعية نظام فرغم أن  ،وعليه
بكرا، وذلك مـن أجـل مواكبـة    النشأة بالمقارنة مع طرق التسوية الأخرى التي ظهرت م
مت أغلب التشـريعات  نظّإذ . التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها علاقات العمل

يلة نهائية وحاسمة لتسوية منازعات العمل الجماعيـة،  العمالية هذا النظام الجديد باعتباره وس
حتى وإن كانت بعض الأنظمة تأخذ بالتحكيم الخاص في بعض منازعات العمل الفردية، إلاّ 

 ـتشريع ا عن التحكيم المقصودا بينًأن التحكيم المقصود بالدراسة هنا يختلف اختلافً اا، وفقه ،
ر في قانون إذ تقتضي دراستُنا لهذا الج. )2(وقضاءقرانب التركيز على بحث نظام التحكيم الم

 .)3(العمل الذي يعتبر أسلوبا للتقاضي يستجيب لطبيعة المنازعات التي تُعرض على هيئاتـه 

                                                           

1 -Ahmed Ali Barhamy,La législation internationale du travail et son influence sur le droit  - 
iranien ;Aspects internationaux du problème du développement économique et social.      
.Editions Dalloz.Paris 1963.p 99.                                                                                           

  . 483ص  . المرجع السابق. الوجيز في القانون الاجتماعي. أحمد حسن البرعي  -  2

 293ص. المرجع السابق. موسوعة قانون العمل. قدري عبد الفتاح الشهاوي -  3
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في منازعات العمل الجماعيـة لأنـه   " التحكيم الخاص "ولكن ذلك لا يمنع من اللّجوء إلى 
  . )1(أقدر وأوسع من التحكيم الإجباري

بب عدم وجود نص تشريعي صريح في القانون المقارن، بما فيـه القـانون   وبس
ا لنظام التحكيم في مجـال تسـوية منازعـات العمـل     ا محددالجزائري، يتضمن تعريفً

وهو مـا حاولـت   . والمحاولات الفقهية في هذا الشأن الاتجاهاتالجماعية، فقد اختلفت 
  :، كما سنبينه في المطالب الثلاثة التاليةنهمنظّمات العمل الدولية توحيد الإجراءات بشأ

  ب الأولـلـالمط

  . مـظام التحكيـة ونـل الدوليـة العمـمنظّم 

تُعد منظمة العمل الدولية، الوكالة المتخصصة للأُمم المتحدة في مجال العمـل،  
د نقابيـة  عندما تأسست نتيجة جهو 1919وهي منظمة لها تاريخ عريق، يعود إلى سنة 

إقـرار   من أجـل وعملت . 1919لسنة " فرساي للسلام"  أُدرجت في اتفاقية وولية، ود
، وذلك من خلال الدراسات )2(مجموعة من الاتفاقيات والتوصيات في مختلف المجالات

، حتى وإن كان عـدد الاتفاقيـات   "جنيف"والبحوث التي يعدها مكتب العمل الدولي في 
إلاّ أن تأثير هذه الاتفاقيات علـى   ا،محدودا جد جماعيةمنازعات العمل ال المبرمة بشأن

التي تتضمنها  و اختلاف  تشريعات العمل يختلف باختلاف طبيعة النصوص و القواعد
 وهي بالخصوص تلك التي تتعلّق بالحقوق الأساسية للعمـال  طبيعة الحقوق التي تُقرها،

الاتفاقيـات المتعلقـة بالسياسـة     وحق التنظيم والتفاوض الجماعي،و كالحرية النقابية،
  . الاجتماعية

                                                           

 . 527 ص. المرجع السابق. الاجتماعيالوجيز في القانون . أحمد حسن البرعي  -  1

2 -Foko Athanase « La négociation collective en droit du travail:contribution à l’analyse  -
perspective à la veille de l’adoption d’un manuel uniforme par l’OHADA ».Op cit,p1030.   
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جـاه الـدول حديثـة    اتّ تشريعات العمل المقارنة، نجـد  و باطّلاعنا على بعض
الاستقلال يميل كثيرا إلى المصادقة على بعض الاتفاقيـات التـي تعتـرف بـالحقوق     

 ـ  المعروفة بالقواعدأو تلك  الأساسية للعمال اقي الضامنة لأدنى ظروف العمـل دون ب
الأخرى،و هو دليل على وجود اختلاف في طرق تأثير اتفاقيات العمل الدولية  الاتفاقيات

على تشريعات هذه الدول،و بهذا تُعد الجزائر المثال الأنسب من بين هذه الدول حديثـة  
        الاستقلال نظرا لِما حقّقته من تقدم ملحوظ في هذا المجال مـن أجـل تعزيـز القـيم     

و حمايـة  عدالـة  مبادئ التي أقرها و كرسها دستور منظمة العمل الدوليـة مـن   و ال
الجزائر المبكّر إلى تكاد لا تجد لها مثيلاً في باقي الدول،و ذلك بحكم انضمام  ،اجتماعية

ثم مشاركتها في أشـغال مـؤتمر العمـل     منظمة العمل الدولية مباشرةً بعد الاستقلال،
و خـلال هـذه الـدورة    .1963ة و الأربعين في شهر جوان الدولي في دورته السابع

جـوان   من شـهر انتُخبت الجزائر عضوا في إدارة مكتب العمل الدولي للفترة الممتدة 
، و صادقت على تعديل دستور منظّمة العمل الدولية 1966إلى غاية شهر جوان  1963

اسـتفادتها مـن    و بفعـل  .)1(1966ماي  27المؤرخ في  66/122بموجب الأمر رقم 
 ـ، لي منذ السنوات الأولى للاسـتقلال المرونة التقنية لمكتب العمل الدو إلـى   ترعاس

المصادقة على أهم الاتفاقيات الدولية في هذا المجال،و هي في مجملها تلـك المتعلّقـة   
بالحقوق الأساسية للعمال،ثم عملت على تكييف النظام القانوني الداخلي مع المتطلّبـات  

  .الاجتماعية  المستجدة

المتمتعـة   التابعة، غيـر  قاليمشأن الحق النقابي في الأب 84الاتفاقية رقم نجد و 
شأن حماية ب 151الاتفاقية رقم ، و1947بالسيادة، التي أقرها مؤتمر العمل الدولي سنة 

  . 1978 حق التنظيم، وإجراءات تحديد شروط الاستخدام في الخدمة العامة لسنة

 92هي التوصية رقـم  فأما بالنسبة للتوصية الدولية التي تطرقت لنظام التحكيم، 
  . 1951م الاختياريين، التي أقرها المؤتمر سنة بشأن التوفيق والتحكي

                                                           
. ةيتضمن المصادقة على تعديل دستور منظّمة العمل الدولي 1966ماي  27المؤرخ في  66/122الأمر رقم  -  1

 .1966لسنة  43الجيدة الرسمية عدد 
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 1947لسـنة   84 الاتفاقية رقم ر، تُعتبتوصيات العمل الدوليةو للاتفاقياتبالنسبة و 
متمتعة بالسيادة أهم اتفاقية الغير لمنازعات العمالية في الأقاليم بشأن حق التجمع وتسوية ا

ق وإجراءات بشأن تسوية منازعات عدة طر قد تضمنت النص علىو . )1(في هذا الشأن
منهـا   المادة الخامسةحيث نصت في . العمل الجماعية في الأقاليم الغير متمتعة بالسيادة

يجب أن تتصف إجراءات بحث المنازعة بـين العمـال وأصـحاب العمـل     "  على أنه
ة تسـوية  ، كما أكدت المادة السادسة منها علـى ضـرور  "بالبساطة والسرعة ما أمكن 

يجب تشجيع أصحاب العمل على تجنّب " ، بنصها على أنه زعات عن طريق التوفيقمناال
، وذلـك  "المنازعات، والتوصل إلى تسوية منصفة فيها، إذا أُنشئت عن طريق التوفيـق  

باتخاذ كافة الإجراءات العملية لاستشارة كلٍّ من ممثلي منظمات أصحاب العمل والعمال، 
هيئة التوفيق، مع ضرورة مراعاة تأدية هـذه الأجهـزة   مع إشراكهم في تشكيل وتسيير 

ة بحث المنازعـات، ومحاولـة تشـجيع    لوظائفها، يتحمل الموظَّفون العموميون مسؤولي
كما يجب أن يفرغ هؤلاء . التصالح، ومساعدة الأطراف على الوصول إلى تسوية عادلة

  . ة تسمح بذلكالموظّفون للقيام بهذه الواجبات، خاصةً ما دامت الظروف المحلي

أما المادة السابعة من هذه الاتفاقية فقد أفرزت ضرورة إنشـاء أجهـزة لتسـوية    
المنازعات بين العمال وأصحاب العمل، يشترك في وضـعها ممثلـون عـن العمـال     
وأصحاب العمل المعنيين، بما فيها ممثلو منظماتهم بالطريقـة وفـي النطـاق اللـذين     

  . ى أن يكون تمثيل طرفي النزاع بنفس العدد والمستوىتُحددهما السلطة المختصة، عل

، فقد عالجت المادة الثامنة منها، موضوع المنازعات 1978لسنة 151أما الاتفاقية رقم 
تجري "  التي تنشأ بين العاملين في الخدمة العامة، والسلطة التي يعملون بها، بنصها على أنه

ظروف الاستخدام، وبما يتناسب مع الظروف تسوية المنازعات الناشئة عن تحديد شروط و
الوطنية، عن طريق التفاوض بين الأطراف، أو عن طريق آلية مستقلة غير متحيزة، مثـل  

  . "الوساطة والتوفيق والتحكيم، تُقام بطريقة تكفل ثقة الأطراف المعنية 
                                                           

  . 1017ص . 1981القاهرة . الجزء الثاني. اتفاقيات العمل الدولية. منظمة العمل العربية-  1
  . 17ص . المرجع السابق. وعبد القادر الطورة -
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فإذا كانت هذه الاتفاقيات قد تضمنت وتعرضت إلى طرق تسوية منازعات العمـل  
الاتفاقية الوحيدة التي تعرضت لتسوية منازعات العمل الجماعية بصفة عامة، ف لجماعيةا

تعرضـت   ن الوثيقة الأساسية التيأ، و1948لسنة  87رقم هي الاتفاقية بصفة خاصة 
بشأن التوفيق والتحكـيم   92لموضوع التحكيم بصفة مستقلّة، هي التوصية الدولية رقم 

  . )1(الأمانة العامة لجامعة الدول العربيةختياريين الصادرة عن الا

فقد تناول الجزء الأول منها التوفيق الإجباري، بينما تناول الجزء الثاني منها التحكيم 
التحكيم ا يؤكد فيه أن واحد اصوقد تضمن الجزء الخاص بالتحكيم الاختياري نً. الاختياري

بموافالا يمكن أن يكون إجباري قة جميع الأطراف المعنية، إذ تنص المادة ، بل يجب أن يتم
 ـ  التحكيم للبتإذا أُحيل نزاع على :" من هذه التوصية على أنهعشر السادسة  افيـه نهائي 

عـن   الامتنـاع بموافقة جميع الأطراف المعنية فيه، وجب تشجيع هؤلاء الأطراف على 
  ". ت التحكيمقرارا قبـولممارسة الإضراب أو الإغلاق خلال إجراءات التحكيم،  و

زيادةً على اتفاقيتين أُخريين لا تُعالجان موضوع التحكيم، وإنما تتعلق الأولى رقـم  
 98رقـم  والتكتل، وتتعلق الثانية  الاجتماعبحق العمال الزراعيين في  1921لسنة  11

  . )2(بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية 1949لسنة 

الدولية تُقيم نظام التحكيم في تسوية منازعـات العمـل   وبهذا نجد مستويات العمل 
حرصت على أن التحكيم لا يمكن جوء إليه، والجماعية على حرية أطراف النزاع في اللّ

 حتـى يسـتمد  ، )3(أن يكون إجباريا، بل يجب أن يكون بموافقة جميع الأطراف المعنية
    ا إلى نـص قـانوني   وا هيئته استنادفينظِّموا إجراءاته، ويعين. أساسه من إرادة أطرافه

بينما تُقرر مستويات العمل العربية نظام التحكيم الإجباري الذي يستمد أساسه . أو اتفاقي
                                                           

. الدوليةمجموعة توصيات العمل . إدارة الشؤون الاجتماعية و العمل. الأمانة العامة لجامعة الدول العربية-  1
  . 437ص . 1964القاهرة 

  . 1017ص . 1981القاهرة . الجزء الثاني. اتفاقيات العمل الدولية. منظمة العمل العربية -  2
إذا أُحيل نزاع على  « الخاصة بالتوفيق و التحكيم الاختياريين على أنّه 92من التوصية رقم  16/2تنص المادة  -  3

جميع الأطراف المعنية،وجب تشجيع هؤلاء الأطراف  على الامتناع عن ممارسة  التحكيم للبت فيه نهائيا بموافقة
  . »الإضراب أو الإغلاق خلال إجراءات التحكيم،وعلى أن يقبلوا قرارات التحكيم 
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تُخول السلطات العامة عرض النزاع على التحكيم رغـم إرادة  ، ومن تنظيم القانون له
  . أطراف النزاع

ا أقرتـه  لأنظمة مخالفة صريحة لِمفي الأخذ بنظام التحكيم الإجباري في بعض او
  . )1(إن كان هذا الإجراء يصب في نفس الهدفو حتىمستويات العمل الدولية، 

  يـانـب الثـلـالمط

  . مـظام التحكيـة ونـل العربيـة العمـمنظّم 

استجابةً للتوجـه القـومي    1965جانفي 12أُنشئت منظمة العمل العربية بتاريخ   
وحدة عربية في النواحي السياسية و الاقتصـادية و الاجتماعيـة،    المتطلّع نحو تحقيق

كنتيجة للّقاءات العربية التي كان يعقدها وزراء العمل العرب و رؤساء الوفود العربيـة  
بمناسبة انعقاد الدورة الشتوية لمؤتمر العمل العربي، و ذلك إثر اتفاق تعاون مع منظمة 

  .1958ماي  25العمل الدولية بتاريخ 

بهـدف المداولـة    1965جانفي  12إلى  06ببغداد في وقد انعقد المؤتمر الأول    
والتشاور لوضع القواعد والأسس لإنشاء منظمة العمل العربية، شاركت فيه ثلاث عشرة 

وافق فيها المؤتمر على إصدار الميثاق العربي للعمـل،و   دولة عربية بما فيها الجزائر،
وتأخّر الإعلان عن قيام منظمة العمل العربية إلـى  . ةعلى مشروع منظمة العمل العربي

 8إلـى   5القاهرة مـن  امس لوزراء العمل العرب المنعقد في انعقاد المؤتمر الختاريخ 
بعد استكمال الإجراءات القانونية و الدستورية التـي اسـتوجبت قيامهـا     1970جانفي 

  .)2(معة الدول العربيةكوكالة متخصصة في شؤون العمل و العمال، تعمل في إطار جا

                                                           
 . 491و  490 ص. المرجع السابق. الوجيز في القانون الاجتماعي. أحمد حسن البرعي -  1
" ،في مجلة "منظمة العمل العربية و دورها في تعزيز الحوار الاجتماعي" سليمان علي أحمد، مقال بعنوان  - 2

،ص 2004، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر 78،مجلة فصلية صادرة عن منظمة العمل العربية، عدد "العمل العربي 
107،109 ،112. 
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عملت منظّمة العمل العربية، منذ المراحل الأولى لتأسيسـها، علـى تبنّـي    لقد 
المفاوضة الجماعية، كأسلوب لتنظيم علاقات العمل والإنتاج بهـدف إنشـاء    الحوار و

وتكوين روابط متينة ومتكافئة، قوامها العدل والمساواة، بغرض القضـاء علـى كـل    
لأن الحـوار الاجتمـاعي جـوهر     .جتماعي وتحقيق تطور اقتصاديالا مظاهر الظُلم

الديمقراطية، و أداتها الفعالة في إقامة علاقات سليمة، لذلك يجـب أن تسـبقه قناعـة    
    لحـل النزاعـات    سلوب علمي نافعالعمال و المستخدمين بشكل خاص كأ مشتركة بين

  .)1(جتماعيو بسط العدالة الاجتماعية، و تحقيق الاستقرار الا

ومن أجل ذلك استخدمت منظمة العمـل العربيـة مجموعـة مـن الاتفاقيـات        
والتوصيات كأداة فعالة لتوفير مستلزمات الحوار المثمر، حيث أصدرت العديـد مـن   

  : الاتفاقيات التي تتناول نظام التحكيم في مجال تسوية منازعات العمل الجماعية، منها

  . العملمستويات  بشأن 1966 لسنة 1الاتفاقية العربية رقم  -
  . )2(بشأن مستويات العمل 1976لسنة  6الاتفاقية العربية رقم  -
  . بشأن الحريات والحقوق النقابية 1977لسنة  6الاتفاقية العربية رقم  -
  . )3(بشأن المفاوضة الجماعية 1979لسنة  11الاتفاقية العربية رقم  -

أحكامها تكاد تكون واحدةً باسـتثناء بعـض    نجدوباطّلاعنا على هذه الاتفاقيات، 
منظمة العمل العربية على  ت،  اعتمدوفي سبيل تحقيق السلم الاجتماعي. )4(الاختلافات

  :هذه الاتفاقيات بناء على عدة منطلقات تتمثل في 

                                                           
  .127و  126سليمان علي أحمد، المرجع السابق،ص   - 1
الحوار الاجتماعي و دوره في ترسيخ الديمقراطية و تعزيز السلم  "خليل أبو خرمة، مقال بعنوان  -  

، جوان، جويلية، أوت 77عدد . ،مجلة فصلية صادرة عن منظمة العمل العربية"العمل العربي"،في مجلة "الاجتماعي
 .108 -107ص  ،2004

العام الثاني لوزراء العمل بناء على قرار المؤتمر  1976لسنة  6صدرت اتفاقية مستويات العمل العربية رقم  - 2
  . 1975بليبيا،سنة  ،ته الرابعة المنعقَدة في طرابلسالعرب في دور

عن المؤتمر العربي في دورته السابعة في  1979لسنة  11صدرت اتفاقية العربية بشأن المفاوضة الجماعية رقم - 3
  . 1979مارس  12مدينة الخرطوم،بالسودان،المنعقدة في  

 . 489 ص. المرجع السابق. الوجيز في القانون الاجتماعي. البرعيأحمد حسن  -  4



�y�}*א���������������������������1�%−א��%_�א�y��� {מ�א�����מ���}��{��vא���/�{��Z%מ�א��%�{}   :א�� 

76 
 

قبول مبدأ الحوار بجميع أشكاله القانونية كأساس للعلاقة بين أطراف علاقـات   -1
اعتبار أنه حق لكل المنظمات العمالية، ومنظمات أصحاب العمل وهيئاتهـا  على  العمل

  . التمثيلية

 11إيجاد مقومات الحوار والمفاوضة الجماعية، حيث تؤكد الاتفاقية العربية رقم  -2
فـي التنظـيم النقـابي،    صدد على حق العمال وأصحاب العمل في هذا ال 1979لسنة 

أو إجراء يمس حريتهم في تكوين نقاباتهم، أو هيئـاتهم  وحماية هذا الحق من أي عملٍ 
تحاداتهم المهنية، وحملت السلطات العامة في البلاد مهمة إنشـاء أجهـزة   االتمثيلية، أو 

إدارية تعمل على إرساء الحوار بين أطراف الإنتاج، وتكفل لهم حريـة التعبيـر فـي    
  . مفاوضاتهم، دون تدخل أو ضغط

ة المثمرة، بإنشاء لجان للتعاون المفاوض كفيلة بإجراء هذا الحوار، وتوفير الوسائل ال - 3
  . والتشاور المشترك، ولجان للتوفيق والتحكيم خاصة بتسوية منازعات العمل الجماعية

مجموعة من الأحكام الأخرى تتضمن ضرورة عرض  اتكما تضمنت هذه الاتفاقي
مـن   90 ةفتنص المـاد ض تسويتها، رمنازعات العمل الجماعية على الهيئات المنشأة لغ

يجب تكوين هيئات للتحكيم في منازعـات  "أنه  االمذكورة آنف1976ًلسنة  6ية رقم الاتفاق
ن العمل، تُعرض عليها الحالات التي تتصل بالمرافق العامة، أو التي يتعين على الطـرفي 

لعمـال أو  اأو استمرارها إلحاقُ الضرر بالصـناعة  ىعرضها عليها، أو التي يترتب عل
  ". الأمن العام، وتُشكَّل هيئات التحكيم من ممثلي السلطات العامة، والصناعة، والقانون

يجب ضمان الحرية التامـة  :" منها كذلك النص على أنه 91كما تضمنت المادة 
لمندوبي العمال الذين ينوبون عن زملائهم لدى هيئات التوفيق والتحكيم، وعدم الإضرار 

  . "لهمبهم أو عرقلة عم

أما عن فعاليات الإجراءات والقرارات المتخذة بشأن التسوية، فقد نصت المـادة  
تكون لمحاضر الصلح التي تتم عـن طريـق هيئـات    : " من هذه الاتفاقية على أنه 92

  ". لأحكام النهائية االتوفيق قوة الأحكام القضائية، كما تكون لقرارات هيئة التحكيم قوة 
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بشأن المفاوضة الجماعية قد تضمنت  1979لسنة  11اقية رقم كما نجد أن الاتف
إذ نصـت  . هي الأخرى بعض الأحكام المتعلّقة بالتحكيم في منازعات العمل الجماعية

 ول الأعضاء أن تُنشئ أجهزة للتوفيق والتحكيم " المادة الثامنة منها على أنلكل دولة من الد
و نصت المادة التاسعة . "ب فشل المفاوضة الجماعية تتولّى تسوية ما قد ينشأ من خلاف بسب

يكون لمحاضر الصلح الذي يتم عن طريق لجـان التوفيـق قـوة الأحكـام     " منها على أن 
  . "القضائية، كما تكون لقرارات هيئات التحكيم قوة الأحكام القضائية النهائية

  ثـالـب الثـلـالمط

  . ل الدوليةـلعمري من اتفاقيات اـف التشريع الجزائـموق 

لقد صادقت الجزائر على مجموعة من الاتفاقيات الدوليـة والعربيـة الخاصـة      
من أجل مسايرة النظام المعمول به في مجال تسوية منازعـات   بظروف وشروط العمل

، كما سنوضحه فـي  العمل بصورة عامة، ثم تكييف نصوصها القانونية وفق هذا النظام
  :فرعيين مستقلّين

   الأولالفرع 

  . اتفاقيات العمل التي صادقت عليها الجزائر

وفـي مجـال تسـوية     لقد صادقت الجزائر على مجموعة من الاتفاقيات الدوليـة 
الخاصة بالحريـة النقابيـة    1948لسنة  87الاتفاقية رقم منها منازعات العمل الجماعية،

، والاتفاقية رقم 1962أكتوبر  19وحماية الحق النقابي، التي صادقت عليها الجزائر في 
حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، والتـي صـادقت عليهـا     لمتضمنةا 1949لسنة  98

  . كذلك 1962أكتوبر  19بتاريخ 

المتعلقة بسياسـة  122 الاتفاقية رقمعلى فقد صادقت الجزائر وبالإضافة إلى هذا، 
 09مة الدولية للعمل بتاريخ ها المؤتمر العام للمنظالتي أقر )أو سياسة العمالة(الاستخدام 
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 69/44رقـم   ربعين بجنيف، وذلك بموجب الأمرفي دورته الثامنة والأ 1964جويلية 
  . )1(1969جوان  03المؤرخ في 

الخاصة بالسن الأدنى للقبول فـي العمـل    138كما صادقت على الاتفاقية رقم 
 بموجـب  ،1973وان ج 26ل الدولية في الموافق عليها في المؤتمر العام لمنظمة العم

، و صادقت على الاتفاقية رقم )2(1983سبتمبر  03المؤرخ في  83/518المرسوم رقم 
الخاصة بإدارة العمل، دورها و مهامها، التي وافق عليها المؤتمر الـدولي فـي    150

، و على وثائق تعديل )3(1978جوان  26دورته الرابعة و العشرين المنعقدة بجنيف في 
  .)4(1986جوان  24ة الدولية للعمل، الموافق عليه في جنيف في دستور المنظّم

المتعلقة بالمشاورات الثُلاثية لتعزيز تطبيـق   144و صادقت على الاتفاقية رقم 
في دورته الحاديـة  معايير العمل الدولية التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية 

المؤرخ  92/248المرسوم الرأسي رقم  ، بموجب1976جويلية  21في  والستين بجنيف
  . )5(1992جوان  13في 

وصادقت كذلك على تعديلات دستور منظمة العمل العربية، التي وافق عليها مؤتمر 
، 1989مـارس   13إلى  06العمل العربي في دورته السابعة عشر المنعقَدة في الرباط من 

  . )6(1993مارس  06 المؤرخ في 93/72م الرأسي رقم بموجب المرسو

غير أن عدد الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر فـي مجـال تسـوية    
تفاقيات الدولية في بالمقارنة مع العدد الإجمالي للا انازعات العمل الجماعية ضئيل جـدم

 ـ المجال، والسبب في ذلك يرجع أساسهذا ا ة فـي  إلى بعض المواقف والاتجاهات المتّبع
الاتفاقيات، وبالتالي لا تكون أحكامهـا   هبق معها بعض هذاطتالتي لا ت النظام الجزائري،

                                                           
  . 1969لسنة . 59الجريدة الرسمية عدد-  1
  . 1983لسنة 37الجريدة الرسمية -  2
 .1983لسنة 50ج ر عدد .1983ديسمبر  03المؤرخ في  83/714المرسوم الرئاسي رقم  -  3

 .1988لسنة  15ج ر عدد .1988 فيفري 23المؤرخ في  88/36المرسوم الرئاسي رقم  -  4

  . 1992لسنة  45الجريدة الرسمية عدد .1992جوان  13المؤرخ في  92/248المرسوم الرأسي رقم  -  5
  . 1993لسنة  15الجريدة الرسمية عدد.1993مارس  06المؤرخ في  93/72المرسوم الرأسي رقم  -  6
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ملزِمةَ لها، كما أن بعض هذه الاتفاقيات الدولية لا تعني مباشرةً الجزائر، كالاتفاقية رقـم  
متمتعـة بالسـيادة،   الغيـر  التابعة المتعلقة بالسياسة الاجتماعية للأقاليم  1947لسنة  82

متمتعـة  الغيـر  التابعة في الأقاليم حق التجمع المتضمنة  1947سنة ل 84والاتفاقية رقم 
التابعـة  العمل في الأقاليم إدارات تفتيش الخاصة ب 1947لسنة 85فاقية رقم دة، والاتابالسي
ليـين لسـنة   و القب سكان الأصليينالالمتعلقة ب 107، والاتفاقية رقم تمتعة بالسيادةمالغير 

1957 )population Aborigène et tribale(  المتعلقة  1936لسنة  50، والاتفاقية رقم
 110، والاتفاقية رقم )Indigènes(و تنظيم تعبئة العمال الوطنيين  بتشغيل العمال الأهالي

  . )sur les plantations( )1( المزارعشروط استخدام عمال ـالمتعلّقة ب 1958لسنة 

زات التـي تنفـرد بهـا هـذه     ائص والمميمن بين الخص في المقابل نجد ناغير أنّ
الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، فإنها تتض  ا من كل واحدة منهـا موضـوع

لا سيما تلك المتعلقة منها بظـروف العمـل   وا، ا ومحددمعينً انبجااكلٌّ منها، وتتناول معينً
حول الحرية  87كالاتفاقية رقم  وأُخرى تتعلق بالسياسة الاجتماعية، أو الحريات الأساسية

حول التمييز في العمل لسنة  111، والاتفاقية رقم 1948النقابية وحماية الحق النقابي لسنة 
، مع الأخذ )3(حول القضاء على الأعمال الشاقة 1957لسنة  105، والاتفاقية رقم )2(1958

  . )4(ق عليها بعين الاعتبار الفئات الاجتماعية التي تعنيها كل اتفاقية مصاد
وبهذا تلتزم الدولة المصادقة على هذه الاتفاقيات الصادرة عن منظمات العمـل  
الدولية بتنفيذ ما ورد بها من جهة، ومن جهة أخرى تلتزم بتقديم كل المعلومات حـول  

                                                           
1-Messaoud Mentri. « L’influence des conventions internationales de travail sur la législation - 

algérienne ». Dans R. A. S. J. E. P   N°03/  Septembre 1989.  p  548.                               
  -  http://1.umn.edu/humanrts/arabic/ilo.htmlاتفاقيات منظّمة العمل الدواية، على الموقع -و     

المتعلّقة بالتفرقة في  111المتضمن المصادقة على الاتفاقية رقم 1969ماي  22المؤرخ في  69/31الأمر رقم  -  2
في دورته الثانية  1958جويلية  25مجال الاستخدام و المهنة التي أقرها المؤتمر العام لمنظّمة العمل الدولية بتاريخ 

 .1969لسنة  49ج ر عدد .و الأربعين
المتعلقة بإلغاء العمل الإجباري، 105يتضمن المصادقة على الاتفاقية رقم  1969ماي  22المؤرخ في 69/30الأمر رقم  - 3

 .1969لسنة  49ج ر عدد .في دورته الأربعين 1957جوان  25التي أقرها المؤتمر العام لمنظّمة العمل الدولية بتاريخ 
4  - Messaoud Mentri , Op cit, p 550. –   
  - http://1.umn.edu/humanrts/arabic/ilo.htmlالدواية، على الموقع اتفاقيات منظّمة العمل  -و   



�y�}*א���������������������������1�%−א��%_�א�y��� {מ�א�����מ���}��{��vא���/�{��Z%מ�א��%�{}   :א�� 

80 
 

الإجراءات المتخذة لتفعيل هذه الاتفاقيات الدولية سنويا إلى مكتب العمل الدولي المكلّف 
إذ مـثلاً  . وتقديم بعض الملاحظـات حـول ذلـك    ،مدى تطبيق هذه الاتفاقيات مراقبةب

في بعض الإجـراءات   اظمة العمل الدولية أن هناك تطورلاحظت لجنة الخبراء لدى من
جنـة  دت هذه اللّكما أب. المتخذة من طرف الجزائر في مجال تطوير تشريع العمل فيها

بحق الإضراب وشـروط ممارسـته    ترافبالاع عض الملاحظات كتلك المتعلقةكذلك ب
  . المقيدة بإجرائي المصالحة والتحكيم

فبفعل هذه الرقابة الدائمة والمستمرة تفرض على الدولة اتخاذ الإجراءات الضرورية 
، وذلك من أجـل إدخـال الآليـات    )1(التي صادقت عليها للاتفاقياتاللازمة للتطبيق السليم 

تي من شأنها أن تُطور الحياة الاجتماعية والمهنية للعمال، وتُسهل الجديدة والتقنيات الحديثة ال
  . عمليات حل وتسوية كل المنازعات الناشئة عن علاقات العمل

بشأن المفاوضة الجماعيـة قـد    1979لسنة  11وإذا كانت الاتفاقية العربية رقم 
اعية، إلاّ أنهـا  تناولت، وبشكل رئيسي، تنظيم المفاوضة الجماعية، واتفاقات العمل الجم

قد خصصت ثلاث مواد فقط لتنظيم التحكيم في منازعات العمل الجماعيـة، إذ قـررت   
لكل دولة من الدول الأعضاء أن تُنشـئ أجهـزةً للتوفيـق    " المادة الثامنة منها على أنه

والتحكيم تتولّى، عند الاحتكام إليها باتفاق الطرفين، تسوية ما قد ينشأ من خلاف بسبب 
  ". مفاوضة الجماعية، وينظِّم تشريع كل دولة شكل هذه الأجهزة فشل ال

لسـنة   06من الاتفاقية رقـم   92كما أكدت المادة التاسعة منها ما أوردته المادة 
تكون لمحاضـر  " بشأن فعالية الإجراءات والقرارات المتخذة،  بنصها على أنه 1976

ام القضائية، كما تكون لقـرارات  الصلح التي تتم عن طريق لجان التوفيق،  قوة الأحك
  ". هيئات التحكيم قوة الأحكام القضائية النهائية

                                                           

1  - - Messaoud Mentri,Op cit,pp557 et 558.  
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من الاتفاقيـة   90من هذه الاتفاقية ما أوردته المادة  10ومن جهتها أكدت المادة 
 ـ" السابقة بنصها على أنه زملائهـم لـدى    نيجب حماية ممثلي العمال الذين ينوبون ع

  ". عدم الإضرار بهم، أو عرقلة مهامهم هيئات التوفيق والتحكيم،  ويجب

   الفرع الثاني

  .تأثير اتفاقيات العمل الدولية على تشريع العمل في الجزائر

ساسـية لتشـريعات العمـل    العمل الدولية من أهم المصـادر الأ  اتفاقياتتعتبر 
، قصد تحقيق أكبر قدر ممكن واقتصادية اجتماعيةنظرا لِما تحمله من أهداف الداخلية، 

 اشـتراك ن التقارب والتجانس بين تشريعات العمل الداخلية في مختلف الدول، ثم أن م
  . الاتفاقياتمطالب العمال في عدة نقاط رئيسية تشكّل قاعدة لهذه 

الدساتير الحديثة كثيرا ما تضـعها فـي مرتبـة    نظرا لأهمية هذه الاتفاقيات، فو
سه الدستور الجزائـري لسـنة   كروهو ما . مساوية، وأحيانا أعلى من القانون الداخلي

المعاهدات التي صادق عليها رئيس الجمهورية "منه بنصه على أن  132في المادة  1996

،  في حـين نـص   )1(" حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور تسمو على القانون 
المعاهـدات  "منه على أن  159في ظل النظام الاشتراكي في المادة  1976دستور سنة 

ة التي صادق عليها رئيس الجمهورية طبقًا للأحكام المنصـوص عليهـا فـي    الدولي

  ".  الدستور تكتسب قوة القانون

 إن هذا التغيير الملاحظ في موقف المشرع الجزائري من المعاهدات و الاتفاقيات
أدى إلى بروز فكرة و نظرة جديدة للمعاهدات و الاتفاقيات و مكانتها في النظام القانوني 

طني، خاصةً إذا علمنا أن الجزائر قد صادقت على اتفاقية فيينا المتعلّقة بالمعاهـدات  الو
منها التي تنص على أنّه لا يمكن لأي دولـة   27دون إبداء أي تحفّظ فيما يخص المادة 

                                                           

  . 1989من دستور سنة  123وهو نفس نص المادة  -  1
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التذرع بقانونها الداخلي لتبرير عدم تنفيذ معاهدة دولية، إلاّ إذا كان ذلك مخالفةً و مساسا 
  .)1(دة ذات أهمية أساسية في القانون الداخليقاعب

من الضروري معالجة موقف المشرع الجزائري  لتوضيح هذه النقطة، ارتأينا و
من المعاهدات و الاتفاقيات الدولية لمعرفة أسباب و أسس التغيير الملاحظ بعـد سـنة   

  :بالمقارنة مع ما كان معمولاً به قبلها، و ذلك في نقطتين منفصلتين 1990

  .1990مكانة المعاهدات و الاتفاقيات الدولية في النظام القانوني الوطني قبل سنة :أولاً

منه علـى رئـيس    )2( 44و  42بموجب المادتين  1963ر سنة لقد أوجب دستو    
على موافقته قبل المصـادقة   للحصولشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني الجمهورية است

باستثناء اتفاقات ات الدولية، مهما كانت طبيعتها ات و الاتفاقعلى كلّ المعاهدات، و الاتفاقي
. )3(دون إشارة فيه إلى وجوب نشرها كشرط لإدراجها في النظام القانوني الوطني السلم،
أنّه أكثر وضوحا و دقّةً بالنسـبة   )4(1976نجد موقف المشرع الجزائري في دستور بينما 

ولية في النظام القانوني الوطني، منحت فيه صلاحيات لإدراج المعاهدات و الاتفاقيات الد
و الاتفاقيات الدوليـة، و يصـادق   رئيس الجمهورية ليبرم المعاهدات السياسة الخارجية ل

فهي تقتضي تقديمها للمجلس الشعبي الـوطني  . عليها وفق الشروط المحددة في الدستور
ا كانت تقتضـي تعـديل قـانون    قبل عرضها لرئيس الجمهورية للتوقيع عليها، خاصةً إذ

 .)5(1976من دستور  159طبقًا لمادة  فتكون لها حينئذ قيمة قانونية داخلية مساوية للقانون
أما إذا كانت المعاهدة أو الاتفاقية مخالفةً للدستور، فيكون مصيرها مرتبطًا بمـا يقـرره   

                                                           
1 - Nacira Kanoun et Taleb Tahar ; « De la place des traités internationaux dans 
l’ordonnancement juridique national  en Algérie », Op cit p 06. 

 .1963لسنة  64الصادر بالجريدة الرسمية،عدد  1963سبتمبر 10دستور  - 2

بعد التصحيح الثوري،الذي لم يتناول  1965جويلية  10بالأمر المؤرخ في  1963لقد تم تعويض دستور  - 3
-  Nacira Kanoun et Taleb Tahar ; « De la place des traités internationaux dansنقلاً عن .المعاهدات

l’ordonnancement juridique national  en Algérie », Op cit p 09.                                               

 .1976لسنة  94الصادر بالجريدة الرسمية عدد  1976نوفمبر  22دستور  - 4

، رسالة 1996ت الدولية في النظام القانوني الجزائري طبقًا لدستور زيوي خير الدين،إدماج المعاهدا - 5
 .8ص .2004 -2003ماجستير،جامعة الجزائر، 
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ر لتجنّب تعـارض  رئيس الجمهورية، و أن ذلك لن يكون إلاّ عن طريق مراجعة الدستو
  .)1(الدولية مع أحكام الدستور أحكام المعاهدة أو الاتفاقية

  .1990بعد سنة ولية في النظام القانوني الوطني مكانة المعاهدات و الاتفاقيات الد:ثانيا

 1989لقد تغير موقف الجزائر من المعاهدات و الاتفاقيات الدولية بعد دسـتور    
من دسـتور   123على هذا الموقف، بنقل نص المادة  1996نوفمبر  28وأبقى استفتاء 

  .1996من دستور  132حرفيا إلى نص المادة  1989

م القانوني هذه النظرة الجديدة للمعاهدات و الاتفاقيات الدولية و مكانتها في النظا  
أصبحت تسـمو علـى   حقوق الإنسان، والمبادئ العامة لحماية  الوطني، كرست احترام

خاصةً  ،ذلك بهدف احترام المبادئ الدوليةداخلي إذا تعارضت أحكامها معه، والقانون ال
  .تلك المتعلّقة بحقوق الإنسان، ثم تكريس هذه المبادئ الدولية في القوانين الوطنية

التناقض في الأحكام، أُنشئ المجلس الدسـتوري  ووبغرض تجنّب هذا التضارب 
سواء قبل أو بعد التصديق عليها، لتسـتمد   الرقابة على دستورية المعاهدات، للنظر في

هذه النظرة الجديدة لمكانة المعاهدات و الاتفاقيات الدولية في النظام القانوني الـوطني  
التي تنص على غرض خدمة مقاصـد   1969اتفاقية فيينا للمعاهدات لسنة  أهميتها من

إنماء العلاقـات  وليين، والأمن الدالمنصوص عليها، بهدف صيانة السلم و الأمم المتحدة
تنـوع  الدولية، و تحقيق التعاون بين الدول، خاصةً ما يشهده العصر الحالي من تعدد و

على هذا الأساس جاءت اتفاقية فيينا لقـانون المعاهـدات بـين    و. في المنظّمات الدولية
 .)2(1986المنظمات الدولية، أو بين المنظّمات الدولية لسنة الدول و

تّحها على القانون تفولية، والاتفاقيات الدطور موقف الجزائر من المعاهدات ولقد تو
الاتفاقيات، اتفاقيات أخرى الدولي، فقد أضافت إلى رصيدها السابق من المعاهدات و

                                                           
1 - Nacira Kanoun et Taleb Tahar ; « De la place des traités internationaux dans 
l’ordonnancement juridique national  en Algérie », Op cit p 18  
2 - Dhommeau Jean « Monisme et Dualisme en droit international des droit de l’homme», 
in Annuaire français du droit international (AFDI) 1995, pp 447 et 448. 
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تسوية المنازعات الناشئة بشأنها صادقت عليها ليخطو بشأن تنظيم علاقات العمل و
كغيره من  1996دستور و 1989رة في دستور المشرع الجزائري بهذا خطوة كبي
ذلك و )1(الاتفاقيات الدولية لتحقيق انسجام مع قواعدهالدساتير المتفتّحة على المعاهدات و

الدولية على القانون  بتكريس سمو المعاهدة 1996من دستور  131بما أقره في المادة 
الحالات أعلى منها، كتلك  بعضفي الوطني، فتصبح لها نفس قيمة القواعد الدستورية، و

ديل عالمواطن، التي لا يمكن لأي تحقوق الإنسان وقة بالحريات الأساسية، والمتعلّ
تفسير عليه يمكن و .1996من دستور  5فقرة  178دستوري أن يمسها حسب المادة 

ص أنّه كان بسبب انتظار توفر الفر جزائر على بعض الاتفاقيات الدوليةتأخير تصديق ال
هائيا، لأن ذلك يقتضي تطويع قواعد و الظروف الملائمة لها قبل الالتزام بتنفيذها ن

بعد  الاتفاقيات الدولية المصادق عليهاقواعد المعاهدات والقانون الوطني بما يتلاءم و
  .)2(إتاحة الفرصة أمام ممثّلي الشعب للموافقة عليهاالنظر في دستوريتها، و

هو أن الاتفاقية الدولية ، 1996لنص الدستوري الجديد لسنة أما ما يترتّب عن ا
 حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور التي صادق عليها رئيس الجمهورية

 إدراجها في التشريع الوطنيو الإلزامية بمجرد المصادقة عليهاتكتسب القوة التنفيذية و
 لوطني إذا تعارضت أحكامه معهاالنص القانوني ا يفتُلغتسمو على القانون الوطني، ل

                                                           
، رسالة "مالتنازع بين المعاهدة الثنائية و القانون في المجال الدولي في ظلّ أحكام القانون الدولي العا" بوغزالة ناصر - 1

 .69ص ،1996 ،دكتوراه دولة، جامعة الجزائر

إذا كان نظام " الوحدة في القانون الدولي لحقوق الإنسانالثنائية و" في مقاله بعنوان  Jean Dhommeaxو في ذلك يقول  -  2
تم إدماجها هي  القواعد التي لا أن القواعد الدولية التي يثنائية القانون يعتبر القانون الداخلي منفصلاً عن القانون الدولي، و

القانون الداخلي أنّها كتلة قانونية واحدة تتعارض مع التشريع الداخلي، أما نظام وحدة القانون، فيعتبر كل قواعد القانون  الدولي و
ويع تشريعاتها لتكون ملائمةً عن طريق تط فالدولة تتقيد بقواعد القانون الدولي الذي يفرض عليها تنفيذ التزاماتها الدولية. لا تتجزأ

إلاّ أنّه غير مهم أن ننظر إلى مذهب . الاتفاقيات الدوليةأحكام المعاهدات      ويتماشى ولها، بإحداث تعديلات عليها بما يتطابق و
في كلا النظامين و يوجد . يستحسن دراستهما من زاوية نتائجهماوحدة القانون، أو مذهب ثنائية القانون كنظامين مختلفين،   و

في حالات توضح وجود نظام الازدواجية في نظام الوحدة، وتدرجات متشابهة، تُوضح وجود نظام الوحدة في النظام الثنائي، و
كثيرة نجد الدول في مذهب وحدة القانون تُلائم قواعدها القانونية قبل التصديق على المعاهدة، و لسنا بعيدين هنا عن شكل من 

        ". زدواجيةأشكال الا
 - Dhommeaux Jean « Monisme et Dualisme en droit international des droit de l’homme»,   Op cit p 
447, 448.  
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 )1(سواء كان التصديق على المعاهدة قبل أو بعد صدور القانوني المتعارض معها 
تكون أحكامها واجبة ه الاتفاقيات على المستوى الوطني، وأحكام هذفتُترجم قواعد و

رها إجراء نشالتنفيذ بعد التصديق عليها، لأن المشرع الجزائري لم ينص على شرط و
إنّما استعمل عبارة ة القوانين، ويفي الجريدة الرسمية لدخولها حيز التنفيذ مثل بق

 Acte de(الإقرار الرسمي للالتزام بها كوسيلة تعبير عن الموافقة و" التصديق"
confirmation formelle( ق إلاّ النصوص المنشورة فيطبالقاضي لا ي مع العلم أن ،

 أن قضاء المحكمة العليا بموجب قرارها الصادر بتاريخ ، رغمالجريدة الرسمية
نشر في الجريدة طبق اتفاقية دولية لم تُلوطني واستبعد تطبيق القانون ا 14/02/2007

  .)2( الرسمية
وإنسانية  اجتماعيةونظرا لما تحمله هذه الاتفاقيات الدولية من مبادئ وأحكام وقواعد 

 19بتاريخ اتفاقية  42قد صادقت الجزائر منذ الاستقلال على فلصالح الطبقة العمالية خاصةً، 
 )4(1983ة ـاتفاقيات أخرى سن، و)3(1969جوان  12في  اتفاقياتوسبع ، 1962أكتوبر 
 )6(1992كما صادقت على اتفاقيات أخرى بعدها سنة  .)5(1984سنة  اتفاقياتوثلاث 
واحدة  اتفاقية ،)9(2001سنة  ، واتفاقيتين)8(2000وأخرى سنة  ،)7(1993سنة  وأخرى

                                                           
،عن الغرفة الاجتماعية 119341في الملف رقم  24/10/1995ذهبت المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ  وفي ذلك -  1

  . إلى اعتبار أنه لا يمكن ولا يجوز مخالفة نص اتفاقية أو معاهدة دولية وقّعت عليها الجزائر 
2 -Nacira Kanoun et Taleb Tahar ; « De la place des traités internationaux dans l’ordonnancement 
juridique national  en Algérie », Op cit, pp 8, 18. 

 . 1969لسنة . 59عدد . الجريدة الرسمية -  3

الخاصة بالسن  138يتضمن المصادقة على الاتفاقية رقم  1983سبتمبر  03المؤرخ في  83/518المرسوم التنفيذي رقم  -  4
الجريدة الرسمية عدد .1973جويلية  26وافق عليها في المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية بتاريخ الأدنى للقبول في العمل، الم

 . 1983لسنة  37

5  -  - Messaoud Mentri . Op. Cit.  P . 547 .  
 . 1992لسنة 45عدد . الجريدة الرسمية -  6

 . 1993لسنة  15الجريدة الرسمية عدد  -  7

بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال و الإجراءات الفورية للقضاء عليها،المعتمدة في الدورة  182و هي الاتفاقية رقم  - 8
 .1999جوان  17السابعة و الثمانين للمؤتمر الدولي للعمل بتاريخ 

الموقع عليه  )OIM(يتضمن المصادقة بتحفظ على دستور نظام المنظمة الدولية للهجرة 363 -2001مرسوم رآسي رقم  - 9
  =.2001لسنة  68الجريدة الرسمية عدد . 1987ماي  20ف بتاريخ في جني
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 وثمان ،)3(2005وخمس اتفاقيات سنة  ،)2(2004واتفاقية واحدة سنة  )1(2003سنة 

ليكون مجموع الاتفاقيات التي  .)1(2007مع اتفاقية واحدة سنة  )4(2006اتفاقيات سنة 
  .اتفاقية 72هو  2008شهر جوان صادقت عليها الجزائر منذ الاستقلال إلى 

                                                                                                                                                                                 
بين الجزائر و فرنسا،  1968ديسمبر  27يتضمن المصادقة على البند الثالث المؤرخ في  386- 2001مرسوم رآسي رقم  - =

  .2001لسنة  69سمية عدد،الجريدة الر. المتعلّق بالتنقّل، العمل و الإقامة في فرنسا بالنسبة للرعايا الجزائريين و عائلاتهم
يتضمن التصديق على إنشاء منظمة المرأة العربية المعتمدة من  2003فيفري  16مؤرخ في  69-03مرسوم رآسي رقم  - 1

فيفري  14إلى  11خلال الندوة التاسعة و الستين للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي لجامعة الدول العربية المنعقدة بالقاهرة من 
 .2003لسنة  12الرسمية عدد الجريدة .2002

يتضمن التصديق على الاتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة  2004أفريل  19مؤرخ في  126-04مرسوم رآسي رقم  - 2
 .2004لسنة  26الجريدة الرسمية عدد .1952ديسمبر 20المعتمدة في 

روتوكول التعاون بين الجمهورية يتضمن التصديق على ب 2005جوان  23مؤرخ في  238- 05مرسوم رأسي رقم  - 3
الجريدة الرسمية .2004جويلية  18الجزائرية الديمقراطية الشعبية و المملكة الأردنية الهاشمية الموقّع في الجزائر بتاريخ 

  .2005لسنة  46عدد
الصحة وبشأن السلامة   7يتضمن التصديق على الاتفاقية رقم  2005أوت  14مؤرخ في  280- 05مرسوم رآسي رقم  -   

  .2005لسنة  56الجريدة الرسمية عدد .1977المهنية المعتمدة بالإسكندرية في مارس 
بشأن بيئة العمل،  13يتضمن التصديق على الاتفاقية رقم  2005أوت  14مؤرخ في  281-05مرسوم رآسي رقم  -   

  .2005لسنة  56الجريدة الرسمية عدد .1981المعتمدة ببن غازي، ليبيا، في مارس 
تشغيل و بشأن تأهيل 17يتضمن التصديق على الاتفاقية رقم  2005أوت  14مؤرخ في  282-05مرسوم رآسي رقم -   

  .2005لسنة  56الجريدة الرسمية عدد .1993المعوقين المعتمدة بعمان في أفريل 
في مجال العمل و استخدام يتضمن التصديق على اتفاقية التعاون  2005أوت  14مؤرخ في  248-05مرسوم رآسي رقم  -   

ديسمبر  27الموارد البشرية بين الجمهورية الجزائرية والجمهورية الإسلامية الموريتانية الموقعة بالجزائر بتاريخ 
 .2005لسنة  56الجريدة الرسمية عدد .2004

ن الحماية بشأ 135يتضمن التصديق على الاتفاقية رقم 2006فيفري  11مؤرخ في  58-2006مرسوم رآس رقم  - 4
  .2006لسنة  07الجريدة الرسمية عدد .1971جوان  23التسهيلات لممثلي العمال في المؤسسة، المعتمدة في جنيف بتاريخ و
بشأن السلامة  155يتضمن التصديق على الاتفاقية رقم  2006فيفري  11مؤرخ في  59-2006مرسوم رآسي رقم  -   
  .2006لسنة  07الجريدة الرسمية عدد .1971جوان  22في جنيف بتاريخ  الصحة المهنيين و بيئة العمل المعتمدةو
بشأن الصحة  167يتضمن التصديق على الاتفاقية رقم  2006فيفري  11مؤرخ في  60-2006مرسوم رآسي رقم -   
  .2006لسنة  07الجريدة الرسمية عدد .1988جوان  20السلامة المعتمدة بجنيف بتاريخ و
بشأن وكالات  181يتضمن التصديق على الاتفاقية رقم  2006فيفري  11مؤرخ في  61-2006م مرسوم رآسي رق -   

  .2006لسنة  07الجريدة الرسمية عدد .1997جوان  19الاستخدام الخاصة المعتمدة بجنيف بتاريخ 
لإنسان المعتمد يتضمن التصديق على الميثاق العربي لحقوق ا 2006فيفري  11مؤرخ في  62-2006مرسوم رآسي رقم  -  

  .2006لسنة  08الجريدة الرسمية عدد .2004بتونس في ماي 
يتضمن التصديق على الاتفاق بين الجمهورية الجزائرية  2006فيفري  11مؤرخ في  63-2006مرسوم رآسي رقم  -  

فيفري  14ن، الموقّع ببون بتاريخ الديمقراطية الشعبية و جمهورية ألمانيا الاتحادية حول تحديد الهوية و إعادة الرعايا الجزائريي
  = 2006لسنة  08الجريدة الرسمية عدد .1977
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 وبناء أحكام الاتفاقيات التي صـادقت عليهـا الجزائـر    على كلّ ذلك نلاحظ أن
ويظهـر   قد تم تكريسها بالفعل وإدراجها في تشريع العمل الجزائري،نجدها مدسترة، و

حول الحرية النقابية و حماية الحق النقابي لسنة  87ذلك في تكريس أحكام الاتفاقية رقم 
ق بالوقاية من النزاعات الجماعيـة فـي   لمتعلّا 90/02في نصوص القانون رقم  1948

هو ما أكّدته لجنة خبراء منظمـة العمـل   و.العمل و تسويتها و ممارسة حق الإضراب
عند إبداء ملاحظاتها حول  الدولية المكلّفة بمراقبة تطبيق الاتفاقيات و التوصيات الدولية
ها و ذلك خلال دورة مؤتمر مدى التزام الحكومة الجزائرية بالاتفاقيات التي صادقت علي

مـن   5و  4و  3و 1أن المواد  إلىإذ أشارت في تقريرها  ،2001العمل الدولي لسنة 
فـي   المذكور أعلاه تتضمن أحكاما تمس بالحق المنصوص عليـه  90/02القانون رقم 

، لا سيما الحق في اللّجوء إلى الإضراب دون تـدخّل  87المادة الثالثة من الاتفاقية رقم 
و في المقابل فقد دعت اللّجنةُ الحكومةَ الجزائريةَ إلى التعديل السـريع  .سلطة العموميةال

   .في تشريعاتها لجعلها مطابقةً مع مبادئ الحرية النقابية
 اختياريـا أن يكون التحكيم إذا كانت تقتضي الدولية العمل مستويات لكنّنا نلاحظ أن و

، وتُخـول السـلطات   التحكيم الإجباري تُقررلعربية المستويات افوترفض التحكيم الإجباري، 
فوجـدت فكـرة التحكـيم    . العامة حق رفع بعض منازعات العمل الجماعية لهيئات التحكيم

الإجباري هذه طريقها في تشريعات العمل العربية، وأخذت أغلبها بمبدأ التحكيم الإجبـاري،  
ولكنّنا نجـد المشـرع الجزائـري قـد     . )2(فتكون بهذا النحو مخالِفةً لمستويات العمل الدولية

خصص أحكاما خاصة بالتحكيم في منازعات العمل الجماعية على أن يكـون اللّجـوء إليـه    
                                                                                                                                                                                 

يتضمن التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق  2006سبتمبر  02مؤرخ في  299-2006مرسوم رآسي رقم  - =  
ماي  25المعتمدة بنيويورك بتاريخ باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال، و استغلال الأطفال في البغاء و في المواد الإباحية 

  .2006لسنة  55الجريدة الرسمية عدد .2000
يتضمن التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية فنّاني الأداء،  2006نوفمبر  14مؤرخ في  401- 2006مرسوم رآسي رقم  -   

لسنة  72الجريدة الرسمية عدد .1961أكتوبر  26و منتجي التسجيلات الصوتية و هيئات الإذاعة، المحررة بروما بتاريخ 
2006. 

يتضمن التصديق على تعديل دستور منظمة العمل  2007جانفي  14مؤرخ في  12-2007مرسوم رآسي رقم  - 1
 .2007لسنة  05الجريدة الرسمية عدد .1997جوان  19الدولية، المعتمد بجنيف بتاريخ 

 . 491و  490 ص. المرجع السابق. الوجيز في القانون الاجتماعي. أحمد حسن البرعي -  2
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، سواء كان ذلك بناء على شرط تحكيم أو بناء علـى اتفـاق   )1(اختياريا وبسعيٍ من الأطراف
خاضعة لتطبيق أحكـام   تحكيم، وهذا في كل منازعات العمل الجماعية الواقعة في مؤسسات

أمام اللّجنـة  قانون علاقات العمل، بينما نجده قد قرر العمل بالتحكيم المؤسساتي أو الإجباري 
في كلّ الخلافات التي يكون طرفًا فيها المستخدمون الممنوعون من اللّجـوء  الوطنية للتحكيم 

وص عليها في المادة ، و الخلافات التي تُعرض عليها حسب الشروط المنص)2( بإلى الإضرا
إذا اسـتمر   48من هذا القانون، بعد فشل الوساطة بشأنها المنصوص عليها في المـادة   48

فيكـون اختصـاص اللّجنـة    . )3(اقتضت ذلك ضرورات اقتصادية و اجتماعيةو الإضراب 
وحيد لفرض حلٍ للمنازعة الجماعية يكـون فيهـا    ءالوطنية للتحكيم في الحالة الأولى كإجرا

جوء إلى الإضراب ممنوعا، و يكون اختصاصها في الحالة الثانيـة بعـد الشـروع فـي     اللّ
فيكون بهذا قـد   .)4(عليها حينئذ إيجاد حلٍ للمنازعة الجماعية المعروضة بالإضراب، يستوج

عمل بالتحكيم الاختياري والتحكيم الإجباري معا مع اختلاف حالات وشروط اللّجوء إليه من 
أهمية النشاط الحيوي الذي يؤديه، أو حسب نوع وطبيعـة الخدمـة التـي    قطاع لآخر حسب 

التحكيم في كلتا الحالتين نهائية حاسـمة   أحكامكون ت، ل)5(يؤديها كلّ مرفق من المرافق العامة
  . )6(وملزمة لطرفيها، فيلتزمان بتنفيذها

                                                           
 . المتعلّق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل و ممارسة حق الإضراب 90/02من القانون رقم  13المادة  -  1

أو الموظَّفين  الموظَّفين المعينين بمرسوم، القُضاة،" و هم  90/02 ممن القانون رق 43و هم الذين أوردتهم المادة - 2
 الأعوان الميدانيين العاملين في مصالح الحماية المدنية، أعوان مصالح الأمن، يشغلون مناصب في الخارج،الذين 

الأعوان الميدانيين في الجمارك، وعمال  أعوان استغلال شبكات الإشارة الوطنية في وزارتي الداخلية و الخارجية،
 ".المصالح الخارجية لإدارة السجون

المتعلّق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل، تسويتها و ممارسة  90/02لقانون رقم من ا 48تنص المادة  - 3
، يمكن الوزير 46إذا استمر الإضراب بعد فشل الوساطة المنصوص عليها في المادة "حق الإضراب على انّه 

قتضت ذلك ضرورات يحيل الخلاف الجماعي في العمل، إن ا نأوالوالي، أو رئيس المجلس الشعبي البلدي أ
اقتصادية و اجتماعية قاهرة، على اللّجنة الوطنية للتحكيم المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون، بعد 

 ". استشارة المستخدم و ممثلي العمال

4 - Amor Zahi, Op cit, p787. 

 . المذكور سابقًا 90/02من القانون رقم  43و  38و  37المواد  -  5

 . من نفس القانون 13/2دة الما -  6
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  الفصـل الثـالـث
  الطبيعـة القانونيـة لنظـام التحكيـم

النقـاط   يهدف التحكيم في مجال منازعات العمل الجماعية إلى حل النزاع، أو حلّ
ساطة، وذلك عن التي لم يتم حلّها عن طريق المفاوضة الجماعية، أو المصالحة، أو الو

، بغرض تحقيـق سـلام   مينما اختُلف فيه، وملزم للطرفين المحتكطريق قرار حاسم في
  .)1(اجتماعي، واستقرار اقتصادي واجتماعي بما له من سلطات

يٍ كبيـرٍ،  هولقد ثارت مسألة تحديد طبيعة نظام التحكيم، وما تزال محلّ جدلٍ فق        
لذلك  .انقسم الفقه بين مناد بطبيعته القضائية، إلى فريق آخر ينادي بطبيعته التنظيميةإذ 

الـذي   حكمالطبيعة ف وتحديد طبيعة التحكيم بالتكييف القانوني للمحكم، أو بارتبط تكيي
   .)2(و الآثار المترتبة عنه ،تُصدره هيئة التحكيم

ومهما كانت الاختلافات حول طبيعة نظام التحكيم فـي تسـوية منازعـات العمـل     
ة، من جانب أو من التجاري يم المعروف في المواد المدنية أوالجماعية، فإنه يختلف عن التحك

  .آخر، وذلك باختلاف النظام القانوني الذي يقوم عليه التحكيم من تشريعٍ لآخـر
مسألة تحديد الطبيعة القانونية لنظام التحكيم في تسوية منازعات العمل الجماعية مـن   إن

 الاجتماعيـة أهم الموضوعات التي تترتب عليها أثار وأحكام هامة تنعكس مباشرة على الحياة 
حقيقة البحث عن طبيعة نظام التحكيم تكمن فـي   لأن .في المؤسسة بصورة عامة والاقتصادية

خذ بشأن المتّالحكم كونه مجرد إجراء وآلية تهدف إلى البت في النزاع الجماعي للعمل، ليكون 
  .ذلك يتضمن إلزام الأطراف بتنفيذ ما تم الفصل فيه من أحكام

شأن تحديد الطبيعة القانونية لنظـام التحكـيم فـي    نقسم الفقه باومن أجل ذلك فقد 
 فـي  اتجـاه تسوية منازعات العمل الجماعية إلى عدة اتجاهات، وقد انقسم أنصار كل 

وجود مصالح مشتركة بين العمال وأصحاب العمـل   الذي انتهوا إليه، لأن تبرير الرأي
  :اليةتل، كما سنبينه في المباحث ايعني بالضرورة تطابق هذه المصالحلا 

                                                           
 .524 ص، المرجع السابق، الاجتماعيالوجيز في القانون ، أحمد حسن البرعي  -  1
2 - Marcel Ferez,Le caractère et le rôle de l’arbitrage dans les différends collectifs de  -       

travail.Op cit .p p 188,189.                                                                                               
 .102ص ، المرجع السابق، كمال عبد الحميد عبد الرحيم فزاري -و     
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  ث الأولـحـالمب

  .مـظام التحكيـة التعاقدية لنـريـالنظ
تنطلق النظرية التعاقدية لنظام التحكيم من إضفاء الصفة التعاقدية عليه، بحكم دور 
وأهمية إرادة الأطراف في اللّجوء إليه، وتنظيم مختلف مراحله وإجراءاته، وتحديد 

لتحكيم بذلك وجوده ومادته بناء على رغبة فيستمد ا .سلطة هيئة التحكيم في نظر النزاع
، الأطراف في اتفاق أو اتفاقية التحكيم، التي تُعتبر بمثابة عقد لأنها تقوم بنفس شروطه

و هو ما نبينه في  .فيظلّ حكم المحكم مرتبطًا في مصيره وفي تفسيره بعقد التحكيم
  :المطالب التالية

  ب الأول ـلـالمط

  .ية لنظام التحكيممضمون النظرية التعاقد

يرى أنصار النظرية التعاقدية لنظام التحكيم أن أحكام التحكيم في مجال المنازعات   
وإنما تستمد هذه الأحكام قوتهـا وإلزاميتهـا مـن إرادة الأطـراف     . ليست أحكاما قضائية

المحتكمين انطلاقًا من فكرة اعتبار مركز الثقل فيه هو اتفاق أطراف الخصومة، وفي نفـس  
لوقت تستمد قوتها التنفيذية من سلطات الدولة، ليتم تنفيذها بعد التحقق من انتفاء ما يمنع من ا

، )1(فتصبح بذلك سندات تنفيذيةً واجبة التنفيذ، شأنها في ذلك شأن كل الأحكام القضائية. ذلك
ي مصيره ها عملا قضائيا بحتا بالمعنى الدقيق، لأن حكم التحكيم يظل مرتبطا فدون أن يجعل

وتفسيره بعقد التحكيم حتى بعد صدور الحكم بتنفيذه، فيضفي بذلك أنصار هذا الاتجاه الطابع 
رطة تفاقي على خصومة التحكيم، سواء كان الالتجاء إلى نظام التحكيم ناتجا عـن مشـا  الا

ن تحديد نطاقها الشخصي والموضوعي يتم باتفاق الأطـراف  لأالتحكيم، أو شرط التحكيم، 
  .)3(اتّفاق الأطراف قاعدة هرم التحكيم ومن حكم المحكمين قمته ، فيجعل)2(حتكمينالم

                                                           
 .1999مصر،  الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، بري،أحمد هندي و أحمد خيل، قانون التنفيذ الج -  1
  .29ص ، التحكيم و التصالح في التشريعات المختلفة، عبد الحميد الشورابي -  2
  .24ص ، المرجع السابق، علي رمضان علي بركات -  3
  .30ص، المرجع السابق، هدى محمد مجدي عبد الرحمان -و   
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فالاتفاق على التحكيم، وحكم التحكيم الصادر عن هيئـة التحكـيم فـي النـزاع       
موضوع الاتفاق على التحكيم عند أنصار النظرية التعاقدية لنظام التحكيم يمثلان كـلا  

ا قاعدته الاتفاق على التحكيم وقمته حكـم  نان هرمكوفي، واحدا، لا يمكن الفصل بينهما
لأن اتفاق الأطراف المحتكمين في هذا . التحكيم، فيدمجون حكم التحكيم في الاتفاق عليه

ه، ومنه تسـتمد  حكامالمجال يعتبر مركز ثقل في نظام التحكيم بكل ترتيباته ومصدرا لأ
، لتكون مع اتفاق التحكيم كلاً أخكامهية على بذلك طبيعته التعاقد ىقوتها التنفيذية، فتتلاش

أخذت به محكمة النقض الفرنسية حـين قـررت أن   نفسه الاتجاه  وهوهذا .)1(لا يتجزأ
هيئات التحكيم تفتقر إلى ما للقضاء من طابع العمومية والديمومة، فتنتفي بذلك الطبيعة 

  .)2(القضائية عن التحكيم
لأنـه   عمل هيئة التحكيم ليس ذا طبيعة قضائيةهم في اعتبار يؤكّدون اتجاهكما   

ليس عملاً قضائيا لا من الناحية الشكلية ولا من الناحية الموضوعية و ذلك يجد أساسه 
في المذكرة الإيضاحية والتفسيرية لقانون المرافعـات المصـري التـي تـنص علـى      

ا « أنا قضائيكمد أساسه في عقد ناتج ، وإنما هو عمل متميز يج)3(»حكم التحكيم ليس ح
عن إرادة الأطراف المحتكمين، وحكم التحكيم الصادر عن هذه الهيئة يكون مستمدا من 
 الاتفاق على التحكيم الذي كان سببا لها، فلا يمكن عزل الحكم الصـادر فـي النـزاع   

المعروض في وجوده وصحته عن هذا الاتفاق، فيرتـب بـذلك أثـاره الموضـوعية     
  .والإجرائية

                                                           
  .28ص ، 2003، الإسكندرية، منشأة المعارف، لطبيعة القانونية لنظام التحكيما، محمود السيد عمر التحيوي  -  1
  .27/07/1937حكم محكمة النقض الفرنسية صادر بتاريخ -  2
 ، عن هدى محمد مجدي عبد الرحمان ، 02/08/1942و حكم صادر عن محكمة النقض الفرنسية كذلك بتاريخ -  

 .30هامش صفحة ، المرجع السابق
 .105هامش صفحة، المرجع السابق، عبد الحميد عبد الرحيم فزاري كمال -  3
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  يـانـب الثـلـالمط
  .اء من النظرية التعاقدية لنظام التحكيمـف القضـموق

لى اعتبـار  إحكيم قد استندت في تبرير موقفها إذا كانت النظرية العقدية لنظام الت  
إرادة الأطراف المحتكمين ورغبتهم كأساس لنظام التحكيم وتعبير عن إرادتهم في ذلك، 

الصـادرة   حكامه الطبيعة التعاقدية في الأذموقف القضاء في فرنسا ومصر يؤكد ه فإن
  :و هو ما سنوضحه في الفرغيين التاليين .عن الجهات القضائية

   الفرع الأول

  .موقف القضاء الفرنسي من النظرية التعاقدية لنظام التحكيم

أكّدت محكمة النقض الفرنسية في العديد من الأحكام الصادرة عنها على الطبيعـة  
قرارات التحكيم الصادرة على أسـاس مشـارطة   "لتحكيم بتقريرها أنه التعاقدية لنظام ا

فهي وإن  .)1(تحكيم تكون وحدةً واحدةً مع هذه المشارطة، وتنسحب عليها صفة التعاقدية
عاقدية لنظـام  كانت قد أكّدت في بعض الأحكام القضائية الصادرة عنها على الطبيعة الت

ام قضائية أُخـرى، قد أكدت الاتجـاه التعاقـدي   إلاّ أنها في أحك، التحكيم بشكل صريحٍ
غير مباشرة لنظام التحكيم وبطريقة.  

  الفرع الثاني

  .موقف القضاء المصري من النظرية التعاقدية لنظام التحكيم

يبدو أن القضاء المصري يميل إلى ترجيح الطابع الاتفاقي لنظام التحكيم، إذ ترى 
ق التقاضي العادية، ومـا  طر نحكيم الخروج عالت قـوام:"محكمة النقض المصرية أن

ما قد لِ انظرإلى التحكيم  الالتجاءتكفُلُه من ضمانات، وذلك بتخويل المتعاقدين الحق في 
ظـر  فاختصاص جهة التحكـيم بن  .ينشأ بينهم من نزاعٍ كانت تختص به المحاكم أصلاً

كان يرتكز أساس باشرةً علـى   لى حكم القانون الوضعي، إلاّع االنزاع، وإنأنه ينبني م
وهذه الطبيعة الاتفاقية التي يتسم بها شرط التحكيم تجعله غير متعلِّـق   .اتفاق الطرفين

                                                           

1-  - Cassation du 27 Juillet 1937.S 1938-1-25,1938-1-25,Gaz.Pal 1937 –1-618.  
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 بإعماله من تلقاء نفسها، وإنما يتعين التمسك بالنظام العام، فلا يجوز للمحكمة أن تقضي
  .)1("ايجوز التنازل عنه صراحةً أو ضمنًبه أمامها، و

كلٍ جليٍ م محكمة النقض المصرية الصادرة بهذا الشأن حسمها بشويتضح من أحكا
ز على الأساس التعاقدي له تُركّ وها تُرجح الطابع الاتفاقي له، نلألطبيعة نظام التحكيم، 

  .باعتباره المميز الجوهري للنشاط التحكيمي في مختلف مراحله

خـالف الـنهج الـذي    وفي المقابل لا يوجد في أحكام المحاكم الدنيا المصرية ما ي
انتهجته محكمة النقض المصرية في أحكامها المشار إليها، والتي تبنّت فيهـا التكييـف   

  .التعاقدي لنظام التحكيم

  ثـالـب الثـلـالمط

  .أسانيد النظرية التعاقدية لنظام التحكيم

استند أنصار النظرية التعاقدية لنظام التحكيم في أخذهم وتأييدهم لطبيعـة نظـام   
فأساس نظـام التحكـيم هـو إرادة الأطـراف     .يم التعاقدية لعدة أسانيد ومبرراتالتحك

المحتكمين ورغبتهم في حل النزاع عن طريق إحلال شخصٍ أو هيئة محل القضاء العام 
  .)2(في الدولة، وقبولهم لتقدير هذه الهيئة

في الدولـة  في الهدف بين نظام التحكيم ونظام القضاء العام اهناك اختلافً كما أن .
فالأول يرمي إلى تحقيق مصالح خاصة للأطراف المحتكمين، بينما يرمي الثاني إلـى  

وبلجوء الأطراف المتنازعة إلى التحكيم، يمنحون هيئة التحكـيم   .تحقيق مصلحة عامة
، سلطةً تستمد أساسها من إرادتهم، لأنّه في حالة لُجوئهم إلى القضاء العام فـي الدولـة  

ض وجود مخالفة صريحة وعدم امتثال أحد الطرفين لقاعدة قانونيـة تحمـي   ذلك يفترف
لكن حين اللُّجوء إلى التحكيم، ففي ذلك رغبةٌ مـن الأطـراف   .مصلحة الطرف الآخر

                                                           
  .60ص ، المرجع السابق، الطبيعة القانونية لنظام التحكيم، محمود السيد عمر التحيوي -  1
  .59ص ، المرجع السابق، عبد القادر الطورة -  2
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واجب التطبيق على موضوع النزاع، ديد إجراءات التحكيم، والقانون المحتكمين في تح
  .)1(لك في القضاءوتقييد سلطات المحكمين، بينما لا يمكن ذ

وما يبرر أكثر هذه الطبيعة الاتفاقية، ما أوردته القوانين الوضعية فـي شـأن نظـام    
لا يمكنها مباشـرة إجـراءات   ر معينة من قبل الدولة، ففطالما أن هيئة التحكيم غي .التحكيم

العدالة عليهـا،   ، وفي غير ذلك لا يمكن تطبيق قواعد إنكار)2(التحكيم إلاّ بقبول أعضائها لها
وفي حالة خطئها لا تخضع لقواعد المخاصمة التي يخضع لها القاضي العام في الدولة أثناء 

ومـن ثـم لا يتمتـع أعضـاؤها     ،)3(لأن المحكمين ليسوا قُضـاةً  مباشرة وظيفته القضائية،
إذا  بالضمانات المقررة للقاضي العام في الدولة، بل يمكن مساءلتُهم عن تعـويض الضـرر  

فيمكن عندئذ  .ام وفق الإجراءات المقررة قانونًأخطأوا عن طريق رفع دعوى قضائية ضده
مباشرة دعوى قضائية لطلب بطلان حكم التحكيم الصادر في النزاع موضوع الاتفاق علـى  
التحكيم، بعكس أحكام القضاء التي تسمح للمحكوم عليه أن يرفع دعوى قضائية أصليةً لطلب 

طلان بحترمن، معيرة قانونً في احكم قضائي مقرفلا يجـوز النعـي    .اذلك طرق الطعن الم
  .على حكمٍ قضائيٍ إلاّ بالطريق الذي رسمه القانون لذلك

يصبح باتـا لا  عن هذه أو انقضت مواعيدها، فوفي حالة ما إذا استنفذت طرق الط
لا يجوز التمسك ببطلانـه   يجوز المساس به مهما شابه من أخطاء أو عيوب، وبالتالي

على أي وجه من وجوه البطلان، لا في صورة دعوى قضائية، ولا في شكل دفعٍ مـن  
 اإذا كان هذا الحكم القضائي مشـوب ، إلاّ )4(الدفوع، أو في صورة طلبٍ قضائيٍ عارضٍ

                                                           

  .29ص، التحكيم و التصالح في التشريعات المختلفة، عبد الحميد الشورابي  -  1
  .25ص ، المرجع السابق، و علي رمضان علي بركات -  
  .324ص ، 2005، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، علاقات العمل الجماعية، مصطفى أبو عمرو -  2
3 - François Luchaire,Op cit .p 310. –  
 .167المرجع السابق،ص  أحمد هندي و أحمد خليل، قانون التنفيذ الجبري، - و  

  .67ص ، المرجع السابق، الطبيعة القانونية لنظام التحكيم، محمود السيد عمر التحيوي -  4
  30ص ، المرجع السابق، التحكيم و التصالح في التشريعات المختلفة، وعبد الحميد الشورابي -  
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ن اعتباره ائيٍ، ويحول دو، يصيب كيانه، ويفقده صفته كحكمٍ قض)1(بعيبٍ جوهريٍ جسيمٍ
دوره، فمنذ صا موجودمنعدم عتبر حينئذرفـع   ، فيجوز في هذه الحالة)2(اي ،واسـتثناء ،
يكون ما ورد به قد بلغ من الجسامة ما يجعلـه   وقضائية أصلية بطلب بطلانه،  دعوى

غير جديرٍ بالاحترام الواجب للتقريرات القضائية، ويكون به إهدار الحجيـة القضـائية   
  .ها منذ صدوره تسمح للمحكوم عليه بطلب بطلانهالتي اكتسب

وهو الاتِّجاه الذي استند عليه أنصار النظرية التعاقدية لنظام التحكيم لطلب إبطال 
  :حكم التحكيم، وحدد ذلك في حالات عدها على سبيل الحصر، وهـي

تحكـيم  حالة ما إذا فصلت هيئة التحكيم بغير اتفاق تحكيم، أو بناء على اتفاق  -1
  . باطل، أو كان قد انقضى

  .إذا صدر حكم التحكيم من هيئة مشكَّلة تشكيلاً غير صحيحٍ -2     
  .إذا تجاوزت هيئة التحكيم حدود المهمة المرسومة لها من قبل المحتكمين -3     
إذا لم تحترم هيئة التحكيم مبدأ المواجهة بين الخُصوم في إجراءات خصـومة   -4 

  .التحكيم
وفي جميع حالات البطلان الأُخرى المنصوص عليها في القـوانين المنظِّمـة    -5     

لنظام التحكيم، كحالة عدم تسبيب حكم التحكيم، أو عدم ورود أسماء المحكمـين الـذين   
  .من طرف جميع أعضاء هيئة التحكيم هعأصدروه، أو تاريخ صدوره، أو حالة عدم توقي

                                                           

العدد ، المجلة القضائية، 04/01/1984مؤرخ في  31416 الغرفة المدنية في الملف رقم ، لمحكمة العلياقرار ا - 1
  .48ص، 1989الأول سنة

العدد ، المجلة القضائية، 10/10/1983مؤرخ في  33517الغرفة المدنية في الملف رقم، قرار المحكمة العليا  −
  .191ص ، 1989 سنة، الأول
العدد ، المجلة القضائية، 13/07/1987مؤرخ في  43179الغرفة المدنية في الملف رقم ، قرار المحكمة العليا   −
  .143ص ، 1990سنة ، 4
العدد الأول ، المجلة القضائية، 03/04/1985مؤرخ في 34899الغرفة المدنية في الملف رقم ، قرار المحكمة العليا -

  .338ص ، 1990سنة 
طبعة ، الجزائر، دار هومة للطبعة والنشر، قضائي في مادة الإجراءات المدنيةمبادئ الاجتهاد ال، حمدي باشا اعمر -  2

  .107و106ص، 2002
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صادر في النزاع موضوع الاتفاق على التحكيم قاعـدةً مـن   إذا خالف حكم التحكيم ال- 6   
قواعد النظام العام، كصدوره بغير وثيقة تحكيم، أو بناء على وثيقة باطلة، أو سقطت بفوات 

  .)1(الميعاد، أو تجاوز المحكمون حدود الوثيقة، أو وقع بطلان في الإجراءات
ر عمل هيئة التحكـيم  لا يمكن اعتبالهذه النظرية التعاقدية لنظام التحكيم، ف امودع

ماثل العمل القضائي الصادر عن الهيئات القضائية في الدولة، لا اعملاً قضائيلأنه لا ي ،
  .من الناحية الموضوعية ولا من الناحية الشكلية

من الناحية الموضوعية فليس لهيئة التحكيم سلطة الأمر التي يتمتّع بها القاضي و 
ا بالحضور، ولا حتى أن تُوقِّع عليه غرامةً إذ لا تستطيع أن تُلزِم شاهدالعام في الدولة، 

في حالة امتناعه عن الحضور إلاّ إذا كان ذلك عن طريق رئيس الجهة القضائية الـذي  
 التحكيم تختلفثم أن طرق الطعن المقررة قانونًا للطعن في أحكام .)2(يملك تلك السلطة

الخصوم في التحكيم في طبيعتها عن طرق الطعن الم رة للأحكام القضائية، بدليل أنقر
يمكنهم التنازل عن كلّ أو بعض هذه الطرق، وما يؤكّد ذلك هو تمتّع أحكام المحكمـين  

  .)3(بالحجية الذي يفسر بدوره وجود اتّفاق ضمني يقضي باحترام ما يقضي به المحكم

ه يصدر لأنّكذلك،  اما قضائيلا يعتبر حك هيئة التحكيم فحكمأما من الناحية الشكلية، 
حكـم  ن محكمة في خصومة قضائية بناء على إجراءات معينة، وهذا ما لا يتوافر فـي  ع

ليسـت   - أي هيئـة التحكـيم  –، فهي )4(موضوع الاتفاق على التحكيم فيالتحكيم الصادر 
ى أنه لا يشترط فيهـا اتِّبـاع   محكمةً، ولا يشترط في أعضائها أن يكونوا قُضاةً، إضافةً إل

، لا حين رفع النزاع أمام هيئة التحكـيم، ولا أثنـاء النظـر    )5(نفس الإجراءات القضائية
 .والفصل فيه، إلاّ إذا ألزمها القانون باتِّباع إجراءات معينة بنصـوص قانونيـة صـريحة   

التنفيذية التي يتمتـع   بالقوةوحده،و في بعض الأنظمة، ونتيجةً لذلك لا يتمتّع حكم التحكيم 
                                                           

  . 72ص ، المرجع السابق، الطبيعة القانونية لنظام التحكيم، محمود السيد عمر التحيوي -  1
 .30ص، المرجع السابق، هدى محمد مجدي عبد الرحمان  -  2

  .26ص ، لسابقالمرجع ا، علي رمضان علي بركات -  3
  .323ص ، المرجع السابق، علاقات العمل الجماعية، مصطفى أبو عمرو -  4
 .88طبقًا لقانون التجارة المصري،المرجع السابق،ص  شرح العقود التجارية و المدنية عبد الفتاح مراد، -  5
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 ادولة، هذا يعتبر أمربها الحكم القضائي إذ يشترط لذلك أمر بتنفيذه من القضاء العام في ال
لإدارة الخاصة وحدها بنفس مركـز السـندات   الأعمال يرجع إلى عدم الاعتراف  امنطقي

  .)1(التنفيذية

حـد للنـزاع   فـرغم الدور الذي تلعبه هيئة التحكيم في الوصول إلـى وضـع     
الشروط المطلوبـة فـي    افر فيهمالمعروض عليها، إلاّ أن أعضاءها لا يشترط أن تتو

التعاقديـة،  القاضي، ونتيجةً لذلك، فيعتبر من قبيل المبالغة، حسب رأي أنصار النظرية 
حكم قاضيأو إضفاء الطبيعة القضائية على عمله، رغم ما فرضتْه بعـض  ااعتبار الم ،

حد أدنى من الشروط التي يجب أن تتوافر في المحكـم، إذ لا يجـوز أن   القوانين من 
  .من حقوقه المدنية اا عليه، أو محروما أو محجورصريكون قا

أما فيما عدا شـرطي الأهلية والعدد، فلا يوجد أي نص صريح فـي النصـوص         
و هو مـا   .تحكيملأخرى على أعضاء هيئة ا اية الفرنسية والمصرية يفرض شروطًالقانون

أمام الفقه وأحكام القضاء لاستكمال هذه الشروط من خلال ما أثبته الواقع  اترك مجالاً واسع
عامـة   تشمل الطائفة الأولى شـروطا  :العملي، فقسم الفقه بعض هذه الشروط إلى طائفتين

 الثانية شروطًالطائفة ا تشملو، اسيةكالجنسية والأهلية والتمتع بكامل الحقوق المدنية والسي
 ،)2(مع النزاهة والحياد و المعرفة الفنية من التعليم اكالخبرة والدراية ومستوى معينً خاصة

  .إلى درجة اختلاف الفقه في فرنسا حول اختيار القُضاة كأعضاء في هيئة التحكيم

فمنهم من أجاز اختيار القاضي المعروض عليه النزاع للفصل فيه، للتحكيم فيه، ومنهم 
من أجاز تحكيم محكمة بأكملها في النظام الفرنسي، عكس القانون الوضعي المصري الـذي  

 جِز3(تحكيم القُضاة إلاّ بموافقة من مجلس القضاء الأعلى - و كقاعدة عامة- لم ي(.  

                                                           
  .83 ص، المرجع السابق، الطبيعة القانونية لنظام التحكيم، محمود السيد عمر التحيوي  -  1

  .31ص ، المرجع السابق، وعبد الحميد الشورابي -    
 .378ص ، الغوثي بن ملحة،القانون القضائي الجزائري،المرجع السابق -  2

  .182و  181ص ، المرجع السابق، الطبيه القانونية لنظام التحكيم ، محمود السيد عمر التحيوي -  3
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  عـرابـب الـلـالمط

  .الآثار المترتبة على الأخذ بالنظرية التعاقدية لنظام التحكيم
تتمثل في  ق النظرية التعاقدية لنظام التحكيم نتيجة منطقيةيترتب على الأخذ بمنط

سمى في حد ذاته، يخضع للقواعد الخاصة بنظام التحكيم، كما  اكون نظام التحكيم عقدم
 .التي مؤداها سيادة قواعد العقد في نظام التحكـيم ) 1(يخضع كذلك للنظرية العامة للعقد

ن حيث حكام القضائية، سواء مت المقررة للأفلا يخضع نظام التحكيم للقواعد والإجراءا
الطرق المقررة و من حيث إمكانية الطعن فيه باكتساب حكم التحكيم الحجية القضائية، أ

فـي الأحكـام    ابعض طرق الطعن المقررة قانونً للطعن في الأحكام القضائية، باستثناء
ة النظـر، لأن  التماس إعـاد و أكالاستئناف  و التي تُطبقُ على أحكام التحكيمالقضائية،

قرربنص قانوني خاص وارد على سبيل الاسـتثناء، يقتصـر علـى     اجوازها يكون م
إلاّ أن ذلك يكون مقتصرا على أحكام و قرارات التحكيم في المواد  .الحالات الواردة به
ق عليـه  لا تنطبماعية فأما التحكيم كنظام لتسوية منازعات العمل الج.المدنية و التجارية

  .حكاملأهذه ا
  سـامـب الخـلـالمط

  .تقييـــم النظريـة التعاقديـة لنظام التحكيم
 أول ما يؤخذ على النظرية التعاقدية لنظام التحكيم، مبالغتُها فـي إعطـاء الـدور   

الدور الرئيسي فيهـا   أن المحتكمين في عملية التحكيم، رغمالأساسي لإرادة الأطراف 
رافه بقدر ما هي الكشف عن إرادة القانون، وتطبيقهـا علـى   ليس الكشف عن إرادة أط

  .موضوع النزاع
فاستناد نظام التحكيم إلى الاتفاق ليس معناه أن حكم التحكيم الصادر فـي النـزاع   

فرغم اختيار المحكمين أو هيئة التحكيم من طـرف الأطـراف   .تكون له طبيعة تعاقدية
، بـل قـد لا   وكيلاً عن الأطراف ولا ممثلاً لهم ، إلاّ أن هذه الهيئة ليست(2)المحتكمين

                                                           

  .239ص ، جع السابقالمر، علاقات العمل الجماعية، مصطفى أبو عمرو -  1
2 -Yves Guyon.L’arbitrage .Op cit..p 5. -  

    - Yves Chaput..Op cit.p 82.- 
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تصدر حكمها في موضـوع  ، لأنها )1(تتجاوز مهمته اقتراح حلٍ يرضي جميع الأطراف
فنظام التحكـيم،   .لإرادة الأطراف المحتكمين اا لإرادتها المستقلّة، وليس وفقًالنزاع وفقً

يكون مجرد رغبة من الأطراف  هذا العمل لا يعدو أنابتدأ في أوله بعملٍ إراديٍ، فوإن 
لوضع هذا النظام موضع الحركة التي تُهيمن عليها طبيعة نظام التحكيم ليتحرك بذاتيته 

، ليكون وسيلةً للفصل في المنازعة بينهم، شأنه في ذلك شأن رغبة الأطراف )2(الخاصة
الأطـراف   لذلك فإرادة ،فجوهر النظامين واحد.في الدولة في اللجوء إلى القضاء العام

المحتكمين لا تكفي وحدها لخلق نظام التحكيم، بل يجب أن تُقـر الأنظمـة القانونيـة   
  .الوضعية هذه الإرادة

تمييزه عن العمـل  من جانبٍ آخر ارتكزت النظرية التعاقدية لنظام التحكيم على و
ها على معيارٍ شكلي أو عضوي، يتمثل في طبيعة الوظيفة التي يمارس االقضائي اعتماد

القاضي في العمل القضائي والمحكم في نظام التحكيم، مع أن هذا غير كاف، لأنه يجب 
كذلك تغليب المعيار الموضوعي أو المادي بتغليب طبيعة المهمة التي يعهد بها إلى هيئة 

ففكرة المنازعة وكيفية حلِّها هي التي يجب أن تُحدد  .التحكيم، والغرض من هذا النظام
 ـبه هيئة التحكيم باعتبارها قاضيالعمل الذي تقوم طبيعة  يختـاره الأطـراف    اا خاص

المحتكمون، وأن هيئة التحكيم، وإن كانت تُشكَّل من أطراف عاديين أو هيئـات غيـر   
ها مع ذلك تملك سلطة القضاء بين الأطراف المحتكمـين التـي يملكهـا    قضائية، إلاّ أنّ

تفاق على التحكيم، وبالتالي استبعاد فكرة احتكـار  القُضاة بخصوص النزاع موضوع الا
الدولة لتحقيق العدالة وحدها حتى وإن كان ذلك من وظائفها الأساسية، إلاّ أن هذا العمل 

لا يعلى الإطلاق احتكار ـ –، بل أن التحكيم لها اعتبر  خاص هـو   – اوباعتباره قضـاء
حتى وإن كـان أعضـاء   و .)3(رفها اليومالسباق وهو الشكل البدائي لإقامة عدالة كما نع

هيئة التحكيم لا يخضعون لنفس شروط تعيين القاضي، ولا إمكانيـة مخاصـمتهم، ولا   
التحكيميـة، وهـذا مـا لا    داء مهمتهم أحتى اعتبارهم قد أنكروا العدالة إذا امتنعوا عن 

نظام التحكيمعلى إلى إضفاء الطبيعة التعاقدية  ايؤدي حتم.  
                                                           

 .34ص، المرجع السابق، هدى محمد مجدي عبد الرحمان  -  1

  .197ص ، المرجع السابق، الطبيعة القانونية لنظام التحكيم، محمود السيد عمر التحيوي -  2
  .55ص ، ع السابقالمرج، عبد القادر الطورة -  3
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من القضاء الخاص، إلاّ أنه يختلف عـن   اأن نظام التحكيم يعتبر ضرب من فبالرغم
الأول يفترض وجود اتفاق بين الأطراف أو وجود نص  نظام القضاء العام في الدولة، لأن

 االخُصوم تلقائي يستعمله اد اللجوء إلى القضاء العام حقًقانوني خاصٍ في هذا الشأن، بينما يع
  .)1(ودون الاستناد إلى نصٍ قانونيٍ خاصٍ في هذا الشأن الخصم،  قةدون مواف

كما أن هيئة التحكيم لا تملك سلطة الأمر أو الإجبار التي يتمتع بها القاضي العام، 
لا تملك  )أي هيئة التحكيم( إلاّ أن ذلك لا يضفي الطابع التعاقدي على نظام التحكيم لأنها

 مين بجزاءاتمعينة، بل عليها الاستعانة بأمرٍ من المحكمة الحكم على الأطراف المحتك
ها في النزاع بعد أن يتأكد القاضي من عدالة حكم التحكيم، ويتحقق حكمالمختصة لتنفيذ 

  .من عدم وجود ما يحول دون تنفيذه
ه لا إذا كان اتّفاق الأطراف المحتكمين على التحكيم يضفي عليه صفة العقد، فإنّو

، وهو ما جعل البعض من الفقه، منهم أندري هوريو اا خالصه عقديمكن التسليم باعتبار
د على الطبيعة اللائحية لهذا الاتفاق على أساس فكرة التنظـيم والعمـل الإجرائـي    يؤكّ

  .)2(لتبرير التزام الجماعات المهنية
  

  

  

  

  

                                                           
 .318ص ، المرجع السابق، موسوعة قانون العمل، قدري عبد الفتاح الشهاوي -  1
  .199و  198ص ، المرجع السابق، مصطفى أبو عمرو -  2
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  يـانـث الثـمبحـال

  .ظام التحكيمـة القضائية لنـريـالنظ

في نظر المنازعة أو المنازعات العماليـة الجماعيـة لا    ولاية وسلطة التحكيم إن
تخضع لاتفاق وإرادة ورغبة الأطراف المحتكمين فقط، بقدر ما تتمتـع هيئـة التحكـيم    
بسلطات وضمانات الهيئات القضائية، وتكون طبيعة التحكيم هنـا مرتبطـة ومرهونـة    

 ادة القـانون علـى  من في تطبيق إربطبيعة الغرض المتوخَّى منه ومن جوهره الذي يك
المنازعة هي التي تُحدد طبيعة العمل الذي يقوم به المحكم  وبما أن .)1(الحالة المعروضة

يعـد التحكـيم عمـلاً     أو هيئة التحكيم، فهذا يعتبر من صميم اختصاص القضاء، وعليه
القضاء، فوباعتبار هذا العمل أصلاً من صميم اختصاص  .اقضائيعملاً قضائي عدرغم  اي

 ـتلا يطراف عندما يتفقون على التحكيم، ، لأن الأأن مصدره هو اتفاق الأطراف زلون ان
، لأن هذا الحق يعتبـر  )2(زلون عن الحق في الالتجاء إلى القضاءانتعن الدعوى، وإنّما ي

باتّفاقـه  فالشخص . و تتعلّق بالنظام العام من الحقوق الأساسية التي نص عليها الدستور،
وهو ما  ،)3(حكيم يمنح المحكم سلطة الحكم في النزاع بدلاً من المحكمة المختصةعلى الت

من الفقه يـ اجعل جانبارى في نظام التحكيم عملاً قضائي في تشابه  انسبي يكمن التقارب
  :، كما نبينه في المطالب التاليةجراءات، وآثار عمل هيئة التحكيمالإ

  

  

  

  
                                                           

  .27ص ، المرجع السابق، علي رمضان علي بركات -  1
 40ص ، المرجع السابق، الوسيط في قانون القضاء المدني، فتحي والي -  2

 .280ص ، المرجع السابق القانون القضائي الجزائري، ي بن ملحة،الغوث -  3
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  ب الأولـلـالمط

  .رية القضائية لنظام التحكيممضمون النظ

يقـوم   ود فشل الطرق الودية الأخرى، يكون اللُجوء إلى التحكيم كآخر إجراء بع
المحكم بالفصل في النزاع والبت فيه بنفس السلطات المخولة للقاضي، ومن هنا أُضفيت 

حتى ويرى فيه أنصار النظرية القضائية أن التحكيـم قضاء، .على التحكيم صفة القضاء
حكم ولو كان في بعض الأنظمة يأخذ شكل أو صفة الوساطة أو التوفيق التي يباشرها الم

  .)1(في النزاع

اء العـام فـي   فبما أن القض.فالتحكيم بهذا نوع من أنواع القضاء العام في الدولة
عتبر مظهرأن  االدولة ي تقوم إلاّ به، فإنهـا تسـتطيع أن   لا من مظاهر سيادتها، و يجب

ترف لبعض الأفراد والجماعات أو هيئات غير قضائية بالقيام بهذه المهمة في صورة تع
و هذا يعني أن الدولـة  .نظام تحكيم، وفي نطاق معينٍ، وذلك متى توافرت شروط معينة

لم تحتكر وحدها وظيفة الفصل في المنازعات التي تنشأ في مجالات معينـة، ولكنّهـا   
 نظام التحكيم للفصل في المنازعات القائمة، أو المحتملة بينهم إلى بالالتجاءسمحت لهم 

تتوقف سلامة الإجراءات المتبعـة والقـرارات   و مع منحهم نوع من الحرية في ذلك، 
وهـذا هـو    .المتخذة على مراعاة مجموعة من القواعد والشروط المحددة لهذا المجال

 اعمـلاً قضـائي   اعتباره ام التحكيم إلىالسبب الذي أدى بأنصار النظرية القضائية لنظ
 .)2(بالمعنى الفني الدقيق، مادام جوهر القضاء هو تطبيق إرادة القانون بواسطة شخص

لا تنطبق عليـه جميـع القواعـد    ، فاقضائي ا وعملاًأنه مع ذلك ورغم اعتباره حكم إلاّ
  .الخاصة بالأحكام القضائية الصادرة عن القضاء

                                                           

  .92ص ، المرجع السابق، محمد هلال -  1
2  - - Charles Jarrosson, La notion de l’arbitrage, Op.Cit. pp  151 ,152. 

  .324ص ، المرجع السابق، و مصطفى أبو عمرو -    
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التحكيم تتكون من أشخاصٍ غير القُضاة، أو هيئات غير قضائية، إذا كانت هيئة و
إلاّ أن الحكم الصادر عنها لا يكون قابلاً للتنفيذ إلاّ بعد أن يباشر القضاء العام في الدولة 

حتى ولو أن بتنفيذه لتكتمل الصفة القضائية لهذا الحكم،  اقابةً محددةً عليه ويصدر أمرر
فيكتسب الطبيعـة  ، )1(التحكيم قابلاً للتنفيذ بمجرد صدورهحكم فيها بعض الأنظمة يكون 

في النزاع المطروح عليها تُنـاطُ   اا خاصبالتالي تكون هيئة التحكيم قاضي، و)2(القضائية
المبدأ أكّدتْه المحكمة العليا في الجزائـر فـي قـرارات     ذاوه .به مباشرة مهمة قضائية

كمة العليا يكون للوقائع القانونية فقط وليست الوقائع التي عديدة مضمونها أن رقابة المح
، وأن جهة الإحالة التي تُعاد إليها القضية بعد النقض أن تُطبق حكم )3(تمس بالموضوع

  .)4(الإحالة فيما يتعلّق بالمسائل القانونية التي قطعت فيها المحكمة العليا

القضائية لنظام التحكيم حول تحديد أساس  وبسبب ذلك ثار خلاف بين أنصار النظرية     
  .الوظيفة القضائية التي تُباشرها هيئة التحكيم للفصل في موضوع الاتفاق على التحكيم

من يرى أساس سلطة التحكيم في إقامة العدالة الخاصـة بـين الأطـراف     همفمن
مؤقتـة   المحتكمين هو تفويض من سيادة الدولة، تقوم بمقتضاه هيئة التحكيم، وبصـفة 

بمباشرة الوظيفة القضائية، وهي إقامة العدالة بين الأطراف المحتكمين، مستمدةً في ذلك 
سلطتها للفصل في النزاع من النظام القانوني للدولة، الذي ينقل لها وبصفة مؤقتةً وظيفة 

لفـض   اجـاه طريقـا اسـتثنائي   الدولة في إقامة العدالة، ليكون التحكيم حسب هـذا الاتّ 
  .منازعات، قوامه الخروج عن طُرق التقاضي العادية، وما تُكلِّفه من ضماناتال

                                                           

المتضمن الوقاية من النزاعات الجماعية في العمل و ممارسة حق  90/02من القانون رقم  2فقرة  13تنص المادة  - 1
 1991ديسمبر  21المؤرخ في  91/27المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 1990فيفري  06الإضراب الصادر في 

لطرفين يصدر قرار التحكيم النهائي خلال الثلاثين يوما الموالية لتعيين الحكام،و هذا القرار يفرض نفسه على ا" 
 ".اللّذين يلزمان بتنفيذه 

  .226هامش ص ، المرجع السابق، الطبيعة القانونية لنظام التحكيم، محمود السيد عمر التحيوي -  2
المجلة القضائية العدد الثاني لسنة ، 18/11/1998الصادر بتاريخ 198890قرار المحكمة العليا في الملف رقم - 3

  .65ص  ، 1998
القضائية العدد الثاني لسنة المجلة ، 11/07/2000الصادر بتاريخ  239680لعليا في الملف رقم قرار المحكمة ا- 4

  .202ص ،2000
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بينما يرفض فريق آخر من أنصار هذه النظرية القضائية لنظام التحكـيم النظـرة   
   مة، ويرون نشاط هيئة التحكيم ما هو إلاّ بِطانة للقضاء العـام فـي الدولـة لأنالمتقد 

يشكِّل جهة قضاء إلى جانب جهة القضاء العام في  –م حسب رأيه –التحكيم في الحقيقة 
قضاء الدولة وقضـاء  : قضاءان متوازيان داخل الدولة ماالدولة، بحيث يمكن القولُ أنه

  .)1(، إلاّ أنه يتمتع بأصالة واستقلاليةاوإذا كان هذا الأخير قضاء خاص التحكيم،

  ي ـانـب الثـلـالمط

  .لقضائية لنظام التحكيماء من النظرية اـف القضـموق

كبير من الفقه في فرنسا التحكيم من طبيعة قضـائية، لأن المحكمـين    جانبيعتبر 
يحلَّفون ويعدون بمثابة قُضاة، ينظرون في المنازعات العمالية التي تُرفـع إلـيهم وفـق    

 التحكيم يمكن الطعن فيها بنفس طرق الطعن المقررة فـي  أحكاماإجراءات قضائية، وأن 
وهـو   .-)2(الأحكام القضائية، وللمحكمين فيها نفس السلطات والضمانات المقررة للقُضـاة 

قضائياً بالمعنى الصحيح  ااعتبار نظام التحكيم نظام في ينفسه ما ذهب إليه الفقه المصر
، أو بالنسبة للقواعد التي تُنظّمـه سواء بالنظر إلى السلطات التي تتمتع بها هيئة التحكيم، 

  :نبينه في الفرعيين التاليين كما

   الفرع الأول

  .موقف القضاء الفرنسي من النظرية القضائية لنظام التحكيم

حظيت نظرية الطبيعة القضائية لنظام التحكيم بتأييد واسع فـي أحكـام القضـاء    
الفرنسي منذ نهاية القرن الماضي، إذ كان موقفُه يتجه أكثر إلى اعتبار نظام التحكيم وما 

  .من طبيعة قضائيةأحاكم عنه من  يصدر

 امتبني 1937فرغم حكم محكمة النقض الفرنسية الشهير، والذي صدر في جويلية 
الطبيعة التعاقدية لنظام التحكيم، إلاّ أن أحكام المحاكم الفرنسية لم تُساير اتجاه محكمـة  

                                                           
 .108و  107ص ، المرجع السابق، كمال عبد الحميد عبد الرحيم فزاري -  1

  . 397و 396ص ، المرجع السابق، خالفي عبد اللطيف -2
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 ـالنقض في هذا الشأن، بل يبدو أن محكمة النقض الفرنسية ذاتها قد بـدأ   ،عـت تتراج
الذي أرستْه فيما سبق في حكمها الصادر فـي شـهر    الاتجاهوبصفة غير مباشرة، عن 

التحكـيم يعتبـر قضـاء    ..." أن ىها أشارت في أحكامها الحديثة إل، لأن1937جويلية 
حكم سلطة ذاتية ومستقلة للفصل في المنازعـات التـي يطرحهـا     ااستثنائييملك فيه الم

أطـراف الخصـومة   "..بعض أحكامها القضائية الأخرى قررت أنه ، وفي .."الخُصوم
أي هيئـة  -بالتجائهم إلى نظام التحكيم إنما يعبرون عن إرادتهم فـي إعطـاء الغيـر    

  .)1(سلطةً قضائيةً -التحكيم
  الفرع الثاني

  .موقف القضاء المصري من النظرية القضائية لنظام التحكيم

طابع الاتفاقي لنظام التحكيم، إلاّ أن محكمـة  رغم ميل القضاء في مصر لترجيح ال
 قررت أن والقضائية الطابع القضائي له،  في بعض أحكامهاأكّدت النقض المصرية قد 

، والاستثناء هـو جــواز   .."ولاية الفصل في المنازعات تنعقد في الأصل للمحاكم "..
يختارون للفصـل فيـه   نزاع على محكمين  نخُصوم على إحالة ما ينشأ بينهم ماتفاق ال

بحكمٍ له طبيعة أحكام المحاكم، وما يصدر خارج المحاكم بغير هذا الاتفاق يتجرد مـن  
المقومات الأساسية للأحكام، ويكون لأيٍ من الخُصوم دفع الاحتجـاج عليـه بمجـرد    
إنكاره، والتمسك بعدم وجوده دون حاجة للإدعاء بتزويره أو بإقامة دعـوى قضـائية   

  .)2(لإهدارهأصلية 

  ثـالـب الثـلـالمط

  .د النظرية القضائية لنظام التحكيمـأساني

إن في كلٍ من التحكيم والقضاء احتراما لمبدأ المساواة، ومبـدأ المواجهـة، ومبـدأ    
احترام حقوق الدفاع، ومبدأ عدم القضاء بعلمه الخاص، كما أن حكم التحكيم يرتّب نفـس  

                                                           
1 --Charles Jarrosson. Op.Cit .pp 152,153.  
  .237ص ، الرجع السابق، الطبيعة القانونية لنظام التحكيم ، محمود السيد عمر التحيوي -  2
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، مـع  )1(لحجية الأمر المقضي، واستنفاذ ولاية التحكـيم آثار الحكم القضائي من حيازته 
، ويخضع المحكم أثناء ممارسة مهامه لـنفس مـا   )2(إمكانية تصحيح الأخطاء المادية فيه
ثم إن الإجراءات المتّبعة في خصومة التحكيم ذات . )3(يخضع له القاضي من حالات الرد

ائي وفقًـا لمعيـار مكونـات العمـل     طبيعة قضائية، فتجعل حكم المحكم بمثابة حكم قض
 ين رغم أنّهمالمحكم، وذلك بالمعنى الفني على اعتبار القضائي من ادعاء، وتقرير، وقرار

 ـليسوا جميعا من القُضاة،فإنّهم يكونون بمنزلة القاضـي و    ـ ونيحلّ  ـ ه محلّ  مفتكـون له
كت بصماتها عليه، إذ ،إلى درجة أن النظرية القضائية قد أثّرت على التحكيم وتر)4(وظيفته

  .أثّرت حتى على بعض التشريعات التي راحت تُطبق على التحكيم بعض قواعد القضـاء 
و هو السبب الذي جعل محكمة النقض الفرنسية ومحكمة النقض المصرية تعتبران أحكام 

  .)5(المحكمين عملاً قضائيا، بل وأجازتا حتى استئناف البعض منها أمام القضاء

ينطلق أنصار النظرية القضائية لنظام التحكيم مـن أن الدولـة لا   ى ذلك وبناء عل
تحتكر لوحدها لوظيفة إقامة العدل بين الأفراد، وإنّما يعتبر تولّيها القضاء اضـطلاعها  
بإحدى الوظائف الحيوية دون أن يكون ذلك احتكارا لها، بدليل أن التحكـيم باعتبـاره   

قامة العدالة، وأن ظهوره كان أسبق من ظهور السـلطة  قضاء كان هو الشكل البدائي لإ
القضائية بشكلها الذي نعرفه اليوم، وبالتالي فإن إنكار الطبيعة القضائية للتحكيم هو في 

                                                           
1  - Yves Guyon.L’arbitrage .Op cit p 73.  - 
  .41ص ، 1993طبعة ، المرجع السابق، الوسيط في قانون القضاء المدني، فتحي والي -  2
 ، جامعة القاهرة، رسالة دكتوراه، لتحكيم وحدود سلطاتهدور المحكم في خصومة ا، هدى محمد مجدي عبد الرحمان -

 .40ص ، 1997
، المرجع السابق، آثار حكم التحكيم في القانون الوضعي و الفقه الإسلامي، كمال عبد الحميد عبد الرحيم فزلري - 3

 .66 هامش ص
  .146أحد سلامة،المرجع السابق،ص  -  4
  .111ص ، جع السابقالمر، كمال عبد الحميد عبد الرحيم فزاري -
 .41ص ، المرجع اسابق، هدى محمد مجدي عبد الرحمان –و  
  .112ص ، المرجع السابق، كمال عبد الحميد عبد الرحيم فزاري -  5

  .25ص ، الأسس العامة في التحكيم، أبو زيد رضوان -و     
 .56ص  ، المرجع السابق، هدى محمد مجدي عبد الرحمان -و      
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 )2(لذلك فإن جانبا كبيرا من الفقه في فرنسا ومصـر  .)1(الحقيقة إنكار لجوهره الحقيقي
نازعات العمل الجماعية أنّـه مـن طبيعـة    يذهب إلى اعتبار نظام التحكيم في تسوية م

قضائية، وذلك لأن المحكمين يعتبرون بمثابة قُضاة ينظرون في المنازعات الجماعيـة  
التي تُعرض عليهم بنفس الطرق والإجراءات القضائية مع بعض الفروق التي تفرضها 

لتي يؤديها القضاء نفس الوظيفة ا ذه النظرةالتحكيم بهفيدي ،)3(منازعات العمل الجماعية
عن طريق احترام مجموعة من الإجراءات المطبقة عادةً على كلّ المنازعات مع احترام 

  .)4(نفس الضمانات المقررة للتقاضي

يجـب أن   أحـاكمهم فسلطات المحكمين هي ذاتُها المعترف بها لرجال القضاء، و
، وللمحكمة العليا للتحكيم )5(البطلانتماما مثل الأحكام القضائية تحت طائلة  تكون مسببة

لعدم تسـبيبه أو عـدم كفايـة    حكم في فرنسا أو محكمة النقض في مصر أن تُلغي أي 
أو تصحيحها مثل الأحكام القضـائية،  أحكامها ، ولهيئة التحكيم سلطة تفسير )6(التسبيب

ة وبعد المداولة التحكيم لا يصدر إلاّ بعد التطرق إلى جميع نقاط الخلاف المثارحكم وأن 

                                                           
  . 28ص ، المرجع السابق، علي بركاتعلي رمضان  -  1
2 - - Maurice Coblentz Bouvert. L’Arbitrage des conflits collectifs,et le statut ouvrier.1939.    

 pp. 12,13.          
-Paul Durand.Vers l’établissement des procédures de conciliation et d’arbitrage.1948.p 355.      
-Guy Eugène,Guy Raviart .Traité de procédures civiles.8 ème édition .1956.Tome 1er  .p  685.  
-Pierre Katz.L’Arbitrage obligatoire et l’exécution des sentences arbitrales.Thèse.Paris 1938.p  74.  
-Henry Vizioz .Etude et procédure .1958. p 588.                         
-Sylvian Contini. Contribution à l’étude de l’arbitrage en procédures civiles Vaudoise.1951.p 

16. 
- Jean  Savatier.Nature juridique des sentences arbitrales.1938.p 73. 

  .118ص ، دروس في قانون العمل، و أكثم أمين الخولي -  
  .108ص ، 1987، دروس في علاقات العمل الجماعية، ايلمحمد علي عمران، السيد عيد ن  -  
  .92ص ، المرجع السابق، محمد هلال -  3
  .29و 28ص ، المرجع السابق، علي رمضان علي بركات -  4
5  - Paul Durand. Traité de droit du travail .Op cit .P 1030. - 

6 - Maria Pellissou Roubichou, ,Op cit .p 209. - 
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أحكامهـك  بحضور جميع أعضاء هيئة التحكيم، بالإضافة إلى أن المحكمين يصـدرون  
  .أثرها على طرفيها فقط ر، ليقتص)1(باسم السلطة العامة

مجموع الأسانيد التي اعتنقها أنصار النظرية القضائية لنظام التحكيم تكمـن فـي    إن
لقضائي، وتطبيق ذلك بخصوص نظام التحكـيم  تغليب المعيار الموضوعي لتمييز العمل ا

باعتبار جوهر نظام التحكيم هو القضاء بـين الأطـراف المحتكمـين فـي المنازعـات      
كمٍ تحكيمي يكون حاسمالمعروضة على هيئة التحكيم بحلزِممـين   ا ومحتكا للأطـراف الم

جـراءات، وكـذا   رافضين بذلك المعيار الشكلي لتمييز العمل القضائي والمبني علـى الإ 
فدور هيئة  .المعيار العضوي المبني على الشخص أو العضو الذي يصدر الحكم القضائي

التحكيم هو نفس دور القاضي العام في الدولة والذي يتمثل في تطبيق إرادة القانون علـى  
حالة معينة بواسطة شخصٍ آخر له ولاية الفصل كتلك التي يملكها القاضـي العـام فـي    

  .)2(ولة، فيتمتع بنفس الضمانات القانونية المقررة للقاضي العامالد

والأعمال الصادرة  أما بالنظر إلى طبيعة الإجراءات المتبعة في خصومة التحكيم  
المتبعة بمعنى  تكون بمثابة خصومة قضائية، فهي نفس الإجراءات القضائيةبشأنها، ف

 ائيٍاع موضوع الاتفاق بمثابة حكمٍ قضالكلمة، ويكون حكم التحكيم الصادر في النز
بالمعنى الفني للكلمة على اعتبار أنه يحلّ محلّ القاضي العام في الدولة، فتكون له 

 الشكل فيف .الموضوعناحية  الشكل أو منناحية وظيفته وطبيعته القضائية، سواء من 
من القضاء العام بالنسبة للأحكام القضائية الصادرة  اقانونًيخضع لنفس الشكل المقرر 

جراءات المتبعة فيه، ولو كان منها ما هو خاص بالتحكيم، إذ الإفي الدولة، وبنفس 
يمكن للمحكمين أن يقوموا بتحديد إجراءات التحكيم دون الالتزام باتِّباع الإجراءات 
المعمول بها أمام المحاكم ما لم يتفق الخُصوم على خلاف ذلك في اتفاق التحكيم، مع 

من جميع أعضاء هيئة التحكيم أو من  اا وموقَعر حكم التحكيم مكتوبب صدووجو

                                                           
1  - D.Sarrano,La cour supérieure d’arbitrage.p 50..  - 

  .325ص ، المرجع السابق ، مصطفى أبو عمرو -  2
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وأن  )1(ةـأغلبهم، وأن يتضمن بيانات معينة هي ذاتها نفس بيانات الأحكام القضائي
الموضوع فحكم التحكيم  فيأما .الفصل في النزاع سريةتكون مداولة هيئة التحكيم قبل 

لمعيار مكونات العمل القضائي  اا وفقًبر عملاً قضائييئة التحكيم يعتالصادر عن ه
من ادعاء، تقرير، وقرار، لكي تتمكن هيئة التحكيم :المرتكز على عناصر ثلاثة، وهي

رتّب حكم التحكيم نفس الآثار القانونية التي يرتّبها االفصل في النزاع فصلاً نهائيفي ،
، ويستنفذ )2(تمتّع بحجية الشيء المقضي فيهالحكم القضائي، ليكون حاسما في النزاع وي

  . )3(به المحكمون ولاية نظر هذا النزاع

فهيئة التحكيم وإن كانت لا تملك الحكم بشطب الدعوى المرفوعة أمامها حتى 
ولو تغيب الأطراف المحتكمون عن الحضور، ولا تملك كذلك سلطة اعتبار الخصومة 

سقوطها، فإنّها تتمتّع بسلطة إصدار أحكام إجرائية قطعية تُنهي أنها لم تكُن، ولا الحكم ب
خصومة التحكيم دون الحكم في موضوعها، ولا يعتبر تدخّل القاضي لمنح أمر تنفيذ 

إلاّ إجراء شكليا بغرض تثبيته والتأكّد من عدم وجود ما يمنع من  بعض أحكام التحكيم
  .)4(متنفيذه أو ما يتعارض فيه مع النظام العا

  

  
                                                           

،و الجهة التي أصدرت الحكم،و تاريخ صدوره،و بيان نوع "اسم الشعب"كصدور الحكم في الدعوى القضائية بـ -  1
عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية،مع المادة التي صدر فيها ،و أسماء القُضاة الذين حكموا في الدعوى،واسم 

أسماء الخُصوم،صفاتهم،و مواطنهم،و عرض مجمل لوقائع الدعوى،و طلبات الخُصوم فيها، وأسباب الحكم، ومنطوق 
هامش ص ، المرجع السابق، الطبيعة القانونية لنظام التحكيم، محمود السيد عمر التحيوي، الحكم في الدعوى القضائية

247.  
2 - Yves Guyon.L’arbitrage .Op cit p 72.  - 

  .30ص ، المرجع السابق، علي رمضان علي بركات -  3
  .111ص ، المرجع السابق، كمال عبد الحميد عبد الرحيم فزاري -و     

4  - D.Sarrano,La cour supérieure d’arbitrage.Op cit,p 112.  -  
 /1997ة مكتبة النصر بالزقازيق، مصرالطبعة الأولى مطبع، العمل أحكام قانون، أحمد عبد التواب محمد بهجت -و    

 .48ص، 1998
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  عـرابـب الـلـلمطا

 .لأخذ بالنظرية القضائية لنظام التحكيملى االآثار المترتبة ع

انطلاقًا من الأخذ بالنظرية القضائية لنظام التحكيم، يكون المشرع قد نظّم نـوعين  
قضاء المحاكم وقضاء التحكيم، وأن التحكيم جزء من نظام قضائي حقيقـي  :من القضاء

فحكم التحكـيم الصـادر فـي النـزاع     وعليه . )1(ى الشريعة العامةيتقرر كاستثناء عل
، ويحيطـه القـانون   المطروح يرتب نفس الآثار القانونية التي يرتبها الحكم القضـائي 

فهو يحوز الحجية القضائية  .)2(بضمانات موضوعية وإجرائية تضمن توافقه مع القانون
لطريق المناسـب  ممارسة االتحكيم باستثناء ا قضت به هيئة المانعة من إعادة مناقشة م

على نفس السبب، ولا الجدل  ان جواز إثارة النزاع نفسه تأسيسلذلك، دو اوالمقرر قانونَ
، إلاّ إذا تنـازل  )3(في إثارة أي دفوع أو حجج تهدف إلى نقض هذه الحجية القضـائية 

سبقًالأطراف الممون مدون تحفُّظ منهمعن طريق الطعن بالاستئناف  احتك.  

فإن هيئة التحكيم لا يمكنها أن تقضي من تلقاء نفسها بحجيـة  ذلك، بالإضافة إلى 
 .الشيء المقضي فيه على أساس تعلّقه بالنظام العام إلاّ إذا تمسك به أطـراف النـزاع  

وبذلك فإن حكم التحكيم الصادر في النزاع موضوع الاتفاق بمجرد صـدوره يكتسـب   
، ليكون حينئذ )4(لقوة الأمر المقضي فيها ئية، ويكون في نفس الوقت حائزالحجية القضا

، يجـوز  واجب التنفيذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في القوانين المنظِّمة للتحكـيم 

                                                           

 .235ص ، 1994، جامعة القاهرة، رسالة دكتوراه، اتفاق التحكيم و قواعده، محمود عمر السيد التحيوي -  1

 . 47ص ، المرجع السابق، هدى محمد مجدي عبد الرحمان -  2
يرى أن حكم التحكيم الصادر في موضوع النزاع لا يحوز الحجية  م، قسقسمين لقد انقسم أنصار هذا الاتجاه إلى -  3

القضائية إلاّ بعد صدور الأمر بتنفيذه من القضاء العام في الدولة إذا كان هذا الحكم لا يتضمن عنصر الإلزام،و قسم 
بلاً للطعن،أو قابلاً لرفع دعوى آخـر يرى أن حكم التحكيم هذا تكون له الحجية القضائية بمجرد صدوره ولو كان قا

  .    قضائية أصلية لطلب بطلانه،بل و يحوز الحجية القضائية و لو لم يصدر بشأنه أمر قضائي بتنفيذه
  .282و 281ص ، المرجع السابق، الطبيعة القانونية لنظام التحكيم، محمود السيد عمر التحيوي -  
 ، المرجع السابق، حكم التحكيم في القانون الوضعي و الفقه الإسلامي آثار، رياكمال عبد الحميد عبد الرحيم فز -  4

  .258ص هامش
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 )1(فيها تطبيق القواعد العامة للقضاء عندما لا توجد قاعدة خاصة في نصوص التحكـيم 
  .مة اللُجوء إلى القضاء العام في الدولة بعد ذلكوعليه لا يجوز للأطراف المتخاص

أما الأثر الثاني الذي يرتبه حكم التحكيم الصادر في النزاع موضوع الاتفاق على 
أي أن حكم منازعات، التحكيم هـو استنفاذ سلطة هيئة التحكيم بشأن ما فصلت فيه من 

شأنه فـي ذلـك    Dessaisissement des arbitres،(2)التحكيم يستنفذ ولاية من أصدره 
على هيئة التحكـيم   وعليه يمتنع .)3(شأن الحكم القضائي الصادر في الدعوى القضائية

كم التحكيم الذي أصدرتْه في موضوع النزاع المعروض أمامها، لأنذلك  الرجوع عن ح
عتبر حسميكـم    كز القانونيةاتقرار الأوضاع والمربغرض اس اا نهائيليكـون بـذلك ح ،

لتحكيم قد فصل في النزاع الموضوعي المرفوع لهيئة التحكيم، أو في مسـألة فرعيـة   ا
عنه، هذا عكس الأحكام التمهيدية أو القطعية التي تُصدرها هذه الهيئة حتى وإن كانـت  
متعلّقة بإجراءات الإثبات، فإنها لا تؤدي إلى استنفاذ سلطتها، ومن ثم فهي تملك سـلطة  

  .م تصبح قطعيةً ولا نهائيةً بعدالرجوع إليها لأنها ل
إلاّ أن هذا الاستنفاذ لا يمنع هيئة التحكيم من الرجوع إلى ما فصلت فيـه حـين   
      النظر في موضوع النزاع متى تعلّق الأمر بتفسير الحكـم أو تصـحيح خطـأ مـادي     
أو سهوٍ، أو حتى للفصل في طلبات أغفل الفصل فيها لتكملتهـا وذلـك علـى سـبيل     

ناء، وبشرط إذا تمكّنت نفس هذه الهيئة من الانعقاد مرةً ثانيةً بطلـب مـن أحـد    الاستث
فإذا تعذّر ذلك فإن هذه السلطات تؤول  .الخصوم وفق نفس إجراءات طلب التحكيم نفسه

إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع موضوع الاتفاق علـى التحكـيم، علـى ألاّ    
المادي، وإلاّ جاز للطـرف المتضـرر التمسـك     تتجاوز هيئة التحكيم حدود التصحيح

  .)4(هاحكمببطلان 
                                                           

 .235ص ، المرجع السابق، اتفاق التحكيم و قواعده، محمود عمر السيد التحيوي -  1
2 - Yves Guyon.L’arbitrage .Op cit p 73.  -  
حكمة عنه،إذ يمتنع عليها الرجوع إليه ثانيةً لإلغائه بمجرد صدور الحكم القضائي في الدعوى القضائية تُرفع يد الم - 3

والحكمة من ذلك عدم جواز تكرار نفس الإجراءات التي .لمسألة التي فصلت فيهالأو تعديله،لتستنفذ ولايتها بالنسبة 
  .أدت إلى صدور هذا الحكم،و ذلك يتعلّق بالنظام العام

  .290هامش ص ، المرجع السابق، نية لنظام التحكيمالطبيعة القانو، محمود السيد عمر التحيويعن  -    
  .و ما بعدها 292ص ، المرجع السابق، الطبيعة القانونية لنظام التحكيم، محمود السيد عمر التحيوي -  4
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وبناء على ذلك يتمتع المحكم بنفس سلطات القاضي أثناء نظر المنازعـات العماليـة   
 Confrontations des intentions(الناتجة عن تعارض وتضارب المصـالح المتناقضـة  

opposées(. لتي تكون موضوع النـزاع الـذي   هذه المصالح المتناقضة والمتعارضة هي ا
، حتى ولو أدى ذلك إلى إعـادة التفـاوض فـي إطـار     اهي عند التحكيم بالبت فيه نهائيينت

الاتفاقيات الجماعية، وذلك من أجل الاتفاق على إيجاد حلّ لإمكانية تطبيق العقود الجديدة بما 
  .)1(إبقاء عقد قائمى ق عليتناسب والظروف المستجدة، أي أن أطراف النزاع يمكنهم الاتفا

  سـامـب الخـلـالمط

 .تقييم النظرية القضائية لنظام التحكيم

 التحكيم طريق قضائي لفض النظرية القضائية لنظام التحكيم تعتبر أن إن
المنازعات، يؤدي فيه المحكم وظيفته القضائية، باعتبار أن المشرع نظّم طريقين 

ء، والثاني خاص وهو التحكيم، وهو مبدأ أقرته محكمة للتقاضي أحدهما عام وهو القضا
  .)3(، وأخذت به محكمة النقض المصرية)2(النقض الفرنسية في عدة قراراتها

القضـاء وطغـت   لقد سادت النظرية القضائية لنظام التحكيم في كلٍ من الفقـه و 
تُطبق على نظام في التشريعات القانونية الوضعية، وراحت  اا كبير، وأثّرت تأثيرماعليه

اتِّساع دائرة علاقات العمـل الجماعيـة   من التحكيم بعض قواعد القضاء، وقد زاد ذلك 
والبحث عن حماية أكثر لحقوق العمال، وهو ما جعل من النظرية القضائية هي السائدة 

  .حتى في مجال الفقه
                                                           

1  - - Bertrand  Moreau .Op cit.Page 78.  
2  - - Cass civ  31 Mai 1932.        

- Cass com 22 Fev 1949.   
- Cass com 18 Juin 1958 Revue d'arbitrage. 09 Juin 1961.P 186.  
- Cass Civ 09 Juin 1961.    
- Cass civ  13 Avr 1972.Revue d'arbitrage 1973 .P 2.   

  .521طعن رقم ، 15/02/1978نقض مدني بتاريخ  -  3
  .2186طعن رقم ، 06/02/1986نقض مدني بتاريخ  -    
  .887 طعن رقم، 04/01/1991نقض مدني بتاريخ  -    
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قها كُلّ من على وحدة الوظيفة التي يحق اندت أساسفإذا كانت هذه النظرية قد است  
التحكيم والقضاء أثناء الفصل في المنازعات الناشئة بين الأطراف فـي ظـل احتـرام    
القانون، إلاّ أن معتنقيها قد تناسوا الاختلاف الجوهري بين وظيفة كُلّ منهما، لأن وظيفة 
القاضي في الدولة تكون قانونية بحتة، بينما تكون وظيفة التحكيم اجتماعيةً واقتصـاديةً  

ميةً، بحتة على نحوٍ يضمن استمرار واستقرار العلاقات بين أطـراف النـزاع فـي    سل
كذلك، لأن هـذه الهيئـة    اا خاصستبعد اعتبار هيئة التحكيم قاضي، وهو ما ي)1(المستقبل

  .تخضع لنظام قانوني مغاير غير ذلك الذي يخضع له القاضي العام

هيئة التحكيم تُعـد   روا أناعتب ومن جهة أخرى فإن أنصار هذه النظرية القضائية
ين ومـن القـانون، إلاّ أن اعتـراف     اقاضيسلطتها من اتفاق الأطراف المحتكم تستمد

القانون بالاتفاق على التحكيم لا ينفي أن هذا الاتفاق هو المصدر المباشر لسلطة هيئـة  
حـدة الأثـر   التحكيم، ثم يأتي القانون كمصدر غير مباشر لها، وهو ما يستبعد كذلك و

به كل من التحكيم والقضاء، سواء من الناحية الإجرائية أو من الناحية القانوني الذي يرتّ
كم التحكيم تختلفان عن  الموضوعية، لأنن لحالحجية القضائية والقوة التنفيذية الملازمتي

فتين لا هاتين الص اقضائي متى صدر مكتسبتلك الملازمة للحكم القضائي، لأن الحكم ال
، وضمن المواعيـد  ا بطرق الطعن المقررة له قانونًيمكن مراجعته ولا إعادة طرحه إلا

ا حجية حكم التحكيم فتستمد قوتها الملزِمة من اتفاق الأطراف أم .)2(المحددة لكل طريق
فيمكن للخصـم أن يتمسـك بـدعوى    أكثر مما تستمدها من طبيعة عمل هيئة التحكيم، 

 ـ  ية ضد حكم تحكيم نهائيالبطلان الأصل  افتجعل منها غير متعلقة بالنظام العـام خلافً
لأنّنا نجـد أن دعـوى الـبطلان    لحجية الحكم القضائي التي تتعلق دائما بالنظام العام، 

وهو مـا جعـل   . )3(وحجية الأمر المقضي نقيضان لا يتقابلان أبدا في الحكم القضائي

                                                           

 .113ص ، المرجع السابق، كمال عبد الحميد عبد الرحيم فزاري -  1

 .في الباب الثاني" ية أحكام التحكيم عن حجية الأحكام القضائيةاختلاف حج"اُنظر  -  2

 .113ص ، المرجع السابق، كمال عبد الحميد عبد الرحيم فزاري -  3
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عترف بالقوة التنفيذية لحكم التحكيم إلاّ بعد صـدور  الأنظمة القانونية المختلفة لا تبعض 
  .)1(أمـرٍ بتنفيذه من القضاء العام في الدولة

فالمحكم أثناء نظره لنزاع عمل جماعي يتمتع بنفس صلاحيات القاضـي، وهـذه   
السلطات هي التي تُميزه عن الخبير والوسـيط والمصـلح، لأنـه أمـام المنازعـات      

يقتضي البـت   اا وحكملفصل فيها، تُلزمه أن يتخذ موقفًمامه لوالأوضاع التي تُعرض أ
  .)2(اذا النزاع، وبالتالي تنفيذه جبرالنهائي في ه

يمكن فيهـا  ، )3(كما يعتبرها البعض" العدالة الخاصة" صحيح أن التحكيم نوع من 
 ـ ة هـي  للمحتكمين اختيار محكم أو هيئة التحكيم، بينما لا يمكن ذلك في القضاء، فالدول

إلاّ أنّه لا -مهمة المحكم هي نفس مهمة القاضيوإن كانت  -التي تُعين القضاة، وبالتالي
يتمتع بنفس سلطاته وصلاحياته، فليس له سلطة الجبر التي يتمتع بها القاضي، ويمكنـه  

أو  )4(الامتناع عن القيام بعمله التحكيمي بعذر مقبول دون أن يكون ذلك إنكارا للعدالـة 
 . للخصوم عزله إذا تراضوا فيما بينهم على ذلك، بينما لا يمكن ذلك مع القاضـي يمكن 

بمجـرد   في غياب اتفاق بين الأطراف يمكن للمحكم أن ينهي النـزاع  رغم ذلك فإنّه و
لح بينهم، تمامنهـي بهـا     امحاولة صلح التي يقوم بها القاضـي فيمثل محاولات الص

  .)5(ضيا يختاره أطراف النزاع النزاع، فيكون المحكم بهذا قا

و تجدر الإشارة إلى أن محاكم العمل في الجزائر تعقد جلساتها للنظر في المسائل 
الاجتماعية برآسة قاضٍ يعاونه مساعدان من العمال و مساعدان من المستخدمين، يكون 

يـتم  . لهما صوت تداولي، و في حالة تساوي الأصوات يرجح صوتُ رئيس المحكمـة 

                                                           
  .328ص، المرجع السابق، ام التحكيمالطبيعة القانونية لنظ، محمود السيد عمر التحيوي -  1
2 --Bertrand Moreau. Op cit.p 79.  
3 --Jean Robert.L’arbitrage.Dalloz.Paris 1993.p 1.  
 .36ص ، 1974، الطبعة الثانية، مصر، الإسكندرية، منشأة المعارف، عقد التحكيم و إجراءاته، أحمد أبو الوفا -  4

5 -- Bertrand Moreau. Op cit.p p 80 et 81.   
  .34ص ، المرجع السابق، هدى محمد مجدي عبد الرحمان –و   
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تعيينهم بأمرٍ من رئيس المجلس القضائي المختص محليا من بين المترشّحين المنتخبين 
  .)1(حسب الترتيب التنازلي للأصوات، و ذلك لمدة ثلاث سنوات، و يؤدون اليمين

وبناء على كلّ ذلك يتّضح لنا أن التحكيم عمل قضـائي يحسـم مركـزا قانونيـا     
قانون في إطار إجراءات قضـائية تكفـل للأطـراف    متنازعا عليه بشأن تطبيق حكم ال

فتظهر خصوصية التحكيم في توفير قدرٍ من المرونة في أحكامـه  . الضمانات القانونية
وإفساح مجال واسعٍ أمام حرية الأطراف، يتمتّع فيها المحكم بوضـع قـانوني متميـز    

م القضائي، ويسير يختاره الأطراف كقاضٍ لهم، ليكون التحكيم بكلّ هذا جزءا من النظا
  .)2(موازيا لقضاء الدولة ومعاونًا له

وعليه فإن أهم الآثار التي تترتّب عن الأخذ بالطبيعة القضـائية لعمـل المحكـم    
ه هو اعتبار هذا التكييف معيارا لتمييز عمله عن غيره من المهام أحكاموإضفائها على 

انونيا متنازعا بشـأنه مـن خـلال    لأنّه يمارس عمله باستقلالية تامة، ويحسم مركزا ق
إجراءات قضائية تقتضي وجود نزاعٍ، ووجود هيئة، واتّباع إجراءات، وبالتالي تتـوافر  

، ويتمتّع حكمه بحجية الأمر المقضـي متـى   يالعمل القضائفي عمله جوهر ومكونات 
ة صدر نهائيا في النزاع، فاصلاً، وحاسما له، ويحيطه القـانون بضـمانات موضـوعي   

وإجرائية تضمن توافقه مع القانون، ويجوز فيه حتى تطبيق بعـض القواعـد العامـة    
وعند تخلّـف أحـد هـذه    . )3(للقضاء عندما لا توجد نصوص خاصة في قانون التحكيم

 .)4(العناصر ينسحب التحكيم تاركًا المجال لنظامٍ أخر تتوافر فيه هذه العناصر المتبقيـة 
  :عايير اعتبار التحكيم عملاً قضائيا وهيوبناء على ذلك يمكن تحديد م
                                                           

 91/28المعدل و المتمم بالقانون رقم  1990نوفمبر  06المؤرخ في  90/04من القانون رقم  15، و8،9، 7المواد  - 1
، ديسمبر 68د المتعلّق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، الجريدة الرسمية عد 1991ديسمبر  21المؤرخ في 

1991. 

 .46و  45ص ، المرجع السابق، هدى محمد مجدي عبد الرحمان -  2

 .235ص ، المرجع السابق، اتّفاق التحكيم و قواعده، محمود عمر السيد التحيوي -  3

4  - -Charles Jarrosson. Op.Cit .pp 152,153. 

  . 397و 396ص ، المرجع السابق، الفي عبد اللطيفخ - و  
 .49و  48ص   ، المرجع السابق، محمد مجدي عبد الرحمان هدى -و   
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لأن : الوسـيط  و معيار وجود نزاع لتمييز مهمة المحكم عن مهمة الوكيـل  -1
علاقـة بـين   المحكم لا يمكنه أن يكون وكيلاً أو وسيطًا في نفس الوقت، بل أن وجود 

سـيط لا يفتـرض   ثم أنّ اللّجوء إلى الوكيل أو الو.)1(سببا لرده المحكم والأطراف تُعد
  .بالضرورة وجود نزاع، وبالتالي تختلف سلطاتهما عن سلطات المحكم

فالأنظمة : الموفقو التحكيم لتمييزه عن المصلح حكملمعيار القوة الإلزامية  – 2
يكون فيها التحكـيم   .تحكيم بالقضاء، وتحكيم بالصلح:القانونية تُطبق نوعين من التحكيم

، بينمـا  )2(يطبق فيها المحكم قواعد القانون الإجرائي والموضوعيبالقضاء هو الأصل، 
يعفى المحكم بالصلح من اتّباع قواعد القانون، باستثناء المبـادئ الإجرائيـة الأساسـية    

، إذ )3(وقواعد النظام العام، ولا يملك إجراء الصلح إلاّ إذا فوضه الأطراف لذلك صراحةً
 ـرغم روح التصالح التي تس ح ـود الإجراءات وتحكم سلوك الأطراف في التحكيم بالصل

  .)4(ه بالقوة الإلزاميةحكمإلاّ أن المحكم بالصلح يخول سلطة قضائية يتمتع بمقتضاها 
لأن مهمـة الخبيـر لا   : معيار حسم النزاع لتمييز عمل المحكم عن عمل الخبير – 3

ي ،ى استجلاء غموض في مسائل فنّيةته محـدودةً بمسـائل   تتعدهمبدي رأيه فيها، وتكون م
 ، بينما تختلـف سـلطات  )5(معينة تقف عند حد تكييف الوقائع دون إنزال حكم القانون عليها

المحكم حين فصله في منازعات عمل جماعية قانونية، عن سلطاته في فصله في منازعـات  
  .)7(ملزِمةً للخصوم و في كلتا الحالتين تكون أحكامه )6(عمل جماعية اقتصادية

                                                           

  .66 هامش ص، ، رياكمال عبد الحميد عبد الرحيم فز -  1
 .52و  50ص ، المرجع السابق، هدى محمد مجدي عبد الرحمان -و   

 .29و 28ص ، المرجع السابق، علي رمضان علي بركات -  2

 .92ص ، المرجع السابق، محمد هلال -  3

4 - François Luchaire,Op cit.p 114.  -  
  .47ص ، المرجع السابق، التحكيم في المواد المدنية و التجارية، محمود السيد التحيوي  -و    
 .55و  53ص ، المرجع السابق، هدى محمد مجدي عبد الرحمان -و    

5  - Charles Jarrosson.La Notion de L'arbitrage.Op .Cit. p128. -   
 .58ص ، المرجع السابق، مجدي عبد الرحمانهدى محمد  - و  

 .في المبحث الثالث من الفصل الرابع من الباب الأول" حدود اختصاص التحكيم في منازعات العمل الجماعية"اُنظر  -  6

 .29و 28ص ، المرجع السابق، خصومة التحكيم في القانون المصري والقانون المقارن ، علي رمضان علي بركات -  7
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وبالتالي يملك المحكم سلطة الفصل في اختصاصه كأثــرٍ للطبيعـة القضـائية    
إرادة المشـرع، وإرادة  : لمهمته، ليكون عملُه بناءا قانونيا مركّبا مـن ثـلاث إرادات  

، يستمد بمقتضاها المحكم مشروعية عمله، فيفصل فـي  )1(الأطراف، وإرادة المحكمين
ز للعمل القضائي، يتقرر بموجبه للمحكم سـلطة  النزاع بحميكمٍ حاسمٍ، وهو العنصر الم

الفصل في اختصاصه دون سواه، فيستبعد بـذلك مـن احتمـالات تـداخل وتنـازع      
، يتعين فيها على القضاء أن يحكم بعدم )2(الاختصاص بين سلطة التحكيم وسلطة القضاء

 لأييمكن فيهـا  إذ ،)3(ختصاص التحكيمالاختصاص كلّما عرض عليه نزاع يدخل في ا
  .)4(طرف في الخصومة أن يثير الدفع بعدم الاختصاص قبل أي دفعٍ في الموضوع

                                                           
 . 52ص .1993، مصر، القاهرة، دار النهضة العربية، النشأة الاتفاقية للسلطة القضائية للمحكمين، نور شحاتهمحمد  -  1

القضاء يلتزم بالحكم بعدم اختصاصه " على أنNCPC((من قانون المرافعات الفرنسي الجديد  1458تنص المادة  -  2
بعدم  ما كان النزاع لم يطرح بعد على التحكيم، فيحكفإذ ، عندما يطرح عليه نزاع مطروح على التحكيم بالفعل
  ".اختصاصه أيضا،ما لم يكن اتفاق التحكيم ظاهر البطلان

المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق "من قانون التحكيم المصري الجديد على أن  13و تنص المادة  -  
  ".عليه بذلك ،قبل إبداء أي طلبٍ أو دفاعٍ أن تحكم بعدم قبول الدعوى،إذا دفع المدعى تحكيم،

يجوز لكلّ شخص أن يطلب التحكيم في حقوق "من قانون الإجراءات المدنية الجزائري على أنّه  442وتنص الماد  -
 .ليبقى تدخّل القضاء استثناء في تحكيم منازعات العمل الجماعية، "له مطلق التصرف فيها 

فإنّه في هذه  فرض أول إذا كان النزاع قد عرض بالفعل على التحكيم،: فرضين أو حالتينيمكن في ذلك التمييز بين  - 3
  .الحالة يمتنع على القضاء  التصدي لنفس النزاع المعروض على التحكيم،منعا للتضارب،و احتراما لسلطات المحكم

القضاء في هذه الحالة يتحقّق من صحة فإن ،  التحكيمالنزاع على القضاء قبل طرحه على  وفرض ثاني إذا طُرح    
  . اتفاق التحكيم  وفقًا لما يثيره الأطراف قبل أن يقرر عدم اختصاصه بنظره

  .211ص ، المرجع السابق، "الاتفاقية للسلطة القضائية للمحكمينالنشأة " اُنظر نور شحاتة  –   
 .72ص ، المرجع السابق، "لتحكيم و حدود سلطاتهدور المحكم في خصومة ا" هدى محمد مجدي عبد الرحمان  -و    

4  - Yves Guyon.L’arbitrage .Op cit p 29. - 
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  ثـالـث الثـحـالمب

 .مـظام التحكيـة المختلطة لنـة الطبيعـريـنظ

تأخذ النظرية المزدوجة أو المختلطة لنظام التحكيم من موقفها محاولـةً للجمـع بـين    
دي الاتفاقي لنظام التحكيم في حرية الأطراف في اللجوء إلى التحكيم، وتشـكيل  الطابع الإرا

هيئته، وتحديد الإجراءات والأشكال التي تتبعها، وبين طابعه القضائي المتمثل فـي عمـل   
 أحكـامهم أعضائها، والسلطات التي يتمتعون بها، والضمانات التي يستفيدون منها، وطبيعة 

، كمـا نبينـه فـي    إلى اختلاف طبيعة أعضائها ليهم، بالإضافةفي المنازعات المطروحة ع
  :المطالب الثلاثة التالية

  ب الأولـلـالمط

 .مضمون النظرية المختلطة لنظام التحكيم

 كـون ة أو المزدوجة لنظـام التحكـيم مـن    ينطلق أنصار نظرية الطبيعة المختلط
جانب معـين، وذلـك بتغليـب     على االنظريتين السابقتين، التعاقدية والقضائية، قد ركّزت

نظام التحكيم  لأن .تحليل وتكييف كلٍّ منهما قاصرا عنصر معين على عنصر آخر، ليبقى
   في حقيقته لا هو من طبيعة عقدية ولا هو من طبيعة قضائية، وإنّما هو نظـام مخـتلط   

بالتالي فإن ، والقضاء معا العقود و تيعلى طبيعته تأثيرات مختلفة لفكر أو مركّب تتناوب
القواعد التي تحكمه فهي تطبيق توزيعي لقواعد العقد وقواعد الحكـم القضـائي فـي آنٍ    

التحكيم له طبيعة مختلطة .)1(واحد صف يخضع لنظام خاص يقف به عند منت وبذلك فإن
الطريق بين النظام العام للتصرفات القانونية ونظام العمل القضائي، فيشغل مركزا وسطًا 

 .)2(ن الحل الذاتي الرضائي للمنازعات وبين الحل القضائي الذي تفرضه أحكام القضاء بي
ة من أصل نظام التحكيم، وهو العمل الإرادي  افهو يكون عقددستمه المبالنظر إلى الأوج

                                                           
  .32ص ، المرجع السابق، خصومة التحكيم في القانون المصري و القانون المقارن، علي رمضان علي بركات -  1
 .35ص ، المرجع السابق، هدى محمد مجدي عبد الرحمان -  2
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 ـ ا، ويكون قضائي)1(للأطراف المحتكمين ي إليـه  بالنظر إلى كون حكم التحكيم الذي ينته
، للأطراف المحتكمين بقوة تختلف عن مجرد القوة الملزمة للعقد التحكيم ملزِمعمل هيئة ا

فيتراخى الاعتراف بالطبيعة القضائية لحكم التحكيم في القواعد العامة لِما بعـد صـدور   
الأمر بتنفيذه، فيتمتّع بطبيعة مزدوجة تبدأ تعاقديةً وتنتهي قضائيةً عنـد صـدور الأمـر    

ا يؤدي حتما إلى الاعتراف وإضفاء الطبيعة المختلطة عليه بحكم تداخل  ،و هو م)2(بتنفيذه
أن هيئات التحكيم ما هي في الطابع التعاقدي و الطابع القضائي،ثم أن البعض قد اعتبروا 

لتعبيـر عـن   ل )Institution juridictionnelle libre )3" هيئات قضائية حرة"الحقيقة إلاّ 
كام التحكيم الصادرة عنها مع تغليب الطابع القضائي عليها تعبيـرا  الطبيعة المختلطة لأح

  .)4(الصادرة عنها حكامعن إلزامية الأحكام أو الأ

فون من طبيعة نظـام  فإذا كان أنصار النظريتين السابقتين، التعاقدية والقضائية، يق
مراحله، ثم يضفي ، يضفي عليه البعض الصبغة التعاقدية في كافة اا متشددالتحكيم موقفً

عليه البعض الآخر طبيعته التعاقدية، فإن أنصار النظرية المختلطـة يرصـدون هـذه    
الطبيعة من خلال رصدهم للتأثيرات المزدوجة في نظام التحكيم بين كلّ من فكرة العقد 
وفكرة القضاء، وذلك كنتيجة منطقية منبثقة عن احترام سـلطان الإرادة، ومقتضـيات   

ففكرة العقد تُجسد مبدأ سلطان الإرادة، وفكرة القضاء .كام التنظيم القانونيلأح الانصياع
لحكم  الانصياعتُجسد مبدأ اقتضاء الحق في حالة نشوب نزاع بين الأطراف عن طريق 

  .القانون والعدالة

                                                           

  .201ص ، المرجع السابق، لافات العمل الجماعيةع، مصطفى أبو عمرو-  1
  .115ص ، المرجع السابق، كمال عبد الحميد عبد الرحيم فزاري -  2

 .35ص  ، المرجع السابق، هدى محمد مجدي عبد الرحمان -و    

3 -Jean Robert,Arbitrage civil et commercial.Dalloz,Paris 1967.p 109.- 

4  - Mentalecheta Mohamed,L’arbitrage en droit commercial algerien.Op cit.p 91. - 
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  يـانـب الثـلـالمط

  .لنظام التحكيم أسانيد النظرية المختلطة

 يتينالنظـر كـون  نظام التحكيم رأيهم على أساس أنصار النظرية المختلطة ل بنى
القضائية لنظام التحكيم قـد أصابتا جزءا من الحقيقة، دون تغليب إحـداهما   التعاقدية و

  .على الأخرى

نظام التحكـيم لـيس     غير أن البعض من أنصار هذه النظرية المزدوجة، يرون
بمراحل متعددة يتّخذُ في كلٍ منهـا  ما هو نظام يمر ا، وإنّمحض ، ولا قضاءاا محضاتفاقً
طابعله اتفاقًافًا ومختلًًا خاصليكون في أو ،ا، وفي وسطه إجراءكم1(اا وفي آخره ح(.  

كيم في أساسه وجوهره بينما اعتبرها اتجاه آخر من أنصار هذه النظرية أن التح  
لى تحريـك نظـامٍ   ، على أنّه في انطلاقه نحو تحقيق هدفه يؤدي إايرادا إيكون تصرفً

فالمظـاهر   .ة مغايرة تدخل في عداد النظـام القضـائي  عتتفاعل فيه عناصر ذات طبي
 ح طابعه التعاقدي بنـاءة من أصل نظام التحكيم تُرجدستما علـى إرادة الأطـراف   الم

مين، ثم تعتبره عملاً قضائيحتكمين بقوة تختلف عن مجرد قوة المحتكلزم الأطراف الما ي
  .)2(عقد، ليعترفوا له بما له من سمة قضائيةال

  ثـالـب الثـلـالمط

  .تقييم نظرية الطبيعة المختلطة لنظام التحكيم 

يتبين مما سبق أن أنصار النظرية المختلطة لنظام التحكيم، حتى وإن تمكّنوا مـن  
ادرة في بيان أساس هذا الازدواج في طبيعة نظام التحكيم بين حجية أحكام التحكيم الص

النزاع المعروض، وبين قوتها التنفيذية، إلاّ أنهم لم يتصدوا لجوهر المشكلة ذاته، وهـو  
كم التحكيم القوة التنفيذيـة الربط بين حجية الأحكام وقوتها التنفيذية، أي مدى حيازة ح. 

                                                           
  .337ص ، المرجع السابق، الطبيعة القانونية لنظام التحكيم، محمود السيد عمر التحيوي -  1
  .338ص ، المرجع السابق، الطبيعة القانونية لنظام التحكيم، محمود السيد عمر التحيوي -2
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هـذه   ، وبالتالي لا يحوز الحجية القضائية، ولا تكـون لـه  اا قضائيلا يعد حكم افهو إذً
، إلاّ أن في ذلك كما هو عليه الحال في بعض الأنظمة الصفة إلاّ بعد صدور أمرٍ بتنفيذه

   ع لمراقبة عمل هيئة التحكيم، ذلك لأن هذا العمـل لا يسـتمدشررغبةً صريحةً من الم
قوته إلاّ من اتفاق التحكيم، وعليه يستوجب إضفاء صفة ووضع الصيغة التنفيذية عليها 

  .بة وإشراف السلطة العامة في الدولة للتأكّد من مطابقته للقانونيخضع لرقا

الأطـراف   ييـد أفالطبيعة التعاقدية لنظام التحكيم جعلت منه وسـيلةً وأداةً فـي   
لاستعماله بالطريقة التي تناسب طبيعة العقد في حالة وجود نزاع، أما الطبيعة القضائية 

إما بمجـرد صـدوره   ي يكون واجب التنفيذ للتحكيم فتتمثل في صدور حكم التحكيم الذ
وهاتان الخاصيتان تجعلان من التحكيم نظاما  .بعد صدور أمر قضائي بتنفيذهمباشرةً أو 

  .)1( "عدالة على المقاس" ذا طبيعة مزدوجة متميزة بأنها
 أقرب إلـى   اوبهذا، فإذا كانت الاتجاهات المعاصرة تعمل على اعتبار التحكيم نظام
ء بحكم تقارب وتشابه إجراءاته مع إجراءات التقاضي، فإنه تجدر الإشارة في هـذا  القضا

 يعمل على إضفاء الصبغة الاتفاقيةالصدد، أن نظام التحكيم في الولايات المتحدة الأمريكية 
عليه، بما يسمح للأطراف بتطويع هذا النظام الجديد بما يعمل على تسوية منازعاتهم، وهو 

  .هم في اللُّجوء إلى التحكيم وتفضيله على القضاء العام في الدولةما يفسر رغبت

فالطبيعة المزدوجة لنظام التحكيم في الولايات المتحدة الأمريكية، مثلما هو معمول 
به في كثيرٍ من الدول الأوروبية، فهو من جهة اتفاق أو عقد بين الأطراف ينظِّمون بـه  

لتي تنشأ بينهم بكل حرية، وهو من جهة أُخرى يعتبر طريقةً معينةً لتسوية المنازعات ا
ممارسة لسلطة القضاء من طرف قاضٍ خاصٍ، إذ أن كلّ ما يصدر وينبثق مـن حـلٍ   
وتسوية لهذه المنازعات، فإن ذلك يعتبر ترجمة لإرادة مزدوجة بين الطبيعة التعاقديـة  

  )2(.والطبيعة القضائية

                                                           
1 -Bertrand  Moreau .Op Cit. .Page 78.  -  
2  -   Alain Scott Rau ,Catherine Pédamon« La contractualisation de l’arbitrage; Le modèle –

.américain » Revue de l’arbitrage .N° 03/2001 pp 451,452.                                                    
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  عـرابـث الـحـالمب

  .مـظام التحكيـلال نـة استقـريـنظ

الاختلافات الفقهية بشأن تحديد طبيعة نظام التحكيم في تسوية منازعات  ذا كانتإ
تضمن بعض الخصائص التي توحي بطبيعته القضائية، إلاّ أن أسـاس  ت العمل الجماعية
من إرادة ورغبة الأطراف المتنـازعين،   االتحكيم يكون في الغالب مستَمدسلطات هيئة 

قضـائية  ة التحكيم قد يكون أعضاؤها من غير القضاة، فتُحجب بذلك الطبيعة الوأن هيئ
عن التحكيم، ليكون نظامه الخروج عن طُرق التقاضي العاديـة   اا خاصـواممستقلاً ق

  .لتطبيق قواعد خاصة، ليكون عملاً مستقلاً من نوعٍ خاصٍ

  ب الأولـلـالمط

  .مضمون نظرية استقلال نظام التحكيم

ق معتنقو هذه النظرية من اعتبار أن للتحكيم طبيعتَه الخاصة وذاتيته المستقلّة ينطل
نظام التحكـيم، وإن كـان    فإن .عقود وتختلف عن الأحكام القضائيةوالتي تختلف عن ال

يتشابه في بعض الجوانب مع بعض المفاهيم الأخرى المشابهة له، إلاّ أنه يختلف عنهـا  
 ـ غير أن ذلك لا يؤدي حتم.ى عديدةفي جوانب أُخر اا إلى اعتبار نظام التحكـيم نظام 

ا، حتى ولو كان يفصل في كثيرٍ من القضايا المعروضة على هيئة التحكـيم، لأن  قضائي
مين، دون انظام التحكيم لا يكون إلاّ بناءحتكبين الأطراف الم أن يكون ذلك  على اتِّفاق

د عقد أو نظاممجر1(اا تعاقدي(.  

رادة الأطراف المحتكمين في نظام التحكيم، وإن كانت هي أساس هذا النظـام، إلاّ  فإ
أنها لا تُفسر شموله وتطوراته، فإنها، وإن كانت تُدخل نظام التحكيم في باب القضـاء، إلاّ  

فبموجـب إدراج شـرط   .أنها لا تؤدي إلى فقدان نظام التحكيم لذاتيته واندماجه في القضاء
يمكن للأطراف اللُجوء إلى إجراء التحكيم، وذلك بحكم استقلالية هذا الشرط الذي التحكيم، 

                                                           

  .197ص ، السابقالمرجع ، علاقات العمل الجماعية، مصطفى أبو عمرو -  1
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، وتقتضي توفر مبدأ استقلالية )1(يتضمن الأشكال والإجراءات التي يتم فيها إجراء التحكيم
المحكم، لأنه هو المبدأ الوحيد الذي يضفي أصالةً على هذا النظـام بـأتم معنـى عبـارة     

 ـ دو" استقلالية" ه ن أن تحمل نفس دلالة استقلالية القاضي وحياده، وذلك لتمييزه عنـه، لأنّ
  .)2(يكفيه أن يتم اختياره من الغير للقيام بمهمة قضائية تتمثل في التحكيم

فالتحكيم أداة قانونية لحلّ منازعات تدخل أصلاً في الولايـة القضـائية المقـررة    
، فهي ترمي إلى تحقيق نوعٍ مـن  ا، تختلف عن العقد وعن القضاء معللقضاء في الدولة

  .العدالة، تختلف عن تلك التي يحققها النظامان الآخران

 ـمن ذلك، وإن كان التحكيم وسيلة قانونية متميزة لفض المنازعات  اوانطلاقً نظـام   وه
س له دور فـي التحكـيم   مستقل قائم بذاته، فالعقد ليس جوهر نظام التحكيم، بدليل أن العقد لي

الأطراف المحتكمون، بل قـد تُعيـنهم المحكمـة     اهيئة التحكيم لا يعينُها دائمالإجباري، وأن 
كما لا يمكن اعتباره كذلك نظاما مختلطًا، لأنه في الواقع يصـعب  .المختصة في حالات معينة

ك قـد يـؤدي إلـى نتـائج     توحيد نظامين والجمع بينهما أو إدماجهما في نظام واحد، لأن ذل
  .)3(متعارضة ومتناقضة، دون أن يفقد ذلك التحكيم ذاتيته واستقلاله واندماجه في القضاء

هذا لا يعني فُقدان نظام التحكيم د ليس جوهر نظام التحكيم، فوعليه، فإذا كان العق
عتبر سل التحكيم لذاتيته، واندماجه التام في القضاء العام في الدولة، لأنلطايت طة من س

بهدف تحقيق سيادة القانون على المصالح المتنازعة فـي   محكمالدولة الحديثة يباشرها ال
العلاقات الاجتماعية، يرمي إلى تحقيق وظيفة اجتماعية واقتصـادية متميـزة، وهـي    

على عكس مـا يهـدف   ، )4(التعايش السلمي بين أطراف النزاع المطروح في المستقبل 
قاضي العام في الدولة من خلال تطبيق حكم القانون على الحالة المعروضة إلى تحقيقه ال

عليه بصرف النظر عن أثرها في مسـتقبل العلاقـات بـين الأطـراف المتنـازعين      
                                                           

1  - -Bertrand Moreau.Op Cit.p 78.  
2- Henry Marc « Le devoir de l’indépendance de l’arbitre »Revue de l’arbitrage -

N°03/2001.pp645,647.                                                                                                                    
 .33ص ، المرجع السابق، علي رمضان علي بركات-  3

  .346ص ، المرجع السابق، الطبيعة القانونية لنظام التحكيم، محمود السيد عمر التحيوي -  4
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ومصالحهم، بينما تحاول هيئة التحكيم أثناء نظرها في النزاع المرفـوع إليهـا تفهـم    
ا بـين  ، لكي تتوصل إلى حلِ أكثر توفيقًالمصالح الاجتماعية والاقتصادية المتنازع فيها

للقانون، وإنما تُقرر الحل الذي تـراه أكثـر عدالـة     اوفقً أطرافها دون أن تلتزم بالحكم
  .وملاءمةً للأطراف المحتكمين

ا مجبرة وملزمةً بالحكم غير أن هيئة التحكيم، وفي الحالات النادرة التي تكون فيه
هذا الإلزام وأهمية الرجوع إلى القانون لا يتعدى تحكيم خبـرة  للقانون، فإن ميزة  اوفقً

 ـ  ة ـفنّية خاصة أو دراية بالأعراف والعادات الجارية في مجال صناعة أو مهنـة معين
حيث يرتكز ويستجيب حكم التحكيم لمقتضيات هذه الصناعة أو المهنة، ولا يكون مجرد 

بذلك من تحقيق حاجـة اجتماعيـة لا يحققُهـا    تطبيق لنصوص قانونية جامدة، ليتمكّن 
خاصٍ به يحتفظ له بمرونتـه   القضاء العام في الدولة، وذلك عن طريق خُضوعه لنظامٍ

لعدالة مرنة تُراعي مصـالح الأطـراف    ا، تحقيقً)1(عن الشكليات والقواعد الجامدة ابعيد
  .المحتكمين قبل أن تُراعي الاعتبارات القانونية المحضة

من الفقـه يميـلُ    اقضاء من نوع خاص، إلاّ أن جانب اعتبار نظام التحكيم مرغ و
ها الارتباط الوثيق بين اتفاقات التحكيم والأحكـام  اأكثر إلى تأكيد استقلاليته تمامأساس ،

صدوره  بصحة هذا الاتفاق، و اا إليها، ليكون مرهونًلصادرة عن هيئات التحكيم استنادا
  .)2(في حدوده

هة أُخرى فإن ذاتية نظام التحكيم تظهر أكثر عند تحديد النظام القانوني الواجب ومن ج
ففي حالة تخلُّف نصوص قانونية  .التطبيق على الأحكام الصادرة في المنازعات المعروضة

فإنه حينئذ لا تُطبق على حكم التحكيم الصادر بشأنها إلاّ القواعد التي تتفق وتتطابق مع ذاتيته 
إلاّ أن هذه الذاتية التي يتميز بها نظام التحكيم لا تعني انفصاله وتمام استقلاله عـن  .الخاصة

القضاء العام في الدولة، بل تربطهما صلةٌ تكمن في تقارب الوظيفة التي يؤديها كُلّ منهمـا  
تخضع فيها أعمال هيئة التحكيم للقواعد العامة للعمل القضائي دون تعارض ولا تناقُض مع 

                                                           
1- - Charles Jarrosson. Op.Cit. p p 348 et 374.  
  .354ص ، المرجع السابق، محمود السيد عمر التحيوي -  2
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فالطريقتان متوازيتان لا يمكن دمجهما من ناحية، ولا يمكـن   .قرره النصوص القانونيةما تُ
  .إنكار وجود تقارب بينهما من ناحية أُخرى

  يـانـب الثـلـالمط

  .أسانيد نظرية الطبيعة المستقلّة لنظام التحكيم

لـى اعتبـاره   رغم التشابه والتداخل الكبير بين التحكيم والقضاء، فإن ذلك لا يؤدي إ
بحتًا، كما لا يمكن اعتباره عقدا ولا نظاما تعاقديا بحتًا كذلك، لأن التحكيم لـه   نظاما قضائيا

يذهب فريقٌ من الفقـه إلـى إِبعـاد    و لتأكيد ذلك .)1(خاصيته ومرونته ليبقى موازيا للقضاء
، لأنه حتـى وإن  )2(الطبيعة القضائية عن نظام التحكيم في تسوية منازعات العمل الجماعية 

 حكامكانت هناك عناصر توحي بهذه الطبيعة القضائية، كالتسبيب والحجية والقوة التنفيذية لأ
هذه العناصر لا تكفي لاعتباره قضاء، لأنه لا يمكن إغفال مصدر هـذا التحكـيم،   ف ،التحكيم
مركز القضـاة  ين في غير له، وهو ما يجعل المحكم اتفاق الأطراف الذي يعتبر أساسوهو ا

يكلَّفـون بمهـامهم مـن طـرف      لا و )3(ليسوا معينين من طرف السلطة ، لأنهم الحقيقيين
السلطات العامة، بالإضافة إلى أن المحكمين في المنازعات الاقتصـادية يمكـنهم تجـاوز    

  .)4(النصوص القانونية النافذة إلى تطبيق قواعد العدالة بصرف النظر عن النصوص القانونية
يستند هذا الجانب من الفقه إلى أن العمل القضائي، إذا كان بمثابة جوابٍ من طـرف  و

القاضي عما إذا كان هناك إخلالٌ وخرق للنصوص القانونية أم لا، فإن المحكم في منازعات 
ساؤل، لأنه لا يوجـد  هذا التّ نة الاقتصادية ليس له أن يجيب عالعمل الجماعية ذات الطبيع

كون للمحكمين تجماعية الاقتصادية، ولهذا السبب د قانون ينظّم هذه المنازعة الفي هذا الصد
  .)5(لقواعد العدالة االحل العادل لهذه المنازعات وفقًالحرية في البحث عن 

                                                           
 .116ص ، المرجع السابق، عبد الرحيم فزاريكمال عبد الحميد  -  1
2 - Jean Mouton. Nature juridique de la sentence arbitrale. Thèse de doctorat. Paris 1938.p 102.  
3 - Yves Chaput .Op cit.p 82..  - 
4  - Paul Durand. Traité de droit du travail .Op cit .P 1006. - 
  .152ص ، 1959طبعة ، ون العملشرح قان، أحمد سلامة -  5

  . 402ص ، المرجع السابق، خالفي عبد اللطيف -
  .329و  326ص  ، 1964، الجزء الثاني، شرح قانون العمل، علي العريف -
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المبررات والأسانيد التي استند إليها أنصار النظرية المسـتقلّة لنظـام    أهمتتمثل 
لكن أصلاً على اتفاق بين أطراف النزاع، ي كونه يقوم فالتحكيم في تأييد وجهة نظرهم، 

هذا الاتفاق ليس هو جوهر نظام التحكيم، بدليل أن حتى القانون في بعـض الأحيـان   
إلى نظام  الالتجاءيستبعد اختصاص القضاء العام في الدولة، ويفرض على المتنازعين 

 ـفي بعض ال التحكيم لحل منازعاتهم، كما أن هيئة التحكيم ن حتمباتفـاق   احالات لا تُعي
  .)1(الأطراف المحتكمين، وإنما يعينُها القاضي العام في الدولة

 ـ  اكما أن هناك اختلافً ي ـبين نظام التحكيم ونظام القضاء من حيثُ بنائـه الداخل
بحيث أن نظام التحكيم يكون أداةً خُصوصيةً للفصل في النزاع، أما نظام القضاء العـام  

قواعـد  عام لحماية الحقوق والمراكز القانونية للأفراد داخل الدولة، تحكمه فهو طريق 
 ـللفصل  اعامة ومجردة موضوعة سلفً  ـفي الدعوى المعروضة، ليكون طريقً ا ا إجرائي

يلتزم القاضي بتطبيق قواعد قانونية حسب طبيعة كلّ نزاعٍ، بينما يكون للأطراف  اعام
 الاتفاقباع الإجراءات التي يرونها ملائمةً للنزاع موضوع المحتكمين أو لهيئة التحكيم اتِّ

  . )2(على التحكيم مع التقيد بالضمانات الأساسية للتقاضي

وعليه فإن المحكم يخضع لنظام قانوني غير النظام الذي يخضع له القاضي مـن  
ضـع  حيث سلطاته وصلاحياته، ولا يشترط في المحكم ما يشترط في القاضي، ولا يخ

لنفس قواعد المخاصمة في حالة خطئه، ولا يعتبر منكرا للعدالـة إذا امتنـع عـن أداء    
عمله، وفي المقابل فهو لا يتمتع بسلطة الأمر والجبر التي يتمتّع بها القاضي، وبالتـالي  
يعمل القاضي على إنزال حكم القانون على الحالة المعروضة وفرض سيادة القانون بما 

لأطراف المتنازعة، بينما يعمل المحكم على تحقيق وظيفـة اجتماعيـة   يحقّق مصالح ا
  .)3(واقتصادية للتعايش السلمي بين الأطراف المتنازعين

                                                           
  .33ص ، المرجع السابق، علي رمضان علي بركات -  1
  .363و  362 ص، المرجع السابق، الطبيعة القانونية لنظام التحكيم، محمود السيد عمر التحيوي -  2

  .و ما بعدها 325ص ، المرجع السابق ، مصطفى أبو عمرو -و     
  .34ص ، المرجع السابق، علي رمضان علي بركات -  3
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إن اعتبار نظام التحكيم نظاما مستقلاً يجد مبرره في استناد حجية أحكام التحكـيم  
عة عمل المحكم، وهـو مـا   إلى القوة الملزِمة لاتفاق التحكيم أكثر من استنادها إلى طبي

يجعل هذه الحجية تختلف في شروطها ومداها عن حجية الأمر المقضي كـأثر مـلازم   
لأن حجية الحكم القضائي تحول دون تعديله أو إلغائه إلاّ .للعمل القضائي بالمعنى الدقيق

نـه  بطرق الطعن المقررة قانونًا، بينما يجوز في حكم التحكيم رفع دعوى أصلية ببطلا
ثم أن حكم التحكيم لا يتمتّع بقـوة  .للتمسك بأي سبب من أسباب البطلان المقررة قانونًا

تنفيذية في حد ذاته مثل الحكم القضائي، وإنّما اشترطت بعض الأنظمة صـدور أمـر   
و هـو ما يؤدي إلى القول أن نظام التحكيم إنّمـا  .بتنفيذه من السلطة القضائية المختصة

ليكـون  ه الداخلي عن القضاء، يانقل في وظيفته وطبيعته، وفي غايته وبنهو نظام مست
، حتى لا يخرج )1(يقتضي تطبيق قواعد القضاء على سبيل القياس وبشروطهموازيا له 

  .)2(نظام التحكيم عن طبيعته الأصلية وغايته السلمية البحتة

  ثـالـب الثـلـالمط

  .يعة المستقلة لنظام التحكيمالنتائج المترتبة على الأخذ بنظرية الطب

إن الأخذ بنظرية الطبيعة المستقلّة لنظام التحكيم تستبعد مرجعيتَه في فكرة القضاء 
العام في الدولة، لأنه كان أسبق إلى الظُهور من نظام القضـاء، وبالتـالي لا يخضـع    

  .لقواعده، لأنها لم تكن موجودةً عند نشأته

لهذه النظرية، يؤدي إلـى اعتبـار    القضاء، وفقًام التحكيم عن نظام افاختلاف نظ
إلاّ أنه حتى وإن تم تطبيق بعـض  .وجود نظامين متوازيين، لكلٍ منهما قواعده الخاصة

 اافى مع طبيعة نظام التحكيم، نظرذلك يتنمة للقضاء على نظام التحكيم، فالقواعد المنظِّ
                                                           

  .36ص ، المرجع السابق، علي رمضان علي بركات -  1
  .39و  38ص ، المرجع السابق، هدى محمد مجدي عبد الرحمان -و   
  .116ص ، المرجع السابق، اريكمال عبد الحميد عبد الرحيم فز -و   
2 - Marcel Ferez,Le caractère et le rôle de l’arbitrage dans les différends collectifs de  -       

travail.Op cit .p 167.                                                                                                                
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للاستجابة لهذه ال لخصوصيته، وما يقتضيه من مرونةعن الشـكليات   اخصوصية بعيد
  .والإجراءات المقيدة له، حتى لا يخرج عن وظيفته الأصلية

  حتـى وإن ،وفي المقابل لا يخضع نظام التحكيم كذلك للنظام القانوني للعقد وحده
كان يستمد منه بعض سلطاته وصلاحياته، ليخضع هذا النظام لقواعد مسـتقلّة خاصـة   

  .تُعبر عن ذاتيته

يشـبِع  و في حل منازعات الأفراد داخل الدولة،  كُلّ من التحكيم والقضاءيساهم ف
فلا مجال للمفاضلة بينهمـا إذ لا  .كلّ منهما حاجةً اجتماعيةً قائمة ومختلفة عن الأُخرى

تماثُل بين السلطة العامة للقضاء بكل ضماناته، وبين الخدمة التحكيميـة المرِنـة التـي    
 وهو إنشاء مجموعة قواعد تُنظم ظروف أو شروط العمل تسعى إلى تحقيق هدف ،واحد

بها إلى أشخاصٍ لم يكونـوا  في مهنة معينة أو في قطاع معين، مع إمكانية تمديد العمل 
  .)1(فيها أصلاً اأطرافً

  عـرابـب الـلـالمط

  .تقييم نظرية الطبيعة المستقلّة لنظام التحكيم

يها أنصار نظرية الطبيعة المسـتقلّة لنظـام   رغم الأسانيد والمبررات التي بنى عل
التحكيم وِجهة نظرهم، إلاّ أن منطق هذه النظرية المستقلة لا يختلف عن منطق النظرية 
القضائية له، بل يؤكدها من خلال بيان أصالة التحكيم وذاتيته واختلافـه عـن نظـام    

لقاضي العام، أو من القضاء، سواء من حيث اختلاف النظام القانوني للمحكم عن نظام ا
خلال اختلاف الأحكام الصادرة عن كُلٍّ منهما، وبهذا تتداخل هذه النظريـة المسـتقلّة   

  .لنظام التحكيم مع النظرية المختلطة له

نظـام   ه لا يمكن التسليم بأنفالأخذُ بمنطق النظرية المستقلّة لنظام التحكيم يعني أنّ
هيئة التحكيم تقوم بتطبيـق   ة، واقتصادية، لأنالتحكيم يرمي إلى تحقيق وظيفة اجتماعي

                                                           

  .197ص ، المرجع السابق، علاقات العمل الجماعية، أبو عمرو ىمصطف -  1
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قواعد القانون الموضوعي عند الفصل في النزاع المعروض عليها، وهو نفـس الـدور   
  .الذي يؤديه القاضي العام في الدولة عند الفصل في الدعاوى القضائية

الـة  كما أنه لا يمكن التسليم بأن نظام التحكيم يقدم عدالة خاصة تختلف عـن عد 
القضاء، لأنه لا يمكنه الوصول إلى طبيعة نظام التحكيم من خلال الأثر الـذي يرتبـه،   

فإذا كان الأصلُ هـو سـلطان الإرادة   .وإنّما من خلال رده إلى الأصل الذي ينتمي إليه
الذاتية للأطراف المحتكمين، يكون حينئذ نظام التحكيم ذا طبيعة عقدية، أمـا إذا كـان   

، أما إذا كـان  اعندئذ عملاً قضائيطة القضاء، فيكون عمل هيئة التحكيم الأصلُ هو سل
  .)1(الأصلُ غير ذلك، فيكون نظام التحكيم ذا طبيعة مستقلّة

وبناء على ذلك لا يمكن التسليم باختلاف نظام التحكيم عن نظام القضاء العام في 
إلى  الأعمال القانونية استنادارية الدولة كأساس للقول باستقلاليته، إذْ أنه لا يمكن بناء نظ

المنطق يعتبر كلّ الأعمال  الأثر القانوني لهذه الأعمال، أو الهيكل الذي تقوم عليه، لأن
 .القضائية أنها أعمال مستقلّة، وأن كل التصرفات القانونيـة أعمـالاً قانونيـةً مسـتقلّة    

مسـتقلاً إذا   هل هي التي تجعلطبيعة العم الاستقلال إذن لا ينبني بطبيعة العمل، بل أن
  .كان له أصل ينتمي إليه، ووظيفة خاصة يؤديها

بين مرفـق القضـاء وفكـرة     اا خاطئًاستقلال نظام التحكيم ربطت ربطً فنظرية
 ـالقضاء في معناها المجرد والبسيط   ـمن جهة، ومن جهة أُخرى ربطت ربطً  اا خاطئً

حكيم وتطبيق الأعراف، لأن القاضي عنـد  كذلك بين القضاء وتطبيق القانون، ثم بين الت
انعدام وجود نص قانوني صريح يحكم القضية المعروضة عليه للفصل فيها ، فإنه يستند 
إلى الأعراف أو إلى قواعد العدالة الطبيعية، وهي نفس المهمة تقوم بها هيئة التحكـيم  

  .عند الفصل في أي نزاع معروض عليها

ا نظرية الطبيعة المستقلّة لنظام التحكيم لا تؤكد استقلال فهذه الحجج التي استندت إليه
  .نظام التحكيم عن نظام القضاء في الدولة بقدر ما تؤكد خصوصية نظام التحكيم

                                                           

  .378ص ، المرجع السابق، الطبيعة القانونية لنظام التحكيم، محمود السيد عمر التحيوي -  1
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  المـبحـث الخـامـس

  .التحكيم في تسوية منازعات العمل الجماعية قضـاء خـاص

ريعات إن التحكيم كاصطلاح قانوني له مضمون و جوهر، لم تضع له التش
الاتجاهات اختلفت فيها  المختلفة تعريفًا، و هو ما جعل الفقه ينظر إليه من زوايا متعددة،

الأسانيد والحجج  باختلاف والنظريات بشأن تحديد الطبيعة القانونية لنظام التحكيم
فمهما كانت هذه .)1(والمبررات التي استندت إليها كلّ نظرية لتبرير موقفها واتجاهها

فات حول تحديد طبيعة نظام التحكيم في تسوية منازعات العمل الجماعية، إلاّ أن الاختلا
المؤكد هو وجود فُروق كثيرة ومتعددة بين هذا النوع من التحكيم وذلك المعروف في 

لأن التحكيم المعروف في تسوية منازعات العمل الجماعية المواد المدنية والتجارية، 
سـواء من حيث سلطة الأفراد في اللّجوء إليه ، )2(لخصوصييعتبر نوع من التحكيم ا

ا من رغبة من تحكيم اختياري وتحكيم إجباري، أو من حيث أساس اللجوء إليه انطلاقً
، أو من حيث إلزامية )3(على النصوص القانونية التي تُنظّمه اادوإرادة الأطراف أو اعتم

فيذه بمجرد صدوره، أو بعد وضع الذي تُصدره هيئة التحكيم، من وجوب تن حكمال
لطرق المقررة لذلك فقًا لالصيغة التنفيذية عليه، أو حتى من حيث إمكانية الطعن فيه، و

، فيكون بهذا التحكيم المعمول به في تسوية ا، وذلك حسب اختلاف التشريعاتقانونً
                                                           

  .73،ص 1993اُنظر فتحي والي،الوسيط في قانون القضاء المدني،دار الكتابي الجامعي، القاهرة، مصر، - 1
  .11، ص 1998أبو الوفا، التحكيم في القوانين العربية، منشأة المعارف،الإسكندرية، مصر،الطبعة الأولى  أحمد -  
  .15، ص1988أحمد أبو الوفا، التحكيم الاختياري و التحكيم الإجباري، منشأة المعارف، الإسكندرية  -  
  .22،المرجع السابق ص عبد الحميد الشورابي، التحكيم و التصالح في التشريعات المختلفة -  
  .380و  379الغوثي بن ملحة، القانون القضائي الجزائري،المرجع السابق ص  -  

  - Charles Jarrosson, Les frontières de l’arbitrage, Revue de l’arbitrage, N° 02/2001,p 05. 

-  Jean François Poudret, Deux aspects de l’arbitrage,Revue de l’arbitrage N° 01/1999,p 05. 

2  -   Ahmed Mahiou.L’arbitrage en Algérie.Revue algérienne de sciences juridiques  -   
économiques , et politiques.N° 04/1999.p 701.                                                                         
3 - Zahi Amor, Les procédures de règlement  des conflits collectifs de travail, Op cit pp 781, 

785,et 787. 
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المحكمون مهمةً  ، يتولّى فيه المحكم أو)1(منازعات العمل الجماعية طريقًا قضائيا خاصا
  :، كما نبينه في المطلبين التاليين)2(قضائيةً أُسندت لهم من قبل الخُصوم

  المطـلـب الأول

  .الاعتـداد بوظيفـة التحكيم لتحديـد طبيعتـه

إذا كان جانب من الفقه يعتبر التحكيم اتفاقًا بين الخصوم نزولاً منهم عن الالتجاء 
المحكم حكما في المنازعة من قبل أفراد عاديين يتّخذهم ، يكون فيه عمل )3(إلى القضاء

، إلاّ أن جانبا آخر يعتبر التحكيم أنّه طريق رسمه المشـرع لفـض   )4(الخصوم قُضاةً 
، يـتم بمقتضـاها   )Institution d’une justice privée(المنازعات ليكون عدالةً خاصةً 

 la mission de(م أو المحكمون مهمة القضـاء استبعاد قضاء الدولة و يتولّى فيها المحك

juger(   بل الخصـوم، فيكـونون مهمة قضائية أُسندت لهم من قؤدمين يحكالم أي أن ،
  . )5(لحكم التحكيم بهذا المعنى طبيعة الحكم القضائي

نظـام التحكـيم   كُلٍ من ا أن التقارب والتشابه بين ضح لنا جليتّو بناء على ذلك ي
المفاهيم المشابهة الأُخرى، أن هذه الأخيرة تكون أقرب إلى التنظيم، بينما يشمل وبعض 

، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى تغليب وترجيح النظريـة القائلـة   )6(التحكيم تعاقُديةً أكثر
صادرٍ عـن  )7(صمن القضاء الخا اتبار التحكيم نوعبطبيعة نظام التحكيم القضائية، واع

، فلا يلتزمـون بـنفس إجـراءات    ةً قضائيةً دون أن يكونوا قُضاةًمحكمين يؤدون مهم

                                                           
 .103ص ، المرجع السابق، شرح قانون العمل الجديد، رأفت دسوقي -  1

 .13،ص 2007عيد محمد القصاص،حكم التحكيم،دار النهضة العربية،الطبعة الثانية،القاهرة  -  2

 .15اري و التنحكيم الإجباري،المرجع لسابق، ص أحمد أبو الوفا،التحكيم الاختي -  3

 .13ابق،ص المرجع السعيد محمد القصاص،حكم التحكيم، - 4

  .227بشير هدفي، المرجع السابق،ص  - 5
 .490نبالي فطة، إزالة التنظيم في قانون العمل و حماية العمال المسرحين لأسباب اقتصادية،المرجع السابق ،ص  - و  

6 - Charles Jarrosson .Les frontières de l'arbitrage .Op Cit  .P 11.   -  
7  - M.Schwartz, Op cit,p 757.  - 
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هو طريق خاص للتّقاضي نظّمه المشرع وخصص له قواعـد وأحكـام   ف .)1(المرافعات
طـاق  نفي من أداء دوره ووظيفته  وإجراءات بما يتناسب ويتلاءم وطبيعته حتّى يمكّنه

ائي، وليس وسيلة قسريةً عنفيـةً  فهو يظهر على أنه وسيلة فنية ذات طابع قض.)2(معين
يذعن لها الأطراف إنفاذًا لقاعدة آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، بـل أن التحكـيم   

لتسوية منازعات العمـل  رسمه المشرع  ،)3(قضاء اتفاقي يقوم على حرية إرادة أطرافه
حسـم   يتفق فيه الأطـراف أو الخصـوم علـى    ليكون موازيا لقضاء الدولةالجماعية 

بحكـمٍ  مين يختارونهم عادةً للفصـل فيهـا   المنازعات التي تنشأ بينهم عن طريق محك
مهمة التحكيم في الحقيقة ما هي إلاّ مهمة قضائية تنتهـي   أنوهو ما يقضي ب. )4(ملزِمٍ

لفصلُ فيـه فـي   بحكم تحكيمي ينهي النزاع بين الأطراف المحتكمين، يلتزمون بما تم ا
، )5(لما يرتبه من آثار قانونية تكون أقرب بها إلى الأحكام القضائية انظر التحكيم،حكم 

بل هي نفسها التي يرتّبها الحكم القضائي أهمها استنفاذ ولاية التحكيم، وحيـازة حجيـة   
التحكيم عمـلاً   تجعلف ،)7(فتكون له كلّ خصائص الحكم القضائي ،)6(فيه الأمر المقضي

اقضائي حتكمين، وما تُ، لِما له اخاصمه هيئة التحكيم من اعتراف لإرادة الأطراف المقد
، ترمي إلى تحقيق وظيفة اجتماعية و اقتصادية متميـزة مـن خـلال    من خدمة عامة

  .إجراءات بسيطة مرنة،و إنشاء قواعد تُنظّم مختلف جوانب علاقات العمل في المستقبل
 
 

                                                           
 .167أحمد هندي و أحمد خليل، قانون التنفيذ الجبري،المرجع السابق، ص  -  1

 .14عيد محمد القصاص،حكم التحكيم،المرجع السابق،ص  -  2
 .38ص، دون سنة نشر ،القاهرة، دار نصر للطباعة، حاليالتحكيم في قانون العمل ال، رأفت دسوقي -  3
 .13ابق،ص المرجع السعيد محمد القصاص،حكم التحكيم، -  4

5 - Marcel Ferez,Le caractère et le rôle de l’arbitrage dans les différends collectifs de  -       
travail.Op cit .p p 188,189.                                                                                                      

  .124ص ، المرجع السابق، كمال عبد الحميد عبد الرحيم فزاري -  6
  . 30و  28ص، المرجع السابق، و رأفت محمد رشيد الميقاتي -    
 . 323ص ، ابقالمرجع الس، موسوعة قانون العمل، و قدري عبد الفتاح الشهاوي -    
7 - M.Schwartz, Op cit,p 757.  - 
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  المطـلـب الثـانـي

  .اخاص م قضاءاعتبار التحكي مبررات موقف

تجـد  إن تحديد موقفنا في اعتبار التحكيم قضاء خاصا تُدعمه مبـررات وحجـج   
أساسها فيما أقرتْه مختلف القوانين من اعتراف للمحكم بسلطة الفصل فـي المنازعـات   
بين الخصوم وفق الشكل الذي يتطلّبه القانون، وأن المحكم تُطبق عليه بعض القواعـد  

فـي   م، دون أن يتمتّع بنفس سلطاته)1(لتي تُطبق على القُضاة مثل قواعد الردوالأحكام ا
فرض جزاءات ولا سلطة الأمر كتلك المقررة للقاضي، فيكون المحكـم بهـذا قاضـيا    

  .)2(خاصا يختاره الخصوم، فيكون حكمه ملزِما لهم
ها ركّزت فقـط علـى   لا يمكننا التسليم بالطبيعة التعاقدية له لأنّف وانطلاقًا من هذا

دور الخصوم واعتبرته جوهر نظام التحكيم، في حين أن العنصر الأساسي فيه يجب أن 
يرتبط بطبيعة المهمة التي يعهد بها الخصوم إلى المحكمين، والتي على أساسها يصـدر  

  .حكم ملزِم لهم
هـا لـم   لأنّ كما أننا لا يمكننا كذلك الأخذ والتسليم بوجهة نظر النظرية المختلطة،

تتصد لجوهر المشكلة، بل أنّها استبدلت المشكلة الرئيسية بمشكلة أخرى، وهي كيفيـة  
تحديد العناصر التي يمكن وصفها بأنها قضائية، ثم أن الجمع بينها سيؤدي حتمـا إلـى   

لحجيـة   فلقد ربطت بين أمر التنفيذ من جهة وحيازة حكـم المحكمـين  .نتائج متعارضة
غير أن الأخذ .ي، وإمكان الطعن فيه باعتباره عملاً قضائيا من جهة أُخرىالأمر المقض

ع3(بهذا المنطلق كفيل بإهدار كلّ قيمة لنظام التحكيم والغرض الذي أراده المشر(.  

                                                           
لا يجوز رد المحكم إلاّ إذا قامت ظروفٌ تُثير شكوكًا "من قانون التحكيم المصري التي تنص على أن  18انظر مثلاً المادة  -  1

يجوز رد "على أنه  الجزائريو الإدارية من قانون الإجراءات المدنية  1016و المادة ".جديةً حول حيديته أو استقلاله
المحكمين عندما لا تتوفر المؤهلات المتفق عليها بين الأطراف، و عندما يوجد سبب رد منصوص عليه في نظام التحكيم 
الموافق عليه من طرف الأطراف، و عندما يتبين من الظروف شبهة مشروعة في استقلاليته، لا سيما بسبب وجود مصلحة 

 ".ية مع أحد الأطراف  مباشرةً أو عن طريق وسيطأو علاقة اقتصادية أو عائل
 .125ص ، المرجع السابق، كمال عبد الحميد عبد الرحيم فزاري -  2
  .37ص ، المرجع السابق، علي رمضان علي بركات -  3
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ربطت بين سلطة القضاء في الدولة وبين فكـرة  نظرية استقلال نظام التحكيم ف أما
في المنازعات عن طريق شخص محايد وهـذا   القضاء في معناها البسيط وهو الفصل

كمـا أنّهـا   .يعتبر ربطًا خاطئًا، لأن المهمة القضائية يمارسها القضاء العام في الدولـة 
ربطت بين كلٍّ من القضاء وتطبيق القانون من جهة، وبين التحكيم وتطبيق الأعراف أو 

ها تُعتبـر مصـدرا   و هذا غير صحيح لأن نصوص القانون كلّ.العدالة من جهة أخرى
واحدا من مصادر التشريع، إذ يمكن للقاضي كما يمكن للمحكم عند نظرهما في النزاع 
المطروح، وفي حالة عدم وجود نصٍ يطبق على الواقعة، الاستناد إلى الأعراف أو إلى 

  .قواعد العدالة الطبيعية

على هيئة  ةالمعروضالعمل الجماعية  اتعزانتسوية مفشأن حكم التحكيم الصادر في 
لا ف،بحكم نهائي التحكيم شأن الأحكام القضائية الصادرة في القضايا التي فصلت فيها المحاكم

، مـا لـم   والكيفيات والإجراءات الطرقنفس ، مثل الأحكام القضائية، ب)1(يجوز الطعن فيها
ع مـن  ينص القانون على خلاف ذلك، حتى يتمكن الطرف المتضرر من إعادة طرح النزا

جديد بغرض تصحيح الحكم الصادر في حقه سواء من حيث الشكل أو من حيث الموضوع، 
أو إعادة نشر كل النزاع من جديد، سواء أمام الجهة التي أصدرت الحكم أو أمام الجهة التي 

يـة  ، حسب الأحوال، ما لم يحز الحكم التحكيمـي حج كلّما كان ذلك ممكنًا تنظر في الطعن
و هو السبب الذي جعل أغلبية التشريعات في العالم تعتبر . فيه بصفة نهائية الشيء المقضي

بحكم ترتيبه لنفس  ،)2(اقضائي احكم التحكيم الصادر في تسوية منازعات العمل الجماعية عملً
فيه ه بحجية الأمر المقضي أثار الحكم الصادر عن القضاء، مع اكتسابه القوة التنفيذية و تمتع

                                                           
  . 171أحمد هندي و أحمد خليل،قانون التنفيذ الجبري،المرجع السابق، ص -  1

  . 471بق،ص عماد مصطفى قميناسي،،المرجع السا -    
 .30ص  2007أحمد هاني مختار،موجز منازعات التنفيذ،الطبعة الثالثة،دار النهضة العربية،القاهرة  -    

  .490نبالي فطة، إزالة التنظيم في قانون العمل،و حماية العمال المسرحين لأسباب اقتصادية،المرجع السابق ص  - 2
- Amor Zahi, Les procédures de reglements des conflits collectifs de travail, Op cit, pp 

777,781. 
  .217بشير هدفي المرجع السابق،ص  –و   
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، وأن المحكم )2(فيعتبر بهذا عملاً قضائيا وفقًا لمكونات العمل القضائي ،)1(ائيانه منذ صدوره
و هو ما يؤكّد خصوصية التحكـيم كطريـق   .)3(يستمد صلاحياته لمباشرة مهامه من القانون

، وتظهر هذه الخصوصـية فـي تسـوية    للتقاضي يؤدي فيه المحكم جوهر المهمة القضائية
لجماعية من خلال الصلاحيات الممنوحة للمحكمين، بحيث تختلـف مـن   منازعات العمل ا

،إذ يبت في المنازعات القانونيـة المتعلّقـة   )4(المنازعات القانونية إلى المنازعات الاقتصادية
بتفسير و تنفيذ قواعد قانونية و اتفاقية قائمة بناء على القـانون ،و يبـت فـي المنازعـات     

، مـا لـم   )5(متعلّقة في معظمها بالأُجور بمقتضى قواعد العدالة الاقتصادية أو المصلحية ال
  .)6(الاتفاقيات و الاتفاقات الجماعية للمؤسسةو تنص عليها القوانين، التنظيمات 

 د إنحقيقة الاختلاف بين التحكيم والقضاء ليس اختلافًا في الطبيعة وإنّما هو مجر
، وهو ما نجده في نظـام التحكـيم   قضائيةاختلاف في الشكل الذي تؤدى فيه العملية ال

، وهو )7(الإجباري لتسوية منازعات العمل الجماعية وهو الذي أخذ به المشرع المصري
غير التحكيم الإجباري المنصوص عليه في قانون المرافعات المدنية والتجاريـة لسـنة   

، وإن كان )8(1997لسنة  9في شأن المواد المدنية والتجارية المعدل بالقانون رقم 1994
التحكيم الإجباري في تسوية منازعات العمل الجماعية قد يجعل مـن ممارسـة حـق    

                                                           

  .50و  49أحمية سليمان، قانون منازعات العمل و الضمان الاجتماعي،المرجع السابق،ص  -  1
ص  2005،جامعة القاهرة، عماد مصطفى قميناسي، سلطة القاضي إزاء القوة التنفيذية للأحكام، رسالة دكتوراه -و   

 .471و  283

 .25ص ، المرجع السابق، موسوعة قانون العمل، قدري عبد الفتاح الشهاوي -  2

 .128ص ، المرجع السابق، كمال عبد الحميد عبد الرحيم فزاري -  3

4  - Hélène Sinay.Traité de droit du travail.Dalloz.1966.p 473. -  
5 -Pierre Dominique Ollier,Le droit du travailOp cit,.p 422.   -  
  Maria Pellissou Roubichou,Op cit p 227.                               -.  

6 - Koriche M’hamed Nasr eddine, Les relations de travail dans le secteur public, Op cit, p  -
247.                                                                                                                                       

  .48أحمية سليمان، قانون منازعات العمل و الضمان الاجتماعي، المرجع السابق، ص  -و 

 .من قانون العمل المصري الجديد 179و170،و 166اُنظر المواد  -  7

 .318هامش ص ، المرجع السابق، موسوعة قانون العمل، يقدري عبد الفتاح الشهاو -  8
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الإضراب حقًا غير مشروع، لأنّه في الحقيقة لا يتطابق مع مبدأ تقرير إجراءات اللّجوء 
، لأنه يمنع العمال من اللّجوء إلى الإضراب ما لم يهتـدوا إلـى تنظـيم    )1(إلى التحكيم
  .حكيم المقررة بموجب نصوص قانونيةإجراءات الت

 ،قضائية حكم فيه يقوم بوظيفةالم وعليه فالتحكيم، وإن كان ذا نشأة اتفاقية، إلاّ أن
وهو السبب الذي جعل بعض التشريعات العمالية التي أخذت بنظـام التحكـيم لتسـوية    

تعتبره بمثابة حكـم  منازعات العمل الجماعية تُكرس الطبيعة القضائية لحكم التحكيم، و
، سواء بالنظر إلى مقتضياته القانونية، الموضوعية والشكلية، أو بالنظر إلـى  )2(قضائي

بالنسـبة إلـى   فيـه  الآثار القانونية المترتبة عليه، خاصةً تمتّعه بحجية الأمر المقضي 
  .فصل فيها بمجرد صدورهيالمنازعة الجماعية التي 

منازعات العمل الجماعية قضاء خاصـا، أي أنّـه   وبهذا يعتبر التحكيم في تسوية 
قضاء اتفاقي يقوم على إرادة أطرافه وينتهي بحكمٍ ملزمٍ لهم، إلاّ أنّه رغم استقلاله فهو 

مسائل التحكيم، والتـزام المحـاكم   ، سواء عند تحديد ا يزال مشدودا ومرتبطًا بالقضاءم
م ق تحكيم، وارتباط تشكيل هيئة التحكيبشأنها اتفايوجد بالقضاء بعدم قبول الدعوى التي 

 ـ بالمحكمة المختصة عند عدم توصل  ين ـأطراف النزاع إلى الاتفاق على تعيين محكم
  .)3(أو في حالة تحديد ميعاد للتحكيم، أو تحديد ميعاد إضافي لإصدار حكم التحكيم

من وقت  وتظهر أهميته أكثر في تسوية منازعات العمل الجماعية نظرا لِما يوفّره
بذلك عدالة بنوعية أحسن إلى  ق، فيحقّطرافهاتقليل النفقات على أ و، بسرعة الفصل فيها

 Une justice de»"عدالة الرفاهية"البعض  درجة أن هذه العدالة التي يحقّقها قد اعتبرها

luxe» )4(ّرضيهما ه، لأنعلى ما ي الذ ،يعمل على تحقيق عدالة بين المتخاصمين بناء 

                                                           

1  - Paul Durand. Traité de droit du travail .Op cit .P933. - 

 .23ص، المرجع السابق، تنفيذ أحكام المحكمين الوطنية، رأفت محمد رشيد الميقاتي -  2

  .217بشير هدفي،الوجيز في قانون العمل، المرجع السابق،ص  -  3
 .39ص ، المرجع السابق، التحكيم في قانون العمل الحالي، رأفت دسوقي -و    

4  - Yves Guyon.L’arbitrage .Op cit p  09.- 
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اعتبار التحكيم أنّه ر البعض علىعب«L’arbitrage est une médecine douce alors 

que la justice d’état est parfois une chirurgie invalidante» .(1)                         

تكون بمثابة أحكام ف الصادرة عن هيئات التحكيم ،اتفاقيةً كانت أو قانونيةً، حكامالأأما 
يلتزم الأطراف بتنفيذ ، )2(قضائية نهائية، و تكون لها نفس آثار الاتفاقية الجماعية

  .محتواها وفقًا لِما فصلت فيه هيئة التحكيم

التحكيم حكم إطار تحديد الطبيعة القانونية للاتفاقية الجماعية المترتبة عن  و تجدر الإشارة في
 .المشرع الجزائري لم يستقر على تكييف موحد لهانجد  ا، فإنّنفي تسوية منازعات العمل الجماعية

مل من قانون علاقات الع 114مجرد عقد كباقي العقود الملزمة للطرفين في المادة فتارةً يعتبرها 
 ذ، إمن القانون المدني الجزائري 106و 55و  54بذلك خاضعةً لأحكام المواد  ن، فتكو90/11رقم 

اعتبر الاتفاقية الجماعية أسمى  و، تراجع عن هذا التكييف م، ث"اتفاق " اعتبر الاتفاقية أنّها مجرد 
سموها عن باقي  بما يكفل "مصدرٍ من مصادر قانون العمل "رفعها إلى مستوى  ل، بقدمن مجرد ع

ذلك يجد مبرره في خضوع كلّ عقود العمل لأحكام الاتفاقية الجماعية و وفق  و، الأحكام التشريعية
و خضوع النظام الداخلي لأحكام الاتفاقية الجماعية دون أن يكون مخالفًا لها )3(الشروط التي تُحددها

)4(لانـتحت طائلة البط
فيذ أحكامها بتكليف مفتش العمل بالسهر ثم أن القانون حرص على حسن تن 

فيحرر محاضر المخالفة  يمارس بموجبه سلطة رقابة المشروعية و رقابة حسن التنفيذ، على ذلك،
, )5(كلّما ثبتت هذه المخالفة ويعرضها تلقائيا على الجهة القضائية في حالة عدم الامتثال لأحكامها،

ع الجزائري في علاقات العمل بانتقالها من الإطار التنظيمي لأن التغيير الجذري الذي أحدثه المشر
ناتج عن تراجع الدولة في تنظيم علاقات  إلى الإطار التعاقدي، باستقلالية الشركاء الاجتماعيين،

من التشريع و التخفيف من كثافة القواعد القانونية و تضخّمها التي قد تؤدي إلى  العمل، بالتقليل

                                                           

1 - Yves Guyon.L’arbitrage .Op cit p 10. – 

                                                                              -  Amor Zahi, Op cit, p777. 
  2 - Jacques Fournier,Nicole Questaux,Traité du droit social,Op cit p 249.-  
 .124،ص 1985أحمد زكي بدوي، علاقات العمل في الدول العربية،دار النهضة العربية للطباعة و النشر،بيروت  -  

 .المذكور سابقًا 90/11من القانون رقم  62المادة  -  3

 .المذكور أعلاه 90/11قم من القانون ر 78المادة  -  4

 .من نفس القانون 134و  130المادتان  -  5
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حدد قواعد النظام العام، و تُ ، فتتدخّل الدولة لتضع فيها)1(ستحالة تطبيقها أحيانًاعرقلة المبادرة و ا
باتّقاء خلافات العمل الجماعية، وتسوية المنازعات الناشئة بشأنها، لتتدخّل القواعد العامة المتعلّقة 

إطار دورها  الدولة بطريقة تقليدية عن طريق مفتشية العمل لمراقبة التطبيق السليم للقوانين في
بناء على  ،التحكيمحكم فيكون ، )2(الجديد المتعلّق بإبرام الاتفاقيات و الاتفاقيات الجماعية للعمل

  .حكامههو المصدر الذي يستمد منه قانون العمل أ ذلك،

و انطـلاقًا من ذلك تتجلّى لنا مجموعة من العناصر تبين لنا حقيقة المقصود من   
منازعات العمل الجماعية، و تُمكّننا من تميزه عن التحكيم المعمول به التحكيم كنظام لتسوية 

  :في المواد المدنية و التجارية، و التحكيم التجاري الدولي،و تتمثل هذه العناصر فيما يلي

، فلأنّه يستمد شرعيته من القانون اقانوني اإن اعتبار التحكيم نظام :التحكيم نظام قانوني –1
« L’arbitrage est une méthode juridictionnelle et conventionnelle de régler les litiges 

نّه المختصة أصلاً بنظر النزاع، لأإحلالاً للمحكم محل المحكمة  لأن الأمر لا يعدو أن يكون ،)3( «
ي يصدر لتحكيم لسبب من الأسباب، أو في حالة عدم تنفيذ حكم التحكيم الذافي حالة عدم تنفيذ اتفاق 

ننظر إلى يجب أن  و من ثم. )4(تعود إلى المحكمة المختصةسلطة الفصل في الإشكال اع، ففي النز
يهدف إلى الفصل في المنازعات التي  التحكيم أنّه مسار رسمه المشرع إلى جانب مسار قضاء الدولة

لذي هو ، ا » ل محكمة التحكيماستقلا «، إلاّ أن ذلك لا يمس بالمبدأ )5(تنشأ بين الخصوم بحكمٍ ملزِمٍ
الذي تقوم عليه الأنظمة المتقدمة في التحكيم، و التي تنظر إلى التحكيم أنّه  الأصولية ئالمباد من أهم

  .)6(قضاء اتفاقي

                                                           
، 6نبالي فطة، إزالة التنظيم في قانون العمل، و حماية العمال المسرحين لأسباب اقتصادية المرجع السابق، ص - 1

،48،53.   -Athanase Foko, «  La négociation collective en droit du travail : Contribution à 
l’analyse perspectives des normes applicables à la veille de l’adoption d’un nouvel 
uniforme par l’OHADA », in « Droit Prospectif »,Op cit p1050.                                             

2 - Koriche M’hamed Nasr eddine,Les relations de travail dans le secteur public,Op cit, p 241  - 
3 -Philipe Fouchard «Le statut de l’arbitrage dans la jurisprudence française »,Revue de - 

l’arbitrage 1996,p 325.                                                                                                           
 . 16أحمد أبو الوفا،التحكيم الاختياري و التحكيم الإجباري،المرجع السابق،ص  -  4
 .16المرجع السابق،ص عيد محمد القصاص،حكم التحكيم، -  5
 .17المرجع السابق،ص عيد محمد القصاص،حكم التحكيم، -  6
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ا أن يكون اتفاقي قضاءو باعتباره نظاما قانونيا القاعدة في التحكيم  :التحكيم قضاء اختياري - 2
على التحكيم إلاّ النزاع الذي اتّفق إطرافُه على التحكيم بشأنه، اللّجوء إليه اختياري عرضا، فلا ي

ن التحكيم في المنازعات الخاصة اختياري، يفترض ر لأحد على الخضوع للتحكيم، لأفلا إجبا
  .رضوخ المحتكمين إلى التزاماتهم القانونية و تنفيذ الحكم الصادر عن هيئة التحكيم

أنّها مادة أو موضوع التحكيم،  ب النظر إلى المنازعةيج :قتضي وجود منازعةالتحكيم ي – 3
فلا تحكيم بدون منازعة، لتكون المنازعة بهذا المعنى تقابل الادعاءات التي نشأت أو يحتمل 

فتكون المنازعة شرطًا لوجود التحكيم، و أن تحقّقها بالفعل ليس شرطًا . أن تنشأ في المستقبل
و إنّما يكفي أن تكون محتملةً، أما إذا اختفت المنازعة فلا مجال  ،ق على التحكيملصحة الاتفا

  .)1(للحديث عن التحكيم

التي يقوم عليها التحكيم أنّه يتم عن طريق  من أهم الأُسس :التحكيم يقوم به محكمون – 4
في النزاع  همة القضاءمحكمين و تكليفهم بم لأن اختيار أفراد أو هيئات يختارها المحتكمون،

لى ثقة من موضوعية من بعيدا عن قضاء الدولة، فلا بد أن يكون المحتكمون عالمعروض 
  .و من عدالتهاختاروه 

     لأن المحكم، و بحكم المهمة التي تم اختياره  :التحكيم يهدف إلى إصدار حكمٍ ملزِمٍ – 5
ٌقأو تعيينُه من أجلها، لا يم اقتراحا للخصوم في كيفية حل النزاع المعروضدو إنّما ا و رأي ،

لأن حكم التحكيم في منازعات العمل الجماعية .ي النزاع، ملزِما لطرفيهيصدر حكما فاصلاً ف
وبمجرد صدوره يرتّب أثارا إجرائيةً تماما كتلك التي يرتّبها الحكم القضائي النهائي من حجية 

بما يمنع إعادة عرض نفس النزاع على القضاء مرةً أُخرى، واستنفاذ فيه لمقضي االأمر 
  .)2(ولاية هيئة التحكيم بشأن النزاع الذي فصلت فيه

                                                           
 .25حكم التحكيم، المرجع السابق، ص عيد محمد القصاص، -  1
2  - Yves Guyon. L’arbitrage .Op cit p73. -                                                                             
  .6و 5، ص 2007-2006، دار نصر للطّباعة، القاهرة، دعوى بطلان حكم التحكيم، سيد أحمد محمود -    
 .663ص  ،المرجع السابق، ضاء المدنيفتحي والي، الوسيط في قانون الق –   
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  عـرابـالفصـل ال
  نطاق تطبيق التحكيم في مجال منازعات العمل الجماعية

تفي العصر الحديث،  تتبع مختلف مراحل تطور علاقات العمل إنزيـادة   انتج عنه حتم
 الاتساعا إلى الخاصة، وذلك راجع أساسوفي حالات المنازعات الناشئة في المؤسسات العامة 

مشـتركة   ا جعلها تتكتل في تجمعات منظمة، تجمعهـا مصـالح  الكبير في الطبقة العاملة، مم
، )1(اومتوقعقائما  ،اممكنً ض مصالح هذين الطرفينتعار يبقى فيها لمواجهة أصحاب العمل، و

وهذا أمر طبيعي، وهو ما أقره المدير العام لمكتب العمل الدولي في تقريره للمؤتمر العام في 
منازعات العمـل  "،  أن " جنيف"بـ  1964 جويلية 09دة في الدورة الثامنة والأربعين المنعق

اليست شر لعلاقات بـين  تلازم طبيعة ا المنازعات يجب اقتلاعه، فإذا اعترفنا إلى حد ما، بأن
، فمن الممكن القيام بجهود لوضع آلية تمكّن مـن  الاعتبارعناصر الإنتاج، وأخذنا الحقائق في 

تها في إطار المشروعية، وذلـك بإقامـة قاعـدة للتعـاون     التعبير عن هذه المنازعات وتسوي
  . )2( "الصحيح بين مختلف مجموعات المصالح 

لذلك تعتبر منازعات العمل الجماعية أهم حالات التوتر وأخطرها لأنها تهدد السلم   
وهو ما جعل مختلف التشريعات المقارنة تعمـل  .داخل المؤسسة والاجتماعيالاقتصادي 

ائل الكفيلة بتجنب هذه المنازعات، وإيجاد مخرج لها بإدراج آليـات فـي   على إيجاد الوس
احتـرام  الجماعية للعمل تفرض اتّباع إجراءات تنظيمية محـددة و  والاتفاقات الاتفاقيات

جمـاعي  إلى التحكيم في أعلى قمة الهرم، حسب طبيعة النـزاع ال  تدرجها تنتهي باللجوء
جم اواختلافه من اعتباره نزاعااعي قانونيا أو نزاعاقتصاديا اا جماعي.  

ازعات العمل الجماعيـة يجـب   ومن أجل تحديد نطاق لتطبيق نظام التحكيم في مجال من
،ثم بيـان أنـواع منازعـات العمـل     مبحث أولإلى بيان صور التحكيم و أشكاله في  طرقالت

مبحث صل فيها في ، لمعرفة حدود اختصاص التحكيم للفمبحث ثانٍالخاضعة لنظام التحكيم في 
  :، على النحو التاليمبحث رابع، لتجنّب الوقوع في تنازع الاختصاص مع القضاء في ثالث

                                                           
 .71ص ، المرجع السابق، خالفي عبد اللطيف -  1

 09تقرير المدير العام لمكتب العمل الدولي في الندوة الثامنة والأربعين للمؤتمر العام المنعقدة بـجنيف في  - 2
 .1964جويلية 
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  ث الأولـحـالمب

  .هـم وأشكالُـور التحكيـص

تتعدد صور التحكيم وأشكالُه في الممارسات العملية، وذلك حسب الزاوية التي ينظر 
إليه، أو مـن خـلال السـلطة الممنوحـة     إليه منها، سواء من حيث الأساس الذي تستند 

للمحكمين، أو من حيث أسلوب التحكيم الذي يصاغ فيه في ضوء اختيار أطراف النـزاع  
  .له، وكيفية التوصل إلى تسوية النزاع القائم بينهم

مما لا شك فيه أن التحكيم في مجال تسوية منازعات العمل الجماعية، ولو أنه منذ و
تواضعةً، إلاّ أن قواعده وأحكامه أخـذت تتطـور وتتبلـور اسـتجابةً     ظهوره بدأ بدايةً م

فـي   اا تشـريعي هي عليه اليوم، منظّمةً تنظيم لحاجات المجتمع، لتستقر فيما بعد على ما
 والاجتماعي والسياسيلظروف الواقع الاقتصادي  ادول العالم، تختلف نماذجه تبع معظم

يعي للتحكيم في مجـال تسـوية منازعـات العمـل     لذلك انطوى التنظيم التشر.لكل دولة
الجماعية في مجموعه على أشكالٍ وأنواعٍ مختلفة.  

تحكيم اتفـاقي خـاص،   :فمن ناحية، يمكن التمييز بين نوعين رئيسيين من التحكيم
فقد يكون مصدره  .وتحكيم قانوني رسمي أو حكومي، وذلك بالنظر إلى مصدر كلّ منهما

كذلك بالنظر إلى الجهة التي تتولّى إجراءاته وتتحمل مسؤولياتها، فقـد  و.اتشريعأو  ،ااتّفاقً
  .تكون هذه الجهة أطراف النزاع أنفسهم، وقد تكون الدولة

بين ومن ناحية أخرى، وفيما يتعلّق بالتحكيم القانوني أو الرسمي، فهنا يمكن التمييز 
ي كلٍّ منها، وهو الأمـر الـذي   لدرجة الاختيار والإجبار ف اأنواع مختلفة منه، وذلك تبع

وء إليه، ومن من حيث اللج:يستوجب النظر في هذا التحكيم القانوني الرسمي من زاويتين
  :، و هو ما سنبينه في في المطالب الأربعة التاليةحيث قرارات التحكيم
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  ب الأولـلـالمط

  .التحكيم الاختياري والتحكيم الإجباري

التحكـيم الإجبـاري          والاختيـاري   ميبين كلٍ من التحكإن النظرة التقليدية للتمييز 
الأطـراف فـي    بإذا رغ هي التي لا تزال قائمةً،إذ على أساسها يكون التحكيم اختياريا

أو يكون التحكـيم إجباريـا    ،)1(يتّخذ شكل اتفاق تحكيم أو شكل شرط تحكيمواللّجوء إليه،
ائم،فيكون هنا إما فـي شـكلٍ يختـار فيـه     حينما يفرضه القانون كوسيلة لحل النزاع الق

في الحدود المسموح بها،إما فـي  و كيفيات تنظيمه في بعض الموادوالأطراف  إجراءات 
  :، كما نبينه في الفرعيين التاليين)2(شكلٍ تُحدد فيه الإجراءات بموجب نصوص قانونية
  الفرع الأول 

  .التحكيم الاختياري

يجـب ألاّ   ه وكقاعدة عامـة تياريا وليس إجباريا، لأنّالأصل في التحكيم أن يكون اخ
تتخلّى الدولة عن القيام بواجبها في تحقيق الأمن لمواطنيها عن طريق التخلّي عن وظيفتهـا  

 الدولـة فـي  القضائية فتوجب على الأفراد اللّجوء إلى التحكيم، وإلاّ اُعتُبر ذلك تنصلاً من 
لكن ذلك لا يمنعها من أن تجعل منـه طريقًـا   و.يام بوظائفهاالقيام بواجباتها وتخلّيها عن الق

  .)3(كلّما كان ذلك ممكنًا واجبا في بعض المنازعات قبل اللّجوء إلى القضاء فيما بعد
إذا كان اللّجوء إليه ب افيكون التحكيم اختياريإلـى   اإرادة الأطراف المحتكمين استناد

        العامة لنظريـة العقـد بصـفة عامـة،     نظريةاتفاق خاصٍ يستمد وجوده منه ليخضع لل
يجوز فيها الصلح مع  حكيم، وذلك في كل المنازعات التيثم القواعد الخاصة المتعلّقة بالت

، ويرتكـز علـى   في الدولـة  الإجراء تحت مراقبة القضاء العامبقاء هذه الطريقة وهذا 
إذا كان و .)4(المشرع لهذه الإرادةالإرادة الذاتية للخصوم، وإقرار :دعامتين أساسيتين هما

                                                           
1 - Mentalecheta Mohamed, L’arbitrage en droit commercial algerien. Op cit. p p ,31,32  - 

  - Yves Chaput. Op cit.p 82,83.  -  
2 - Mentalecheta Mohamed.pp31,34.-  
  .15ص ، المرجع السابق، علي رمضان علي بركات -  3
 .6ص ، المرجع السابق، ولاية القضاء على التحكيم، علي سالم إبراهيم -  4
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االقضاء اعتبره في هذه الحالة رديفً اتفاق التحكيم شاملاً لمبدأ التحكيم وجميع عملياته، فإن 
جوء إليه فيما أجازه المشرع، وهـذا هـو التحكـيم بـالمعنى     للقضاء العادي، يجوز اللّ

ا، ا استشـاري ا، أو تحكيما خاصيا اتفاقفالتحكيم الاختياري إما أن يكون تحكيم .)1(الصحيح
بقرار إجباري اأو لجوء اختياري.  

  قصد بالتحكيم الاتفاقي الخاص، أنمصدر الإجراءات التي يتم بموجبها، هو اتفاق  ي
فـق عليهـا   الأطراف هم الذين يتولّون فيه الإجراءات المتّ جماعي مبرم بين الطرفين، و
هو في أغلبه يخضع لنفس والتحكيم، حكم صدور ، إلى غاية بواسطة أشخاص يختارونهم

  .)2(إجراءات التحكيم التقليدي
تحكيم اتفاقي حر، :وهنا يمكن التمييز بين نوعين من هذا التحكيم الاختياري الخاص

  .وتحكيم اتفاقي على أساس قانوني
فالتحكيم الاتفاقي الحر لا يقوم على أساس من القانون، ويعتبر هـذا النـوع هـو    

أما التحكيم الاتفاقي .ة الأولى من مراحل تطور التحكيم، وذلك بحكم نشأته الواقعيةالمرحل
على أساس قانوني، فهو يستند على نص يقضي بجواز الاتفاق عليه، مثلما هو الحال في 

جراء تحكيم اتفـاقي  ،  الذي يجيز للأطراف إ1-525قانون العمل الفرنسي في المادة ل 
  .)3(عي بينهمبموجب اتفاق جما خاص بهم

ه لا يتم اللجـوء  ورغم وجود نظام قانوني للتحكيم في كل من بريطانيا وفرنسا، فإنّ
  .إلى التحكيم القانوني إلاّ في حالة عدم وجود تحكيم اتفاقي خاص بالأطراف

أما التحكيم الاستشاري، فهو يأخذ بدرجة الإجبار والاختيار، أي من حيث اللجـوء  
ا بموافقة الطرفين، فيكـون  ا محضقد يكون اللجوء إليه اختياريف .إليه ومن حيث قراراته

شتركة من " التوصية"ا ليأخذ صورة القرار المتخَذ فيه اختياريفقط،  فيكون بذلك برغبة م

                                                           

  .100ص ، المرجع السابق، عبد القادر الطورة -  1
2 - Amor Zahi, Op cit, p 785. 

3 - - Article L 525-1«Convention ou accord collectif de travail,peut prévoir une procédure 
contractuelle d’arbitrage et l’établissement d’une liste d’arbitres dressée d’un commun 

accord entre les parties ».                                                                                                                  
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ا وتكون قراراتُه اختياريةً،  ليكون لها هي الأخرى الأطراف، أو يكون اللجوء إليه إجباري
  .)1(أثر التوصية كذلك

 ـأما الت ا حكيم الاختياري بلجوء اختياري وقرار إجباري، فيكون اللجوء إليه اختياري
   كـم  من طرف الأطراف لكن في حالة اتفاقهم على رفع النزاع إلـى التحكـيم، فـإنالح 

هذا النوع من التحكيم هو الشكل التقليـدي الأكثـر   و.الصادر بشأنه يكون ملزِما للطرفين
انتشارذ في حالة عدم وجود نظام تحكيم اتفـاقي خـاص،   إ.ي فرنساا فا، وهو السائد حالي

تسويتها عن طريق التوفيق، بموجـب اتفـاق    طراف إحالة خلافاتهم التي لم تتميجوز للأ
مشترك، إلى محكم يختارونه بموجب اتفاق مشترك، ليكون الحكم الصادر بـذلك ملزِمـا   

م الاختياري، الذي هو في الحقيقـة  التحكيف .)2(للطرفين، وله القوة التنفيذية بمجرد إيداعه
  .)3(تحكيم اتفاقي، ما هو إلاّ تحكيم خاص

) arbitrage volontaire" (التحكـيم الإرادي "ضح لنا أن تسـمية  وبناء على ذلك يتّ
 arbitrage" (التحكـيم الاتفـاقي  "أقرب بكثير إلى التحكيم الحقيقي بالمقارنة مع تسـمية  

conventionnel(حكم سلطةً قضائيةً ، لأنه يمنح الم)mission juridictionnelle ( بدون
تجهة تفويض من الدولة، وتكـون في نفس الوقت تفسيرا  لإرادة الأطراف المتنازعين الم

نجد في هذا الصدد حتى القضاء الفرنسي يعمـل  و.ار نوع التحكيم، أو المحكمينينحو اخت
الهيئة التي يتفقون على تعيينها، لتسـهل   على البحث عن حقيقة تكييف الأطراف لطبيعة
ية البحث عن الطبيعة الحقيقية للمهمة التي لعلى قاضي الموضوع، عند تدخل القضاء، عم

  .)4(أراد الأطراف إسنادها للغير

                                                           

  .103و 102ص ، المرجع السابق، عبد القادر الطورة -  1
  .من قانون العمل الفرنسي 2- 525ول  1-525اُنظر المادتين ل -  2
3 - Paul Durand. Traité de droit du travail .Op cit .P 1005. -  

4  - Charles Jarrosson .Les frontières de l'arbitrage .Op Cit  .pp 21,24, et28.-  
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  الفرع الثاني

  .التحكيم الإجباري

لا  اييه، إذا كان اللجوء إليه إجباربالمعنى المتعارف علا لتحكيم إجباريايكون إ    
 حكمإذا كان و.يحتاج إلى اتفاق مشترك مسبق بين الطرفين، أو موافقة لاحقة من كليهما

 .لأحكامه حينئذ بتنفيذه والخضوعن وليلتزمللأطراف المحتكمين، ف االتحكيم ملزِما قانونً
لجوء إليه، جعلت إلى وجود نصوص قانونية تقضي بال اأساس فهو بهذا نظام قانوني يستند

  .)1(" اضاء خاصق" تباره في بعض الدول إلى درجة اع انه نوعا متميزم

، فإن اللوسائل العنفية المقررة قانونً وباعتبار التحكيم الإجباري وسيلة حاسمة وبديلة
ري، وهو ما يفسر عملية انتشاره في هذه الغاية لن تتحقق إلاّ بوجود نظام تحكيم إجبا

في نطاق منازعات متعلِّقة بالمرافق ض منها قد حصره كثير من الدول، وإن كان البع
الحيوية، أو في نطاق منازعات متعلِّقة بالصالح العام، أو قيدته بشروط معينة تُحد نطاق 

، وبصرف خر بشكل مطلق دون شرط ولا قيدفي حين أخذ به البعض الآ. )2(تطبيقه
الأخرى فقد أخذت بنظام التحكيم  أما بعض الدول.)3(النظر عن الآثار المترتبة عن ذلك

الإجباري كنظام دائم كالأردن ومصر، في حين أخذت دول أُخرى بالتحكيم الإجباري في 
بريطانيا وكالجزائر ختياري ظروف استثنائية، وفي حالات خاصة في ظل التحكيم الا

ة هو ما قرره المشرع الجزائري حينما خول هذا النوع من التحكيم للّجنو .وفرنسا
الوطنية للتحكيم في منازعات العمل الجماعية التي تخص الفئات العمالية الممنوعة من 

فيكون  .90/02من القانون رقم  43الفئات المعنية في المادة وممارسة الإضراب، 
                                                           

فالمشرع الأردني مثلاً وضع نظاما قانونياً لتسوية منازعات العمل الجماعية تسويةً إجباريةً ملزِمةً عن طريق  -1
 .الذي لا يزال ساري المفعول 1960لسنة  21و جعل التحكيم إجبارياً بموجب القانون رقم  ة،المحكمة الصناعي

المنشور في الجريدة  1963لسنة  32رقم "نظام تسوية النزاعات العمالية "  ر، صدبمقتضى المادة الثالثة منهو
" عن المحكمة الصناعية بـو عبر عن القرارات الصادرة  ،1963ماي  16الصادرة بتاريخ ،1683الرسمية عدد 

  ".قرارات التحكيم
  .…كالولايات المتحدة الأمريكية،و اليابان،و الأرجنتين،المكسيك، لبنان،السنيغال،مالي -  2
  .…كأُستراليا،و البرازيل،الكاميرون،مصر،الأردن،ليبيا،سوريا،تركيا-  3
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اختصاص اللّجنة الوطنية للتحكيم في الحالة الأولى إجراء وحيدا لفرض تسوية أو حلٍ 
ون تدخّلها في الحالة كون فيها اللّجوء إلى الإضراب ممنوعا، بينما يللمنازعة الجماعية يك

  .)1(الثانية وقائيا بعد البدء في الإضراب

وما دامت الغايةُ من الأخذ بنظام التحكيم الإجباري لتسوية منازعات العمل   
ليجعل  ح المشرع سلطةًالجماعية بطريقة سلمية لحسم الخلافات الجماعية، الأمر الذي من

منه أمرفي هذه الحالة  ةفي بعض المنازعات يتعين على الأطراف المتنازع اا واجب
على التحكيم، وبمحض إرادتهم حسب اتفاقهم على ذلك،  ابعرض نزاعهم جبر الالتزام

يمكن لهم فيه اختيار كل أو بعض أعضاء هيئة التحكيم الإجباري، أو قد تكون موافقة 
ية، كما يمكن لأحد الأطراف إجبار الطرف الآخر عليه، الأطراف عليه غير ضرور

  .اا كان ملزِما قانونً، أو يلتزمون بتنفيذه إذإذا اتفقوا على ذلك بأحكامهموا فيلتز

فإجراء التحكيم الإجباري قد أخذت به معظم التشريعات العمالية، رغبةً من  
ت، إلى جانب التحكيم المشرع في اختصار الوقت، وتقليل النفقات، وتبسيط الإجراءا

، لأن الأمر في بعض الأحيان )2(، وهي مزايا غير موجودة في نظام التقاضيالاختياري
لا يعدو أن يتجاوز حدود المطالبة بحق معين أو امتياز معين دون أن يتوصل إلى إحداث 
خلاف أو خلق منازعة حقيقية، يكمن الحل في كثير من الأحيان في بنود وشروط 

هو السبب الذي جعل البعض يعتبرون و .ت الجماعية المبرمة في هذا الشأنالاتفاقيا
االتحكيم في منازعات العمل الجماعية تحكيم اإجباري بحيث ليس لإرادة الأطراف فيه أي ،

تنعدم فيه الإرادة  دور في تشكيل  هيئات التحكيم، بل لا يعد تحكيما بالمعنى الفني حيث
  .)3(الذاتية للمحتكمين

                                                           
1 -Amor Zahi, Op cit, p 787.   - 

 .318ص ، المرجع السابق، وعة قانون العملموس، قدري عبد الفتاح الشهاوي -  2

 .6ص ، المرجع السابق، ولاية القضاء على التحكيم، علي سالم إبراهيم -  3
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التحكيم الإجباري وقضاء الدولة عنـدما  تشابه وتداخل بين كلٍّ من ما يحدث  افكثير
فمنهم  .عن هيئات قضائية استثنائية أو متخصصة، اختلف الفقه في تحديد طبيعتها يصدر

  .تحكيم قضائية،  ومنهم من يرى أنها هيئات تحكيم حقيقيةهيئات من يراها أنها 

لقضـاء   اا موازية، باعتباره قضاء خاصالأنظمة المقارنومن ذلك أضحى التحكيم في   
 عمـلاً ة أن الحكم الصادر عن المحكمين أصـبح  الدولة، وسيلةً فعالةً لحل المنازعات، لدرج

اقضائي ابالمعنى الفنّي، تشريع لأنه يخضع لنفس المبادئ ،  يتمتع بالحجية وبقوة الإثباتاوفقه ،
اعتبار الطابع الخاص والاتفاقي للتحكيم الذي يفـرض بعـض   التي تحكم سير الخصومة مع 

إلاّ أن التحكيم الإجباري يبقى يمثل قمة التطـور النـوعي   .)1(القواعد الخاصة به لأداء وظيفته
بأتم معنى الكلمة، وإنما يعتبر  االإجباري أو الإلزامي ليس تحكيمبهذا يكون التحكيم و.)2(للتحكيم
 ـعمل صادر عن بمثابة   une variété de juridiction( ة قضـائية اسـتثنائية خاصـة   هيئ

d’exception(  على تفويض من الدولةالمتحتكر اختصاص نظر مـع إمكانيـة   نازعة بناء ،
تدخُّلاً من  يعتبر التحكيم الإجباريبل  ،)3(كلّما أمكن ذلكبيق كلّ أو جزء من نظام التحكيم تط

المشروعية على أعمال هيئات التحكيم التـي أُنشـئت    الدولة تتمكن بموجبه من ممارسة رقابة
هو السبب الذي أُنشئت من أجلـه المحكمـة العليـا للتحكـيم فـي      وخصيصا لهذا الغرض،

ليتم بها تكريس إرسـاء نظـام قضـائي     ،حداث التي عرفتها الجبهة الشعبية،بعد الأ)4(فرنسا
مجلـس  وةً عن محكمة الـنقض  لتكون مستقلّ Ordre juridictionnel social اجتماعي جديد 

  .)5(الدولة

  

                                                           

  .24ص ، المرجع السابق، عبد الحميد الشورابي -  1
  .68ص ، المرجع السابق، وعبد القادر الطورة -    
  .100ص ، المرجع السابق، عبد القادر الطورة-  2
3 - Charles Jarrosson .Les frontières de l'arbitrage .Op Cit  .p 20.  -  
4 - François Luchaire,Op cit.p 37, 110.  - 

5 -M.Schwartz,« Contestation d’une sentence Arbitrale ».Revue de jurisprudence sociale -
N° 01,Janvier 2001.p 757.                                                                                                    
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  يـانـب الثـلـالمط

  .حـم بالصلـاء، والتحكيـم بالقضـالتحكي

 م عرِيف التنظيم القانوني نوعين آخرين من التحكيم، يختلفان من حيث سلطة المحك
 وهما التحكيم بالقضاء، .أو المحكمين عند الفصل في النزاع المراد عرضه على التحكيم

مع التفويض  تحكيم عادي، فلا يعتبر تحكيما التحكيم أنّهفالأصل في  .)1(تحكيم بالصلحوال
بالصلح إلاّ إذا وجِد في اتّفاق التحكيم ما يشير إلى ذلك صراحةً لخطورة الآثار التي 

  .)2(تترتّب عن تفويض المحكمين بالصلح

المحكم في كلّ منهمـا لا  كون ي وعليه يتّفق التحكيم بالقضاء مع التحكيم بالصلح ف
يلتزم باتّباع إجراءات وشكليات التقاضي المعمول بها أمام المحاكم، بـل يكتفيـان فقـط    
بالإجراءات التي يتّفق عليها الخصوم أو تلك المحددة قانونًا، مـع احتـرام الضـمانات    

  .الأساسية للتقاضي

النسبة لقواعد القانون الموضوعي ولكنّهما يختلفان من حيث سلطة المحكم أو المحكمين ب
عند قيامهم بالفصل في النزاع المراد عرضه على التحكيم، فيلتزم بها المحكـم فـي التحكـيم    

المحكم المفوض بالصلح لا يلتزم بها بينما ، )3(يؤدي نفس الدور الذي يؤديه القاضي العادي، و
ل في النزاع استنادا إلى قواعد العدالة، حتّى ولو أن يفص، وله )4(إلاّ ما تعلّق منها بالنظام العام

  :و هو كما نبينه في فروع مستقلّة كما يلي ،)5(تطلّب ذلك استبعاد تطبيق بعض قواعد القانون
  
  
  
  
  

                                                           
  .47ص ، المرجع السابق، التحكيم في المواد المدنية والتجارية، محمود السيد التحيوي - 1
  .16ص ، المرجع السابق، علي رمضان علي بركات -  2
 .7ص ، المرجع السابق، ولاية القضاء على التحكيم، علي سالم إبراهيم -  3

 .183ص ، المرجع السابق، التحكيم الاختياري والتحكيم الإجباري، أحمد أبو الوفا -  4

  .16ص ، المرجع السابق، علي رمضان علي بركات -  5
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  الفرع الأول

  .الحدود الاتفاقية لسلطة التحكيم

 امع بالنظر إلى الحدود الاتفاقية لسلطة المحكمين، يمكن لأطراف النزاع الاتفاق 
أو تم  تم هذا الاتفاق في عقد التحكيم، على الإجراءات التي تُتّبع أمام هيئة التحكيم، سواء

لاحق ا للمبادئباع هذه الإجراءات، بشرط عدم مخالفتهفي هذه الحالة يجب اتّو .في اتفاق 
وعدم تضمنها أي إخلالٍ أو مخالفة لقواعد  اسية المعمول بها في هذا المجال،الأس

حتى لا يترتب على  الأوضاع والمواعيد المتفق عليها،فيلتزم بها المحكمون وفق .تحكيمال
محكمة  في ذلك نجدو.)1(الإخلال بذلك بطلان حكم التحكيم، لمخالفته للإجراءات الجوهرية

  Dame Krebs et autres /etفي القضية بين كلٍّ من  1976النقض الفرنسية في سنة 

Milton Stern et autres  قد نقضت قـرار محكمة الاستئناف الذي قضى برفض الطعن
بضرورة تنفيذ حرفي لشرط تحكيمي موضوع النزاع،  اتحكيمي تضمن حكم حكملإلغاء 

رغم ما يسببه ذلك من أعباء مالية للطرف الأخر، إذ ألزمتْه بدفع تعويض بما يسمح 
  .هذا الشرط تطبيقلأضرار اللاحقة به من جراء للطرف المتضرر من تغطية ا

ورأت محكمة النقض الفرنسية أن جهة الاستئناف بنت اقتناعها على تناقضات لتُبرر 
المحكمين خُولـوا   ضح فيه أنالتحكيم، بينما بالرجوع إلى اتفاق التحكيم يتّ حكمبها إلغاء 

  .)2(كامل السلطات لنظر النزاع

  الفرع الثاني

    .مالحدود القانونية لسلطة التحكي

القانونية التي  بالنظر إلى الحدود القانونية لسلطة المحكمين، فبالإضافة إلى الحدود
د من سلطة هيئة التحكيم في الفصل في النزاع المعروض عليها، فإنوتُقي الأنظمة  تُحد

القانونية على اختلافها قد أوردت بعض القيود القانونية على هذه السلطة، تقتضي السير 
                                                           

1 - M.Schwartz, Op cit,p 758.  - 
2-  Bertrand Moreau.Op Cit. p 88. -  
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اعد القانون لقو اقًوالالتزام بها أثناء النظر في موضوع اتفاق التحكيم وف على هديها
 ايد بها، دون أن يكون ذلك مخالفًاع من التقزوما لم يعف أطراف النالوضعي، ما لم يمنع 

تلك التي تكون لها  لأن القواعد المتعلّقة بالنظام العام هي.للقواعد المتعلقة بالنظام العام
المقرر لحماية العامل ظر على عدم المساس بالحد الأدنى ، يقتصر فيها الحالصفة الآمرة

غير أنّه يجوز الاتفاق على مخالفة حكم القانون إذا كان ذلك من شأنه أن يزيد عن الحد 
وهنا يلتزم الُمحكم  .)1(الأدنى للحماية المقررة بما يحقّق مزايا أفضـل بالنسبة للعمال

، ليفصل في النزاع ه، بمراعاة قواعد القانون الوضعيد إصدار حكمبالقضاء، وهو بصد
كون للمحكم فيه إلاّ سلطة القضاء في المنازعة المعروضة تفلا  .)2(ا لقواعد القانونوفقً

بينمــا لا يلتزم المحكم بالصلح بقواعد القانون الموضوعي أثناء النظر في النزاع، بل 
لمصلحة المحتكمين، بغض النظر  الِما يراه ملائم ا، ووفقً)3(ةلقواعد العدال احكم وفقًأنه ي

بالتالي لا و.وله أن يرفض تطبيق قاعدة قانونية معينة .لقانون من عدمهالعن موافقة رأيه 
تسري على تصرفاته الجزاءات المقررة في هذا القانون، ما لم ينص صراحةً في القانون 

  .)4(على غير ذلك
عفيه من الاعتداد بالشكل الخاص الوارد في قانون التحكيم، ولا يعفيه من غير أن ذلك لا ي

ونتيجةً .)5(ضرورة بيان الأساس القانوني، أو مبادئ العدالة التي دفعت به إلى اتّخاذ قرارٍ معينٍ
حكم لذلك فإنالمحكمسواء كان م ،محكلح، فإنّا بالقضاء أو مكمه ا بالصه يلتزم بتحرير ح

أنفسهم، وذلك بمجرد  ا على مصلحة الخصوما لهذه الرقابة، حرصداعه، ويكون خاضعوإي
إرادتهم ترمي بالفعل إلى التحكيم متى توافرت فيه الشروط القانونية  ن كونالتحقق م

  .المطلوبة، وليس مجرد إجراء بالصلح

                                                           
  .49 أحمد عبد التواب محمد بهجت، أحكام قانون العمل، المرجع السابق، ص -  1
 .في المبحث الثالث من هذا الفصل" سلطة التحكيم في نظر منازعات العمل الجماعية"اُنظر  -  2

3  - Pierre Dominique Ollier,Le droit du travail,Op cit.p 424.  - 

Maria Pellissou Roubichou, ,Op cit .pp 206,249.                    - 

  .49ص ، المرجع السابق، في المواد المدنية والتجارية التحكيم، محمود السيد التحيوي -  4
  .25ص ، المرجع السابق، التحكيم والتصالح في التشريعات المختلفة، وعبد الحميد الشورابي -      

  .64ص ، المرجع السابق، عبد القادر الطورة -  5
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  الفرع الثالث

  .ضرورة استخلاص نية الأطراف المحتكمين

كم بالصلح لا يعفيه من ضرورة بيان المبادئ والاعتبارات التي بنى إن تفويض المح
فـق علـى الفصـل فيـه بطريـق      عليها حكمه في حدود النزاع المعروض عليه، والمت

في ظل احترام الإجراءات والأوضاع المتعلقة بالنظام العام، واحترام الضـمانات  التحكيم،
، لأنهـا تُعـد مـن المبـادئ     راف النزاعولو لم يتفقْ عليها أطالأساسية للتقاضي، حتى 

    .والمسائل الملازمة لفكرة الضمانات، يستوجب على المحكم مراعاتها

ا مع تفـويضٍ بالصـلح إلاّ إذا   ا، ولا يعتبر تحكيمفي التحكيم أن يكون عادي فالأصل
هو صل الذي يعتبر استثناء من الأوجد في الاتفاق على التحكيم ما يشير إلى ذلك، لأن هذا 

يترتب على ذلك أن تعبر عليه الإرادة الصريحة لأطـراف الخصـومة   و.التحكيم بالقضاء
  .)1(ووروده في الاتفاق على التحكيم دون وجود مجالٍ لتأويلٍ أو تفسيرٍ

  ث ـالـب الثـلـالمط

  .دـم المقيـر، والتحكيـم الحـالتحكي

هذا و يجد  .)2(ر، والتحكيم المقيدالتحكيم الح:ينقسم التحكيم إلى صورتين أُخريين 
ن أسلوب التحكيم يصاغ في ضوء اختيار أطراف كوه في ز أو هذا التقسيم أساسـالتميي

  .حر، أو مقيد:النزاع لنوع التحكيم الذي يريدونه
الاتفاق على إجراءات يمكن الأطراف المتنازعة لحرية الإرادة في التحكيم،  افتطبيقً  

قق المصلحة الخاصة لكل منهم، مسترشدين بما ورد في القواعد التحكيم وفق ما يح
ن منها نصوصكولتزِمين بما يحكم التشريعية المتعلقة بالتحكيم، ومبمعرفة م ا آمرةً، فيتم

                                                           

  .67ص ، المرجع السابق، عبد القادر الطورة -  1
من التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية بظهور العديد من المنظمات وهيئات التحكيم  انتشر وذاع هذان النوعان - 2

الدائمة،و المراكز المتخصصة في المجال الاقتصادي،لاتساع التجارة الدولية للنهوض بالتحكيم الدولي،و تسهيل 
  .إجراءاته،مع الإسراع بالفصل فيه
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أو محكمين يختارهم الخصوم بشأن نزاع معين، يتّبعون فيه قواعد وإجراءات يتفقون 
  :وع الثلاثة التالية، و هو ما نوضحه في الفر)1(عليها

  الفرع الأول

  . Arbitrage   Institutionnel التحكيم المقيد

نظام لتسوية منازعات يتفق أطرافها على الأخذ بقواعده الموجودة،  التحكيم المقيد  
مثل هذه الإحالة تعفي الأطراف من التصدي لكل تفاصيل و.إلاّ إذا أجاز النظام مخالفتها

فيترتب .ا بما ورد في شأنها في نظام التحكيم المقيد المختار، اكتفاءالاتفاق على التحكيم
لتحكيم، والقواعد مع على ذلك الأخذ بما ورد فيه من طريقة اختيار المحكم أو هيئة ا

، يمكن فيه لهؤلاء الأطراف تولّي تنظيم سير إجراءات التحكيم باعالإتّواجبة الإجراءات 
م لمحكمٍ تم الاتفاق عليه للفصل في النزاع المعروض ويل إدارة التحكيخبأنفسهم، مع ت

غالبا ما نجد هذا النوع من التحكيم تتولاّه هيئات منظّمة و.وفق قواعد العدل والإنصاف
  .قواعد وإجراءات تكون محددة مسبقًالاستنادا 

  الفرع الثاني

 ..Arbitrage Libre ou Ad-hoc"تحكيم الحالات الخاصة"التحكيم الحر

، هالتحكيم الحر هو الصورة التقليدية للتحكيم، يقوم فيه الخُصوم بتنظيم إجراءات  
المحكمين، وتُحدد لهم فيه الإجراءات التي يسيرون عليها، أو تفويضهم  واختيار المحكم أو

فهو تحكيم منظّم خصيصا لنزاعٍ معينٍ لذلك يطلق عليه .في تحديدها حسب ظروف النزاع
، وفق رغبة الأطراف في اختيار المحكم أو هيئة "تحكيم الحالات الخاصة" فُ بـما يعر

التحكيم، وكيفية مباشرة إجراءاته بغرض تحديد طريقة معينة للوصول إلى تسوية 
رى، باختلاف لنزاعهم، تختلف فيه تفاصيل الإجراءات المتبعة من حالة إلى أُخ

ثم ظهرت بعد ذلك صورة أخرى من .أو تباين رغبات طرفيهخصوصيات كلّ نزاعٍ، 
، وهو التحكيم )Arbitrage institutionnel"(التحكيم المؤسساتي"التحكيم تُعرف باسم 

الذي يجري تحت رعاية إحدى المؤسسات أو المراكز أو اللّجان وفقًا لتنظيم أو لوائح 

                                                           
  .24ص ، المرجع السابق، ي التشريعات المختلفةالتحكيم والتصالح ف ، عبد الحميد الشورابي -  1
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عينٍ في داخلية تسير وفقها عمليات وإجراءات التحكيم، وتحتفظ لنفسها باختصاصٍ م
  .)1(تطبيق لائحة التحكيم

أن هذين النوعين انتشرا خاصةً في مجال العلاقات إلى يجب أن نُشير هنا أنّه غير 
 الخاصة الدولية مع اتساع فروع النشاطات الاقتصادية، وانتشار المنظمات والمراكز

كمة والهيئات الدائمة لمباشرة التحكيم في منازعات التجارة الدولية، ليوكل إلى مح
، أو غرفة Centre d'arbitrage، أو مركز التحكيم  Tribunal d'arbitrageالتحكيم

هي و.Association d'arbitrage، أو جمعية التحكيم Chambre d'arbitrageالتحكيم 
هيئات دائمة للتحكيم منبثقة من اتفاقيات ثنائية، أو متعددة الأطراف، خاصة بمعاملات 

  .)2(التجارة بمختلف أنواعها

  الفرع الثالث

  .التحكيم في منازعات العمل الفردية

 ـ    ـالأصل أنه لا يجوز التحكيم في المنازعات التي أقام فيها المشرع توازنً ا بـين  ا دقيقً
المصالح المتعارضة، لأن ا إلى إهدار الضـمانات وتضـييع حقـوق الطـرف     ذلك يؤدي حتم

منازعات العمل الفردية بشكل صريح،  إلاّ أن بعض الأنظمة أجازت التحكيم في.الضعيف فيها
، كوسيلة " التحكيم الخاص"وبشروط معينة، وفي حالات محدودة، وأبرز مثال عن ذلك هو نظام

 على اتفاق الية الفردية عن طريق اختيار شخص، وتنظيم إجراء عمله بناءلحسم الشكاوى العم
منازعات المتعلقة بتطبيق وتفسـير  إلاّ أن الممارسات العملية جرت على تطبيقه على ال.جماعيٍ

عليه بنود الاتفاق الجماعي الذي نص.   ولقد أورد قانون العمل الفرنسي حالة واحـدة، اسـتثناء
هي حالة الاتفاق على التحكـيم  ، و)3(منه 1-525لـ على اختصاص مجالس العمال في المادة 

                                                           

1  -  Yves Guyon.L’arbitrage .Op cit p 11-  
  .17ص ، المرجع السابق، علي رمضان علي بركات-    
  .56ص ، المرجع السابق، التحكيم في المواد المدنية والتجارية، محمود السيد التحيوي -  2

  .11ص ، المرجع السابق، وعلي سالم إبراهيم  -    
3 -- Article 525-1 « Convention ou accord collectif de travail,peut prévoir une procédure 

contractuelle d’arbitrage et l’établissement d’une liste d’arbitres dressée d’un commun 
accord entre les parties ».                                                                                                                  
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 Conseils de(حاكم العمـل  بالنسبة لاختصاص م ةبعد انتهاء عقد العمل ، وهي حالة استثنائي

prud’hommes ( ،رهم من بنودهيمكن فيها للعامل أو العمال بعد انتهاء فترة عقد العمل وتحر
، على خلاف المشرع  )1(أن يطلبوا تحكيما فرديا في قضاياهم أو منازعاتهم مع صاحب العمل

من قانون العمل  183دة السعودي الذي يجيز التحكيم في جميع منازعات العمل الفردية في الما
  .)2(21/السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي  رقم م

  عـرابـب الـلـالمط

  .يـم الدولـي والتحكيـم الوطنـالتحكي

تختلف الأحكام التي وضعتها التشريعات، وحددت بموجبها حالات اللّجـوء إلـى     
   .في إقليم دولة معينـة  التحكيم، والإجراءات المتّبعة فيه لفض المنازعات بين الأشخاص

مع تنوع المنازعات بشأن المسائل المختلفة التي تثور في عـدة مجـالات وقطاعـات،    و
وجدت هذه الدول نفسها في مواجهة خصومات تحكيم تتعدى حدود إقليمها،  خاصةً مـع  
دخول أشخاص من جنسيات أُخرى في ذات النزاع تقتضي تطبيق قواعد وشروط متعلّقة 

                                                           
نشأ هذا النظام في كل من الولايات المتحدة الأمريكية،و كندا قبل الحرب العالمية الثانية،ثم انتشر في نيوزيلندا،  - 1

 ي منازعات العمل الفردية،وهناك حالة وحيدة في قانون العمل الفرنسي يجوز فيها التحكيم ف ، وغانا، والفليبين
وهي حالة الاتفاق على التحكيم بعد انتهاء عقد العمل،و هي حالة استثنائية،بالنسبة لاختصاص مجالس المنازعات 

            .، مهما كان عدد الطلبات فيهاConseils de prud'hommes)أو محاكم العمل( الفردية
فالمشرع  .اعي، وبالتالي يجوز التحكيم فيهياً أو خاصاً،فهو يقوم على أساس اتفاق جمفمهما كانت طبيعة هذا التحكيم،جماع           

الفرنسي لما أجاز التحكيم الفردي بناء على اتفاق فردي،فلأن العامل بعد انتهاء علاقة العمل ،فإنه قد تحرر من قيود 
على عكس المشرع السعودي الذي يجيز عن إرادته ورغبته في التحكيم،  العقد،و أصبح يتمتع بكل حرية للتعبير

فالمادة .هـ 1389التحكيم في جميع منازعات العمل الفردية بموجب نص صريح في قانون نظام العمل والعمال لسنة
ا أو أكثر ا واحدبالتراضي،محكميحقّ في جميع الأحوال للفريقين المتنازعين أن يعينا  منه تنص على أنه 183

ا عن لجان العمل وتسوية الخلافات التي تختص بالفصل في جميع خلافات قائم بينهما عوضليفصل في الخلاف ال
رجة  القطعيةدا وبالالعمل بصفة نهائية،ثم تختص اللجنة العليا بالفصل في الخلافات التي تُرفع إلى الاستئناف نهائي.  

  .15هامش ص ، المرجع السابق، عبد القادر الطورة -    
الهيئة القومية لدار الكتب والوثائق ، تشريعات العمل في الدول العربية والمستويات الدولية، فتاح مرادعبد ال -و     

  .239ص ، بدون سنة نشر،  المصرية
 .179ص ، تشريعات العمل في الدول العربية والمستويات الدولية، عبد الفتاح مراد -  2
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الاتفاق على التحكيم، وسير إجراءاته، وشروط تنفيذ أحكامه، وهـي غيـر تلـك     بصحة
المطبقة على التحكيم الداخلي، اختلف كلّ من الفقه والقضاء في تحديد وتمييـز التحكـيم   

  .)1(الداخلي والوطني عن التحكيم الدولي

يز نظـام  الحكمة والأهمية من إدراج هذا المطلب في هذا المقام في أهمية تمي تكمن
التـي   التحكيم في تسوية منازعات العمل الجماعية بشروطه وإجراءاته ومختلف مراحله

تدخل أصلاً ضمن أحكام التحكيم الوطني ولا يتعدى حدود إقليم الدولة، وبين نظام التحكيم 
، الدولي الذي يتجاوز حدود إقليم الدولة الواحدة ويتعلّق أساسا بعقـود التجـارة الدوليـة   

علاقات التجارية الدولية، ويستمد قواعده من الاتفاقيـات الدوليـة ومراكـز التحكـيم     وال
  .)2(المنتشرة في أنحاء العالم

وتحديد معايير للتمييز بين كلّ منهما، اعتبر كلّ من الفقه والقضاء  عمن أجل وضو  
 ا إذا اتّصلت جميعالتحكيم يكون وطني ـا إذا  بدولة هذا القاضي، ويكون أ عناصرهأنجنبي

بالنسـبة للدولـة    اتّصلت جميع عناصره بدولة أخرى غير دولة القاضي، مع بقائه وطنيا
التي اتّصلت بها كل عناصره، في حين يكون التحكيم دوليا إذا اتّصلت هـذه العناصـر   

  .)3(بأكثر من دولة

ل إلاّ أن هذا التحكيم الدولي، حتى وإن اختلف اتجاه الفقه وموقـف القضـاء حـو   
المعيار الرئيسي من ضمن عناصره، أو مركز الثقل الذي يحـدد طبيعتـه، فموضـوعه    

  .)4(يرتبط بعمليات التجارة الدولية ويمس اقتصاد أكثر من دولة

  

  
                                                           

1  - Yves Guyon. L’arbitrage .Op cit p  10.-  
  .18ص، المرجع السابق، علي رمضان علي بركات -    
 .3ص ، 1981مصر، القاهرة، دار الفكر العربي، الأسس العامة للتحكيم التجاري الدولي، أبو زيد رضوان-  2

 .11ص ، المرجع السابق، علي سالم إبراهيم -  3

  .20ص، المرجع السابق، علي رمضان علي بركات-  4
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  يـانـث الثـحـالمب

  .ة لنظام التحكيمـل الخاضعـتحديد منازعات العم

مالي دون أن تلحقه لقد نصت العديد من الدول في قوانينها على تعريف النزاع الع
 ـ.بوصف يدل على تخصيصه ا ـفأقدم تعريف تشريعيٍ للنزاع العمالي كان في بريطاني

الذي عرف النزاع العمالي هو كل خلاف بين العمال وأصحاب العمل، أو بـين عمـال   
أو ظـروف العمـل    الاستخدام، أو بشروط الاستخدامأو عدم  بالاستخداموعمال، يتعلق 

 ـ ، وهو تقريب)1(لأي شخص كان ات ا نفس التعريف في قانون النقابات العماليـة والعلاق
منه المعدلة بموجب المـادة   29في المادة  1948سنة منذ الصناعية الحالي في بريطانيا 

أن النزاع العمالي هو كلّ نزاع بـين  "، التي تعتبر 1982لسنة  الاستخداممن قانون  18
عـدم  بشروط وظـروف الاسـتخدام، أو    اأساسمل وعماله، ويتعلق كلية أو صاحب ع

 ، المسـائل التأديبيـة  الاسـتخدام الاستخدام لعامل واحد أو أكثر، تقسيم العمل وواجبات 
الية، وترتيبات المفاوضـات  نقابات العمالانتساب العمال، والتسهيلات الممنوحة لموظفي 

  .  )2("والمشاورات وتنفيذها 
حديد منازعات العمل الخاضعة لنظام التحكيم، سواء و بناء على ذلك يتعين علينا ت

 مطلب ثـانٍ ، ثم القانونية منها و الاقتصادية في مطلب أول الفردية منها أو الجماعية في
لمعرفة موقف المشرع الجزائري من تحديد المنازعات الخاضعة لنظـام التحكـيم فـي    

  :على النحو التالي مطلب ثالث
  

  

                                                           

 ،1906لسنة Trade Disputes Actمن قانون المنازعات العمالية  3 ةسة، فقرالخامهو ما نصت عليه المادة و - 1
 .1919وورد نفس التعريف في المادة الثامنة من قانون المحاكم الصناعية لسنة 

2 - Marc Corpechot. Les modes de règlements des conflits collectifs de travail dans la   -
communauté européenne, Op cit, p 65.                                                                                  
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  ب الأول ـلـالمط

  .ات الفردية والمنازعات الجماعيةالمنازع

تختلف منازعات العمل الجماعية عن المنازعات الفردية في كونها تقع بين جميـع  
عمال المنشأة، أو فريق منهم من جهة، وبين رب العمل من جهة أخرى، أو بين عمـال  

 تُعتبـر  هذه المنازعات الجماعية هي وحدها التـي و.عدة منشآت ومجموعة أرباب العمل
لم الاجتماعي"على  لخطورتها اذات الأهمية القصوى نظرو، "السللآثـار والنتـائج   انظر 

  .)1(التي تترتب عنها

المنازعـات  كانت أولى الخطوات في مجال التمييز بين منازعات العمل الفرديـة و 
، الذي أنشأ لأول مرة محاكم خاصـة  1806خذت في فرنسا في ظل قانون الجماعية قد اُتّ

التي ما تـزال     conseils de prud’hommesة المنازعات المتعلقة بعقود العمل لتسوي
  .)2(قائمة حتى اليوم والتي لها ولاية النظر في منازعات العمل الفردية دون غيرها

وللتّمييز بين هذين النوعين من المنازعات، يشترط في المنازعـة الجماعيـة تـوافر    
عمالي مصالح مشتركة لفريق من العمال، كـأن تتعلّـق   إذ يجب أن يمس النزاع ال .شرطين

ويراعـى   .بشروط وظروف العمل، أو يتعلّق بضرورة تطبيق قانون أو اتفاقية عمل جماعية
في هذا الصدد القرارات الفردية التي تتخذها الإدارة ضد عامل واحد بسبب آرائه السياسـية  

بمعنى أن تكون هنـاك   .عيةً في أطرافهاكما يجب أن تكون المنازعة جما.أو نشاطه النقابي
  رت مـن جـرة نقابات، قد تضرنظّمة في نقابة واحدة أو في عداء مجموعة من العمال ، م

تصرف المؤسسة أو المنشأة،  رغم أن الفقه الرأسمالي يتجه أكثر إلى رفض صفة المنازعة 

                                                           
1 - Marcel Ferez,Le caractère et le rôle de l’arbitrage dans les différends collectifs de  -       

travail.Op cit .p 167.                                                                                                           
  .74ص ، المرجع السابق، محمد هلال -و    
 .121ص ، المرجع السابق، عبد القادر الطورة-  2
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 ـ الجماعية على التضامن الذي يبديه مجموعة من العمال مع عامل  ذا مفصول طالمـا أن ه
  :و هو الأمر الذي سنفرد له فرعيين مستقلّين .)1(مصالح مجموع العمالالفصل لا يمس 

  الفرع الأول

  المنازعات الجماعيةوالقضاء في التمييز بين المنازعات الفردية والفقه  مساهمة

  .في النظام الفرنسي 

ديـة المنازعـات الجماعيـة    بما أن القانون الفرنسي يميز بين منازعات العمل الفر
ويضع نظامللنّـزاع الجمـاعي  ا خاص 2(ا لتسوية كلٍ منهما إلاّ أنّه لم ينص على تعريف( 

وترك ذلك للفقه والقضاء الذين كانت لهما مساهمات جليلة في تحديد عناصره وخصائصه 
  . المميزة

ء البحار، قـد  المتعلق بالأقاليم فيما ورا 1952وقد كان قانون العمل الفرنسي لسنة 
أدخل التمييز بين المنازعات الفردية والمنازعات الجماعية في كثير مـن المسـتعمرات   
الفرنسية، ونص على إنشاء محاكم عمالية تختص بالنظر في المنازعات الفرديـة بـين   

، إلاّ أنه لم ينص هو الآخر على تعريف للنزاع الجماعي، ليعتبر حاب العملالعمال وأص
ا جنزاعماعيعدد ا من العمال ولم يتعلق بعقـد مـن   ا في ظل هذا القانون كل نزاع يضم

يشترط في المنازعة الجماعية وجود خلاف أو نزاع جماعي في العمل و .)3(عقود العمل 
وقد استبقى هذا التمييز في كثير من البلدان .)4(وأن يتعلّق النزاع بمصالح مشتركة للعمال

  .ستقلالحتى بعد حصولها على الا

                                                           
  .75ص ، المرجع السابق، محمد هلال -  1
2 - Marc Corpechot. Les modes de règlements des conflits collectifs de travail dans la   -

communauté européenne ,Op cit, p 23.                                                                                  
منه،في منازعات العمل الفردية، وهي حالة الاتفاق على  1-525وقد أجاز قانون العمل الفرنسي في المادة  ل  -  3

 ").صور التحكيم وأشكاله"سبقت الإشارة إليه في عنوان(، عقد العمل التحكيم ،و بعد انتهاء

4  - Paul Durand. Traité de droit du travail .Op cit .P 959,960. –  
  - Hélène Sinay.Traité de droit du travai.Op Cit. p 427.  -   
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  الفـرع الثاني

التحكيم في ي العمل لاختصاص هيئات التوفيق وإخضاع كل المنازعات الجماعية ف

  .النظام المصري

منذ البداية نحـو   امشرع المصري كان اتّجاهه واضحرغم من أن الأما في مصر، ف
ني كـان  التمييز بين منازعات العمل الفردية والمنازعات الجماعية، إلا أن النص القـانو 

يكتفنه نوع من الغموض والإبهام،  وذلك عندما صدر أول قانون للتوفيق والتحكيم فـي  
"      له تحت عنـوان  ، الذي نص في المذكرة الإيضاحية 1948لسنة  105مصر رقم 

المنازعات التي تقع بين صاحب العمل وعماله إما أن تكـون  " ،  "الغرض من المشروع
  ".فردية أو مشتركة جماعية

بضعة عمال وتتعلق بحق يطالب به فردية هي الخاصة بعامل واحد أو فالمنازعات ال
فهو الذي يقع  ،الجماعيأحد الفريقين ينكره الطرف الآخر أو يمتنع عن تنفيذه، أما النزاع 

تجد أساسها في نص قانوني أو في نص ، العمل وجميع العمال أو فريق منهمبين صاحب 
فتختص . ة للعمل، يرتكن البت فيها إلى قواعد العدالة الاجتماعيةاتفاقي في اتفاقية جماعي

المحاكم العادية بالنظر في المنازعات الفردية، أما المنازعات المشتركة فالأصل أن تكون 
وفي حالة عجزه أو فشله تتدخل السـلطة الحكوميـة   . ويتها باتفاق ودي بين الفريقينتس

  .فيق،  فإن لم تُوفق فعن طريق التحكيمالمختصة لحسم النزاع عن طريق التو

التي أوردها المشرع المصري فـي المـادة الأولـى مـن هـذا       الاستثناءاتوبسبب 
كثرت الدفوع أمام هيئات التحكيم بعدم اختصاصها في نظر النـزاع المطـروح    ،)1(القانون

تعديل هذه وهو السبب الذي استلزم . لى المنازعات الجماعية القانونيةبسبب عدم سريانه ع
، الذي برره المشرع في مذكرته الإيضـاحية  1952لسنة  318المادة بموجب القانون رقم 

                                                           

ي هذا القانون على كلّ نزاعٍ خاصٍ بالعمل أو شروطه يقع يسر" على أنه 1948لسنة 105نصت المادة الأولى من هذا القانون رقم  - 1
،و لا يسري هذا القانون على المنازعات ..بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع مستخدميهما وعمالهم أو فريق منهم

زاع متعلقا بًمبدأ يثور في الخاصة بتعيين واحد أو أكثر من العمال أو فصلهم أو تأديبهم ،أو شروط عملهم الفردية ما لم يكن الن
 ".والمنازعات المتعلقة بتطبيق أو تفسير قانون أو لائحة أو حكم قضائي  المصلحة المشتركة لمجموع العمال أو طائفة منهم،
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مـا تُسـبب    االدفوع بعدم الاختصاص التي كثيرتوسيع لجان التوفيق والتحكيم، وتُلغي "بـ
  .) 1( "تعطيل البت في المنازعات وصدور قرارات متعارضة في تطبيق نفس المادة

ان أحكام قـانون التوفيـق   استقر التشريع المصري بالنسبة لسري 1952ومنذ سنة 
حيث أصبحت التشريعات العمالية المتعاقبة يتصدرها نفس النص أو مضـمونُه  والتحكيم، 

تسري أحكام  "بنصه على أنّه  2003لسنة  12من القانون رقم  168وكان آخرها المادة 
ظروفه أو أحكام الاستخدام ينشـأ بـين    هذا الباب على كل نزاع يتعلق بشروط العمل أو

  ".صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال وبين جميع العمال أو فريق منهم

فرغم ما أورده المشرع المصري في هذا النص الجديد، إلا أنّـه اكتفـى بتحديـد      
يه أنّـه  لكنه يفهم مما يقصد ف. اا معينًزاع المقصود، دون أن يعطيه وصفًالإطار العام للن

النزاع الجماعي اقتصاديلأن منازعات العمل الفردية في مصر، قانونية . اا كان أو قانوني
قواعد أو حقوقية، تختص محاكم شؤون العمال بالنظر فيها، وتخضع في إجراءاتها إلى ال

منه،  مراعـاةً   80، باستثناء ما أورده قانون العمل في المادة العامة في قانون المرافعات
  .)2(يسير وتسهيل حصول العامل على حقوقهلت

إلى عنوان الأحكام المتعلقة بالتوفيق " جماعية"ن المشرع المصري أضاف كلمة إثم 
والتحكيم في منازعات العمل الجماعية، في حين كانت عناوين الأحكام المقابلة لهـا فـي   

الحديثـة والقـرارات    ، كما أنّه لم يرد في هـذه القـوانين  ) 3(القوانين السابقة خالية منها
الوزارية المنفّذة لأحكامها ما يدل فيها على تطبيق هذه الأحكام على نزاع جماعي معـين  

                                                           

 .131ص ، المرجع السابق، عبد القادر الطورة -  1

دي في شأن تطبيق هذا القانون،جاز لكل من إذا نشأ نزاع فر" على أنه 2003لسنة  12من القانون رقم  80تنص المادة  - 2
فإذا لم تتم  العامل وصاحب العمل أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيامٍ من تاريخ النزاع،تسويتَه ودياً،
ها في المادة التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب،جاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية المشار إلي

 ".وإلاّ سقط حقُّه في عرض الأمر على اللجنة من هذا القانون في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع، 81

  :وهذه القوانين هي -  3
  .بشأن التوفيق والتحكيم في منازعات العمل 1948لسنة  105القانون رقم  -
 .يم في منازعات العملبشأن التوفيق والتحك 1952لسنة  318القانون رقم  -

 ).في الباب الخامس منه(بشأن التوفيق والتحكيم في منازعات العمل 1959لسنة  91 العمل رقمقانون  -
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فأصـبح   .، اقتصادية كانت أو قانونيةطبق على كل المنازعات الجماعيةفهي تُ .دون آخر
مـن   قانون العمل المصري بذلك يميز بين النزاع الفردي والنزاع الجماعي، وتمكّن بذلك

في القوانين السابقة  االدولة حول الجدل الذي كان قائمحسم اختلاف الفقه وفتاوى مجلس 
كانت تُقـدم  فوع التي أمام الد أوردتها هذه القوانين، ليضع حدا التي الاستثناءاتلا سيما 

 .أمام هيئات التحكيم فيما سبق

  يـانـب الثـلـالمط

  .تصاديةالمنازعات القانونية ، والمنازعات الاق

زت بـين منازعـات العمـل الفرديـة     إذا كانت معظم تشريعات العمل المقارنة قد مي
منازعات العمل الجماعية بناء على معيارين أساسيين، عضوي وموضوعي،  فإنّها لم تقـف  و

، وذلك الاقتصاديةعند هذا الحد، وإنّما اتّجهت إلى التمييز بين المنازعات القانونية والمنازعات 
المنازعات، لأن منازعات العمـل  ات الجهة المختصة بنظر هذه إلى تحديد سلط اتند أساسيس

أو يكون   الجماعية إما أن يكون موضوعها يتعلّق بخلاف حول تفسير أو تطبيق قانون قائم، 
، حيث أن )1(يتعلّق بمنازعات تعديل القانون، وهو الوضع الغالب في منازعات العمل الجماعية

ما حول ضرورة مراجعة وتعديل هذا القانون يدور حول حسن تطبيق قانون قائم، وإنّ النزاع لا
هو السبب الذي جعل البعض يطلق علـى  و.من أجل تحسين الأحوال المادية والمعنوية للعمال

يمكن لهذا النوع الأخير أن يرقى إلـى مـا   و .)2("المنازعات الاقتصادية"هذه المنازعات اسم 
يكون فيه العمال طرفًا في مواجهة الدولة  « Conflit social »" اجتماعية  منازعة" يسمى بـ

حتى بالسلم والاجتماعي و، لأنّها تمس بالنظام العام الاقتصادي )3(ليس في مواجهة المستخدمو

                                                           

1- M.Schwartz, Op cit,p 757.  - 

2 - Marc Corpechot. Les modes de règlements des conflits collectifs de travail dans la  -
communauté européenne, p23, 25.                                                                                       

  .76ص ، المرجع السابق، محمد هلال -و    
3 -Jacques Fournier, Nicole Questaux, Op cit ,p 211. - 
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التنظيمـات مـع   وهي في أغلبها المنازعات التي لم تنص عليهـا القـوانين   و، )1(الاجتماعي
  .)2(ت الجماعيةالاتفاقاوالاتفاقيات 

، فإنّها تجعـل  تمييز بين هذين النوعينفبالنسبة للتشريعات التي تأخذ بهذه التفرقة لل
 الاقتصـادية ا للنصوص القانونية، أما المنازعات الفصل في المنازعات القانونية يتم وفقً

  .)3(لقواعد العدالة افيتم الفصل فيها وفقً

غالبية النظم القانونية، فإنّه من الضروري  وإذا كانت هذه التفرقة ما تزال قائمة في
ما إذا كانت اقتصادية أو تحديد المعيار الذي تأخذ به هذه النظم، لمعرفة طبيعة المنازعة، 

  .، ثم بيان الآثار المترتبة عن هذا التمييزقانونية

فباتساع دائرة علاقات العمل الجماعية، وازدياد المطالب العماليـة فـي مواجهـة    
، علـى التمييـز بـين    )4(لعمل عملت الكثير من الدول الرائدة في هذا المجالأصحاب ا

الجماعي، وتلك التـي قـد تظهـر أثنـاء      الاتفاقالمنازعات التي قد كثرت أثناء تطبيق 
المفاوضات الجماعية بهدف الوصول إلى اتفاق جماعي، بدافع أن كل طرف فيها يبحـث  

  .عن أفضل الشروط لحماية مركزه ومصالحه

ولما كانت هذه المنازعات تنطوي على اختلاف وجهات النظر، فليس مـن شـأن   
القضاء تسويتها، لأنّها اعتُبرت خارج نطاق التسوية القضائية، ومن ثم فقد أصبح التوفيق 
والوساطة، في الدول التي أخذت بهذا النظام، وسيلتين رئيسيتين لتسوية هذا النـوع مـن   

الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، اللتـين أخـذتا بهـذا     المنازعات تسوية سلمية، خاصةً

                                                           

1 - Amor Zahi, Op cit ,pp 784, 785. - 

  .48العمل و الضمان الاجتماعي، المرجع السابق،ص أحمية سليمان، قانون منازعات  - 2
 -   Amor Zahi, Op cit ,p 786 -و   

3  - Pierre Dominique Ollier,Le droit du travail,Op cit.p 424.  - 

Maria Pellissou Roubichou, ,Op cit .pp 206,249. - 

 ..ومبيا،فنزويلا،نيوزيلانداالنمسا،الدانمارك،النرويج،السويد،فنلندا،الأرجنتين، كول:وهي  -  4
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فقط، أما المنازعات القانونية فقد ابتُكر فيها نظام  الاقتصاديةالنظام في تسوية المنازعات 
  :،و هو ما نبينه في  فرعيين مستقلّين)1(بشأن تسويتها" التحكيم الخاص"

  الفـرع الأول

لمنازعات الاقتصادية على أساس سلطات هيئات اوالتمييز بين المنازعات القانونية 

  .يفرنسالنظام الفي التحكيم 

وفي فرنسا، فرغم المحاولات العديدة التي كانت تهدف إلـى الأخـذ بـالتمييز بـين     
، لتكون هذه الأخيرة فقط من الاقتصاديةالمنازعات الجماعية القانونية والمنازعات الجماعية 

بشـأن إجـراءات    31/12/1936ن القانون المؤرخ في لا أإلتوفيق والتحكيم، اختصاص ا
، حيث نصت المادة الأولى منه على أن تسري أحكـام  ق والتحكيم لم يأخذ بهذا التمييزالتوفي

في الصناعة والتجارة، دون تعريف للنـزاع  " المنازعات الجماعية" هذا القانون على كافة 
زاع الجماعي هو كل اعتراض ذو طابع الجماعي، دون تمييز بين هذين النوعين، ليعتبر الن

  .قانوني أو اعتراض ذو طابع اقتصادي من شأنه أن يتسبب في توقّف العمل

، أخـذ  د مجال إجراءات التوفيق والتحكـيم ير أن المشرع الفرنسي، وبغرض تحديغ
منـه   9الخاص بإجراءات التوفيق والتحكيم في المادة  04/03/1938ولأول مرة في قانون 

يفصل " ى التمييز بين سلطات المحكمين عند الفصل في كلٍ منهما، إذ يقضي بأن العمل عل
، وفـي كافـة   ..ا لقواعد القانون العامالمحكمون في منازعات العمل الجماعية القانونية وفقً

ا في معتمد" لقواعد العدل  اوفقً الاقتصاديةالمنازعات الجماعية الأخرى وخاصة المنازعات 
 الاتفاقـات المنازعات المتعلقة بتنفيـذ  " المنازعات الجماعية القانونية هي  ذلك على اعتبار

ليـنص   11/02/1950ثم عاد بعد ذلك في قانون  .)2(الجماعية، والقوانين، واللوائح العمالية

                                                           

 .123ص ، المرجع السابق، عبد القادر الطورة -  1

2 -« Les conflits juridiques ceux qui doivent être tranchés par application ou par interprétation d’une 
règle de droit existante, comme les conflits généralement appelés « d’intérêts » ou de 

réglementation que l’article 9 de la loi du 04 Mars 1938 dénomme d’ordre économique »           
- Cour supérieure d’arbitrage ; Sentence du 17 Janvier 1938.Droit Social.1ère année.N° 4.Avril 1938. 

Précité. pp  156-157. 
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منه على أن منازعات العمل الجماعية القانونية هي المنازعات الخاصة بتفسير 11في المادة 
  .)1(تفاقات السارية الجماعية أو الا تالاتفاقاو الأنظمة أو أو تنفيذ القوانين أ

 ويتضح من ذلك أن المشرع الفرنسي قد وسع من منازعات العمل الجماعيـة القانونيـة  
من نص  ابنفس الأهمية، وهو ما يظهر جلي الاقتصاديةبينما لم تُحظ منازعات العمل الجماعية 

، وهو )2004طبعة (في قانون العمل الفرنسي الجديد )2( الفقرة الثانية منها  4-525 لـالمادة 
  .السبب الذي جعل الفقه والقضاء، وهيئات التحكيم تأخذ بالاجتهاد في هذا المجال

وتطبيق  القانونية تتعلّق بتنفيذ الاتفاقيات الجماعية في العمل اتفيرى بعض الفقه أن المنازع
وإذا تعلّق   )3(ونـبر فيها المحكم قاضيا يطبق القانإذ يعت القوانين والتنظيمات الخاصة بالعمل،

بناء على قضاء " تنظيم عادل مؤقت  "فليس أمام المحكم إلاّ وضع  الأمر بإعداد اتّفاقية جماعية،
هي تلك التي تتعلق بإنشاء قاعدة قانونية كما ف الاقتصاديةأما المنازعات . )4(المحكمة العليا للتحكيم

بة للمنازعات المتعلقة بالأجور والتي تختص بالنظر فيها هيئة التحكيم، فيقول هو الشأن بالنس
Paul Durand في هذا الشأن ”Les conflits d’ordre économique ,que l’arbitre règle 

par voie générale ,en créant une règle de droit..,il en est ainsi des conflits relatifs 
aux salariés, que l’on voudrait pouvoir confier aux juridictions arbitrales” )5(، 

                                                           

 .125ص ، السابقالمرجع ، عبد القادر الطورة -  1

2 -Article 525-4,Alinéa 2 : « L’Arbitrage statue en droit sur les conflits relatifs à l’interprétation et à 
l’exécution des lois ,règlements,conventions ou accords collectifs de travail en  vigueur.Il            
statue en équité ,sur les autres conflits,notamment lorsque le conflit porte sur les salaires et les 
conditions de travail qui ne sont pas fixés par la disposition des lois,règlements, conventions et 
accords collectifs de travail en vigueur, et sur les conflits relatifs à la négociation et à la révision 

des clauses des conventions et accords collectifs de travail .             
3  - M.Schwartz, Op cit,p 757.  - 

4 - Marcel Ferez,Le caractère et le rôle de l’arbitrage dans les différends collectifs de  -       
travail.Op cit .p 114.                                                                                                           

5 - Paul Durand. Vers l’établissement de procédures de conciliation et de l’arbitrage .Note,Droit  -
Social.11ème année .N° 01.Décembre  1948.Librairie Sociale et économique.Paris 1948. pp 354-

355.                                                                                                                                            
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تكون أثناءها سلطاته  ،)Amiable ompositeur(يبقى المحكم فيها محكما بالصلح  بالتالي و
  .)1(جورلأُةً خاصةً ما يتعلّق منها بامحدود

الجماعيـة فـي   وما يلاحظ على هذه التعاريف التشريعية والفقهية لمنازعات العمـل  
، المنازعات المتعلقة بتفسير، الاقتصاديةفرنسا، أنها استبعدت من نطاق المنازعة الجماعية 

أو تطبيق القوانين، أو اللوائح أو الأحكام، أو اتفاقيات واتفاقات العمـل الجماعيـة، لتبقـى    
ي لم تنص منحصرة في تلك الأمور والأحكام الجديدة الت الاقتصاديةمنازعة العمل الجماعية 

لم يضع معايير للتمييز بين المنازعات وما دام القانون لم يحدد و.عليها أو لم يسبق تنظيمها
فقد ذهب البعض إلى  لم يفرد لكلٍ منهما شروطًا خاصةً،والمنازعات الاقتصادية والقانونية 

ن المحكم فـي  لأ )2(والمنازعة الاقتصادية عة القانونيةالقول بعدم وجود  اختلاف بين المناز
كلّ هذه المنازعات يفصل فيها محترما الشرعية،فتكون هـذه الشـرعية فـي المنازعـات     

في كلتـا  وبينما يكون مجالها ضيقًا في المنازعـات الاقتصـادية،   القانونية واسعة المجال،
  .)3(التحكيم الصادرة بشأنها تنظيميةً أو ذات طابع تنظيميأحكام الحالتين تكون 

 انيالفرع الث

في القضاء في التمييز بين المنازعات القانونية والمنازعات الاقتصادية مساهمة الفقه و

  .يمصرالنظام ال

على تحديد معيار دقيق يميز علـى أساسـه بـين    في النظام المصري الفقه لم يجمع 
ع، ليترك المبادرة في ذلك للتشري ،)4(المنازعات المصلحية الاقتصاديةوالمنازعات القانونية 

فقد كان أول اتجاه من المشرع المصري لتمييز المنازعـات القانونيـة عـن المنازعـات     
لتحكيم بمنازعات بشأن التوفيق وا"  1948لسنة 105القانون رقم بموجب صدور  الاقتصادية

                                                           

1  - Marcel Ferez,Le caractère et le rôle de l’arbitrage dans les différends collectifs de  -
travail.Op cit .p114.                                                                                                             

2 - Marcel Ferez,  .Op cit .p114.   - 

3 - François Luchaire,Op cit .pp 307,308.  - 

 .134 أحمد سلامة،المرجع السابق،ص -  4
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بموجب هذا القانون كانت هيئـة التحكـيم تخـتص بنظـر المنازعـات      و."العمل الجماعية
لمنازعات الأخرى، وهو ما أثار صعوبات من الناحية العمليـة  دون غيرها من ا الاقتصادية

، ثم 1952لسنة  318، ليصدر بعده القانون رقم الدفوع بعدم الاختصاص بهذا الشأنلكثرة 
، تقرر فيهما إلغاء هذه التفرقة، وعدم الأخذ بها، وبـذلك  1959لسنة  91بعده القانون رقم 

جميع منازعات العمل الجماعية القانونية منها أصبحت هيئة التوفيق والتحكيم تختص بنظر 
  . والاقتصادية

ويرى بعض الفقهاء في مصر، أن المشرع المصري قد أحسن فعلاً بهجـره لتلـك   
، وما وبة الفصل بين المسائل القانونية، إذ ثبت في الحياة العملية، صع"التحكيمية"التفرقة 

ن يشمل اختصاص هيئات التوفيـق  في المسائل الأخرى المتصلة بالنزاع مما يستوجب أ
 ـ ت ـوالتحكيم، جميع مسائل النزاع بدون تجزئة، إذ كانت تؤدي إلى تعطيل وضياع الوق

  .)1(في الدفع بعدم الاختصاص، وانتظار فصل المحاكم في المسائل القانونية 

فإذا كان المشرع المصري قد أزال هذه التفرقة بين المنازعات القانونية والمنازعات 
، فإن هذا أخضعها لهيئات التوفيق والتحكيم من حيث إجراءات النظر فيها، حين تصاديةالاق
ه لا يزال يحافظ على التمييـز بـين   ا، لأنّم فيها نهائيس يعني أنّه فصل في هذا الشأن وحلا

من قـانون العمـل    102المادة  أن لاّير مباشرة، إهذه المنازعات، وإن كان ذلك بطريقة غ
المعمول بها، ولهـا  تطبق هيئة التحكيم التشريعات " تنص على أنه  1981 لسنة 137رقم 

 الاقتصـادية للحالـة   اومبادئ العدالة وفقًشريعية الإسلامية والعرف، أن تستند إلى أحكام ال
لسـنة   12من قانون العمـل رقـم   187ة وما تقابلها الماد." العامة في المنطقة والاجتماعية

بق هيئة التحكيم القوانين المعمول بها، فإذا لـم يوجـد نـص    تط" بنصها على أنّه  2003
 ـق حكم القاضي بمقتضى العرفتطبأن كن تشريعي يم د نـص فبمقتضـى   ، فإذا لم يوج

 ـ ، فإذا لم توجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقوالشريعة الإسلامية  ااعد العدالـة وفقً
  ".منشأةالسائدة في منطقة ال والاجتماعية الاقتصاديةللحالة 

                                                           

دار النهضة  ، "علاقات العمل الجماعية" ، الجزء الثاني ، الوجيز في القانون الاجتماعي، أحمد حسن البرعي  - 1
 .505ص  ، 2000، القاهرة ، العربية
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وبهذا نجد المشرع المصري جعل من اختصاص هيئة التحكيم سـلطة نظـر جميـع    
منازعات العمل الجماعية، قانونية كانت أو اقتصادية، وجعلها تستند بالإضافة إلى النصوص 

إلى أحكام الشريعة الإسلامية والعرف ومبادئ العدالة، دون أن يتوصل إلى وضـع  ،القانونية
  . ذلك للاجتهادات الفقهية اللمنازعة القانونية،  تاركً صريحوتحديد تعريف 

لذلك ذهب جانب من الفقه إلى اعتبار المنازعة القانونية هي تلك التي تنصب علـى  
كان مصدره، وذهب جانب آخـر إلـى اعتبـار     اوضع قانوني قائم أيتفسير، أو تطبيق 

أو لائحـة، أو حكـم    قـانون، ، أو تفسير المنازعة القانونية هي تلك التي تتعلق بتطبيق
قضائي، ويرى البعض الآخر أن المنازعة القانونية هي تلك التي تتعلق بتفسير، أو تطبيق 

  .) 1(الجماعية، أو العقود السارية والاتفاقاتالقوانين، واللوائح، 

ويكون بذلك الفقه المصري قد أجمع على أن المنازعات القانونية هي تلـك التـي   
نون، أو الاتفاقية الجماعية، أو اللائحة أو العقـد الفـردي، أو الحكـم    يكون مرجعها القا

ير صحة وجود هذه المصادر تأويل، أو تقر وأ ،روعها تفسيالقضائي، والتي يكون موض
في جلستها  1978لسنة  14في النزاع رقم هو ما أكدته هيئة تحكيم القاهرة و،)2(من عدمه

أن اختصاص هيئة التحكـيم  " لاتجاه، إذ قررت ، في هذا ا11/04/1979بتاريخ  المنعقدة
بمنازعة قانونية يقوم على المطالبة بتطبيق، أو منع تطبيق قاعدة، أو مبدأ معين لاختلاف 

  .)3("تفسيرهين في تطبيق نص القانون أو المتنازع

، فإن القانون المصري قد انتهج نفس الموقف الذي الاقتصاديةأما ما يتعلّق بالمنازعات 
تصادية، قه قانون العمل الفرنسي، فهو لم يميز بين المنازعات القانونية والمنازعات الاانتهج

، إذ لـم يعـرف   )4(هيئة التحكيم عند الفصل في كل منهمـا  بين سلطةإلا من خلال التمييز 
هي تلك  - الاقتصاديةأي المنازعة - ، ليتولى الفقه هذه المهمة، واعتبرها الاقتصاديةالمنازعة 

                                                           
  .159ص ، 1958، القاهرة، المكتبة القانونية، علاقات العمل بين أحكام التشريع وقرارات التحكيم، أحمد حسين -  1

 .823ص ، 1983، القاهر، مطبعة الجامعة، الطبعة الثالثة، قانون العمل، حمود جمال الدين زكيوم -      

 .134أحمد سلامة،المرجع السابق،ص  -  2

 .133،و هامش ص 156ص ، المرجع السابق، عبد القادر الطورة -  3

4  - M.Schwartz, Op cit,p 757.  - 
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ل أو فص ،لم تفصل فيها قاعدة قانونيةو حكمها نص قانُونييلا مسائل وور حول أمور التي تد
أو لم يصدر فيها حكم قضائي، أو كما يراها بعض آخر من ، )1(لكن بشكلٍ غير قاطعٍوفيها 

، كالمطالبـة  الاجتماعيةالفقه أنها لا يستند فيها إلى قانون أو إلى عقد، بل إلى قواعد العدالة 
أجور أو تخفيض ساعات العمل، أو منح مزايا معينة، فيكون الهدف منها إنشاء قواعد رفع ب

قانونية جديدة، أو تعديل قواعد قانونية قائمة، وذلك بغرض وضع قواعد تنظيمية من أجـل  
تطبيقها على علاقات العمل المستقبلية،  وهذه هي وظيفة القواعد التنظيمية التـي يضـعها   

أنفسهم في اتفاقيات لأطرافاضعها واللائحة، والقواعد التنظيمية التي ي القانون،المشرع في 
  .)2(العمل الجماعية 

فإذا ما نظرنا إلى هذه المنازعات الجماعية من زاوية القواعد القائمة، فإنها تعتبر   
، فإنهـا تُعتبـر   إليها من زاوية القواعد الجديدة منازعات جماعية قانونية، وإذا ما نظرنا

، ولهـذا أُطلـق عليهـا    الحقيقة تنطوي على النوعين معا ت مصلحية، ولكنها فيمنازعا
وهـي المنازعـات التـي تكـون     ". منازعات جماعية مختلطـة  "وصف مختلط لتسمى 

،  وقواعد عمالية عامة مجردة جديدة، بقصد إلغاء وعها قواعد عمالية مجردة قائمةموض
  .)3(القواعد الملغاة قواعد قائمة وإنشاء قواعد جديدة تحل محل

  ثـالـب الثـلـالمط

  .موقف المشرع الجزائري من تحديد المنازعات الخاضعة لنظام التحكيم

وبرجوعنا إلى تشريع العمل في الجزائر، فإن اتساع دائرة علاقات العمل بين العمـال  
أو  في العمل بمناسبة احتمالات وقوع نزاعات أوسع وأهم والمستخدمين قد وسعت من دائرة

سبب تنفيذ علاقة العمل بين العامل أو العمال أو ممثليهم والهيئـة المسـتخدمة أو ممثّليهـا    
  . لإخلال أو خرق التزامات تعاقدية أو قانونية أو تنظيمية أو اتفاقية

                                                           
 .135أحمد سلامة،المرجع السابق،ص -  1

 .61هامش ص ، المرجع السابق، وخالفي عبد اللطيف -  .166ص ، المرجع السابق، قادر الطورةعبد ال-  2

  .203ص ، المرجع السابق، عبد القادر الطورة -  3
 



�y�}*א��-�������������−א��%_�אhא���y��� ��w��n��w%nא�����מ�
i%���y%���1��a%א����yא���%�����:א�

169 
 

وباعتبار علاقات العمل الجماعية موضوعها نشاط إنساني يخضـع هـو الآخـر    
ي يسـتحيل معـه تطبيـق القواعـد العامـة      لتعليمات وأوامر صاحب العمل، الأمر الذ

بتنظـيم علاقـات    تقومالموجه  الاقتصادالالتزامات التعاقدية، فكانت الدولة في ظل نظام 
العمل الفردية منها والجماعية، ويخضع تنظيمها للقوانين واللوائح حتى تضـمن للعمـال   

به إلى حد كبيرٍ مـن  حقوقهم المقررة ليتم في هذا الشأن، على قدر كبير من الأهمية تقلل 
إمكانيات وقوع منازعات عمل جماعية، بغرض القضاء على التناقضات الأساسـية فـي   
هذه العلاقات الجماعية، وذلك بإقرار حق المشاركة العمالية في تنظيم وتحديـد ظـروف   

اتفاقات عمل جماعية، والدخول في واتفاقيات العمل وشروطه على كافة المستويات بإبرام 
  .حل الخلافات التي قد تنشأ بصدد تنفيذهالالمستخدم مع تفاوض 

فعلاقات العمل الجماعية في الجزائر قد قامت بالفعل حتى قبل أن يتناولها المشـرع  
بمشروعيتها، حتى وأن اعتُبرت فـي البدايـة    للاعترافا بالتنظيم، ولم يجد القضاء مانع

حكام في مختلف تشريعات العمـل  بشأنها أ تدرجأمجرد ظاهرة اجتماعية، فما لبثت أن 
  .ة التي نشأت من أجلهاظيفحتى تؤدي هذه الظاهرة الو

نظم كيفية  وبما أنالمشرع قد نظّم علاقات العمل الجماعية، فكان من الطبيعي أن ي
تـدخّل الدولـة عـن طريـق      لأن ،حل وتسوية كل الخلافات المتولدة عن هذه العلاقات

ازعات العمل الجماعية، يحقـق  اءات معينة لتسوية منالمشرع في فرض نمط معين وإجر
من الاستقرار في هذه العلاقات مع تسجيل تراجع المؤسسات المستخدمة عن بسـط   انوع

ر منازعات جماعية في العمـل،  نفوذها في هذا المجال، فتضمن حالات وإمكانيات تصو
  .ولا مجال فيها للجوء إلى الوسائل العنفية

قرر المشرع الجزائري نظامي المصالحة والتحكيم في الأمـر رقـم   وفي هذا الصدد 
إلى  303المتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص في المواد من  31- 75

ا لعلاقة العمل الجماعية، بحكـم  ا طبيعيفالمنازعة الجماعية في العمل تُعتبر إفراز.منه 315
  .طيات والعوامل التي تتحكم في هذه العلاقةالتغيرات التي قد تطرأ على المع

  م عددا من العمـال،   فالخلاف الجماعي هو النزاع الذي يتناول مصلحة جماعية ته
  .ينشأ بين هؤلاء والهيئات صاحبة العمل الخاضعة لهذا القانون
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مـن   هذا الخلاف مجموعـةً  فلكي تتوفر صفة الجماعية في الخلاف، يجب أن يمس
كون المؤاجر ة، وأن يمضنقابة أو غير من إلىة مضء كانت هذه المجموعة منسواالأُجراء، 

ا في الخلاف، وأن يتمحور الخلاف حـول الحقـوق   أو أكثر، طرفً اواحد) صاحب العمل(
  .)1(والمصالح الجماعية كتطبيق اتفاقية جماعية، أو زيادة في الأجور، أو تسريح جماعي

 افلم يحدد المشرع الجزائري شروطً ،78/12عامل رقم أما في القانون الأساسي العام لل
مـن هـذا    90ولا معايير لتمييز المنازعة الجماعية عن الفردية، بل اكتفى بنصه في المـادة  

لأي خلاف قد يحدث في العلاقات الجماعية للعمل، وتوصلاً للتسوية  اتداركً"ه أنّالقانون على 
  ".مصالحة والتحكيم في تلك الخلافاتعند الحاجة، تنشأ الإجراءات الإلزامية لل

المتعلق باتقاء الخلافـات   1982فيفري  13المؤرخ في  82/05ثم صدور القانون رقم 
يحدد هذا القانون الإجراءات "الجماعية في العمل وتسويتها،  فتنص المادة الأولى منه على أنه 

عمال والهيئات صاحبة العمـل  الخلافات الجماعية في العمل التي تطرأ بين ال لاتقاءالإلزامية 
  .."المتضمن القانون الأساسي العام للعامل 78/12الخاضعة للقانون رقم 

الذي تُحيل عليه المادة الأولى أعلاه، نجـد   78/12وبالرجوع إلى هذا القانون رقم 
يهدف هذا القانون إلى تحديد القانون الأساسي العام " أن المادة الأولى منه تنص على أنه 

إن مشاركة العمال في حياة المؤسسة وكذلك نظام التسيير في القطاع الاشتراكي ..ملللعا
علـق بالتسـيير   الفلاحي، يخضعان للتشريع والتنظيم المعمول بهمـا، ولا سـيما مـا يت   

  ..".، والتسيير الذاتي الفلاحي، والثورة الزراعيةالاشتراكي للمؤسسات

ا المذكور أعلاه أوردت معيـار  82/05انون نا نلاحظ أن المادة الثانية من القغير أنّ
كل مسألة لا يبت فيها في إطار الإجـراءات  "، بنصها على أن لتمييز المنازعة الجماعية

  ".في العمل  اا جماعيفي الباب الثاني من هذا القانون، تُعد خلافً المحددة

، هـي تلـك   ولعلّ هذه الإجراءات التي يقصدها المشرع من خلال هذه المادة الثانيـة 
المتعلقة باتقاء الخلافات الجماعية في العمل وتسويتها داخل المؤسسة صاحبة العمـل مـن   

                                                           
 .48أحمية سليمان،قانون منازعات العمل والضمان الاجتماعي،المرجع السابق،ص  - 1
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، إذْ يتعين علـى  78/12والخاضعة لأحكام القانون رقم  اهيئات والمؤسسات المكونة قانونًال
المؤسسة المستخدمة أن تبرمج اجتماعات شهرية مع ممثلي العمال المنتخبين للنظر في كـل  

والمهنية وبالإنتاج وبالإنتاجية، وبالانضباط، وبحياة  الاجتماعيةلة ذات الصلة بالعلاقات مسأ
المؤسسة صاحبة العمل بوجه عام وتسويتها، بمشاركة خلية الحـزب، وأن تُقـدم بشـأنها    
اقتراحات ومطالب العمال، يتعين فيها على المؤسسة، تقييد أجوبة عن ذلك في ظرف أقصاه 

وفي حالة ما إذا لم يحصل اتفاق،  .تحت إشراف ومتابعة من مفتش العملا خمسة عشر يوم
ل اجتمـاع  تُعيد أطراف الخلاف النظر في المسائل التي لم تتم تسويتها أو ظلت معلّقة، خلا

عقَد وجوبااستثنائي ي 1(افي ظرف أقصاه خمسة عشر يوم(.  

الصـادرة فـي ظـل     على ذلك نجد أن المشرع الجزائري في هذه القوانين وبناء
ا لمنازعات العمل الجماعية، وإنّما ا محددا كاملاً جامعالاقتصاد الموجه لم يعط فيها تعريفً

تلك المنازعات التي يتناول موضـوعها  تبار المنازعة الجماعية هي اكتفى في البداية باع
 ينبمعيـار نه ربط المنازعـة الجماعيـة   لأّ ،منهم ااعية للعمال، وتضم عددمصلحة جم
المتضمن أمر الشروط العامـة لعلاقـات    31-75عضوي في الأمر رقم  وموضوعي 
الأجراء في النزاع، إما كـانوا  من العمال  إذ يعتبر توفر عدد لقطاع الخاص،العمل في ا

 ا، طـرفًاا أو متعددين، كان فيه صاحب العمل واحدمضنين لنقابة معينة أو غير ممضمن
 ،الحقوق والمصالح الجماعية للعمـال ر الخلاف حول موضوعٍ يهم فيه، بشرط أن يتمحو

بنـود واردة فـي   والقوانين والتنظيمـات،   تنفيذوبتفسير في مجملها وفهي تتعلّق عموما 
  .)3(لاسيما عند إبرامها أو مراجعة أحكامها ،)2(اتفاقات أو اتفاقيات جماعية للعمل

                                                           
 13قاء الخلافات الجماعية في العمل وتسويتها،المؤرخ في المتعلق بات 82/05من القانون رقم  9و ،6،7،8المواد - 1

  .1982فيفري ،  07الجريدة الرسمية عدد  ،  1982فيفري 
2 - Amor Zahi, Op cit ,p 776- 

3  - Marc Corpechot. Les modes de règlements des conflits collectifs de travail dans la   -
communauté européenne .Op cit.p 14.                                                                                

                                                   Pierre Dominique Ollier,Le droit du travail,Op cit.p 420. - 

Maria Pellissou Roubichou, ,Op cit .p 220.                                                                            - 
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 ـ  وبغرض إرساء علاقات عمل جماعية مبنية على أ ا ا وتـداركً سـس متينـة، تجنب
للمنازعات التي قد تنشأ، قرر المشرع إجراءات إلزامية لتسوية الخلافات بمجرد نشوئها، 
بعرضها مباشرةً على إجراءات المصالحة والتحكيم، واعتبر المنازعة جماعيةً تلك التـي  

المكونـة   من طرف الهيئات المؤسسة صاحبة العمل يبتّ فيها في إطار تسويتها داخللا 
، وهي التي يجب فيها 78/12والخاضعة لأحكام القانون الأساسي العام للعامل رقم  اقانونً

على المؤسسة المستخدمة أن تبرمج بشأنها اجتماعات دورية مع ممثلي العمال للنظر في 
التي قد تعكّر علاقات العمل الجماعية، وذلك بمشاركة خلية ) أي المنازعات(هذه المسائل 

ب، والتي يجب أن يعيد بشأنها أطراف الخلاف النظر في المسائل التـي لـم تـتم    الحز
  .او ظلّت عالقة خلال خمسة عشر يومتسويتها أ

لإعادة تنظيم القطاع العمومي،  1988ة نلما أولته الدولة من اهتمامات منذ س اونظر
لَّفـة بمسـار   ثم استكمال مسار الإصلاحات الاقتصادية، بما فيها تنظـيم الهيئـات المك  

الخوصصة والاستثمار، وتحقيق استقلالية المؤسسات، بات من الضروري تكييف علاقات 
  . العمل والقوانين التي تحكمها، مع هذا المحيط الاقتصادي الجديد

واستجابةً لهذه الظروف الاقتصادية الجديدة إلى جانب مطالـب العمـال المهنيـة    
مة في ظلوالاجتماعية، التي كانت مدةقوانين سابقة أو  حرقيم  أصـدر المشـرع   اجـد ،

مجموعة من القوانين تنظّم مختلف جوانب علاقات العمل، وتتضمن طرق وآليات تسوية 
  .)1(المنازعات التي تثور بشأنها

                                                           

  .المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل 1988جانفي  26المؤرخ في  88/07القانون رقم  - :و هي -  1
المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل  1990فيفري  06المؤرخ في  90/02القانون رقم  -  

  .19991ديسمبر /21المؤرخ في  91/27مارسة حق الإضراب،المتمم والمعدل بالقانون رقم وتسويتها،و م
  .المتعلق بمفتشية العمل 1990فيفري  06المؤرخ في  90/03القانون رقم  -
  .المتعلق بعلاقات العمل 1990أفريل  21المؤرخ في  90/11القانون رقم  -
المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي،المعدل والمتمم بالقانون رقم  1990 جوان 02المؤرخ في  90/14القانون رقم  -     

  .1996جوان  10المؤرخ في  96/12،المعدل والمتمم بالأمر رقم 1991ديسمبر  21المؤرخ في . 91/30
      =  .المتعلق بربط الأُجور بالإنتاج 1988نوفمبر  02المؤرخ في  88/221المرسوم التنفيذي رقم  -
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فمهما كانت الأسباب المؤدية إلى نشوب منازعات العمل الجماعية، فهي كلُّها ترتبط 
نـص   ر في تطبيق نص قانوني، أو نـص تنظيمـي، أو  بالإخلال بالتزامات، أو التقصي

اتفاقي،  فتنشأ منازعة أو منازعات جماعية بشأن كل خلاف يتعلق بالعلاقات الاجتماعية 
    .)1(والمهنية في علاقة العمل والشروط العامة للعمل 

بسبب قصور المشرع في وضع تعريف جامعٍ شاملٍ للمنازعة الجماعية في و
 حتى لا يشجع على قيامها، لأنها كانت ممنوعةً في بعض القطاعات،  التشريعات السابقة 

أو جد محدودة في قطاعات أخرى، في ظل نظام الاقتصاد الموجه، صدر القانون رقم 
تعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق مال 90/02

، في ظل مرحلة 91/27م بالقانون رقم المعدل والمتم 1990فيفري  06الإضراب بتاريخ 
الإصلاحات الاقتصادية، تحضيرا لاعتناق نظام الاقتصاد الحر، ليحسم الأمر بصفة قطعية 

للنزاع الجماعي في  ادقيقً اذا القانون، ويحدد تعريفًوجدية في تحديد الهدف ومجال تطبيق ه
 اا في العمل خاضعا جماعيعد نزاعي" أنه على  المادة الثانية منه، التي تنص بصريح العبارة

لهذا القانون، كلّ خلاف يتعلق بالعلاقات الاجتماعية والمهنية في علاقة العمل والشروط العامة 
 5و 4باعتبارهما طرفين في نطاق أحكام المادتين  ولم يجد تسوية بين العامل والمستخدم، للعمل،

    ". أدناه

                                                                                                                                                                                    
المتعلق بانتخاب مندوبي المستخدمين، المعدل  1990سبتمبر  29المؤرخ في  90/289المرسوم التنفيذي رقم  - =

                                 .1997جويلية  08المؤرخ في  97/148والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 
يلزم  ن قائمة الدفاتر والسجلاّت الخاصة التيالمتضم1996مارس  06المؤرخ في  96/98المرسوم التنفيذي رقم  -  

 .بها المستخدمون ومحتواها

المتضمن كيفية انتخاب مساعدي المحاكم الاجتماعية  1991أوت  10المؤرخ في  91/273المرسوم التنفيذي رقم  - 
  .1992جويلية   06المؤرخ في  92/288وأعضاء مكاتب المصالحة المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 

في  1994أفريل  20وفي هذا الصدد قررت المحكمة العليا في القرار الصادر عن الغرفة الاجتماعية بتاريخ  - 1
بعد انتهائه  و، بأن الإضراب الذي يوقف علاقة العمل يدخل ضمن منازعات العمل الجماعية 111095الملف رقم

  .ما لم يتعلّق بخطأ جسيمٍ عملهم،يرجع العمال إلى مناصب 
أن  ،95338في الملف رقم  1994ديسمبر  20لاجتماعية بتاريخ وقررت كذلك في القرار الصادر عن الغرفة ا -    

الطبيعيون أو  المنازعة التي يكون طرفاً فيها جميع العمال من جهة، والمستخدم أو المستخدمون من جهة أخرى،
  .جماعيةً وتكون منازعةً ،90/11تخضع لأحكام القانون  المعنويون،
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، وبالإضافة إلى ما سبق وأن حدده المشرع في تعريف من مضمون هذه المادة اوانطلاقً
مصـلحةً   معايير موضوعية تتعلّـق أو تتنـاول  المنازعة الجماعية في القوانين السابقة من 

 ـ من العمال في مواجهة صاحب اللعمال، ومعايير عضوية تجمع عددجماعية  ، فإنـه  لالعم
بين الطرفين في إطار الاجتماعـات   أضاف شـرطَ ألاّ يكون قد وجد هذا الخلافُ تسويةً له

نه لا يمكن لأّ ،اسة وضعية هذه العلاقاتالدورية التي ينظمها المستخدمون وممثلو العمال لدر
 ال الجماعية، إلاّ إذا كانت خلافًتصور وجود منازعة جماعية تنشأ مباشرةً في علاقات العم

العمـال والمؤسسـة المسـتخدمة     في أولها، وبعد مباشرة الإجراءات العلاجية للتسوية بين
لدراسة وضعية العلاقات الاجتماعية والمهنية وظروف العمل داخل الهيئة المستخدمة، ولـم  
يتوصلوا إلى تسوية هذا الخلاف، فتنشأ حينئذ المنازعة، ليتمكنوا بذلك من مباشرة إجراءات 

، دون تمييـز بـين   )1(إليهـا  بعد رفع الأمر اا مهمفيها مفتشية العمل دور ؤديالمصالحة، ت
  .المنازعات القانونية والمنازعات الاقتصادية

لتي يكون موضوعها قواعـد  فالمفهوم العام لمنازعات العمل الجماعية يشمل جميع المنازعات ا
 مصـالح العامـة  ء تعلّقت بالأو سواتشريعيةً أو مهنيةً أو قضائيةً، سواء كانت هذه القواعدعمالية، 
طبيق نظام التحكيم بغرض المصالح الخاصة للعمال وأصحاب العمل، لتكون مجالاً لت، أم بللجماعة
 ـمع ورود بعـض الا يم كقاعـدة عامـة،  وتكون ولايةُ النظر فيها لهيئات التحكتسويتها، تثناءات س

  .)2(إما بموجب نصوص تشريعية، إما بموجب مبادئ عامة يقضي بها المنطق القانونيعليها،

                                                           

  .والمادة الخامسة ،91/27المعدلة بالقانون رقم  90/02المادة الرابعة من القانون رقم  -  1
2 -Amor Zahi, Op cit, pp 776,790.  -                                                                        
  :وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض المصرية فــي -
 المنازعات الخاضعة للتوفيق" أن  بنصها على ،1960ديسمبر  29في جلستها المؤرخة في  366عن رقم الط -

 سواء كان ناشئاً عن خلاف في تطبيق أو تأويل في القانون، اشتمالها على كلّ نزاعٍ مهما كانت صفته، والتحكيم،
ازعات الاقتصادية التي لا تستند إلى نصٍ أو كانت راجعةً إلى غير ذلك من أسباب المن أو لائحة،أو حكم قضائي،

في القانون،ما عدا ما اُستُثني."                  
كيم ملزمة أصلاً بتطبيق هيئة التح" بنصها على أن ،1983جانفي  31في جلستها المؤرخة في  1616الطعن رقم  -

   ات جماعية بين العمال وأصحاب العمل،يعرض لها من منازعا أحكام القوانين التنظيمية العامة المعمول بها فيم
وفقاً للحالة الاقتصادية و مبادئ العدالة  ب اتِّباعه،أن تستند إلى العرفو لها بجانب هذا الأصل الذي يج

  ".في إجابة مطالب العمال التي لا ترتكن إلى حقوق تؤدي إليها نصوص القانون ،ةوالاجتماعية العامة في المنطق
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  ثـالـث الثـحـالمب

  .ل الجماعيةـدود اختصاص التحكيم في منازعات العمـح

أن أغلب التشريعات العمالية المقارنة تعترف بالتفرقة بين منازعـات العمـل    رغم
الفردية، خولت فيها للقضاء العادي سلطة الاختصاص والنظر منازعات العمل الجماعية و

ات الجماعيـة لهيئـات   في المنازعات الفردية، وخولت سلطة الاختصاص ونظر المنازع
مـن  قة، وتَعتبر جميع منازعات العمل التوفيق والتحكيم، ومنها من لا يعترف بهذه التفر

إلاّ أن هناك تشـريعات أُخـرى    .طبيعة واحدة فتُخضع كلّها لاختصاص القضاء العادي
منازعـات العمـل   القانونيـة و اهتمت بالتفرقة والتمييز بين منازعات العمل الجماعيـة  

  .لجماعية الاقتصاديةا

رغم صعوبة تحديد ووضع معايير دقيقة للتمييز بين هذا النوع من منازعات العمل و 
يميز على أساسها بين النزاع وفلم يصل الفقه بعد إلى تحديد معايير دقيقة يفرق الجماعية، 
كأساس للتمييز إلاّ أن بعض هذه الدول اعتمدت معايير معينة ،)1(النزاع التنظيميوالقانوني 

للنصوص القانونية، أما  اي المنازعات القانونية يتم وفقًبينهما، فجعلت اختصاص الفصل ف
  .)2(لقواعد العدالة االمنازعات الاقتصادية فيتم وفقًاختصاص الفصل في 

إذا كانت هذه التفرقة قائمةً ومستقرةً في غالبية النُظم القانونية التي تعمل بها، فإننا و 
ى من الضروري تحديد حدود ونطاق اختصاص التحكيم فـي مجـال تسـوية هـذه     نر

المنازعات الجماعية في العمل لمعرفة الآثار القانونية المترتِّبة علـى التمييـز لحصـر    
  .وتحديد نطاق اختصاص التحكيم بشأنها

                                                           

 .134ص ، 1959الطبعة الأولى،دار الفكر العربي،القاهرة،مصر ، شرح قانون العمل ،أحمد سلامة -  1

  .48أحمية سليمان، قانون منازعات العمل و الضمان الاجتماعي، المرجع السابق،ص -  2
- Pierre Dominique Ollier,Le droit du travail,Op cit.p 424.  - 

Maria Pellissou Roubichou, ,Op cit .pp 206,249.                       - 
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مستلزمات بيان حدود سلطة التحكيم في منازعات العمل الجماعية تقتضي تحديـد  وعليه ف
عيار القابلية للتحكيم بما لا يكون مخالفًا لنصوص وقواعد النظام العام من جهـة، ولا يكـون   م

فنطاق اختصاص التحكيم في .)1(اعتداء على اختصاص ولاية الهيئات القضائية من جهة أخرى
لا يجوز "هذا المجال يجب ألاّ يتناول بعض المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها، لأن الأصل أنّه 

، ولا المسائل المتعلّقة بالنظام العام، ويرجـع  )2("التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح
عدم جواز التحكيم في هذه المسائل إلى رغبة المشرع في بسط ولاية القضاء العام في الدولـة  

ا مـن  ، فيعود اختصاص نظرها إلى الولاية العامة للمحاكم، وهي تزيد ضيقًا واتسـاع )3(عليها
  : ، و هو ما سنبينه في مطالب ثلاثة مستقلّة كما يليدولة لأخرى

  .سلطة التحكيم في نظر المنازعات الجماعية الاقتصادية :المطلب الأول

  .سلطة التحكيم في نظر المنازعات الجماعية القانونية  :المطلب الثاني

  .موقف المشرع الجزائري من تحديد اختصاص التحكيم:المطلب الثالث

  ب الأولـلـالمط                         

  . سلطة التحكيم في نظر المنازعات الجماعية الاقتصادية

إن منازعات العمل الجماعية الاقتصادية أو المصلحية هي تلك التي يكون 
موضوعها قواعد عمالية عامة مجردة جديدة بقصد إنشائها، سواء تعلّقت بالمصلحة العامة 

، تتعلّق غالبا بالأُجور         للعمال وأصحاب العمل على السواءلخاصة أو بالمصلحة ا
  . )4(الحوافزوالتعويضات و

هو إنشاء قواعد عامة مجردة جديدة، فلا يمكن  قتصاديةفإذا كان الهدف من المنازعات الا   
يه ذلـك، إلاّ  الفصل بين المسائل التي يمكن إنشاء هذه القواعد بشأنها عن تلك التي لا يمكن ف

                                                           
1 - Yves Guyon.L’arbitrage .Op cit p 15.  - 

 .1994من قانون التحكيم المصري لسنة  11المادة  -  2

الطبعة الثانية، القاهرة -التحكيم دعوى بطلان حكم- سلطة القاضي المصري إزاء أحكام التحكيم، أحمد شرف الدين - 3
 .57ص ، 1997

 .48، قانون منازعات العمل و الضمان الاجتماعي، المرجع السابق، ص أحمية سليمان - 4
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كان نظام إذا كان ذلك بغرض تحقيق النظام العام، سواءا عاديا أو نظامـا عام  1(اا اجتماعي(. 
   :وهو ما نبينه في فرعين مستقلّين

  الفـرع الأول

  . النظام العام العادي

يقصد بالنظام العام العادي مجموع المصالح الأساسية، ومجموع الأُسس والدعامات 
، سواء كانت ، وكل ما يتعلّق بالمصلحة العليا للمجتمعم عليها بناء كيان الجماعةالتي يقو

فهي مجموع المصالح الجوهرية للجماعة،  . )2(سياسيةً أو اقتصاديةً أو اجتماعيةً أو خُلقيةً
و هي فكرة متغيرة وغير . لتكون الفكرة التي يقوم عليها النظام العام هي المصلحة العامة

في دولة، لا يعتبر العام إذ ما يعتبر من النظام . ر وتختلف باختلاف المجتمعاتثابتة، تتغي
 النظام الأعلى للمجتمع،لك فهي مجموع القواعد التي تمس لذ. ذلك في دولة أخرىك

ولما . )3(، ليكون ذلك في صورة قواعد قانونية آمرةوتهدف إلى تحقيق المصلحة العامة
ل آمرةً في أغلبها فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها على كانت نصوص قواعد قانون العم

وعليه فإن هذه النصوص لا ترتبط . خالفتها باطلاً بطلانًا مطلقًاوجه يقع كلّ اتفاق على م
  .)4("النظام العام الاجتماعي" عنه بـ التعبير بالنظام العام العادي فقط بل تتعداه إلى ما يمكن

المعيار المميز بين القواعد القانونية الآمرة عن  ام دائمفكرة النظام العاتُعتبر و
القواعد القانونية المكملة، ولا يؤخذ بهذا المعيار إلاّ في الحالات التي لا ينص فيها 

هو معيار كذلك يمكن الاستناد إليه في و. المشرع صراحةً على صفة القاعدة القانونية
  .قواعد قانونية معينة هاتُوضع بشأنجميع المسائل التي لم 

فالنظام العام بهذا المعنى ليس إلاّ فكرةً معياريةً، يستجيب لمستجدات وحاجات 
ا للتطورات الاجتماعية والاقتصادية والخلقية، وطريقة المجتمع، تتسع دائرتُه أو تضيق تبع

                                                           
  .250ص ، المرجع السابق، عبد القادر الطورة-  1
2  - Michèle Bonnechère, Op cit..p 412.  -  

 .127ص  ، المرجع السابق، التحكيم في قانون العمل الحالي، رأفت دسوقي -و    

 .133و 130ص، 2005، جامعة القاهرة، رسالة دكتوراه، لتحكيم وآثارهشروط اتفاق ا، باسمة لُطفي دباس -  3

 .48ص ، المرجع السابق، أحكام قانون العمل، أحمد عبد التواب محمد بهجت  -  4



�y�}*א��-�������������−א��%_�אhא���y��� ��w��n��w%nא�����מ�
i%���y%���1��a%א����yא���%�����:א�

178 
 

الفقه  به فيم وهو معيار مسلَّ. نظرة كلّ جيل وكلّ بيئة لنُظُم عصر معين من مجتمع لآخـر
الطرف الذي بسط المشرع من أجله حماية السبب و وه .)1(في بعض القوانينالقضاء وو

الضعيف فيه بقواعد النظام العام الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بغرض علاج أوجه التعسف 
رف الضعيف فيها، تحقيقًا للعدل التبادلي والاجتماعي، في عقود الإذعان لحماية مصالح الط

القواعد التي هي من هذا النوع من قبيل النظام العام، تُحدد لمصلحة العمال بما  كلّتُعتبر و 
  .)2(يكفل لهم حمايةً يمنع التنازل عنها في علاقات العمل

فـي   ،  خاصةًلذلك نجد أن هيئات التحكيم لا تختص بتنظيم المسائل المتعلِّقة بالنظام العام
النصوص أنهـا أوردت  لها ذلك، وإنما يستشفّ من بعض وغياب نصوص قانونية صريحة تُخ

ما نـص عليـه المشـرع     وهو .عبارات عامة ومطلقة بشأن تحديد اختصاص هيئات التحكيم
يمكـن  " منه بنصها على أنّه  1006في المادة و الإدارية الإجراءات المدنية  تقنين الجزائري في

لا يجـوز التحكـيم فـي    . ي له مطلق التصرف فيهالكلّ شخص اللّجوء إلى التحكيم في الحقوق الت
أو حالة الأشخاص  و أهليتهم، و لا يجوز للأشخاص المعنوية العامـة   المسائل المتعلّقة بالنظام العام

بينما نجد . "أن تطلب التحكيم ما عدا في علاقاتها الاقتصادية الدولية، أو في إطار الصفقات العمومية
يقع باطلاً كـلّ  "على أنه  2003لسنة 12القانون رقم  من 154المادة القانون المصري ينص في 

كم يرد في الاتفاقية الجماعية يكون مالنظام العام والآداب العامة  ولأحكام القانون أ اخالفًح."  
ضح لنا من خلال نص هذه المادة أن المشرع الجزائري قد وسع من المسائل التي يجوز يتّو

، إذ يجوز لكلّ شخص أن يطلب التحكيم في حقوق يكون ذلك مخالفًا للنظام العام فيها التحكيم، ولا
، أما المسائل التي تمس بالنظام العام وحالة الأشخاص وأهليتهم، فـإن  )3(له مطلقُ التصرف فيها

ذلك يدخل في إطار الولاية العامة للمحاكم، لأنّها صاحبة الاختصاص بالفصل في جميع القضـايا  
ا بشـأن  دام موقف المشرع صريح وما. )4(والتجارية، ودعاوى الشركات التي تختص بها المدنية

فهيئات التحكيم لا يمكنها أن تنظر في  .مجال النظام العام، فلا اجتهاد في ذلكبالتحكيم فيما يتعلّق 
عـام  منازعات متعلِّقة بالنظام العام، لأنه لا يمكن تصور وجود مخالفة صريحة تمس بالنظـام ال 

ها عقود وأن العقد إذا كان محل الالتـزام فيـه   حتى في الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للعمل، لأنّ
                                                           

  .252ص ، المرجع السابق، عبد القادر الطورة، كالقانون الأردني والقانون المصري -  1
 .244ص ، المرجع السابق، عصام أنور سليم  -  2

 .378ص ، الغوثي بن ملحة،القانون القضائي الجزائري،المرجع السابق -  3

 .الجزائريو الإدارية من قانون الإجراءات المدنية  32المادة -  4
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فيه لسببٍ غير مشروع مخالف للنظام العام والآداب العامـة   م المتعاقدالتزوا للنظام العام، أمخالفً
علّقه بالنظام العـام، هـذا يعنـي أن    فمتى كان النزاع غير قابلٍ للتحكيم فيه لت .)1(كان العقد باطلاً

حتـى  و. )2(النظام العام يقتضي بالضرورة الفصل في هذا النزاع عن طريق قضاء الدولة وحـده 
برجوعنا إلى النظام الأمريكي في هذا المجال، فإن تعاقدية التحكيم المعمول بها فـي الولايـات   

م، إرادة الأطراف مـن جهـة، وسـلطة    المتحدة الأمريكية، وبحكم الطبيعة المزدوجة لهذا النظا
  ،ا لتحقيق عدالـةمناسب م سلطة الفصل في النزاع كما يـراهحكأُخرى، تمنح الم م من جهةحكالم

  .)3(وبتفسيره للقانون بناء على معطيات وملابسات النزاع
  

  انيالفــرع الثــ

  .النظام العام الاجتماعي

ماية وتحقيق مصلحة عامة للمجتمع، لاعتبار ذلك لى حعالاجتماعي النظام العام يحرص    
واجبي بذلك صفة النظام العام على القواعد القانونية ا تُمليه المصلحة العامة، فتُضفَا عام

المتعلقة بتنظيم علاقات خاصة لتكون قواعد قانونية مكملة للقواعد الأخرى تسمح للأفراد 
تحقيق نوع من التوازن والتكافؤ في  تنظيم هذه العلاقات بطريقتهم الخاصة بغرضب

المراكز القانونية في إطار احترام القانون ودون مخالفة النظام العام حمايةً للطرف 
النظام العام "لذلك أُطلق على هذا النوع من النظام العام بـ .الضعيف في علاقات العمل

ة الأكثر دلالةً على ذلك ولعـلّ التسمي .)4(له عن النظام العام العادي اتمييز" الاجتماعي
                                                           

  .من القانون المدني الجزائري 97ة الماد -  1
ص  04/1990المجلة القضائية عدد ،  12/04/1987المؤرخ في  43098وقرار المحكمة العليا في الملف رقم  -  

من المقرر قانونًا أنّه إذا التزم المتعاقد لسبب غير مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام أو للآداب كان "،  85،86
  ".العقد باطلاً،و لا يمكن القضاء بما يخالف هذا المبدأ

 .142ص ، المرجع السابق، شروط اتفاق التحكيم وآثاره، باسمة لُطفي دباس -  2

 .197ص ، 1994القاهرة ، 1994لسنة  27شرح قانون التحكيم المصري رقم ، علبديا حمد عبدأحمد م –و   

3 -                        Alain Scott Rau ,Catherine Pédamon,« La contractualisation de -  
l’arbitrage ;  Le modèle. Américain»  Revue de l’arbitrage .N° 03/2001 p 452.                

- Henry Marc « Le devoir de l’Independence de l’arbitre » .Revue de l’arbitrage 
N°03/2001.p645.                                                                                                                  

 .246ص ، المرجع السابق، عصام أنور سليم -  4
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، ليختلف بذلك النظام )1(" النظام العام الأصلح للعمال"هي  والتي أطلقها عليه الفقه الحديث
  . النظام العام العادي من حيث الأساس، ثم من حيث الأثر نالعام الاجتماعي ع

قة بالنظام ولعلّ أبرز أثرٍ للتمييز بين النوعين يكمن في كون القاعدة القانونية المتعلِّ
 علىالعام العادي لا تسمح لأطراف علاقة العمل تغليب مصلحة أي الأخـرى، في  طرف

، ماعي تُفرض على الطرف القوي فقطحين نجد القاعدة القانونية المتعلِّقة بالنظام العام الاجت
 .إذ لا يمكن الخُروج عنها لمصلحته، بينما يجوز الخروج عنها لمصلحة الطرف الآخـر

يقتصر فقط على عدم رة للنص لها معنى نسبي وغير مطلق، بمعنى أن الحظر الصفة الآمف
تنظيم و  بما يضمن تحسين شروط العمل  المساس بالحد الأدنى المقرر لحماية العامل،

في حين يجوز الاتفاق على مخالفة حكم القانون إذا كان على وجه يزيد عن  .)2(علاقاته
التي يقررها القانون للعامل، لذا أصبح يطلق على النص الآمر في هذا الحد الأدنى للحماية 

لذلك نجد أن قواعد قانون العمل يتنازعها نوعان من . )3("النظام العام الحمائي"المجال بـ
 بشأنها على اعتبار أن ته يتعلّق بالنظام " النظام العام يكاد يجمع الفقهمقانون العمل بر

رة ـن من قواعد تشريعية آمـا منه يتعلّق بالنظام العام العادي يتكوقسم ، لأن)4("العام
ن من قواعد قانون العمل مهما كان  اوقسمأكبر يتعلّق بالنظام العام الاجتماعي يتكو

تكون آمرةً في المسائل المتعلِّقة بالنظام العام، ومكملة في غير . مكملةومصدرها، آمرة أ
ا على اختصاص بالنظام العام، لتبقى فكـرة النظام العام الاجتماعي قيـد المسائل المتعلقة

هيئات التحكيم بدعوة حماية الطـرف الضعيف في علاقة العمل، مع السماح لاتفاقيات 
العمل الجماعية بالخروج عن بعض القواعد المكملة دون مخالفة القوانين المتعلِّقة بالنظام 

  .)6(المدني الاجتماعي والأمنق العدل عمل على تحقيي، متى كان ذلك )5(العام
                                                           

  .259ص ، المرجع السابق، عبد القادر الطورة-  1
2  - Michèle Bonnechère, Op cit..pp 419,422.  - 

 .49ص ، المرجع السابق، أحكام قانون العمل، أحمد عبد التواب -  3

4 -Gérard Lyon Caen.Droit du travail.Op Cit. P 20.  -  
5  - Paul Durand. Traité de droit du travail.Tome 3.Editons Dalloz .Paris 1956.P 1022. –  

  .361ص ، المرجع السابق، وعبد القادر الطورة -    
 .249ص ، المرجع السابق، عصام أنور سليم -  6
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في علاقات العمل الفردية، فلا يمكن تصوره في علاقات  اأن ذلك وإن كان ممكنًإلاّ 
العمل الجماعية، لأن ذلك يتوقف على شرط منح أطراف علاقة العمل الجماعية سـلطةَ  

سلطةً تخالف بها حدود القواعـد  لتحكيم وبالتالي لا تملك هيئات امخالفة القواعد القانونية، 
ا كان مصدرها، لتكون بذالقانونية أي الك فكرة النظام العام الاجتماعي هي الأُخـرى قيـد 

فالصفة الآمرة للنص لها معنى اجتمـاعي وإنسـاني    .)1(على اختصاص هيئات التحكيم
وف وغير مادي، لأن المشرع في مختلف تشريعات العمل حرص على ضـمان الظـر  

الإنسانية والاجتماعية، ثم قرر أن النصوص المتعلّقة بالنظام العام تسري بـأثر فـوري   
ومباشر، حتى على الوقائع التي تكونت قبل بدء سريان القانون المتضمن هذه النصـوص  

  .)2(نظاما عاما اجتماعياوسواء كان نظاما عاما عاديا، أ

كيم في منازعة لا يجوز التحكيم بشأنها، سواء وعليه فإن الجزاء المترتّب على التح
بالنظام العام الاجتماعي، فإن هذا يكون باطلاً بطلانًا مطلقًا وتعلّقت بالنظام العام العادي، أ

، أما إذا كان التحكيم في شق منـه فقـط   )3(لأنّه متعلّق بالنظام العام لعدم مشروعية محلّه
 ،خالف التحكيم فيها مسألةً تتعلّق بالنظام العـام وأنها، أيتعلّق بمنازعة لا يجوز التحكيم بش
  .)4(وحده الذي يكون باطلاًوفإن الشق موضوع المخالفة فقط ه

  يـب الثـانـلـالمط

  .سلطة التحكيم في نظـر المنازعات الجماعية القانونية

إن منازعات العمل الجماعية القانونية هي المنازعات التي يكون موضوعها قواعـد  
عجردة قائمة بقصد تفسيرها تفسيرمالية عامة ما عامإلغائها، سواء كانت هـذه  وا أا مجرد
يكون فيها العمال " منازعات اجتماعية "، قد تأخذ شكل قضائيةومهنية أوواعد تشريعية أالق

                                                           

  .263ص ، المرجع السابق، عبد القادر الطورة -  1
 .55ص ، المرجع السابق، أحكام قانون العمل، أحمد عبد التواب -  2

 .ون المدني الجزائريمن القان 97المادة -  3

 .197ص ، المرجع السابق، شروط اتفاق التحكيم وآثاره، باسمة لُطفي دباس -  4
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، تكـون فـي   )1(مجموعة مسـتخدمين وليس في مواجهة مستخدم أوفي مواجهة الدولة، 
  .)2(الاتفاقات الجماعية الاتفاقيات ووالنُظم وتنفيذ القوانين وتفسير مجملها متعلّقة ب

التحكيم للفصل في هذه المنازعات الجماعيـة  إلى أي مدى يمتد اختصاص نظام ف

  القانونية ؟

حصر فـي مجـرد   نهذا السؤال ينبغي معرفة ما إذا كان اختصاص التحكيم ي نللإجابة ع
  :، و ذلك في  الفرعين التاليينيمتد إلى إلغاء هذه القواعد وتفسير قواعد قانون العمل فقط، أ

  الأول فرعال

  .سلطة التحكيم في تفسير قواعد قانون العمل

    القاعدة العامة في اختصاص التحكيم حول سلطته في تفسير نص تشريعي ترتكز  
عندما يكون هذا  هذا التفسير يعتبر وسيلةً لتحديد نطاق قاعدة قانونية معينة تنظيمي، لأن وأ

لأن القاعدة القانونية تتسم بالعمومية والتجريد، وغالبا ما  .التحديد موضوع النزاع الجماعي
توجد صعوبات في تحديد نطاقها الدقيق، والوقوف على معناها الحقيقي، فتتضح أهمية 

ر التفسير في توحيد تطبيق النص القانوني، ومنع التوصل إلى تغيير معناه تحت ستا
لذلك فالتفسير يرد غالبا على النص الغامض، مما يستلزم بيان الحكم القانوني . )3(التفسير

لتطبيقه على بر بها المشرع عن ذلك تمهيدا الأمثل الذي يستدلّ عليه من الألفاظ التي ع
  .)4(الفقه والحالات الواقعية التي يفرزها الواقع العملي أمام القاضي أ

                                                           
1 - Jacques Fournier, Nicole Questaux, Op cit ,p 211. - 

 .48أحمية سليمان، قانون منازعات العمل و الضمان الاجتماعي، المرجع السابق،ص  - 2

 .15،ص 2004جامعة القاهرة ، رسالة دكتوراه، حكمة الدستورية العليا بالتفسيراختصاص الم، شاكر راضي شاكر -  3

4  « Toute règle de droit a besoin d’être interprétée en ce sens qu’il faut en déterminer, de façon - 
précise, le sens, la portée, et les conditions d’application. On parle d’interprétation surtout lorsqu’une 
règle  n’est pas claire, et aussi quand on envisage de l’appliquer à des cas qui ne sont  pas exactement 

ceux qu’elle a visée »…Weill .droit civil. Tome I .Paris.1973.P 173.                    
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فظ مستوحى أساسا من الكلمـة  هذا اللّو، غامض وما ههو لُغةً شرح ير فالمقصود بالتفس
 ـ يقصد به في معاجم اللّغة  العربية نفس المضـمون، وInterpretario ،اللاتينية       البيـان   ووه

الاستدلال وتحديد ما تتضمنه القاعدة القانونية  وه ذًافالتفسير إ.)1(الكشف عن المرادووالإيضاح 
وتحديد المعنى الذي تتضمنه تلك القاعدة، وتحديد نطاقها، حتى يتم تطبيقهـا علـى   من أحكام، 

 .)2(الظّروف الواقعية التي يثار بصددها تطبيق هذه القاعدة

فالأصل أن تفسير هذه القواعد التشريعية يكون من اختصاص الجهات القضـائية،  
مستلزمات تطبيق القـانون علـى    من المسلّم به أن تحديد مضمون القاعدة القانونية منو

تفسير القواعد لفقه قد اختلف في دور القاضي في الوقائع المعروضة على القضاء، لكن ا
القانونية، بل رأى أن دوره لا يتعدى حدود تطبيق القانون فقـط، دون سـلبه دوره فـي    

مـا إذا كـان   أ. )3(التفسير كلّما كان النص غامضا، لأن التفسير من مهام المشرع وحده
بذلك يتضح أن ضـرورة  و.) 4(النص واضحا فيجب أن ينحصر دوره في تطبيقه لا غير

إلى الصياغة القانونية وتفسير القاعدة القانونية ترجع إما إلى سبب عمومية القاعدة ذاتها، أ
  .   )5(إلى تغيير الواقع الاجتماعيولها، أ

فالقانون الفرنسـي الصـادر فـي    .عدةإلاّ أننا نجد بعض القوانين تخرج عن هذه القا
مثلاً والمتعلّق بإجراءات التوفيق والتحكيم قد نص في المادة التاسعة منـه   04/03/1936

إلاّ أن المحكمة العليا .على المنازعات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات الجماعية والقوانين واللوائح
بتفسيــر القـوانين   "زعات المتعلِّقة للتحكيم قررت بأن هذه الصيغة التشريعية تشمل المنا

                                                           

 .31طبقًا لقانون التجارة المصري،المرجع السابق،ص  ية و المدنيةشرح العقود التجار عبد الفتاح مراد، - 1

2  -   François Terré .Introduction générale au droit .Paris 1991.P 380. - 

ص السنة الرابعة،العدد الأول، 1962يناير ، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية-اجتهاد قضائي-إبراهيم شحاتة  - 3
417. 

4 - « Lorsque le texte est clair,la jurisprudence affirme qu’il ne doit pas etre interprété ,mais appliqué 
 purement et simplement ».Laurent Bayer et Goris Stark.Introduction au droit.3ème édition. 

Paris. 1993.P 115.                                                                                                            
 .30و 25ص ، المرجع السابق، اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالتفسير، شاكر راضي شاكر -  5
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، اعتبر بصريح العبارة، 11/02/1950ابتداء من صدور القانون المؤرخ في و".واللوائح 
في المـادة  ن المنازعات الجماعية القانونية المنازعات الخاصة بتفسير القوانين واللوائح، م

 قانون الفرنسي الحـالي ، وهي نفس المادة في اللتختص بها هيئة التحكيم منه 4-524لـ 
  .)1(1982نوفمبر  13بتاريخ  82/957منذ أن صدرت بموجب القانون رقم 

فلم ينص فيه المشرع على اعتبار المنازعـات المتعلقـة    ،أما في القانون المصري
بتفسير القوانين واللوائح من المنازعات الجماعية القانونية، رغم أنّه حدد بشأنها الجهـات  

مهمـة تفسـير   ا لما أوكل الدستور المصـري  ر القواعد التشريعية عمومالمختصة بتفسي
المتعلّـق   1979لسـنة   48ذلك بموجب القانون رقم القوانين بالمحكمة الدستورية العليا و

تتـولّى  "  من هذا القـانون عـل أن   26لمادة بإنشاء المحكمة الدستورية العليا، إذ تنص ا

نصوص القانونيـة الصـادرة عـن السـلطة التشـريعية      المحكمة الدستورية العليا تفسير ال

رئـيس المجلـس   وبناء على طلب رئيس مجلس الوزراء، أ، ويكون ذلك )2(.."والقرارات
المجلس الأعلى للهيئات القضائية، دون تحديد جهة معينة تملك سـلطة  والشعبي الوطني أ

    عمل،تشـريعيةً كانـت   إلاّ أنّه بصدد تفسير نصوص قـانون ال .)3(تفسيره وبصورة ملزِمة
لقد و  الاختصاص لهيئات التحكيم،تي تكون منازعات عمل جماعية،فيؤول الوتنظيميةً،وأ

  فصلت هيئات التحكيم فعلاً في منازعات جماعية بشأن تفسير نصوص قـانون العمـل،  
 12/78القـرار رقـم   كلٍ مـن  قررت اختصاصها بموجبها في وبشأن تفسير اللّوائح ،و

 01/78في القـرار رقـم   والصادر عن هيئة تحكيم القاهرة، 11/04/1978المؤرخ في 
لمعرفة ما إذا كانت الزيادة  22/11/1978الصادر كذلك عن هيئة تحكيم القاهرة بتاريخ 

تُعتبر أُجورا شاملةً في المنازعة موضوع القـرار  وزيادةً أساسيةً أ المقررة في المرتّبات
لوزير لإلزام عمال المرافق العامـة بالاسـتمرار فـي    لمعرفة أن طبيعة قرار او الأول،

                                                           

1  - Article 524-4,Alinea 2 : «Toutefois, lorsque le médiateur constate que le conflit porte sur –  
l’interprétation ou la violation des dispositions législatives ,réglementaires ou conventionnelles il doit 
recommander aux parties de soumettre le conflit soit à la jurisprudence de droit commun 

compétente pour en connaître, soit à la procédure prévue aux articles L 525-1 et L525-2 ».          
 .222ص ، المرجع السابق، اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالتفسير، شاكر راضي شاكر -  2

  .266هامش صفحة ، المرجع السابق، عبد القادر الطورة-  3
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،في المنازعة موضـوع  بالتالي فإن قرار الوزير لا يرتّب أثرهوأعمالهم ليست تكليفًا لهم،
  .)1(القرار الثاني

فلم ينص المشرع الجزائري في كل تشريعات العمـل   ،أمـا في التشريع الجزائري
إلاّ .ر القوانين أنها من المنازعات الجماعية القانونيةعلى اعتبار المنازعات المتعلقة بتفسي

الجهـات  ، فالأصـل أن  أنه وفي حالة قيام نزاع جماعي في العمل بشأن تفسير القوانين
نقضـها   والقضائية هي وحدها التي تملك سلطة تفسيرها، بما لا يدع مجـالاً لتأويلهـا أ  

  .)2(هاما أكّدتْه المحكمة العليا في الكثير من قراراتووه
اللـوائح مـن   و غير أنّنا نجد بعض الفقهاء يعتبرون المنازعات المتعلِّقة بتفسير القوانين

، لأن المنازعات الجماعية المتعلّقة المنازعات القانونية التي تختص هيئات التحكيم بالفصل فيها
المنازعات القانونية  الاتفاقات الجماعية تُعتبر منوالنُّظم مع الاتفاقيات وتنفيذ القوانين وبتفسير 

كـذلك وفـق الأحكـام    والنظم المعمول بهـا،  وتفصل فيها هيئات التحكيم وفقًا لأحكام القانون 
كما نجد كذلك أن بعض هيئات التحكيم قد  .)3(الاتفاقات الجماعية للعملوالمقررة في الاتفاقيات 

برت أن المنازعة القانونية اعت، وفصلت فعلاً في منازعات عمالية تتعلّق بتفسير بعض القوانين
  .)4(تتعلّق بتفسير نص القانون

                                                           
 . 267، هامش صفحة هامش صفحة ، المرجع السابق، عبد القادر الطورة -  1
يوكَل الأمر "ن   و القاضي بأ13/04/1982خالصادر بتاري 31315في الملف رقم ) سابقًا(قرار المجلس الأعلى - 2

  ".في تفسير العلاقة التعاقدية لقاضي الموضوع الذي له سلطة تقديرية
لا يجوز للقُضاة  أن " ،و القاضي بأنّه 03/05/1985الصادر بتاريخ  33528قرار المحكمة العليا في الملف رقم  -    

  ".    ايفسروا إرادة الأطراف الصريحة  بما يتنافى معه
إذا كان هناك محلٌ " ،و القاضي بأنّه 23/07/1997الصادر بتاريخ  149300قرار المحكمة العليا في الملف رقم  -    

 ".لتأويل العقد فيجب البحث عن النية  المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى  الحرفي للألفاظ
 .و ما بعدها 48جتماعي،المرجع السابق، صأحمية سليمان،قانون منازعات العمل و الضمان الا - 3

بين النقابة العامة للعاملين بالصحافة   11/04/1978،جلسة 12/78قـرار هيئة تحكيم القاهرة في النزاع رقم - 4
بشأن تفسير لائحة،لمعرفة ما إذا كانت  الزيادة في المرتبات التي " أخبار اليوم"والطباعة والإعلام،و مؤسسة 

  .  ةً أساسيةً أم أُجوراً شاملةًتضمنتها  زياد
بين نقابة العاملين بالصناعات الهندسية  22/11/1978،جلسة 01/78وقرار هيئة تحكيم القاهرة في النزاع رقم  -  

  لاجتماعية ،حيث قررت أنوالمعدنية والكهربائية ضد شركة الحديد والصلب المصرية،و الهيئة العامة للتأمينات ا
افق العامة بالاستمرار في أعمالهم ليس تكليفاً ولا يترتّب أثره،لأن القانون جعل للوزير سلطات عمال المرإلزام 

  .267هامش ص ، المرجع السابق، عــن عبد القادر الطورة، التكليف والندب والاستدعاء 
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يجب ألاّ يتجاوز فـي أثـره   ، لكن هذا التفسير التشريعي الذي أقدمت عليه هيئات التحكيم
  .ليكون لتفسيرها في هذه الحالة فقـط حكم القانون نفسـه ، نطاق المفاوضة الجماعية في العمل

في النـزاع   01/99قرارها رقـم  الجـزائـر فيلتحكيم في ما ذهبت إليه اللجنة الوطنية ل وهو
المجلس الـوطني لأسـاتذة التعلـيم    ، والبحث العلمي من جهةو التعليم العالي من وزارةبين كلٍّ 

ن لأ تعديل في النصوص القانونية وإمكانية إجراء تفسير أ تورد إذ، القرارتعليل العالي في 
 المتعلِّقـة  90/02القـانون رقـم    مـن  19و18، 17، 16اد خرقت المو « وزارة التعليم العالي

فقـد بينـت   ، أما النقطة المثارة بشأن موقف المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي." بالمصالحة
المتعلّقتين  90/02من القانون رقم  48و 25قراءة المادتين  جنة الوطنية للتحكيم أنه من خلالالل

النقابـة  أن المشرع من خلال ذلك يقصد إخبـار  ، ممثِّلي العمال استشارة، وبالإشعار بالإضراب
يترتب عن عدم احترامـه  ، اإجراء جوهري يجعل منهدون أن  على استعمال هذا الإجراء بالقُدوم

المنازعات التـي يتّسـع فيهـا    من " فسرت هذه النقطة على اعتبار أنّها ، وعدم قابلية الدعوى
هي تلك التي يحكمهـا  " ذكرت أن غيرها من المنازعات و  ،"للتحكيمتدخّل اللّجنة الوطنية 

خاصةً ، فهي في بعض جوانبها غامضة، إن كانت مبدئيا قابلةً للتفسير، والأنظمةو القانون
طُرق يحـددها  و تعديلها يخضع لشروطو لأن تأويلها، مما لا يستدعي التأويل، المادية منها

  .)1("يعطي الصلاحيات فيها لسلطات معينة، والدستور

ذا الاقتراح، بحجة أن أما ما يتعلّق بمطلب الأُجور، فقد رفضت اللجنة الوطنية للتحكيم ه
ليس من اختصاصـها   ومشكل الأُجور يدخل ضمن القانون الأساسي للأُستاذ، والذي همعالجة 

  .للبحث الأعمال التكميليةيادة مكافأة واقترحت بدل ذلك تسديد نفقات الكُتب والوثائق،  مع ز

ثم خلُصت اللجنة الوطنية للتحكيم أن اختصاصها لا يمكن أن يتعدى إلى تغيير طبيعـة   
ا في الأمر أنـه يفصـل فـي    جديدة، بل كلّ م التزامات وإلى إنشاء حقوق أ وهذه العلاقات أ

  .)2(لائم إن اقتضى الأمـر ذلكيعطيها التفسير الم والصحيح للقوانين والأنظمة، أالتطبيق 

                                                           

لنزاع بين كلٍ من ، في ا1999فيفري  25المؤرخ في  01/99قرار الجنة الوطنية للتحكيم رقم « اُنظر الملحق - 1
الصادرة "المجلّة القضائية"، منشور في »وزارة التلعليم العالي و البحث العلمي، و المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي

  .257، ص 1998عن قسم الوثائق للمحكمة العليا، العدد الأول، سنة 

  .وما بعدها 257ص ، لياالصادرة عن المحكمة الع1998المجلة القضائية،العدد الأول  لسنة  -  2
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نـوفمبر   16الصادر بتـاريخ   01/96رقم  قـرارها كذلك إلى تحديده في ما ذهبت وهو
، والفرع النقابي للإتحاد العـام للعمـال   "المسيلة"في النزاع بين مؤسسة الإنجاز بــ )1(1996

وتسـديد أجـور الأشـهر     العمال بدفعهذا القرار أن مطالب  تعليلالجزائريين، إذ أنه جاء في 
نوفمبر  12الخمسة المتبقِّية المستحقة للعمال، قد قدم السيد الوالي بشأنها مذكرة إضافية بتاريخ 

عن وزير المالية مؤرخ في ، بين فيها أن  هذه المؤسسة  تم حلُّها بموجب قرارٍ صادر  1996
الوطنية للتحكيم دمة للّجنة أصبحت العريضة المقيتضمن تصفيتها، وبسبب ذلك  1996أوت  05

لا يعتبر قـرار اللّجنـة الوطنيـة    بذلك و.وع هنا يستحيل الوفاء بهبدون موضوع، لأن الموض
مـن القـانون    217من القانون المدني الجزائري، والمـادة   307ا للمادة للتحكيم هنا إلاّ تفسير
  .)2(التجاري الجزائري 

ية المستمدة من الاتفاقيات الجماعية واللوائح الداخلية، أما فيما يتعلّق بتفسير القواعد المهن
والقرارات العامة للنقابات، فالاجتماع منعقد على اختصاص هيئات التحكيم، وقد نصت علـى  

 ـ  4-524ذلك المادة لـ  عتبـر اختصاصا من قانون العمل الفرنسي، التي سبق ذكرها، وذلك ي
سلَّمنشآت، بت ا به، زيادةً على اختصاصهامفسير القرارات العامة للنقابات، واللوائح الداخلية للم

بناء على ذلك فإذا فصلت و. التحكيمأحكام لتختص كذلك بتفسير القواعد القضائية التي تتضمنها 
قانونية بالنسبة للأطـراف، لأن   هيئة التحكيم في منازعة تنظيمية، فإنّها تساهم في إنشاء قواعد

تكون له نفس ) des usagers (أعراف مهنية وقانونًا داخليا، أ وفسر قانونًا، أالتحكيم الذي ي حكم
 لا تحوز حجية الشيء المقضـي  التنظيمية بالتالي فإن أحكام التحكيمو .آثار الاتفاقية الجماعية

  .)3(، لأنّها مؤقتة، وقابلة للمراجعة كلّما تغيرت الظروف الاقتصادية والاجتماعيةفيه

                                                           

  .غير منشور ، 16/11/1996الصادر بتاريخ  01/96قـرار اللجنة الوطنية للتحكيم رقم  -  1
صبح أإذا أثبت المدين أن الوفاء به  الالتزامقضي ني« من القانون المدني الجزائري على أنه 307تنص الماد -  2

  .»مستحيلاً عليه لسببٍ أجنبي عن إرادته
 25المؤرخ في  93/08من القانون التجاري الجزائري المعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم  217ة تنص المادو      

تخضع الشركات ذات أموال عمومية كُلياً أو جزئياً  لأحكام هذا الباب المتعلِّق  بالإفلاس « على أنه 1993أفريل 
ا إذا كان إجراء التصفية يعني شركة مذكورة في في حالة م 352والتسويات القضائية،و لا تُطبق أحكام المادة  

تدابير تسديد مستحقات  المؤهلة عن طريق التنظيم،خذ السلطة العمومية المقطع أعلاه،غير أنه يمكن أن تتّ
  . » أدناه 357الدائنين،و تشمل التدابير المذكورة في المقطع السابق قفل الإجراء  الجاري  طبقاً لأحكام المادة 

3 - Paul Durand. Traité de droit du travail. Op.Cit. p 1035, 1038. - 
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   انيالث فـرعال

  .سلطة التحكيم في إلغـاء قواعد قانون العمل

القاعدة العامة في الاختصاص بالإلغاء يكون بمناسبة إعادة النظر في قواعد قانونية    
 الوضعلسلطة التي تملك اختصاص معينة بغرض رفع القوة الملزِمة عنها، والأصل فيها أن ا

أن باعتبار و.تعلوها درجةً يتسلطة اليكون الاختصاص لل وهي التي تملك سلطة الإلغاء، أ
كلّ وأبسبب إعادة النظر في بعض  وشأن أبعض منازعات العمل الجماعية القانونية تقوم ب

الطعن في صحتها بغرض إلغائها، فأي نــوعٍ من هذه القواعد يختص  وقواعد قانون العمل، أ
    ؟التحكيم بإلغـائها 

وإبطالها، لم يـرد بشأنها نص خاص صريح،  إن إلغاء القواعد العمالية التشريعية
يخول هذه السلطة للتحكيم، لتبقى بذلك خاضعةً لنفس الأحكام المتعلِّقة بإبطال وإلغاء القواعد 

تقرير تطبيق نصوص أكثر االتشريعية عموم إلى إلغاء النصوص القائمة، لأن دون حاجة ،
مانعا أمام  وأ لقائمة، لأنّها لا تُشكّل عائقًا نفعا للعمال لا تقتضي حتما إلغاء النصوص ا

  .)1(امتيازات أكثر نفعا بالنسبة للعمال أكثر من تلك المقررة قانونًا وتحقيق ضمانات أ

     القوانين، فقد أُنشئت بشأنها محاكم دستورية  وأما من جهة التشريعات العادية أ
فلا يمكن لهيئات التحكيم أن تختص .نمجالس دستورية تفصل في دستورية هذه القواني وأ

ولا حتى إعادة النظر فيها، إلاّ إذا كانت المنازعة الجماعية غاء القوانين المتعلِّقة بالعمل،بإل
تهدف إلى إنشاء قواعد عامة مجردة تحقّق مزايا للعمال أفضل من تلك التي تحقّقها 

  .)2(القواعد التشريعية

اقيات الجماعية للعمـل والقـرارات   ي تنص عليها الاتفأما إلغاء القواعد المهنية الت
قانونية التي تثور بشأنها من ، فإن المنازعات الجماعية المة للنقابات، واللوائح الداخليةالعا

                                                           

1  - Koriche M’hamed Nasr Eddine, Notes à propos du départ volontaire comme cas de 
cessation de la relation de travail,RASJEP, Université d’Alger, Vol 35, N° 02/1997, p514. 

  .275ص ، المرجع السابق، عبد القادر الطورة -  2
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تعديل قاعدة قانونية لا يمكن فيها لهيئة التحكيم أصلاً وكقاعـدة عامـة أن    وإلغاء أ أجل
 .تحكيم سلطة لا تدخل ضمن اختصاصاتهاتُعدل فيها، لأن ذلك يمنح هيئات ال

شروط واردة في اتفاقيـة جماعيـة،    وفإذا كان المحكم لا يمكنه أصلاً تعديل بنود أ
ولكنّه في المقابل يمكنه أن يفصل في المنازعات الهادفة إلى مراجعة شـروط الاتفاقيـة   

اسا علـى منحـه   لكن ذلك يبقى استثناء يبنى أسو.)1(الجماعية، وتحديد شروط جديدة لها
وتخويله هذه السلطة من قبل الأطراف، خاصةً إذا صادف ذلك وقوع ظروف اسـتثنائية  

بناء على ذلك يتمتّع المحكم بحرية تامة في إنشاء قواعد قانونية بشروط و.)2(غير متوقّعة
فـي   التحكيم الصادر حكمالقواعد الجديدة التي يتضمنها ، لتحتلّ )3(معينة، وفي إطار محدود

         مكانها مع غيرها من القواعد الأخرى المنظِّمـة لعلاقـات العمـل، تشـريعيةً كانـت      النزاع 
  .، تفرض تطبيقها على طرفي النزاع بما يحقّق مزايا أفضل للعمال)4(اتِّفاقيةً وأ

اتّجاهات الدول في هذا الشأن قد تباينت واختلفت أن إلى وتجدر الإشارة في هذا الصدد 
ما جعل مثلاً المشرع الفرنسي في ظل التحكيم الإجباري  وتلاف الهدف من الإلغاء، وهـباخ

يحدد اختصاص التحكيم بإعادة النظر في الاتفاقيات الجماعية المتعلّقة بـالأُجور فقـط فـي    
، مع السماح بإعادة النظر في الاتفاقيات الجماعية التـي  1939و 1936المرحلة ما بين سنة 

، ليوسع فيما بعد من سلطة التحكيم في )5(العمل إذا طرأت ظروف غير متوقّعة تُحدد شروط 
ظل التحكيم الاختياري الحالي إلى إعادة النظر في شروط الاتفاقيات الجماعية سواء تتعلّـق  

  .)6(اعمل، حيث ورد النص بشأنها مطلقًبشروط ال وبالأُجور أ

                                                           
 .48أحمية سليمان، قانون منازعات العمل و الضمان الاجتماعي، المرجع السابق،ص  - 1

2 - Paul Durand. Traité de droit du travail. Op.Cit. p 1026 , 1027.  - 
  .  278ص ، المرجع السابق، عبد القادر الطورة -  3

 -  .Paul Durand. Traité de droit du travail. Op.Cit. p 1031 -و   
4 - François Luchaire,Op cit.p 307.  - 
5  - - Cour supérieure d’arbitrage; Sentence  N° 174 du 05 Août 1938.Droit social 1938.P 345.       .  
6 -Article L525-4, alinea 3 « L’arbitre statue en équité sur les autres conflits ,notamment lorsque le 

conflit porte sur les salaires ou sur les conditions du travail qui ne sont pas fixées par les 
dispositions des lois ,règlements conventions ou accords collectifs de travail en vigueur  ,et sur 

les conflits relatifs à la négociation et à la révision des clauses des conventions ou accords   
collectifs de travail  ».                                                                                                                           
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ظروف غير متوقَّعة لا يمكن خلالها لأي بينما نجد في النظام المصري أنّه إذا طرأت 
طرف من طرفي الاتفاقية الجماعية أن ينفّذ التزاماته، ففي هذه الحالة يمكنه الـدخول فـي   

، إذ )1(مصـالح الطـرفين  الظروف بما يحقّق التوازن بـين  مفاوضات جماعية لمناقشة هذه 
حالـة مـا إذا طـرأت    في « على أنه  قانون العمل المصري الجديد من 163نصت المادة 

لحكم من  وظُروف استثنائية غير متوقعة ترتّب على حدوثها أن تنفيذ أحد الطرفين للاتفاقية أ
لمناقشة هـذه  ا، وجب على الطرفين سلوك طريق المفاوضة الجماعية أحكامها أصبح مرهقً

رفان إلـى  الظروف والوصول إلى اتّفاق يحقّق التوازن  بين مصلحتيهما، فإذا لم يصل الط
 إتباعو نح اتفاق كان لأيٍ منهما عرض الأمر على الجهة الإدارية المختصة لاتّخاذ ما يلزم

  .» لأحكام هذا القانون اإجراءات الوساطة وفقً

اتفاق العمل الجماعي الذي يتمخّض عن هـذه   وفإذا كانت اتفاقية العمل الجماعية أ
ف العمل، فإن النزاع الـذي يثـور   المفاوضة الجماعية ينطوي على تنظيم شروط وظرو

لذلك يجب أن تكون هيئة التحكيم  بشأنها يعتبر كذلك من قبيل منازعات العمل الجماعية،
هي المختصة بالنظر فيه، لتُطبق بشأن الأحكام الصادرة عنها القواعد الخاصة بتصـحيح  

 أما.)2(والتجارية الأحكام وتفسيرها المنصوص عليها في قانون التحكيم في المواد المدنية
ما يتعلّق بمنازعات الطعون في صحة الاتفاقيات الجماعية، فاختصاص نظرها والفصـل  

  .)3(ار هذه الاتفاقيات الجماعية عقودفيها يكون للقضاء العادي، باعتبا

أن القرارات الصادرة عن النقابـات المهنيـة،   إلى وتجدر الإشارة في هذا الصدد 
أمـا   .، فيمكن الطعن فيها بدعاوى الإلغاء أمام القضاء الإداريوالتي هي قرارات إدارية

دة، والتي تُعتبر مصدرا من مصـادر  إذا كانت هذه القرارات تتضمن قواعد عامة ومجر
                                                           

 .724 ص، 2003طبعة ، الوجيز في شرح قانون العمل الجديد، علي عوض حسن -  1

  .2003لسنة  12من قانون العمل المصري رقم  189المادة  -  2
وفي فرنسا لقد قررت المحكمة العليا للتحكيم اختصاص التحكيم بالفصل في هذا النوع من المنازعات لأنه يعتبر  - 3

ماليمشتركة في النزاع،ا بكامل العناصر،حيث أنه يتعلّق باتفاق جماعي،و بالصفة التمثيلية للنقابات النزاعاً ع     
  .و بتفسير القواعد التشريعية الخاصة بتنظيم اتفاق العمل الجماعي

  .278ص ، المرجع السابق، عـن عبد القادر الطورة -    
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قانون العمل، فيجب أن تكون المنازعات المتعلِّقة بإلغائها من اختصاص هيئات التحكـيم،  
 تقرير اختصاص هيئات التحكيم بشأن إلغائهـا  لأنها منازعات عمل جماعية قانونية، وأن

  .)1(لا يحتاج إلى نص قانوني خاص يقضي بذلك

فقد تكون  التحكيم،أحكام وهي تلك القواعد التي تضمنتها أما إلغاء القواعد القضائية، 
فالأصــل أن   .في صحتها بهدف إبطالها وإعادة النظر فيهـا  هي الأخرى محلاً للطعن

ع ذلك فإنها يجـوز لهـا اسـتثناء    مها، وأحكامبالطعن في صحة ختص هيئة التحكيم لا ت
  .ها فيما وقع فيها من أخطاء ماديةأحكامسلطة تصحيح وتفسير 

التحكيم وتفسيرها، فإن أحكام خاصةً بتصحيح  االمشرع الفرنسي لم يورد أحكام فإذا كان
 «أنـه   الحالي علىعمل من قانون ال 189نص في المادة  ذلك قدالمشرع المصري على عكس 

تفسـيرها  و تُطبق على الأحكام الصادرة عن هيئة التحكيم القواعد الخاصة بتصحيح الأحكـام 

فتقتصر سلطة التحكيم .)2(»  التجاريةو المنصوص عليها في قانون التحكيم في المواد المدنية
لمادي، الخطـأ  المقصود هنا بالخطأ او.ها على تصحيح الأخطاء المادية فقطأحكامفي تصحيح 

كما يمكنهـا كـذلك تفسـير    .الحكمير، حتى لا يؤثّر ذلك على كيان في التعبير وليس في التفك
يحتمل أكثر من معنـى،   الحكمإذا كان منطوق و ، خاصة)3(إبهام وها إذا شابها غموض أأحكام

صـدرت  التفسير نفس الهيئة التي أالمساس بحجيته، لتختص بالتصحيح و ودون تعديل الحكم أ
 .)4(دون اشتراط نفس الأعضاء الحكم

 
 
 
 
 
  

                                                           

  .278ص ، المرجع السابق، عبد القادر الطورة -  1
تُطبق على "  ى أنهتنص عل 1981لسنة  137من قانون العمل المصري السابق رقم  103وقد كانت المادة  -  2

القرارات الصادرة عن هيئة التحكيم الأحكام الخاصة بتصحيح الأحكام وتفسيرها المنصوص عليها في القوانين 
    " النافذة

 .110ص  ، المرجع السابق، التحكيم في قانون العمل الحالي، رأفت دسوقي -  3

 .ل الثالث من هذا الباب الثانيفي الفص" هاأحكامسلطة التحكيم في تصحيح و تفسير "اُنظر  - 4
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  ثـالـالث مطـلـبال

 .موقف المشرع الجزائري من تحديد اختصاص التحكيم
، يجوز رفعه في النظام الجزائري التحكيمية لأحكامإن الغموض الذي قد يكتنف بعض ا

في غياب نصـوص  و .عن طريق دعوى تفسيرية تختص به الجهة التي أصدرته دون غيرها
 تقنـين لا حتـى فـي   الجماعيـة، و نية صريحة بهذا الشأن في تسوية منازعات العمـل  قانو

للمحكم تفسير الحكـم  و   ه، فيمكنمن 183باستثناء ما أوردتْه المادة  السابق الإجراءات المدنية
الإجـراءات   تقنـين من  1030/2تصحيح الأخطاء المادية و الإغفالات التي تشوبه طبقًا للمادة 

إذا تعلّق  وبناء على رفع عريضة إلى الجهة المختصة بموضوع الدعوى، أ لإداريةالمدنية و ا
قرارٍ، وذلك بنـاء   وأ حكمٍ وأمرٍ أ وأالتنفيذ المتعلّقة بسند تنفيذي  في إشكالات ار بالبتّ مؤقتًالأم

ليا ، فإننا نجد أن المحكمة الع)1(على محضر بالإشكال للحضور أمام قاضي الأمور المستعجلة
بالبت في كلّ تدبير مؤقّت ضـمن موضـوع   جلة قد حددت اختصاص قاضي الأمور المستع

تحفّظي، فإن الطلب في هذه  وأعندما يقتضي البت في تدبير مؤقت  "التحكيم، حيث قررت أنه 
الأولى المختصة بموضوع الـدعوى،   القضائية للدرجةالحالة يرفع بعريضة إلى رئيس الجهة 

بالتالي فإن القضاء بـرفض دعـوى   و  .التي تصدر بشأنها لا تمس بأصل الحق وأن الأوامر
جرد حضوري بين الأطراف لإحصاء الخدمات المنجزة من اليد العاملة،  ءخبير لإجراتعيين 

يعد إساءة تطبيق القانون، لأنه ثابت في قضية الحال أن بند التحكيم ملزِم للطرفين، ويكون هذا 
بعدم الاختصـاص فـي   كيم، ولا يجوز القضاء في الدعوى وع اتفاق التحالتدبير ضمن موض

للاجتهاد القضائي، أُحدثت لتـدارك   اوى التفسيرية بذلك بناء قانوني، لتبقى الدع)2("تعيين خبير

                                                           
، دليل صادر عن وزارة العدل، طبع الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر "مرشد المتعامل مع القضاء " -  1

  .202،ص 1997مارس 
 .من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية المذكور 632اُنظر المادة  -  

لجريدة الرسمية ل"عليان"عن برنامج ، 23/03/1985الصادر بتاريخ  34776قرار المحكمة العليا في الملف رقم  -  2
 .الجزائر،2007إلى  1962من 
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منطوق الأحكام والقرارات، على شرط ألاّ تمس بجوهر ما قضت بـه،  يشوب الغموض الذي 
 :، و هو ما نبينه في فروع ثلاثة مستقلّة)1(نهائيولا حتى تعديل في منطوق حكم 

  

  الفـرع الأول

  .درجةآخر ك احتكار هيئات التحكيم نظر منازعات العمل الجماعية

" فنجد أن المحكمة العليا قد قررت في إحدى القضايا أن أما في مجال التحكيم،  
تنفيذ، وألاّ يمس أمره واجبة الز له أن يتعرض لتفسير الأحكام لا يجوقاضي الإشكالات 

فقد ما يعني أن أحكام التحكيم متى كانت نهائيةً  ووه .)2("بوقف التنفيذ بحقوق الخصم 
إلاّ إذا كان ذلك ، حكامها ثانيةًلألا يمكن التطرق ، )3(اكتسبت حجية الشيء المقضي فيه

من المستقر "  ا أنهلهالعليا أكّدت في قرارٍ آخرٍ  المحكمة إذ أن، لتفسير حكمٍ من أحكامها
  .)4("عليه قضاء، أن الدعوى التفسيرية تقام أمام الجهة التي أصدرت الحكم المراد تفسيره 

التنظيمية، فبما أنّه لا يوجد من الناحية القانونية أحكام التحكيم بينما الأمر يختلف في 
ضي بإعادة النظر التنظيمية، فالمنطق القانوني يق حكامما يمنع من إعادة النظر في الأ

لمضمونه التنظيمي من  امبدأ الحجية لا يتعارض مع مبدأ إعادة النظر، نظر ، لأنفيها
باستقرار الظروف الاقتصادية  ايكون مرهونً حكامم حجية هذه الأجهة، ثم أن دوا

                                                           

وقرار  ، 247ص ، 49عدد، 1996نشرة القضاة ، 22/03/1994الصادر بتاريخ 103094في الملف رقم  اقرار المحكمة العلي - 1
  .163ص  ، 1998العدد الأول لسنة  ، المجلة القضائية، 17/03/1998بتاريخ الصادر 162757رقم المحكمة العليا في الملف 

المجلة القضائية العدد الثالث لسنة 15/06/1985الصادر بتاريخ 36907قرار المحكمة العليا في الملف رقم  - 2
   86ص  ، 1989

  .50أحمية سليمان، قانون منازعات العمل و الضمان الاجتماعي، المرجع السابق،ص  -  3
   - Yves Guyon.L’arbitrage .Op cit p 72.  - 

 العدد الثالث لسنة، المجلة القضائية، 13/05/1991الصادر بتاريخ 73159المحكمة العليا في الملف رقم  رقرا - 4
  .96ص  ، 1994
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التحكيم هذه، فتستوجب إعادة النظر فيها من أحكام والاجتماعية التي صدرت أثناءها 
  .)1(ضوء الظروف الجديدةجديد على 

ا رغم أن القانون لم ينص التنظيمية يعتبر مبدأ عام أحكام التحكيمفمبدأ إعادة النظر في 
ما  وعليه، لأنه مبدأ ثابت يقوم على طبيعة نظام التحكيم في منازعات العمل الجماعية، وه

أن «  ول هيئة التحكيممن قانون العمل المصري التي تُخ 187يفسر وما يبرر نص المادة 
للحالة الاقتصادية  امية والعرف ومبادئ العدالة وفقًتستند إلى أحكام الشريعة الإسلا

  .)2(التحكيم حكملبناء   ا،  ليكون ذلك أساس»  والاجتماعية العامة في المنطقة

 1936نتي المرحلة ما بين س الإجباري فيأما القانون الفرنسي في ظل التحكيم 
بشأن إعادة النظر إلاّ بالنسبة لاتفاقيات العمل الجماعية  اا صريح، فلم يتضمن نص1939و

تقرير ومع ذلك فإن المحكمة العليا للتحكيم لم تجد ما يمنع من  .المتعلِّقة بتحديد الأُجور
التحكيمية المتعلِّقة بالأُجور، وذلك دون التأثير  حكامالنظر بإعادة النظر في الأ اختصاص

في  )Changement notable( "تغيير ملموس"حجية الأمر المقضي، وذلك في حالة  على
إلى وضعٍ قانونيٍ  يؤدي هذا التغيير في الظروف الاقتصادية، بحيثوتكاليف المعيشة، أ

3(جديد(.  

ا، فقد نص قانون العمل الفرنسي صراحةً ظل التحكيم الاختياري السائد حالي أما في
هيئات التحكيم بتسوية المنازعات الجماعية الخاصة بإعادة  وكمين أعلى اختصاص المح

المقصود هنا و.)4(غير أُجور وأ اا كان مضمونها، أجورتفاقيات الجماعية أيالنظر في الا
اتفاقيات  النظر فيبالمنازعات الجماعية هي المنازعات التنظيمية التي تتعلّق بإعادة 

  .جماعية

  

                                                           

 .115ص ، المرجع السابق، شرح قانون العمل الجديد، رأفت دسوقي -  1

  .455ص ، المرجع السابق، عبد القادر الطورة -  2
3 -Cour supérieure d'arbitrage; Sentence du 15/02/1939.N° 917.Droit social 1939. P 144. -  
  .سبق ذكرها، ، الفقرة الثالثة من قانون العمل الفرنسي4-525المادة لـ  -  4
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  الفـرع الثاني

  .الجماعية الاقتصاديةالمنازعات مييز بين المنازعات القانونية وخاص للت غياب نص

الإجراءات المدنية على أحكام صريحة بشأن  تقنينفي المشرع الجزائري  لم ينص   
السبب  ووهـ. الاقتصادية واختصاص التحكيم في نوعٍ معينٍ من المنازعات، القانونية أ

أثناء نظرها في النزاع بين كلٍ من وزارة التعلم العالي للتحكيم، الذي جعل اللجنة الوطنية 
تعليل من جهة، والمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي من جهة أُخرى تُضمن في 

أن القانون غير واضح في بعض المسائل "..حول قابلية الدعوى  99/01قرارها رقم 
العامة التي ينبغي تطبيقها في هذا القانونية والشكلية، وعليه يستوجب الرجوع إلى المبادئ 

أن وزارة التعليم العالي بينت بما فيه الكفاية توافر عنصر الضرورة "..، و ".…المجال
  ..".الاقتصادية والاجتماعية القاهرة

أما ما يتعلّق بإعادة النظر في القواعد الاتفاقية والقضائية، فهي تُطبق بشأنها نفـس  
فـي   بموجب حكم تحكيمـي  والاتفاقية، أفي القواعد اق جماعي واعد، إما بموجب اتِّفالق

في هـذا  في فرنسا قد أخذوا للتحكيم محكمة العليا القواعد القضائية، وأن المحكمين مع ال
، وحاولوا تطويعها بشكلٍ يتناسب والطابع الاجتمـاعي  "الظُّروف الطارئة" الشأن بنظرية 

اتفاقيـة   والقواعد الاتفاقية التـي يتضـمنها اتفـاق أ   فإعادة النظر في  .للقواعد المذكورة
 العقد الجماعي أن يطلب إنهـاءه  وأ/جماعية، فإنه يسوغ لكلٍ من طرفي الاتفاقية الجماعية

وفي هـذا الصـدد    .إعادة النظر فيه إذا طرأت على ظروف العمل تغييراتٌ جوهريةٌ وأ
إذا طرأت ظروف استثنائية "أنه من قانون العمل المصري الحالي على  163تنص المادة 
وجب على الطرفين سلُوك طريق المفاوضة لمناقشـة هـذه الظّـروف    ... غير متوقَّعة

وبحكم وجود هذا النص في القانون  ".والوصول إلى اتفاق يحقّق التوازن بين مصلحتيهما
دني، لأنـه المروف الطارئة الواردة في القانون الخاص، يستبعد بذلك تطبيق نظرية الظّ

  .مبدأ يتعلّق بالعقود الفردية العادية، وليس بالاتفاقيات الجماعية للعمل
منه التي تـنص   131في المادة  90/11ما تضمنَه قانون علاقات العمل رقم  ووه
ا كليوا أالاتفاق الجماعي جزئي/يمكن للأطراف المتعاقدة نقض الاتفاقية الجماعية"على أنه 

 ـ  ا التيشهرأن يطرأ النقض في غُضون اثني عشر  ولا يمكن مع ذلك  "اـتلـي تسجيله
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لإبرام اتفاقية جماعيـة جديـدة،    اف في مفاوضات في ظرف ثلاثين يومليشرع الأطـرا
  .)1(دون أن يؤثر النقض على عقود العمل المبرمة في السابق

زائـري  بناء على ذلك يتضح لنا جليا أنّه رغم غياب نص صريح في التشريع الجو
القـانون   ، فموقفالمنازعات الاقتصاديةوبشأن التمييز بين المنازعات الجماعية القانونية 

موقف اللّجنـة  ومنه المذكورة أعلاه، 131المتعلّق بعلاقات العمل في المادة  90/11رقم 
حينما قررت أنّه عدم وضوح القانون في بعض  99/01الوطنية للتحكيم في قرارها رقم 

تطبيقها في هذا قانونية ،فإنّه يستوجب الرجوع إلى المبادئ  العامة التي ينبغي  المسائل ال
بما أن وزارة التعليم العالي في هذا النزاع بينت بما فيه الكفاية توافر عنصـر  و. المجال

فإن النظام الجزائري بكلّ هذا يقضي بجـواز   ،الاجتماعية القاهرةوالضرورة الاقتصادية 
أن ذلك لا ويؤول الاختصاص فيها لهيئات التحكيم، واعد قانونية عمالية قي إعادة النظر ف

مـن   يتعارض مع مبدأ الحجية، تماما مثلما أخذت به المحكمة العليا للتحكيم في فرنسـا 
ظروف اسـتثنائية غيـر   "ما أخذ به المشرع المصري حين اعتبرها و، "ظروف طارئة"

يجوز فيهما لهيئـات التحكـيم    ،مل المصري الجديدمن قانون الع 163في المادة " متوقّعة
الاختصاص بنظر منازعات العمل الجماعية المتعلّقة بإعادة النظر في قواعد قانون العمل 

  .إذا طرأت على ظروف العمل تغييرات جوهرية

  الفـرع الثالث

  .يةالمنازعات الاجتماعو يةمهناللّجنة الوطنية للتحكيم تُميز بين المنازعات ال

ن خلال اطّلاعنا على قرار اللّجنة الوطنية للتحكيم واستقراء مضمونه، تبين لنا أنّه م     
رغم غياب نص صريح يميز بين المنازعات الجماعية القانونية والمنازعات الجماعية 

 .استنتاج ذلك من خلال حيثيات القرار يتّضح لنا الاقتصادية في التشريع الجزائري، إلاّ أنّه
 اللّجنة الوطنية للتحكيم أثناء نظرها في النزاع بين وزارة التعليم العالي والبحث حيث أن

العلمي من جهة، والمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي من جهة أخرى 
المنازعات التي يتّسع فيها تدخّل اللّجنة "و" المنازعات التي يحكمها القانون"ميزت بين 

                                                           
  .90/11من القانون رقم  133المادة  -  1
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ميزت   .تعديل في النصوص القانونية وعند تحييث إمكانية إجراء تفسير أ" الوطنية للتحكيم
يحكمها  المنازعات المهنيةفاعتبرت أن .المنازعات الاجتماعيةو يةمهنالمنازعات البين  فيها

القانون والأنظمة، وإن كانت مبدئيا قابلةً للتفسير، فهي في بعض جوانبها غامضة، خاصةً 
لا يستدعي التأويل، لأن تأويلها وتعديلها يخضع لشروط وطُرق يحددها المادية منها، مما 

لقد أكّدت اللّجنة الوطنية للتحكيم على و .الدستور، ويعطي الصلاحيات فيها لسلطات معينة
هذا المبدأ لتقرير طبيعة المنازعة موضوع التحكيم وتكييف نقطة الخلاف الرئيسية المتعلّقة 

حول "، حيث ورد في حيثيات القرار في "قانونية  مهنية"لأجور على أنّها بمسألة الزيادة في ا
أن اللّجنة الوطنية للتحكيم تُسجل ضرورة وجود مرجعية قانونية يمكن "، "مسألة الأجور

، بمعنى أن اللّجنة الوطنية للتحكيم لا يمكنها "الاتّكاء عليها للتكفّل بتحديد مستويات الأُجور
الأُجور دون وجود تشريع يتعلّق بذلك، لأن ذلك يجب أن يندرج في الإطار تقرير زيادة في 

دور القوانين الأساسية إلاّ بعد صما لا يمكن حلّه  ومعمول به، وهالتشريعي والتنظيمي ال
للوضعية القانونية للأستاذ الجامعي، فرفضت اقتراح المجلس الوطني لأساتذة التعليم  المتناولة

لأن هذا الجامعيين بمطلب رفع الأُجور،علمي المتمثل في إفادة الأساتذة العالي والبحث ال
  .المطلب يجب أن يعالَج ضمن القانون الأساسي للأستاذ

ومع ذلك فإن اللّجنة الوطنية للتحكيم تُقرر إلزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  
ث قررت في يلي والبحث العلمي، حبمنح مكافأة شهرية للتوثيق لجميع أساتذة التعليم العا

، أنّه فيما يتعلّق بمسألة الأجور، فإن اللجنة الوطنية "من حيث الموضوع"منطوق القرار 
للتحكيم تُقرر التزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدفع مكافأة مصاريف التوثيق 

لجنة بتوسيع مكافأة أعمال البحث ال ، فتأمرتعلّق بمسألة مكافأة أعمال البحثللأستاذ، أما فيما ي
  .التكميلية لجميع أصناف أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي

منازعات "التي اعتبرتها اللّجنة الوطنية للتحكيم أنّها وأما غيرها من المنازعات  

هي التي يتسع فيها مجال تدخّل اللّجنة الوطنية للتحكيم خاصةً إذا كان الأمر و" اجتماعية
يتعلّق بتفسير وتأويل الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية، التي تقبل التغيير إن اقتضى الأمر 
ذلك مع مراعاة الظروف الاقتصادية العامة، والظروف الاقتصادية المالية الخاصة 
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البحث العلمي باعتبارها طرفًا في هذا النزاع، وفبما أن وزارة التعليم العالي . )1(بالمؤسسة
فذلك  ،الاجتماعية القاهرةوالاقتصادية نت بما فيه الكفاية توافر عنصر الضرورة فقد بي

البحث العلمي المتعلِّقة بتحسين ويعني أن مطالب المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي 
من المسائل التي و الاجتماعية،تُعتبر من المنازعات الاجتماعية،والأوضاع الاقتصادية 

  .دخّل اللّجنة الوطنية للتحكيميتّسع فيها مجال ت

فإذا كان التحكيم بين العمال والمؤسسات الاقتصادية الخاضعة لتطبيق أحكام قانون  
علاقات العمل يهدف بالأخص إلى تفسير وتطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية في 

عة لتطبيق العمل، فإن التحكيم بين الموظَّفين والإدارات العمومية في المؤسسات الخاض
التي تحكم  لوظيفة العمومية يهدف إلى تطبيق القوانين والأنظمةأحكام القانون الأساسي ا

علاقات العمل في هذا القطاع، فإنّه يندرج على الحالة التي تكون عليها علاقة العمل، ولا 
جديدة  إلى إنشاء حقوق والتزامات وقة، أإلى تغيير طبيعة هذه العلا عدىيمكن أن يت

يعطيها  والتطبيق الصحيح للقوانين والأنظمة، أ، وكل ما في الأمر أنّه يفصل في طرفينلل
  .)2(التفسير الملائم إن اقتضى الأمر ذلك

ث يالقاعدة بح ووعلى ضوء ذلك، فمعنى التفسير يقتضي التعرف على معنى الحكم، أ
 .دة من أجل تنظيمهاضح من ألفاظها وفحواها حدود الحالة الواقعية التي وضعت القاعيتّ

تلك  ومنها أ القانونية التشريعيةوبهذا المعنى فإن التفسير ينصرف إلى كافة القواعد 
  .الدين والعرف وأحكام القضاء المستمدة من

 ـالقانونية وفدور التحكيم في تفسير النصوص  نفسـه التفسـير    والقواعد المهنية ه
لقانون على الحالات الواقعية المعروضة القضائي الصادر عن القاضي حين يطبق قواعد ا

                                                           

في  1999فيفري  25الصادر بتاريخ  99/01قم التعليق على قرار اللّجنة الوطنية للتحكيم ر، عبد السلام ذيب - 1
المجلة ، النزاع بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي

 .280ص ، 1998القضائية العدد الأول 

 .271ص ، "يمحول نطاق اختصاص اللّجنة الوطنية للتحك"من قرار اللّجنة الوطنية لتحكيم في  -  2
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حكم التشريع في النزاع المعروض عليـه، دون   هي بيانعليه للفصل فيها، لتبقى مهمته 
  .أن يضيف إليه جديدا

وما يمكن الإشارة إليه في هذا الصدد أن تحديد اختصاص سلطة التحكيم في تفسير 
ازعات العمل الجماعية، لا ينحصر فقط في النصوص القانونية والقواعد المهنية لتسوية من

   هذا التفسير القضائي الذي يختص ويتمتّع به القاضي العام في الدولة، وإنّمـا نلاحـظ أن
 .اختصاص التحكيم في هذا المجال يمتد إلى تفسير نصوص وقواعد يشـوبها غمـوض  

ا ا ومتممسرشكل تفسير تشريعي لهذه النصوص، ويكون مف التحكيم فيهيئة  حكمفيصدر 
، ليسري هذا التفسير من اتفسيره دون أن يضيف إليه جديد في نفس الوقت للقانون المراد

  .تاريخ سريان النصوص الغامضة

غير أننا نشير في هذا الصدد أن تدخّل التحكيم في الجزائر لتفسير نصوص قانونية 
أمر عدا اوقواعد مهنية قائمة يقواعد قـانون العمـل فـي    يةمن الناحية العمل نادر لأن ،

الجزائر تعمل على التقليل من حالات نشوء منازعات عمل جماعية، بل وتعمـل كـذلك   
حتى قبل بلوغها مرحلة النزاع، وذلك بما يعقـده   نشوئها أصلاًعلى أسباب  على القضاء

اعيـة  وضعية العلاقـات الاجتم  دورية لدراسةالعمال من اجتماعات  والمستخدمون وممثِّل
وذلـك فـي إطـار اللِّجـان      ،)1(والمهنية وظروف العمل العامة داخل الهيئة المستخدمة

، إلاّ إذا كانـت  )2(لتسوية هذه الخلافات في مفاوضات جماعية الأعضاء المنشَأةمتساوية ال
لـم تتوصـل   ووساطة لم تُجد نفعـا،   وإجراءات التسوية السلمية الأخرى من مصالحة أ

منازعة الجماعية، فيكون اللّجوء في هذه الحالة أمرا مفروضا، فيفقد طابعـه  للفصل في ال
رئيس المجلس الشعبي  والوالي أ والاختياري ليمون بمبادرة من سلطة عمومية كالوزير أ

  .)3(السلم الاجتماعيوالبلدي لتجنب خطر يمس بالنظام العام الاقتصادي 

                                                           

1  - Amor Zahi, Op cit p777.- 

  .سبق ذكره 90/02من القانون رقم  5اُنظر المادة  -  2
3 - Amoura Amar, Droit du travail et droit social , Op cit p 204.- 

                                 - Amor Zahi, Op cit, p 785, 788.-  
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فيتم رفع الأمر إلى السلطات الإدارية  )1(موميةأما بالنسبة للمؤسسات والإدارات الع    
الإدارة  وتنتمي إليها المؤسسة أ الولاية التيعلى مستوى  والمختصة على مستوى البلدية أ

ممثِّليهم المخولين إذا كان الخلاف الجمـاعي يكتسـي    وإلى الوزراء مباشرةً أ و، أالمعنية
الدخول حتى في  الجماعية قبل وقائية للخلافاتكلّ ذلك كإجراءات .وطنيا وطابعا جهويا أ

  .اجتماع المصالحةالسلمية و إجراءات التسوية

القاعـدة المـراد    وأن صـياغة الـنص أ  إليها، ولكن الحالة التي يجب أن نشير     
تفسيرهما متى كانت جليةً واضحةً بسيطةً وسهلةً في ألفاظها ومعانيها،  ففي هذه الحالـة  

، لأن الاجتهاد في حكمة النص ودواعيه إنّما يكـون عنـد   "مع وجود نص فـلا اجتهاد "
حتى وجود تعـارضٍ فـي أحكامـه     ونقصٍ فيه، أ وعند وجود لُبسٍ أ وغموض النص، أ

كان التعارض بـين   ويستحيل الجمع بينها، سواء كان التعارض بين نصين من قانون واحد، أ
هيئة التحكيم بتقصي الغرض والقصـد   والمحكم أ فيقوم.نصين من قانونين مختلفين متساويين

الذي يرمي إليه، للتمكّن من معرفة الحكم الصحيح، لأن الأحكام القانونية تدور مع علّتهـا، لا  
، )2(العلّة والأخذ بالحكمة عند وجود نص واضحٍ سـليمٍ  مع حكمتها، ومن ثم فلا يجوز إهدار

  .)3(وقت وضع النص لا عند تطبيقهعلى أن يكون تفسير النصوص مرتكزا على 
وعند غياب نص صريحٍ يحكم الحالة المعروضة،  فطرق التفسير التي تستعين بها 
هيئة التحكيم في تفسير نصوص قانونية وقواعد مهنية يمكنهـا كـذلك أن تعتمـد علـى     

ب تعتمد في أسلو.الاستنتاج من مفهوم الموافقة ومن مفهوم المخالفة كطرق داخلية للتفسير
بشـأن   على تطبيق حكمٍ صادر) Raisonnement à pari(الاستنتاج  من مفهوم الموافقة 

واقعة منصوص عليها على واقعة غير منصوص عليها، لاتِّحاد العلّة في الواقعتين عـن  
طريق القياس الذي يقوم على أساس أن تشابه مسائل يجب أن تحكمه قواعد واحدة، أمـا  

                                                           
المتضمن الوقاية من النزاعات الجماعية وممارسة حق الإضراب على  90/02قم من القانون ر 14تنص المادة  - 1

تُعد مؤسسات وإدارات عمومية،في مفهوم هذا القانون، المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الإداري،و "أنه 
 ".كذلك الإدارات المركزية التابعة للدولة والولايات والبلديات

الوجيز في -مدخل إلى العلوم القانونية، عن محمد سعيد جعفور،  02/11/1965في نقض مدني مصري مؤرخ  -  2
  .298ص ،1998،تيزي وزو،الجزائردار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع-نظرية القانون

 .553ص ، لم يشر إلى دار النشر، 1981الطبعة الأولى ، مقدمة في القانون المدني، رمضان أبو السعود -  3
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فتعتمد على  ،)Raisonnement à contrario(مفهوم المخالفة  في أسلوب الاستنتاج  من
صورة عكسية تماما للاستنتاج من مفهوم الموافقة، إذ تعتمد في هذه الحالة على تطبيـق  

كما يمكنها أن تعتمد كذلك علـى  .)1(حكم منصوص عليه على حالة غير منصوص عليها
تاج المنطقي للوقوف علـى إرادة  الاستعانة بطرق الاستنإلى طرق خارجية، والتي تهدف 

ى تحليل عبارات النص وألفاظه بالالمشرع الحقيقية، لتتعدجوع إلى عناصـر خارجيـة   ر
حكمة التشـريع الباعـث   "بـ لمشرع، والاعتماد على ما يسمىعنه للكشف عن مقصود ا

 للنص الغامض والمذكّرات لرجوع حتى إلى الأعمال التحضيريةا وعلى وضع الحكم، أ"
العودة إلـى   والإيضاحية، وتقارير اللِّجان، ومناقشات الهيئات التي قامت بإعداد النص، أ

الأصل التاريخي الذي استقى منه المشرع حكمه، رغم  والمصدر التاريخي للنص، الذي ه
  .)2(المتعلِّقة بمختلف القوانين يعمد إلى نشر الأعمال التحضيرية أن المشرع الجزائري لم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .305ص ، المرجع السابق، يد جعفورمحمد سع -  1
  .308ص ، المرجع نفسه-  2
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  المبحث الـرابع

  .والقضاء يةالتحكيمالهيئات تنازع الاختصاص بين 

الاتفاق على التحكيم التجارية أنّه يجوز للخصوم والقاعدة العامة في المواد المدنية 
،كما )1(بعده مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في القوانين الخاصة وقبل قيام النزاع أ

رفع النزاع إلى سلطة القضاء،أما إذا كان ذلك ولى إلغاء اتفاق التحكيم الاتفاق عيجوز 
إبداء الدفع بعدم اختصاص القضاء لوجود فيحق للطرف الثاني  واحد، بمبادرة من طرف
 بالنتيجة يكون عدم اختصاص القضاء مطلقًا في التحكيم الإجباري،و.اتفاق على التحكيم

2(ا في التحكيم الاختياريبينما يكون عدم اختصاص القضاء نسبي(. 

يثير تعيين الحدود الفاصلة بين أما في مجال تسوية منازعات العمل الجماعية ف
سلطة المحكم في تقرير اختصاصه وبين سلطة القضاء في التصدي لتقرير اختصاص 
المحكم بمناسبة عرض النزاع عليها أن يحدث تنازع في الاختصاص بين المحكم 

فقد يلجأ .ا يعرض ذات النزاع على التحكيم وعلى القضاء في نفس الوقتوالقاضي عندم
أطراف النزاع إلى قضاء الدولة للمطالبة ببطلان اتفاق التحكيم، ثم تبدأ خصومة التحكيم 

العكس  وفقد يقضي المحكم بصحة الاتفاق، بينما يحكم القضاء ببطلانه، أ.أمام المحكم
   .)3(فنكون بصدد حكمين متعارضين

و عليه نجد تباينًا بشأن تسوية تنازع الاختصاص بين التحكيم و القضاء، يقتضي 
، )المطلب الأول(النظام الفرنسي الامتناع عن نظر المنازعات المقررة لاختصاص التحكيم

بينما يقتصر اختصاص القضاء بنظر منازعات صحة اتفاق التحكيم في النظام المصري 
،بينما يقتضي النظام الجزائري استبعاد اختصاص )طلب الثانيالم(دون التحكيم في النزاع

  ).المطلب الثالث(القضاء في منازعات العمل الجماعية بتحديد اختصاص محاكم العمل

                                                           
 .88طبقًا لقانون التجارة المصري،المرجع السابق ،ص شرح العقود التجارية و المدنية عبد الفتاح مراد، -  1

2  - Mentalecheta Mohamed,L’arbitrage en droit commercial algerien.Op cit.p 61. - 

 .وما بعدها 19ص ، المرجع السابق ،علي سالم إبراهيم -  3



�y�}*א��-�������������−א��%_�אhא���y��� ��w��n��w%nא�����מ�
i%���y%���1��a%א����yא���%�����:א�

203 
 

  المطـلـب الأول    

  امتناع القضاء عن نظر المنازعات المقررة لاختصاص التحكيم 

  .في النظام الفرنسي
لطة المحكم في مختلف المنازعات المعروضة عليه أمام التداخل في الاختصاص بين س

وسلطة القضاء في نفس النزاع، نجد أن المشرع الفرنسي قد حسم هذه المسألة حينما قرر في 
من قانون المرافعات الفرنسي الجديد أن القضاء يلتزم بالحكم بعدم اختصاصه  1458المادة 

فإذا كان النزاع لم يطرح بعد على . )1(فعلعندما يعرض عليه نزاع مطروح على التحكيم بال
وبناء على ذلك . التحكيم فيحكم بعدم اختصاصه أيضا ما لم يكن اتفاق التحكيم ظاهر البطلان

  فإن المشرع الفرنسي قد ميز في هذه المادة بين فرضين

اء إذا كان النزاع قد عرض بالفعل على التحكيم، فإنه يمتنع على القض: فرض أول -   
  .)2(التصدي لنفس النزاع المعروض على التحكيم، منعا للتضارب، واحتراما لسلطات المحكم

إذا طُرح النزاع على القضاء قبل طرحه على التحكيم، فإن القضاء : فرض ثانٍ -
في هذه الحالة يتحقق من صحة اتفاق التحكيم وفقًا لما يثيره الأطراف قبل أن يقرر عدم 

  .)3(ظرهاختصاصه بن
في قانون المشرع الفرنسي قد أكّد أما في مجال تسوية منازعات العمل الجماعية ف

فإذا  .التنازع في تسوية منازعات العمل الجماعية والعمل على استحالة هذا التداخل أ
قانونية تقوم بها  وكانت هذه الأخيرة في النظام الفرنسي تكون موضوع مصالحة، اتفاقية أ

يمكن حتى للوزير المعني أن يبادر مباشرةً  و، أ)4(هيئة جهوية للمصالحة وهيئة وطنية أ
فإذا لاحظ  .)5(بعرض النزاع على الوساطة، في غير الحالات التي لم تُجد فيها المصالحة 

                                                           
1 - Yves Guyon.L’arbitrage .Op cit p 72.  - 

 .211ص ، 1993، القاهرة ،دار النهضة العربية ، النشأة الاتفاقية للسلطة القضائية للمحكمين ، محمود نور شحاتة -  2

 .72ص  1998، جامعة القاهرة، وراهرسالة دكت ، دور المحكم في خصومة التحكيم ، هدى محمد مجدي عبد الرحمان -  3

 .الفقرة الثانية،من قانون العمل الفرنسي ،1-523المادة لـ  -  4

 .الفقرة الثالثة من قانون العمل الفرنسي ،1-524والمادة  الفقرة الثالثة، ،1-523 لالمادة  -  5
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 وتنظيمية، أ وخرق نصوص تشريعية أ والوسيط أن موضوع النزاع ينصب على تفسير أ
خيالأطرافَ بين اللّجوء إلى القضاء أاتفاقية، ففي هذه الحالة ي إلى إجراءات  ور

في ووتجدر الإشارة هنا أن الأطراف إذا أدرجوا شرط التحكيم في اتفاقياتهم أ. )1(التحكيم
، ولا مجال )2(اتفاقاتهم الجماعية، فإن اللّجوء إلى التحكيم في هذه الحالة يكون إجباريا

مستويين اثنين واحترم  إتباعظام الفرنسي يقتضي مع العلم أن الن .للّجوء إلى القضاء
  .)3(إجراءين، فقط من إجراءات التسوية السلمية

ويتبين لنا من كلّ هذا أنّه لا يمكن تصور تداخل بين صلاحيات وسلطات المحكم مع 
بل أن الحالة الوحيدة التي يمكن فيها للقضاء أن يتدخّل أثناء سير إجراءات .سلطات القاضي

حكيم في النظام الفرنسي، هي حالة تعيين محكم مرجح في حالة امتناع الوزير المكلّف الت
فلا يوجد في مختلف الأنظمة ما يعرف . )4(بالعمل عن تعيينه أمام المحكمة العليا للتحكيم

تُطبق بشأن منازعات العمل الجماعية، ولا يوجد كذلك ما يعرف " أحكام قضائية جماعية"بـ
تُطبق بشأنها، بل أن الحكم الصادر ) Jugement type" (حكم إطار"وأ" نموذجيحكم "بـ

التحكيم  حكمأي أن  ،)5(مأوى الفردية والهيئة التي تنظر النزاع العمالي يبقى ه وعن الجهة أ
تُستمد منه كل عقود العمل والصادر في موضوع النزاع يعتبر اتفاقًا جديدا في العمل 

ي ـليه، وحتى في حالة وجود نزاع فردي في العمل ضمن نزاع جماعي فوع .الفردية
العمل، يتعين على الجهات القضائية التي يرفع أمامها النزاع الفردي التصريح بعدم 
الاختصاص، وعدم قبول الفصل فيه لأنّه يكون مرتبطًا بالنزاع الجماعي، ويترتّب الفصل 

  .)6(وتنازع الاختصاص تجنبا لتضاربتباطه به، فيه بالفصل في النزاع الجماعي بحكم ار

                                                           
 .،الفقرة الثانية من نفس القانون4-524 لالمادة  -  1

2  - - Cour supérieure d’arbitrage ; Sentence du 19 Juin 1978.Droit social 1978  Conclusion  Morisot, p 222.       

3  - Code de travail français annoté. Edition jurisclasseur .p  960   . - 

 4 -Cour supérieure d’arbitrage ; Sentence du 06 Juin 1973.Droit social  1973.Conclusion Meric.p552     
5  - «Il n’y a pas de jugement collectif,pas plus que le jugement-type,le jugement reste le refuge de  -

l’individuel dans un monde gagné par la norme et le standart ».-  Hélène Sinay .Op Cit .p 423           
6 -                 Yves Guyon.L’arbitrage .Op cit  p 29. – 

Paul Durand. Traité de droit du travail. Op.Cit. p 962.        –  
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  المطـلب الثـاني

  دون التحكيم  بنظر منازعات صحة اتفاق التحكيم اختصاص القضاء

  .النزاع في النظام المصري في
لقد تناول المشرع المصري إمكانية وقوع تنازع في الاختصاص بين التحكيم والقضاء 

ازعات العمل الجماعية التي قد تُطرح عليهما في بصدد تقرير اختصاص كلّ منهما بنظر من
المحكمة "من قانون التحكيم الجديد التي تنص صراحةً على أن  13نفس الوقت، وقرر في المادة 

التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم، أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه 
، وذلك بغرض تجنّب تداخل وتضارب الاختصاص بين التحكيم "دفاعٍ وبذلك، قبل إبداء أي طلبٍ أ

إلاّ أنّه واستثناء لذلك يمكن للقضاء أن يختص بنظر الاعتراض على صحة اتفاق . والقضاء
عند الرد على الدفع ببطلان اتفاق  والتحكيم عندما تُرفع دعوى أصلية ببطلان اتفاق التحكيم، أ

ويجب . )1(فصل من اختصاص المحكمة واتفاق التحكيم ه التحكيم، لأن تحقّق القضاء من صحة
أن نُشير في هذا الصدد أن الفصل في تنازع الاختصاص بين كلٍ من سلطة التحكيم وسلطة 

من  3فقرة  25القضاء لا يخضع لاختصاص المحكمة الدستورية العليا في مصر، لأن المادة 
في حالة وقوع نزاع بشأن حكمين نهائيين  قانون المحكمة الدستورية العليا تُحدد اختصاصها

هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر عن جهة  ومتناقضين صادر أحدهما من جهة قضائية، أ
لقد و زع الاختصاص بين التحكيم والقضاء،، وبالتالي يستبعد اختصاصها في تنا)2(أخرى منها

اتفاق عرض نزاع معين  وقضت محكمة النقض المصرية في هذا الصدد أن اتفاق التحكيم ه
ليبقى اختصاص نظر منازعات العمل الجماعية من  ،)3(على محكمين والنزول على حكمها

لسنة  الجديد وحدما أقره صراحةً المشرع المصري في قانون العمل الم وهو سلطة التحكيم،
  .منه  179و 168في المادتين  2003

                                                           

  .    40،41ص ، المرجع السابق،  شرط التحكيم في العقود المدنية،  ضحى إبراهيم محمد صقر الزياني - 1
 .72ص ، ابقالمرجع الس ، دور المحكم في خصومة التحكيم،  هدى محمد مجدي عبد الرحمان -و    

تختص المحكمة الدستورية العليا في " من قانون المحكمة الدستورية العليا في مصر على أنه  25/3تنص المادة - 2
الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء 

 "ى منهاوالآخر من جهة أخر أو هيئة ذات اختصاص قضائي،

 .10/06/1980جلسة  ،44لسنة  935الطعن رقم  محكمة النقض المصرية، -  3
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  المطـلـب الثـالـث

ت العمل الجماعية في منازعا الجزائر بالفصلعدم اختصاص المحاكم في 

  .تهاابتحديد اختصاص

تضارب الاختصاص بين سلطة التحكيم وسلطة القضاء في  وإن احتمال تداخل أ
نظر منازعات العمل الجماعية، سواء تلك الواقعة في مؤسسات خاضعة لتطبيق أحكام 

وظيفة العامة، يعتبر أمرا جد تلك الخاضعة لتطبق أحكام قانون ال وقانون علاقات العمل أ
مستبعد وغير ممكن التصور، لأن المشرع الجزائري حدد بصورة دقيقة اختصاصات 
المحاكم الاجتماعية، معتمدا في ذلك نمطين لتحديد اختصاصها، نمط التحديد العام 

ر في الأمر الذي جعل محاكم العمل مقيدة بالنظ. الشامل، ونمط التحديد الدقيق الحصري
  .)1(المواضيع والقضايا المحددة لها بمقتضى القوانين الصادرة في هذا المجال

أهمية استبعاد اختصاص القضاء بنظر منازعات العمل الجماعية في كون كلّ  تكمن
المهنية في علاقات ومنازعات العمل الجماعية تمثّل خلافات متعلّقة بالعلاقات الاجتماعية 

للعمل بين العمال والمستخدمين، شريطة أن يكون النزاع جماعيا  العمل، والشروط العامة
وعليه . )2(في أطرافه، وأن يتعلّق موضوعه بمصالح مشتركة للعمال ليكون جماعيا

خاضعةً للحلول القضائية، لأنّها تتعلّق بمنازعات ذات طابع  فالمنازعة الجماعية لا تكون
  .)3(اجتماعي واقتصادي أ ومهني أ

افة إلى هذا فإن كلّ اتفاق تحكيم يخول هيئات التحكيم اختصاصها بنظر بالإض
المنازعة الجماعية في العمل موضوع النزاع يقتضي استبعاد اختصاص الجهات 

                                                           
  .من قانون الإجراءات المدنية 8/16اُنظر المادة  -  1

 .المتعلّق بتسوية منازعات العمل الفردية 90/04من القانون رقم  23،22،21،20والمواد  -    

2 - Amor Zahi, Op cit,pp 776, 790.-  
   -M, S, Belhocine, Les relations de travail en Algérie,Rapport présenté à l’Institut Arabe       

d’éducation ouvrière et de recherche sur le travail, Alger, p 36.                                        
  .212بشير هدفي، المرجع السابق، ص  - 3
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 1044مع المادتين  )2(الإجراءات المدنية تقنينمن  36، كما نجد أن المادة )1(القضائية
بتسوية منازعات العمل الجماعية، إذ  تماما اختصاص القضاء تقد استبعد  1045و

مة أن تقضي بعدم اختصاصها ام، يتعين فيه على المحكـام العـذلك أنّه من النظ تاعتبر
و على محكمة التحكيم لدعوى، في أية حالة كانت عليها اوالنزاع في أية مرحلة أفي نظر 

 ٍدفاع قبل أي يجب إثارة الدفع بعدم الاختصاصأن تفصل في الاختصاص الخاص بها و
فيكون القاضي غير مختص بالفصل في موضوع النزاع إذا كانت . في الموضوع

اتفاقية تحكيم على أن تُثار من أحد  الخصومة التحكيمية قائمةً، أو إذا تبين له وجود
  .الأطراف

اكم ـوعليه لا يمكن للخصوم في منازعات العمل الجماعية الاحتكام إلى مح 
المتعلّق بتسوية منازعات العمل  90/04من القانون رقم  20المادة ل، إذ حددت ـالعم

الفردية اختصاص المحاكم الاجتماعية في الخلافات الفردية في العمل الناجمة عن تنفيذ 
ا لها تمهين، وكافة القضايا التي يخوله وقطع علاقة العمل، وعقد تكوين أ وتوقيف أ وأ

الإدارة اعي، باستثناء تلك التي تكون ضمان الاجتممنازعات الالقانون صراحةً، لاسيما 
 كما.العمومية والجماعات المحلية طرفًا فيها، لأن هذه الأخيرة تخضع للقضاء الإداري

من نفس القانون اختصاصا آخر لمحاكم العمل بنصها على  21حددت من جهتها المادة 
ل ـي المسائـر فـباستثناء الاختصاص الأصلي، تبتّ المحاكم عند النظ"أنه 

 وأ/ة، ابتدائيا ونهائيا، عندما تتعلّق الدعوى أساسا بإلغاء العقوبات التأديبية وـالاجتماعي
الاتفاقية الإجبارية، وبتسليم شهادات العمل وكشوفات الرواتب، والوثائق الأخرى 

  ".المنصوص عليها قانونًا لإثبات النشاط المهني للمدعي
                                                           

1  - Ahmed Mahiou.L’arbitrage en Algérie.Op cit.p 715. -        

عدم الاختصاص النوعي من النظام العام، " من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على أن  36تنص المادة  -  2
من قانون الإجراءات  93بينما كانت المادة ". تقضي به الجهة القضائية تلقائيا في أي مرحلة كانت عليها الدعوى

الدعوى يعتبر من النظام العام، عدم اختصاص المحكمة بسبب نوع "على أنه الملغى تنص زائري المدنية الج
وفي جميع الحالات الأخرى يجب . و في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو من تلقاء نفسها،وتقضي به المحكمة 

 ".أن يبدي الدفاع بعدم الاختصاص قبل أي دفعٍ أو دفاع آخر
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جماعية الواقعة في مؤسسات وإدارات عمومية، فإنّه لا سبيل أما منازعات العمل ال
لتصور اختصاص محاكم العمل بنظرها، لأن الخلاف الجماعي في العمل في هذا القطاع 

استمر الإضراب بعد فشل الوساطة، وذلك جنة الوطنية للتحكيم إذا يحال مباشرةً على اللّ
، خاصةً إذا )1(ئيس المجلس الشعبي البلدير والوالي، أ وبمبادرة من الوزير المعني، أ

كانت هذه الخلافات تعني المستخدمين الذين يمنعون من اللّجوء إلى الإضراب حسب 
  .)2(المذكور سابقًا 90/02من القانون رقم  43مضمون المادة 

ونستنتج من كلّ هذا أن محاكم العمل ليست مختصةً بنظر منازعات العمل 
لاختصاص آليا لسلطة التحكيم بعد فشل إجراء المصالحة في الجماعية، فيتقرر ا

بعد فشل الوساطة  والمنازعات العمالية الخاضعة لتطبيق أحكام قانون علاقات العمل، أ
بالإضافة إلى ذلك فإن احتمالات وقوع .في المنازعات الواقعة في هيئات وإدارات عمومية

لقضاء يعتبر أمرا نادر الوقوع تنازع في الاختصاص بين سلطة التحكيم وسلطة ا
منعدما تماما في منازعات العمل الجماعية لأن اتفاق التحكيم يجب أن يحصل أمام وأ

الإجراءات المدنية  تقنينمن  443المحكمين الذين يختارهم الخصوم حسب المادة 
أحكام  عرفي، بل أنّه يفهم ضمنيا من وفي عقد رسمي أوالجزائري ليثبت في محضر أ

شرط التحكيم  وأن اتفاق التحكيم أ 90/11من قانون علاقات العمل رقم  120/11المادة 
في علاقات العمل الجماعية يجب أن يدرج في الاتفاقات والاتفاقيات الجماعية للعمل 
كدرجة ثانية من درجات تسوية منازعات العمل الجماعية مباشرة يلجأ إليها الخصوم بعد 

مصالحة، ويجوز فيها للأطراف المتعاقدين الاتفاق على عرض المنازعات فشل إجراء ال
  .التي قد تنشأ عن التنفيذ على المحكمين

إلى أنّه إذا كانت سلطة القضاء تمتد إلى غير أنّه يجب أن نُشير في هذا الصدد 
العمل المبرم في إطار علاقات  الاختصاص بنظر منازعات صحة اتفاق التحكيم

في صحة اتفاق التحكيم، فإن ذلك لا يخولها نظر  متى طعن أي طرف الجماعية،
                                                           

 .المتعلّق باتّقاء خلافات العمل الجماعية وممارسة حق الإضراب المذكور سابقًا 90/02من القانون رقم  48المادة  -  1

 .المذكور أعلاه 90/02من القانون رقم  43اُنظر المادة  -  2
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فمناط الحكم بعدم قبول الدعوى القضائية مع .موضوع المنازعة الجماعية في العمل
 صأما المسائل التي يخرج اختصا. )1(صحيح اتفاق تحكيموجود  وخصومة التحكيم، ه

التحكيم، إلاّ إذا  اء العادي، وليس هيئةية هيئة التحكيم، فيفصل فيها القضنظرها عن ولا
لمواعيد إلى غاية واوقّف الإجراءات لتي تستدعي تا )2(ببعض الأمور العارضةتعلّق الأمر 
أما إذا كان الفصل فيها ليس لازما ولا ضروريا للفصل في موضوع  .الفصل فيها

   .)3(يهاالنزاع، يمكن لهيئة التحكيم الاستمرار في نظر النزاع المطروح عل

 36في هذا المقام أن المشرع الجزائري قد أورد نص المادة  وما يجب أن نُشير إليه
بمعنى واسع وشامل وعام، بحيث يمكن تطبيقه و الإدارية الإجراءات المدنية  تقنينمن 

يوحي بأنّه لا يعني والنوعي،  وفروض عدم الاختصاص المحلّي أوعلى مختلف حالات 
باعتبار أن أحكام التحكيم الواردة في و.)4(محاكم والمجالس القضائيةإلاّ عدم اختصاص ال

مل الجماعية،بل أنّها في الإجراءات المدنية لا تنسجم كُليةً مع طبيعة منازعات الع تقنين
،كان الأجدر بالمشرع الجزائري أن  الاقتصادوتخص منازعات التجارة معظمها 

حتى في القانون رقم  وأ ،و الإدارية اءات المدنيةالإجرتقنين حكما في  وأ يخصص نصا 
يكون خاصا وممارسة حق الإضراب،والمتعلّق باتقاء خلافات العمل الجماعية  90/02

سلطة القضاء، يحدد فيه حالات وبالفصل في تنازع الاختصاص بين سلطة التحكيم 
 ن التحكيم الجديد،من قانو 13مثلما فعل المشرع المصري في المادة اختصاص كلٍ منهما 

الفقرة الثانية من  ،4 – 524على الأقل مثلما فعل المشرع الفرنسي في نص الماد لـ  وأ
قانون العمل الفرنسي، حينما ألزم الأطراف بإدراج شرط التحكيم في اتفاقياتهم الجماعية 

 م،اختصاص التحكيم بنظر كل منازعات العمل الجماعية التي قد تنشأ بينهو لتقرير سلطة 
  .فيكونوا مجبرين على اللّجوء إليه إذا فشلت طرق التسوية السلمية الأخرى

                                                           
 .60ص ، المرجع السابق، التحكيم في قانون العمل الحالي، رأفت دسوقي -  1

يتعين أن تر جيء المحكمة المدنية الحكم في " الجزائية الجزائري على أنه من قانون الإجراءات  4/2تنص المادة - 2
 ".تلك الدعوى المرفوعة أمامها لحين الفصل نهائيا في الدعوى العمومية إذا كانت قد حركت 

 .69ص ، المرجع السابق، التحكيم في قانون العمل الحالي، رأفت دسوقي -  3

 .انون الإجراءات المدنية الملغىمن ق 93و يقابله نص المادة  - 4
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فقد عرفته مصر .  لتحكيم نظام قانوني وجد منذ القدم، ساد في المجتمعات القديمةا
وبابل وأشور، كما عرف لدى قدماء الإغريق، ولدى الرومان، وعرف فـي العصـور   

، يحمي به "الة الخاصةالعد"الوسطى، وعند العرب قبل الإسلام، حيث كان يعرف بنظام 
  .  )1(الفرد حقوقه بنفسه مباشرةً أو بواسطة الجماعة التي ينتمي إليها

وعبر تطور القانون في المجتمعات الإنسانية، أخذ الأفراد والمجتمعات يخطـون    
حتكام إلى شـخص آخـر،   منازعاتهم، ثم تجاوزت ذلك إلى الانحو إجراء المصالحات ل

.  بعد إلى قيام المحاكم، التي كانت أقرب إلـى مجـالس التحكـيم    لتتطور هذه الفكرة فيما
عرف بذلك أنه افبقي التحكيم بهذا المعنى محصورن، وينظـام  "في شكله ووظيفته التقليديي

 ـ "للقضاء الخاص  اـ، يقضي في خصومة معينة بواسطة أشخاص يختارون للفصـل فيه
  .  )2(من القضاء الخاص ابقى بذلك ضربتُمنح للمحكم، فييكمن جوهره في السلطة التي 

وفرنسا، إلاّ أنه لا يـزال   رغم من أن نظام التحكيم قد نشأ في كلٍ من بريطانياف  
نظاميقوم في أساسه على الاتفاق بين الأطراف، بصرف النظر عـن السـلطة    اا خاص

ي تُطلق عليه، القانونية الممنوحة للجهاز الذي يباشر هذه المهمة، مهما كانت التسمية الت
إذ نجد الكثير من الدول التي أخذت بنظام التحكيم كوسـيلة  .  لجنة، أو هيئة، أو محكمة

و بالتالي .  لتسوية منازعات العمل الجماعية، فإن قوانينها تُحدد النظام القانوني للتحكيم
ت تباينت الاتجاهات والمواقف بين هذه الدول بشأن تشكيل هيئات التحكيم، والإجـراءا 

التي تتبعها أثناء نظرها في النزاع الجماعي للعمل، كما اختلفت في تكييف قرار هيئـة  
وهو ما سـنعالجه  . التحكيم وتحديد طبيعته، وما قد يترتب عليه من آثار ونتائج قانونية

   :في الفصول التالية

  

                                                           

ص ، 1981، بغداد، دار الرشيد للنشر، التحكيم في منازعات تنفيذ الخطة الاقتصادية العامة، شعيب أحمد سليمان -  1
14.  

  .59ص ، قالمرجع الساب، عبد القادر الطورة -  2
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  الفصل الأول

    .تشكيل هيئة التحكيم

المرحلة النهائية لتسوية منازعات العمـل  يمثّل التحكيم في منازعات العمل الجماعية 
فـإذا  .بطريقة سلمية، يعهد به إلى شخصٍ أو هيئة أو جهازٍ يباشر من خلاله مهمة التحكيم

كان المحكم الفرد هو أسهل و أبسط صور تشكيل هيئات التحكيم نظـرا لبسـاطة عمليـة    
قرارا مقنعا بالنسبة للطرفين   التعيين،إذ غالبا ما يكون موقفُه أو حكمه في موضوع النزاع

لكنّه على هذا النحو قد تُصادفه صعوبات تمنعه من أداء مهمته على وجـه  و المتخاصمين،
و لهذا السبب يفُضل المحتكمـون  .كاملٍ خاصةً إذا كان النزاع  المعين فيه شائكًا و معقّدا

  .)1(الاحتكام إلى هيئة تحكيمية يكون عدد أعضائها وترا 

قد اختلفت التشريعات المقارنة في تشكيل هيئات التحكيم، إذ يمنح البعض منهـا  و
الحرية الكاملة لأطراف النِّزاع في اختيار أعضاء هيئة التحكيم، كالتشـريع الفرنسـي   
والتشريع المغربي، مع مراعاة الشروط القانونية التـي يجـب توافرهـا فـي هـؤلاء      

شكيل هيئة التحكيم على النصـوص القانونيـة   ويعتمد البعض الآخر في ت. )2(الأعضاء
المقررة في هذا المجال، حيث تستمد هيئة التحكيم سلطتها من القانون مباشرةً، كالتشريع 

  .  )3(المصري

                                                           
1 - Yves Guyon.L’arbitrage .Op cit p 44.  - 

  :، الفقرة الثانية، من قانون العمل الفرنسي التي تنص على أن2-525اُنظٌُر في هذا الصدد المادة ل  -  2
 « L’arbitre est choisi soit par accord entre les parties , soit selon les modalités établies d’un 

commun accord entre elles » .                                         
التي تنص على أن  1946جانفي 19، الصادر بموجب ظهير 1746والمادة الثامنة من قانون العمل المغربي، عدد  -

المحكمين يختارهم الفريقان بكل حرية من بين الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط التي تُعين في قرار " 
  ".ويختار المحكمون من قائمات مجردة بالكيفية المتبعة في قرار وزاري … وزاري

  .2003لسنة  12من قانون العمل المصري رقم  182اُنظر المادة  -  3
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 الإجـراءات  تقنـين  بينما نجد ونلاحظ وجود تباين في التشريع الجزائري، إذ ينص
فـي التحكـيم    اختيـار المحكمـين   منه على حرية الأطراف في 1006المدنية في المادة 

الاختياري، وهو نفسه المعمول به في مجال تسوية منازعات العمل الجماعية الواقعة فـي  
، في حين نجد أن هذه الحريـة تـم   مؤسسات خاضعة لتطبيق أحكام قانون علاقات العمل

العمومية ، المتعلق بتشكيل مجلس الوظيفة 90/416تقييدها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
، المتعلق بتشـكيل اللّجنـة الوطنيـة    90/418متساوي الأعضاء، والمرسوم التنفيذي رقم 

وذلك في المنازعات الواقعة في مؤسسات  )1(للتحكيم، ليخضع تشكيل هيئة التحكيم للقانون
مـن   14وإدارات عمومية خاضعة لتطبيق أحكام قانون الوظيفة العمومية بمفهوم المـادة  

ولكن ذلك لا يعدو أن يكون مجرد اخـتلاف فـي   . )2(المذكور سابقًا 90/02القانون رقم 
، و هو تشكيل هيئات التحكيم بين التحكيم الاختياري والتحكيم الإجباري كما سنبينه فيما يلي

  :ما سنركّزعليه في المباحث التالية

                                                           

المتعلق بتشكيل  1990ديسمبر  22المؤرخ في  90/416اُنظر المادتين الثانية والثالثة من المرسوم التنفيذي رقم  -  1
  .1991جانفي  ، 01الجريدة الرسمية عدد  ، العمومية المتساوي الأعضاء وتنظيمه وعملهمجلس الوظيفة 

، المتعلق بتشكيل اللجنة 1990ديسمبر  22المؤرخ في  90/418من المرسوم التنفيذي رقم  5و 4، 3، 2 والمواد -  
  .1991جانفي ، 01الرسمية عدد الجريدة ، الوطنية للتحكيم المختصة في ميدان تسوية نزاعات العمل الجماعية للعمل

المتضمن الوقاية من النزاعات الجماعية وممارسة حق الإضراب على  90/02من القانون رقم  14تنص المادة  - 2
تُعد مؤسسات و إدارات عمومية، في مفهوم هذا القانون، المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع "أنه 

 ".التابعة للدولة و الولايات و البلديات الإداري، و كذلك الإدارات المركزية
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  المبحث الأول

    .يااختلاف التشكيل الاتفاقي عن التشكيل القانوني في بريطان

عرف نظام التحكيم العمالي في بريطانيا أسلوبين رئيسيين فـي تشـكيل هيئـات    
  .  التشكيل الاتفاقي، والتشكيل القانوني :التحكيم، وهما

عرف ا وفقًفقد بدأ تشكيل هيئات التحكيم تشكيلاً اتفاقيالنزاع بما ي بين طرفي ا لاتفاق
 ـ التي ظهرت منذ ،"مجالس التوفيق والتحكيم" ـب ر ـالنصف الثاني من القرن التاسع عش

   .)1(ا لها عن الهيئات القانونية، تمييز"هيئات التحكيم الاتفاقية الخاصة"ولذا أُطلق عليها اسم

ومع ظهور التنظيم التشريعي للتحكيم، ظهر التشكيل القانوني لهيئات التحكيم التي ينص 
المحكم الفرد، هيئة التحكيم المؤقتـة،  : وتتمثل هذه الهيئات في. القانون صراحةً على تشكيلها

 :وقد عرف تاريخ التحكيم في بريطانيا هيئتين دائمتين للتحكـيم وهمـا  . هيئة التحكيم الدائمة
 Central( ا، ولجنة التحكيم المركزية حالي)Industrial tribunals( االمحكمة الصناعية سابقً

arbitration committee(كم الصناعية قابلةً للطعن بالاستئناف أمـام  ، تكون فيها أحكام المحا
 ، وهي أعلى هيئة للطعـن ) Employement appeal tribunal( محكمة الاستئناف العمالية

)Superior court of record( نعليا  دون وجود هيئة، يترأسها قاضٍ برتبة مستشار ومساعدي
  :ي المطلبين التاليينكما نبينه ف ،)2(التحكيم أحكامخاصة تنظر في الطُعون في 

  المطلب الأول

  .تشكيل هيئات التحكيم الاتفاقية 

الاتفاق عليـه بـين    ا لنظام يتمهيئات التحكيم الاتفاقية الخاصة وفقًتُشكَّل وتعمل 
كلا الطرفين،  ا من ممثلين عنتتشكل أساس. العمال، وصاحب العمل، أو أصحاب العمل

                                                           
1 -J.G. Collier. Droit anglais. (Sous la direction de J.A.Jolowicz). 2éme édition. Dalloz.  - 

Paris.1991. p 449.                                                                                                                 
  .214ص  ، المرجع السابق ، عبد القادر الطورة - 2
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ولا تُعتبر هيئات التوفيق والتحكيم حقيقيـةً إلاّ   .)1(باعتبارها مجالس للتفاوض الجماعي
  .  في حالة انضمام طرف ثالث للجنة المشتركة

هذا النظام شجعتْ السلطات العليا في بريطانيا على انتشاره، وطبقتْ بشأنه أولوية 
دائـرة المجـالس   " 1918تطبيق الأنظمة الاتفاقية على الأنظمة القانونية، لتُنشئ سـنة  

  .  في وزارة العمل لتتولى تطوير المجالس المشتركة"المشتركةالصناعية 
، يمكن رفع منازعـات العمـل   1919وعليه، وبمقتضى قانون المحاكم الصناعية لسنة 

الجماعية بموافقة الطرفين إلى محكمين فُرادى، يعينهم وزير العمل، يمكن للمحكم أن يستعين 
 ـوهو ما نص . بمستشارين، يحدد طريقة عملهم  1975 ةـعليه قانون حماية الاستخدام لسن

وهو ما يسـهل  . )A.C.A.S ")2الأيكس"الذي يسمح برفع النزاع إلى محكمٍ فرد يعينه مرفق 
الفصل في المنازعات المرفوعة إليه بسبب مرونة وسرعة البت فيها خاصـةً إذا كانـت   

ك إمكانية إحالة النـزاع  ، يتضمن كذل1919كما أن قانون المحاكم الصناعية لسنة . محليةً
، تتشكل من رئيس يختاره الوزير، وعضوية شخص أو أكثر هيئة تحكيم مؤقتة العمالي إلى

  .  )3(عن الطرفين يختارهم العمالُ وأصحاب العمل ممثلين عنهم من قائمة يعدها الوزير
  الثانيالمطلب 

  .تشكيل هيئات التحكيم المؤقتة

على إحالة النزاع العمالي إلى  1975م الصادر سنةبينما نص قانون حماية الاستخدا
أعضاءها بناء على طلبٍ من الأطراف، تتكـون  " الأيكس"هيئة تحكيم مؤقتة، يعين مرفق 

وعضوين اثنين، يملك فيها الرئيس سلطة المحكم المرجح، تنتهي مهمتها بالفصل  من رئيسٍ

                                                           
، أو "المجالس المشتركة للتحكيم"، أو "المجالس المشتركة للتوفيق و التحكيم"كان يطلَق على هذه المجالس اسم  - 1

  ".اللجنة المشتركة"
2  - -A.C.A.S: Adversory, Conciliation and Arbitration Service. صلحة الخدمات الاستشارية وهو مرفق أو م

والتوفيق والتحكيم في بريطانيا، عبارة عن هيئة أو منظمة مستقلة، أُنشئت كجهاز قانوني بموجب المادة الأولى من 
، لتقدم خدماتها في مجال العلاقات الصناعية، يشرف على إدارتها مجلس يتكون  1958قانون حماية الاستخدام لسنة 

  . 216هامش ص  ، المرجع السابق ، عبد القادر الطورة عن... من رئيس و تسعة أعضاء
3  - J.G. Collier. Droit anglais.Op Cit..p 450. 
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فـي   " Whitley  Commitee"" لجنة ويتلـي "لذلك أوصت .  في النزاع المطروح عليها
   .ة، بضرورة إنشاء مجلس تحكيم دائم)1(1918تقريرها سنة 

المحـاكم  "، أُنشـئت بمقتضـاه   1919وبصدور قانون المحاكم الصـناعية سـنة   
، تختص بالفصل في المنازعات العمالية هيئة تحكيم دائمة في بريطانياكأول " الصناعية

ولتمييزها عن المحـاكم  . )2(فقة الأطراف المتنازعةالتي يحيلها عليها وزير العمل، بموا
لجنة تحكـيم  "، وأطلق عليها اسم1971الأخرى، أعاد المشرع البريطاني تسميتها سنة 

، ثم Industrial Arbitration Board)( "هيئة التحكيم الصناعية"أو" المنازعات العمالية
لجنـة  "، وأطلق عليها اسم 1975أعاد تسميتها مرة ثانيةً بموجب قانون الاستخدام لسنة 

  .  Central Arbitration Committee The" التحكيم المركزية
وبذلك فهي تُعتبر هيئة التحكيم الدائمة العليا في بريطانيا، ومستقلّة عـن مرفـق   

، وعن دائرة الاستخدام في وزارة العمل، تتشكل من رئيسٍ وعددA. C. A. S  "الأيكس"
لوزير بالتشاور مع مرفق الأيكس، وعدد آخر من الأعضاء يعينهم من النواب، يعيينهم ا

على اقتراحٍ من مرفق الأيكس أيض ـ االوزير بناء  ل ـ، يمثِّلون العمال وأصـحاب العم
كلّ منهما طرفـا   وتعقد جلساتها بحضور الرئيس أو أحد نوابه وعضوين آخرين، يمثل

ون فيها سلطة للرئيس للفصل في النـزاع  فهي ذات تشكيلة ثلاثية، تك.  في النزاع امعينً
لرأي العضوين، وتعقد جلساتها في أي مكان مخالفًا  حكمهكمحكم مرجح، حتى ولو جاء 

ها مناسبتتدخل في منازعات العمل الجماعيـة  )3(اأو في أي مكتب تابعٍ لها يراه رئيس ،
المقدمة أمـام المحـاكم    للمصالحة والتحكيم، تتمثل مهامها أساسا في النظر في الطّعون

الصناعية قبل دخولها حيز المحاكمة، وتنشر كافة الأعمال المتعلّقـة بكيفيـات تطبيـق    
  .  )4(مختلف الإجراءات في مجال تسوية المنازعات العمالية

                                                           
في بريطانيا للنظر في العلاقات الصناعية البريطانية وذلك  1916سنة  Whitly Commitee"لجنة ويتلي"شُكِّلت  - 1

  .1918ائمة، وأصدرت تقريرها النهائي سنة في إقامة هيئة تحكيم د 1896 بعد فشل قانون التوفيق لسنة
فلها اختصاص استشاري ، للمحاكم الصناعية كذلك اختصاصان آخران، بالإضافة إلى اختصاصها الأساسي - 2

باعتبارها هيئة فتوى في بعض المسائل لإبداء الرأي فيها، ولها اختصاص بالتحقيق باعتبارها محكمة تحقيق في 
. عبد القادر الطورة حتملة بناء على طلب من الوزير، وتقدم بشأنها تقارير للبرلمانالمنازعات الحالّة أو الم

  .220و 219ص  هامش، المرجع السابق
  .221ص  ، المرجع السابق ، عبد القادر الطورة -  3
4  - J.G. Collier. Droit anglais.Op Cit..p 450.  
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  المبحث الثاني

  .  زدواجية في التحكيم في القانون الفرنسيء الااإلغ

تعمل وتستمد سلطاتها مـن الاتفـاق   " خاصةهيئات تحكيم اتفاقية "توجد في فرنسا 
 ـ " كيم قانونيةهيئات تح"الجماعي للطرفين، وتوجد كذلك  لنصـوص   اتُنظَّم وتعمـل وفقً

 ـ. تشريعية وتستمد سلطاتها من اتفاق الطرفين اني ـوهو نظام يختلف عن النظام البريط
محكمين لكل نزاعٍ  لأنه لا توجد في فرنسا هيئات تحكيم دائمة، بل المعمول به هو اختيار

المحكمـة العليـا   "كمـا توجـد كـذلك    . على حدة، وهذا هو شأن التحكيم الاختيـاري 
  .  التحكيم، وهي جهة لا يوجد مثلها في النظام البريطانيأحكام كجهة طعن في "للتحكيم

  المطلب الأول
    .تشكيل هيئات التحكيم الاتفاقية 

التي  1843في فرنسا إلى سنة  ة الخاصةهيئات التحكيم الاتفاقي ءيعود تاريخ إنشا
شُكِّلت في مجال صناعة الكتاب، كانت تتألف من سبعة أعضاء من أصـحاب العمـل،   
وسبعة أعضاء من العمال، وبقيت تعمل كهيئة توفيق وتحكيم لتسوية المنازعات التـي  

  .  تحدث بشأن تطبيق كلّ اتفاق جماعي
اتفاقيات جماعية لتنظـيم شـروط   وبظهور منازعات عمل جماعية خاصة بإعداد 

العمل، ظهرت هيئات تحكيم اتفاقية حقيقية تتكون من أشخاصٍ أو لجـانٍ متخصصـة   
  .  )1(اا قانونيالتحكيم الجماعي تنظيملتنظيم  1892ليتدخل المشرع سنة 

وحتى بداية الحرب العالمية الثانية، وفي ظـل التحكـيم    1936غير أنه منذ سنة 
 ـتفاقيات الجماعيـة شـرطً  شرط اللجوء إلى التحكيم في الاالإجباري، أصبح  اا إجباري 

 في فرنسـا منـذ سـنة    االتحكيم الاختياري السائد حالي يقضي به القانون، أما في ظل
01952(ا، أصبح هذا الشرط اختياري(  .  

                                                           
1  - Pierre Dominique Ollier,Le droit du travail,Op cit.p 423.  - 

Maria Pellissou Roubichou, ,Op cit .p 220.                              -  
2 - - Article L 525-1 (Loi N°82-957 du 13 Novembre 1982) « Convention ou accord 

collectif, peut prévoir une procédure d’arbitrage, et de l’établissement d’une liste 
d’arbitre adressée d’un commun accord entre les parties ».                                                
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  المطلب الثاني 

  .  تشكيل هيئات التحكيم القانونية

 هيئـات   ت تحكيم اتفاقية، فيلجأ الأطراف إلـى الحالات التي لا توجد فيها هيئاإن
  .  ، اختلفت تشكيلاتُها باختلاف القوانين المنظِّمة لهاالتحكيم القانونية

الأطراف يختـارون محكمـا   ، كان 1892ففي ظل قانون التوفيق والتحكيم لسنة 
 ـ امشتركً دم ، أو يختار كلّ منهم محكما أو محكمين، وفي حالة اختلاف المحكمـين وع

  .  اتفاقهم، يمكن للأطراف اختيار محكم جديد مرجِح، أو يعينه رئيس المحكمة المدنية
توفيـق والتحكـيم فـي    بشأن إجـراءات ال  1936ديسمبر  31أما في ظل قانون 

من اتحاد أصحاب العمل واتحاد العمال الأكثر تمثـيلاً إلـى    كلّ، يقدم منازعات العمل
باعهم على كمحكمين، على أن يكون ثلاثةُ أر اربعين شخصالعمل قائمةً بأسماء أوزير 

فين إلى التحكـيم  وفي حالة لجوء الطر. )1(صناعيةً أو تجاريةً االأقل ممن مارسوا مهنً
حكمكًيختاران مشترا محكما، أو يختار كلٌ منهما مزير المخـتص  به، وإلاّ فالو اا خاص

حكموفي حالة عدم )2(ن المذكورتين حسب الأحوالمن إحدى القائمتي اهو الذي يختار م ،
  .  )3(بالطريقة التي يراها مناسبةً افإن الوزير يختار محكم وجود قائمة،

بشأن إجراءات التوفيق والتحكيم، فـإذا كانـت    1938مارس  04 وفي ظل قانون
حكمشـتَ تسوية النزاع من اختصاص لجنة التوفيق الوطنية، يختار فيها الأطراف ما ركًا م

حكمأو يختار كلّ منهما مها  ا خاصحكمين من القائمة التي تُعـدا به، وإلاّ فيختار الوزير م
أما إذا كانت .  ا على الأقلاللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الوطني بأسماء ستّين شخص

 ـ  محافظتسوية النزاع من اختصاص لجنة التوفيق الإقليمية، فيختار  ن الإقليم محكمـين م

                                                           
 ، بشأن إجراءات المصالحة و التحكيم في منازعات العمل الجماعية 1937جانفي  16المرسوم الصادر في  - 1

في المادة  1937سبتمبر  18المرسوم الصادر في ، المعدل ب1937جانفي  17الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 
  .1937سبتمبر  19الجريدة الرسمية الصادرة في  ، منه 11الثامنة، فقرة 

2 - Marcel Ferez,Le caractère et le rôle de l’arbitrage dans les différends collectifs de  -  
travail.Op cit.p 112.                                                                                                             

 .10، فقرة 8بشأن تنظيم إجراءات المصالحة والتحكيم في المادة  1937أفريل  20المرسوم الصادر في  - 3
  .1938أفريل  21الجريدة الرسمية الصادرة في 
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قائمتين، يعدها الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، تحمل كلّ منهما أسماء عشرة أشخاص 
  .  بعد التشاور مع اتحادات أصحاب العمل والعمال الأكثر تمثيلاً

، فيجب على طرفي النـزاع  حكموفي حالة تساوي أصوات المحكمين في اتخاذ ال
  .  )1(وم باختياره المحكم المرجحاختيار محكم مرجحٍ ليفصل في الأمر، وإلاّ يق

زدواجية فـي التحكـيم التـي    ، فقد تم إلغاء الا1950فيفري  11وفي ظل قانون 
 ـنّإحيث . أوجدتها القوانين السابقة ن ـه يمكن للطرفين المتنازعين اختيار محكمين اثني

  .  وفي حالة تعادل الأصوات، وعدم الاتفاق، يتم تعيين حكم مرجح

لة عدم وجود شرط اللُّجوء إلى التحكيم في الاتفاقيات أو الاتفاقات غير أنه في حا
الجماعية، فيجوز للأطراف المعنيين أن يتفقوا فيما بينهم على إحالة النزاع على التحكيم 

و هـو أحـد   .  ختيار بعد نشوب النـزاع رغم صعوبة الا) 2(بعد فشل إجراءات التوفيق
ورغم ذلك فمتى وجدت صعوبة في اختيار . )3(أسباب فشل التحكيم الاختياري في فرنسا

وتعيين أعضاء هيئة التحكيم من طرف الأطراف أو حتى من طرف الجهـة القضـائية   
تتولى تعيينهم، سواء كان ذلك بفعل أحد الأطراف أو بدونه، فإن محكمة الـنقض   يالت

 إرادة الأطراف وحدها هي التي تمنح سلطة تعيـين الم حكـم أو  الفرنسية قد قضت بأن
  .  )4(بأسماء محكمين احالة وجود اتّفاق معد مسبقً هيئة التحكيم في

                                                           
1 - Marcel Ferez,Le caractère et le rôle de l’arbitrage dans les différends collectifs de   -

travail.Op cit.p 113.                                                                                                             
2 - - Article L 525-2 « Dans le cas ou, convention ou accord collectif de travail ne prévoit pas de 

procédure contractuelle d’arbitrage, les parties intéressées peuvent décider d’un commun 
accord de soumettre à l’arbitrage les conflits qui subsisteraient à l’issue d’une procédure de 

conciliation ou de médiation ».                                                                                                   
  .226ص  ، المرجع السابق ، عبد القادر الطورة -  3
4 - Alain Lacabarats « A propos d’une interprétation large de la notion de difficulté de  -

constitution du tribunal arbitral ».Note sous cassation civile 2ème du 25 Mai 2000. Revue 
d’arbitrage N° 04/2000.P 642.                                                                                                      
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  المطلب الثالث 

  .  طبيعة التحكيم حكمة العليا للتحكيم باختلاف نوعاختلاف تشكيل الم

تجدر الإشارة هنا إلى أن المشرع الفرنسي كان قد أنشأ المحكمة العليا للتحكيم منذ 
التحكـيم فـي ظـل    أحكام ائمة تختص بالنظر بالطعون في كهيئة خاصة د 1938سنة 

 التحكيم الإجباري، إلاّ أنها اختفت باختفائه مع بداية الحرب العالمية الثانية، ثـم أعـاد  

  .  )1(1950فيفري  11المشرع إحياءها ثانيةً بموجب قانون 

 .ة والجديدةقديما في تشكيلها في صورتيها الوالملاحظ في هذا الصدد أن هناك اختلافً
، كانـت  )2(1938فالمحكمة العليا للتحكيم في صورتها القديمة حين أُنشئت بموجب قانون 

لها، وعضوية كل من رئـيس أحـد أقسـام     امن نائب رئيس مجلس الدولة رئيس تتشكل
 ـ  اة ـمجلس الدولة، ومستشارين اثنين من مجلس الدولة، واثنين من المستشـارين القض

ظَّفي الدولة العاملين أو المحالين على المعاش، واثنـين مـن ممثلـي    واثنين من كبار مو
 ـ   دل ـأصحاب العمل، يعينون كلّهم بموجب مرسوم يوقّعه رئيس المجلـس، ووزيـر الع

  .  )3(ردي لا يقل عن خمسة أعضاءفمل، لتعقد المحكمة جلساتها بعدد ووزير الع

عمل، فيشترك في الجلسـة ممثـل عـن    من وزير ال احالة ما إذا كان الطعن مقدم وفي
  .  )4(العمال وممثل عن أصحاب العمل، بالإضافة إلى خمسة من الأعضاء الآخرين على الأقل

، فهي تتشكل من نائب رئـيس  )الحالية(أما محكمة التحكيم العليا في صورتها الجديدة 
ة مستشـارين  ، وعضوية أربعااء الأقسام من مجلس الدولة رئيسمجلس الدولة أو أحد رؤس

                                                           

1  - Paul Durand. Traité de droit du travail. Op.Cit. p 928. –  
    - Jacques Fournier, Nicole Questiaux « Traité du droit social », Op cit, p  249.- 

  .1938مارس  05 الجريدة الرسمية المؤرخة في، المتضمن إجراءات المصالحة والتحكيم  1938مارس  04قانون  -  2
 05لرسمية المؤرخة في الجريدة ا ،1938أفريل  03والمرسوم المتضمن إنشاء المحكمة العليا للتحكيم المؤرخ في  -

  .1938أفريل 
3 -François Luchaire,Op cit..P 117.  - 

  .1938أفريل  3و الرابعة من المرسوم المؤرخ في المادتان الأولى  -  4
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من مجلس الدولة، وأربعة من كبار القُضاة، يعينون بموجب مرسوم لمدة ثلاث سنوات، دون 
لتعقـد المحكمـة العليـا    .  )1(أن يشترط فيهم أن يكونوا من القُضاة أو المستشارين العاملين

  .  )2(للمرة الثانية اعندما تنظر طعنًأعضاء لا يقل عن سبعة  للتحكيم جلساتها بعدد فردي

  المبحث الثالث

 .  تعدد هيئات التحكيم في مصر واستقرار تشكيلها

نظام التحكيم في مصر هيئات التحكيم الاتفاقية الخاصة المعروفـة فـي   لا يعرف 
النظامين البريطاني والفرنسي، ولا نظام المحكم الفرد، وإنما أوكَلَ مهمة التحكـيم فـي   

  .   »هيئات التحكيم «ات دائمة أسماها تسوية منازعات العمل الجماعية إلى هيئ
وقد خضع تشكيل هذه الهيئات إلى شيء من التطور في بادئ الأمر، إلاّ أنه مـا  
لبث أن استقر بعد فترة وجيزة من الأخذ بنظام التحكيم لتسوية منازعات العمل الجماعية 

تحكيم قابلـة  الأحكام بالرغم من تعاقب عدد من القوانين على تنظيم أحكامه، كانت فيه 
للطعن فيها أمام مجلس الدولة، دون وجود جهة خاصة للنظر في هذه الطعون، وذلـك  

، لتتولى محكمة النقض النظر فيها بموجب نـص صـريح فـي     1955إلى غاية سنة 
  :و هو ما نعالجه في مطلبين مستقلّين ،)3(1957القانون ابتداء من سنة 

  

  

  

  

                                                           
  .من قانون العمل الفرنسي 6-525المادة ل  -  1
  .من قانون العمل الفرنسي 4-525 ـالمادة ل -  2
  .نونمن نفس القا 8- 525و المادة لـ  -  
  .1952 لسنة 318من القانون رقم  16، المتمم و المعدل للمادة 1957لسنة  8وذلك بموجب القانون رقم  - 3
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  المطلب الأول

    .لتحكيم باختلاف القوانين المتعاقبةاختلاف تشكيل هيئات ا

 ـإنّ ا مـن التطـور   ه من الطبيعي أن يعرف تشكيل هيئات التحكيم في مصر نوع
بتطور القوانين المنظِّمة له ابتداء من ظهوره كنظامٍ جديد لتسـوية منازعـات العمـل    

  .  )1(الجماعية، ليستقر بعد ذلك على الصورة التي هو عليها اليوم

يتضمن إنشاء لجنة مركزيـة   1919أوت  18ر مجلس الوزراء في فبصدور قرا
بالقاهرة لنظر منازعات العمل مكونة من خمسة أعضاء، وجدت نفسها عاجزةً بعد أربع 

ثـم  .  سنوات عن الاضطلاع بالعدد الهائل من المنازعات العمالية التي طُرحت عليهـا 
وفيق لكـل مدينـة أو لكـل    إنشاء لجنة ت 1924ماي  01قرر مجلس الوزراء بتاريخ 

الأمر العسكري رقـم   محافظة للتوفيق بين الأطراف المتنازعة، وذلك إلى غاية صدور
هيئات التحكيم، أو فيه كانت هذا الأمر .  )2(1942مارس  23بتاريخ  1942لسنة  239

سـة المـدير أو   ئالجان التحكيم، كما كانت تُسمى، تُشكَّل في كل مديرية ومحافظـة بر 
ظ، وعضوية كل من رئيس المحكمة الابتدائية الواقع فـي دائـرة اختصاصـها    المحاف

النزاع، أو قاضٍ تنتدبه وزارة العدل إذا كان النزاع يقع في دائـرة محكمـة جزئيـة،    
ومندوب من مصلحة العمال، ومندوب صاحب العمل، ومنـدوب اتحـاد الصـناعات،    

ثلاثـة أعضـاء    :شكيل ثُلاثـي فكانت هذه الهيئات ذات ت. ومندوبين اثنين عن العمال
  .  )3(محايدين، وعضوين اثنين ممثلين للعمال، وعضوين اثنين ممثلين لأصحاب العمل

                                                           
  .38ص  ، المرجع السابق ، سعد حماد المحامي -  1
 .494 ص ، المرجع السابق ، الوجيز في القانون الاجتماعي ، أحمد حسن البرعي -  2

أن من عيوب هذه اللجان أو الهيئات أنها  1948لسنة  105قانون التوفيق و التحكيم رقم لقد ورد في المذكرة الإيضاحية ل - 3
 .سة المدير أو المحافظ، على اعتبار أن فض المنازعات من المسائل التي تُهم الأمن العام قبل كل شيءئاوضعت تحت ر

العدالة الاجتماعية بين عنصري الإنتاج، وهما  والواقع أنها مسائل اقتصادية، الغرض منها وضع المبادئ التي تكفُل تحقيق
ومن عيوبها أيضاً، أن مندوبي العمال وأصحاب العمل الداخلين في النزاع يشتركون في  ، رأس المال والأيدي العاملة

  ".ع نظام التحكيم فهذا النظام وإن كان مقبولاً فيما يتعلق بالتوفيق، إلاّ أنه يتنافى م .مداولات اللجان، ولهم صوت في القرارات
  .97، وهامش صفحة 239ص  ، المرجع السابق ، عبد القادر الطورة – 
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، فكانـت هيئـة التحكـيم    1948لسنة  105أما في ظل قانون التوفيق والتحكيم رقم 
، ااختصاصها النزاع أو نائبه رئيس تتشكل من رئيس محكمة الاستئناف التي يقع في دائرة

  .  ورئيس النيابة، وقاضٍ، وممثل مصلحة العمل، وممثل وزارة التجارة والصناعة أعضاء

ويضم إلى هؤلاء الأعضاء، مندوبان عن العمال، ومندوبان عن أصحاب العمـل  
  .  ، دون أن يكون لهم رأي في المداولات"محلَّفين"بصفة 

نهـا هيئـات محايـدة بكامـل     غير أنه يلاحظ على هيئات التحكيم بهذه التشكيلة، أ
  .  )1(ثلاثة قضاة، وموظَّفين إداريين اثنين، وأنها تُضفَى عليها الصبغة القضائية :أعضائها

  المطلب الثاني

  .  استقرار تشكيل هيئات التحكيم

فقد أخذت هيئات التحكيم تستقر في تشكيلها فـي ظـل    1952أما ابتداء من سنة 
، ثم القـانون  1957لسنة  8معدل بموجب القانون رقم ، ال1952لسنة  318القانون رقم 

النصـوص المتعلقـة    إذ أن. 1981لسـنة   137، ثم القانون رقم 1959لسنة  91رقم 
بتشكيل هيئات التحكيم تكاد تكون متطابقةً في هذه القوانين المذكورة، لتتكون من إحدى 

وزيـر القـوى العاملـة    سة رئيس هذه الدائرة، ومندوب ئادوائر محكمة الاستئناف بر
ضـح مـن هـذه    ويتّ. والتدريب، ومندوب عن الوزارة المعنية حسب الأحوال، أعضاء

المادة أن هيئة التحكيم تتكون من خمسة أعضاء، أي من ثلاثـة قُضـاة مستشـارين،    
كمة من إدراج مندوبين عـن أطـراف   والح. )2(وعضوين اثنين من الموظَّفين الإداريين

هيئة التحكيم في الأمور العملية بحكم خبرتهم، ويقومـون بعملهـم   النزاع، هي مساعدة 
  .  كقضاة، بعد أن يحلفوا اليمين أمام رئيسها

                                                           
  .240ص  ، المرجع السابق ، عبد القادر الطورة -  1
  .1981لسنة  137من القانون رقم  197المادة  -  2
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منه على تشكيل  182، فتنص المادة 2003لسنة  12أما في القانون الجديد رقم   
  :هيئة التحكيم من

  .  إحدى دوائر الاستئناف يترأسها رئيس هذه الدائرة -
  .  ب العملمحكم عن صاح -
  .  محكم عن التنظيم النقابي تختاره النقابة المعنية -
  .            محكم عن الوزارة المختصة يختاره الوزير المختص -

وعلى كل من صاحب العمل والتنظيم النقابي، والوزارة المختصة، أن يختار كلٌّ  
منهم محكمحكم الأصلي عند غيابه اا احتياطييحل محل الم  .  

د هيئات التحكيم في مصر، بحيث توجد هيئة تحكيم على مستوى كـل   اونظرلتعد
محكمة استئناف تتولى نظر النزاع الذي يقع في دائرة اختصاصها المركـز الرئيسـي   

شتراك مع الوزير المختص عدد هيئات التحكـيم فـي   للمنشأة، ويحدد وزير العدل بالا
   . )1(نطاق كل محكمة من محاكم الاستئناف

ه ما عدا المنشـآت الاسـتراتيجية أو   وما يلاحظ على هذا القانون الجديد كذلك، أنّ
الحيوية التي يحظَر فيها اللُجوء إلى الإضراب أو الدعوة إليه، يجوز لصاحب العمل أو 
التنظيم النقابي، في حالة عدم قبول أي منهما التوصيات التي ينتهي إليها الوسـيط فـي   

الاتفاق علـى اللجـوء   ، و)2(أو يمكنهما تجاوز إجراء الوساطةبينهما،  النزاع الذي ينشأ
ذلك بتقـديم  ، و)3(للتحكيم الخاص بدلاً من هيئة التحكيم المنصوص عليها في هذا الباب

ليحدد الطرفان في وثيقة ، )4(طلب التحكيم إلى إدارة علاقات العمل بوزارة القوى العاملة
ع النزاع والشروط والإجراءات التي تُتبع فـي التحكـيم   التحكيم الموقَّعة منهما موضو
                                                           

  .2003لسنة  12من القانون رقم  2فقرة /190و  183المادتان  -  1
 .116ص  ، ات العمل في الدول العربية والمستويات الدوليةتشريع ، عبد الفتاح مراد -  2

 . 295ص ، المرجع السابق ، موسوعة قانون العمل ، قدري عبد الفتاح الشهاوي -  3

  .117ص  ، تشريعات العمل في الدول العربية والمستويات الدولية ، عبد الفتاح مراد -  4
  .107ص  ، السابق المرجع ، شرح قانون العمل الجديد ، رأفت دسوقي - و
 .759ص ، 2003طبعة  ، الوجيز في شرح قانون العمل الجديد ، علي عوض حسن - و
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ليتّبع فـي ذلـك الأحكـام    . )1(اكمين، بشرط أن يكون عددهم وترالخاص، وعدد المح
المقررة في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، على أن يتّبع فيما لـم تتضـمنه   

ررة في قانون التحكيم في المواد المدنيـة  أحكام هذه المادة ووثيقة التحكيم، الأحكام المق
فيتمتع المحكمون باستقلالية القاضي وحصانته، وتُطبق بشـأن تنحيـتهم   .  )2(والتجارية
غيـر  لتُطبق علـى المحكمـين مـن     )3(خاصة برد القُضاة وتنحيتهمالحكام الأوردهم 
تـوافرت أسـباب عـدم    ، لأن المحكم يجلس مجلس الحكم أو القاضي، ومتى )4(القُضاة

، ويمكن مخاصمة أعضاء هيئة التحكيم، لتسري المخاصمة تجـاه  )5(صلاحيته يمكن رده
ن من غير القُضاة، ومادام المشرع قـد سـكت عـن    محكمين القضاة فقط، أما المحكموال

إمكانية مساءلتهم، فيستوجب العمل بالقواعد العامة في المسؤولية التقصـيرية وضـوابط   
    .)6(ل العمال، أو لمساءلة ممثل صاحب العملمثّملشخصي سواء لمساءلة الخطأ ا

بحيث توجد هيئة تحكـيم تخـتص بنظـر كـل     ، ةعديد مصريئات التحكيم في فه
بمـا تخـتص بـه    ا منازعة على مستوى كل محكمة استئناف، وتختص كل هيئة محلي

  .  )7(محكمة الاستئناف التابعة لها

                                                           
  .293ص ، المرجع السابق ، موسوعة قانون العمل ، قدري عبد الفتاح الشهاوي -  1

 .117ص  ، المرجع السابق ، شرح قانون العمل الجديد ، رأفت دسوقي - و

  .مذكور أعلاهمن نفس القانون ال 191المادة  -  2
  .509ص ، المرجع السابق ، الوجيز في القانون الاجتماعي ، أحمد حسن البرعي -  3
 .324ص  ، المرجع السابق ، موسوعة قانون العمل ، قدري عبد الفتاح الشهاوي -  4

 .789ص ، 2003طبعة  ، الوجيز في شرح قانون العمل الجديد ، علي عوض حسن -  5

 .791ص  نفس المرجع،  -  6

  .2003لسنة  12من القانون رقم  183المادة  -  7
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  المبحث الرابع

 .  النصوص المطبقة بشأن تشكيل هيئات التحكيم في الجزائر ازدواجية

جماعية في  تاءات وقائية من أجل تجنّب منازعالقد نظم المشرع الجزائري إجر
العمل، حيث لا نكاد نجد اتفاقية جماعية في العمـل إلاّ وتضـمنت إجـراءات وقائيـة     

حت التنظيمات النقابية احتياطية لتفادي الوصول إلى نزاع جماعي، خاصةً بعد أن أصب
وض مع أصحاب تتمتع بالشخصية القانونية التي تُمكِّنها من المشاركة في التسيير والتفا

  .  من مبدأ الالتزام بواجب السلم المهني والاجتماعي في العمل االعمل، وذلك انطلاقً
ونُسجل في هذا الصدد الغموض الذي يكتنف التشريع الجزائري حول مدى فعالية 

، الذي نظّـم هـذا   ترتبة عنها، خلاف المشرع الفرنسيالاقتراح أو التوصية والآثار الم
إذ نجد . )1(الجانب بشكلٍ حدد فيه كل الجوانب الإجرائية والتنظيمية والآثار المترتبة عنه

أن المشرع الجزائري ترك مبدأ الاختيار بين الوساطة أو التحكـيم فـي حالـة فشـل     
، كمـا  )2(ني، وهو مبدأ مسلَّم به في مختلف التشريعات المقارنةالمصالحة كإجراء قانو

  :سنبينه في المطالب الثلاثة التالية

  المطلب الأول

  .  خضوع تشكيل هيئة التحكيم لأحكام القانون في ظل النظام الاشتراكي

سبق الإشارة إلى إجراء التحكيم، ولم يحدد  اتشريع العمل الجزائري فيملم يتناول 
ا لأداء مهمتها، ولا الإجراءات الضرورية والإلزاميـة  ئة المكلَّفة به، ولا أجلاً معينًالهي

 1978أوت  05المـؤرخ فـي    78/12لها، باستثناء ما أشار إليه في القـانون رقـم   
، على نشوء الإجراءات الإلزاميـة للمصـالحة   من القانون الأساسي العام للعاملالمتض

 ـ   ل عترف فيهاجماعية، ويوالتحكيم في خلافات العمل ال  الطـرفين بحـق الطعـن طبقً
للإجراءات المنصوص عليها في التشريع، دون أن يحدد في هذا القانون طبيعـة هـذه   

                                                           

  .من قانون العمل الفرنسي 4-524 ل المادةاُنظر  -  1
  .المتعلق بتسوية منازعات العمل الجماعية و ممارسة حق الإضراب 90/02من القانون رقم  9/2المادة  -  2
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المتضـمن اتّقـاء    82/05ومن أجل ذلك صدر القانون رقـم  . الإجراءات ولا كيفيتها
الإجـراءات  ليحـدد   1982فيفـري   13الخلافات الجماعية في العمل وتسويتها بتاريخ

الإلزامية لاتّقاء الخلافات الجماعية في العمل التي تطرأ بين العمال والهيئات المستخدمة 
  .  78/12للعامل رقم  مصاحبة العمل الخاضعة للقانون الأساسي العا

وعليه، فكلُّ مسألة لا يبتُّ فيها في إطار الإجراءات المحددة لاتّقاء خلافات العمل 
ها على المؤسسة المستخدمة أن تُبرمج اجتماعات شهرية مع الممثلين الجماعية، يتعين في

المنتَخّبين للعمال للنظر في كل مسألة ذات الصـلة بالعلاقـات الاجتماعيـة والمهنيـة     
، ميز فيهـا  )1(نضباط، وبحياة المؤسسة بوجه عامٍ، وتسويتهاوبالإنتاج والإنتاجية، وبالا

منـه، وأحكـام    12، و11، 10طاع الاشتراكي في المواد بين الأحكام المطبقة على الق
  .  منه 15، و14، 13أخرى تتعلّق بالقطاع الخاص في المواد 

من هذا القانون الـنص   35أما ما يتعلّق بتشكيل هيئة التحكيم، فقد تضمنت المادة 
ت سته مكلَّفـة باتّقـاء الخلافـا   ئاعلى إنشاء لجنة لدى الوزير المكلَّف بالعمل وتحت ر

الجماعية في العمل وتسويتها، لتتولى النظر في خلافات العمل التي تطرأ فـي القطـاع   
الاشتراكي، والتي تُرفع إليها من قبل اللجان الولائية، وكذا الخلافات التي لها انعكاسات 

غير أن هذه اللجنة في الحقيقة ما هي إلاّ لجنة مصالحة .  )2(وطنية في القطاع الخاص
لى أنـه إذا لـم   من هذا القانون تنص صراحةً ع 40، ثم أن المادة )3(أولاً بحكم تشكيلها

  .  اللجنة الوطنية ، فيحال على سلطة التحكيم يحلّ الخلاف داخل
المذكورة أعلاه، على  40أما ما يتعلّق بتشكيلها، فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 

كيفيـة تعيـين   لا ستها، وئاديد لرأنه يتم تعيين سلطة التحكيم بموجب مرسوم، دون تح
  .  أعضائها، ولا عددهم

المتعلّق بتسوية نزاعات العمل الجماعية، وممارسة  90/02وبالرجوع إلى القانون رقم 
في حالة " منه، تنص على أنه  13حق الإضراب، وفيما يتعلّق بالتحكيم، فإننا نجد أن المادة 

                                                           
  .82/05من القانون رقم  7المادة  -  1
  .المذكور أعلاه 82/05م من القانون رق 38و 35المادتان  -  2
  .من نفس القانون 37و 36اُنظر المادتين  -  3
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إلـى   442، فتُطبق في هذا الشأن المـواد  اتفاق الطرفين على عرض خلافهما على التحكيم
  . )1("الإجراءات المدنية، مع مراعاة الأحكام الخاصة في هذا القانون تقنينمن  454

  المطلب الثاني

  .  الاتفاقيةالتحكيم هيئات إرادة الأطراف أساس تشكيل 

 المذكور أعـلاه، فـإن   90/02من القانون رقم  13وبناء على ما تضمنتْه المادة 
تشكيل هيئات التحكيم في الجزائر قد يكون اتفاقيا، يخضع لإرادة الأطراف في ا اختياري

ارات العموميـة  منازعات العمل التي تثور في الهيئات المستخدمة غير المؤسسات والإد
اوقد يكون قانوني )يخضع لأحكام القانون في المنازعات الجماعية التي تثور  )اأو إجباري
  .  لإدارات العموميةاو في المؤسسات

وبناء على ذلك فالتحكيم الاتفاقي الاختياري في تسوية منازعات العمل الجماعيـة  
ويمـنح  و الإداريـة  الإجراءات المدنية تقنينللقواعد العامة الواردة في ا يخضع مبدئي ،

ام ، سـواء أثنـاء إبـر   في اختيار وتعيين هيئة التحكيم الأطراف المتنازعة حريةً كاملةً
، إذ تنص المـادة  عند نشوء منازعات عمل جماعية ة، أو كلّما تطلّّب الأمر ذلكالاتفاقي
تتشكّل محكمة التحكيم من محكم  "الإجراءات المدنية و الإدارية على أن  تقنينمن  1017

أما إذا اعترضت صعوبة تشكيل محكمة التحكيم بفعل أحد  ."أو عدة محكمين بعدد فردي
بمناسبة تنفيذ إجراءات تعيين المحكـم أو المحكمـين، يعـين المحكـم أو      الأطراف أو

المحكمون من قبل رئيس المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها محل إبرام العقد أو محل 
و إذا كان شرط التحكيم باطلاً أو غير كاف لتشكيل محكمة التحكيم، يعاين رئيس . تنفيذه

  .)2( وجـه للتعيينالمحكمة ذلك و يصرح بألاّ

و الإجـراءات المدنيـة    تقنينإلاّ أن إحالة المشرع الجزائري إلى قواعد وأحكام 
 بشأن تعيين وتشكيل هيئة التحكيم في مجال تسوية منازعات العمل الجماعيـة الإدارية 

                                                           
 .من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 1038إلى  1006المواد من  - 1

 .من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 1009المادة  - 2
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، يعتبر إجراء غير سليم في المذكور سابقًا 90/02من القانون رقم  13/1بموجب المادة 
التحكيم المنصوص عليه في هذا القانون يتعلّق بصـفة أساسـية بـالتحكيم     ، لأننظرنا

شـخاص  ه يتعلق بالتحكيم الخاص بالعقود التجارية بين الأالتجاري والاقتصادي، أي أنّ
وهو ما تـنص عليـه صـراحةً المـادة     . الاقتصادية الدولية علاقاتها المعنوية العامة

و لا يجوز للأشخاص  " بنصها على أنهو الإدارية دنية الإجراءات الم تقنينمن  1006/2

المعنوية العامة أن تطلب التحكيم ما عدا في علاقاتها الاقتصادية الدوليـة، أو فـي إطـار    

وهذا ما لا يتناسب ولا ينسجم مع طبيعة المنازعات الجماعية فـي  ". الصفقات العمومية
جهة، والنقابة أو النقابـات التمثيليـة    العمل، التي يكون أطرافُها من إدارة المؤسسة من

في هذا و الإدارية الإجراءات المدنية  تقنينللعمال من جهة أخرى، وهو ما يجعل أحكام 
  . المجال غير ممكنة

ي تمكّننا من الحصـول عليهـا   ورغم ذلك فإن أغلب اتفاقيات العمل الجماعية الت
الإجـراءات   تقنـين إلى تطبيق أحكـام   ها كلّها تُحيللاع عليها في هذا الشأن، فإنّطّوالإ

وضعية العلاقات الاجتماعية المهنيـة فـي    لأن. فيما يتعلق بالتحكيمو الإدارية المدنية 
سـبقً م أكثر في حالة ما إذا لم المؤسسة أو في القطاع، تتأزد ولم يتفق الأطراف محداي 

محل العقـد، هـو الـذي     على تعيين محكمين، فرئيس الجهة القضائية الواقع بدائرتها
أما إذا عينت اتفاقية التحكيم . )1(سيصدر أمره بتعين المحكمين بناء على عريضة تُقدم له

   حكـم، لأنا تولّى هذا الأخير تعيين عضو أو أكثر من أعضائه بصـفة ما معنويشخص
، و لا )2(مهمة التحكيم لا تُسند إلى شخص طبيعي إلاّ إذا كان متمتعا بحقوقـه المدنيـة  

  .)3(يكون تشكيل المحكمة صحيحا إلاّ إذا قبِل المحكم أو المحكمون بالمهمة المسندة إليهم

هذا الشأن أنّه تخلّى و تراجـع عـن    وما يلاحظ على موقف التشريع الجزائري ب
يين تعالمتعلّقة بالسابق و الإجراءات المدنية  تقنينأحكام التعارض الذي كان موجودا في 

                                                           

  .و الإدارية من قانون الإجراءات المدنية 1009المادة  -  1
 .من نفس قانون 1014المادة  - 2

 .من نفس القانون 1015المادة  - 3
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بين المحكمـة العليـا والمحكمـة    حينما قام بتوزيع الاختصاص كيل هيئة التحكيم وتش
ا مهمة تعيين هالمختصة إقليميبالمقارنة مـع مهمـة    ايئة التحكيم، وهي مهمة كبيرة جد

تعيين المحكم المرجح، التي أُسندت إلى المحكمة العليا، بل كان الأجدر والأقرب إلـى  
 ـ  ن بالمحكمة المختصة إقليميالمنطق أن تُناط المهمتا ا ا، تسـهيلاً للإجـراءات، وتقريب

  .)1(لفصل في منازعات العمل الجماعيةلأجهزة ا

الحرية الإجراءات المدنية و الإدارية عن  تقنينكما تراجع المشرع الجزائري في 
لاختيـار  الإجراءات المدنيـة السـابق    تقنينفي ظلّ للأطراف المتنازعة التي منحت 

يحصل الاتفاق على التحكـيم أمـام   "تنص على أنه التي كانت  443المادة  في ينالمحكم

ويثبت الاتفاق إما في محضر أو فـي عقـد رسـمي أو    ، المحكمين الذين يختارهم الخصوم

ف يتم قبل الاتفاق أي أن هذا يعني أن تعيين واختيار المحكمين من قبل الأطرا". عرفي
لا ينسجم مع عرف ومتطلبات تسوية منازعات العمل وهذا مالا يتطابق و. على التحكيم

الجماعية، التي تفترض أن يتم الاتفاق على اللجوء إلى الوساطة أو إلى التحكيم مباشرةً 
من قانون تسوية منازعات العمـل الجماعيـة    09بعد فشل المصالحة طبقا لنص المادة 

الإجراءات  تقنينكيم في بينما نجد أن محكمة التح. 90/02وممارسة حق الإضراب رقم 
المدنية و الإدارية تتشكّل من محكم أو عدة محكمين  بعدد فردي، بنـاء علـى شـرط    

كما يحدث الاتفاق على اللجوء إلى التحكـيم فـي   ، )2(تحكيم، أو بناء على اتفاق تحكيم
  .  أغلب الحالات عند إبرام الاتفاقية الجماعية

 ـرضه، أن الأحكاموفي رأينا، يتضح من خلال ما سبق ع بتشـكيل هيئـة    ةالمتعلق
كيفيات تعيـين المحكمـين، لا    وو الإدارية  الإجراءات المدنية تقنينالتي أوردها  التحكيم

بل كان علـى المشـرع أن   .  تتناسب وطبيعة متطلبات تسوية منازعات العمل الجماعية
مدها في المـادة  يعتمد نفس الأسلوب ونفس الصيغة البسيطة، المرنة، الواضحة التي اعت

، بالإضافة الخاصة بتعيين الوسيط، لتحديد تشكيل هيئة التحكيم 90/02القانون رقم من  10
إلى الشروط التي يجب أن تتوافر في المحكم أو في أعضاء هيئة أو هيئات التحكيم الاتفاقية 

                                                           
 .2002لنشر و التوزيع، الجزائر قانون منازعات العمل و الضمان الاجتماعي، دار الخلدونية لأحمية سليمان، اُنظر  - 1

 .من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية1017، و 1011، 1009المواد  - 2
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يكون مـن   لذلك يجب على كلّ محكمٍ ألاّ. مثلما حددها في أعضاء اللجنة الوطنية للتحكيم
وما بعدها  6الممنوعين من التمتع ببعض الحقوق وممارسة بعض السلطات بمفهوم المادة 

من قانون العقوبات الجزائري، كالحجر القانوني، والحرمان من الحقوق الوطنية، بما فيها 
عزل المحكوم عليه وطرده من جميع الوظائف والمناصب السياسية، والحرمان من حـق  

، أو محلّفًا، أو خبيرا، أو شاهدا في أي عقد أو دم الأهلية لأن يكون مساعدا، وعلانتخاباتا
    .)1(أمام القضاء، أو أن يكون وصيا، أو ناظرا ما لم تكن الوصاية على أولاده

  :المطلب الثالث

  .  القانون مرجع تشكيل اللجنة الوطنية للتحكيم

ا جذريا في علاقات العمل، و في طرق ن النظام الجديد لعلاقات العمل أحدث تغييرإ
عن المبـادئ  ) Une Rupture(تسوية منازعات العمل الناشئة بشأنها، لأنّه أحدث قطيعة

وقد منح الشـركاء الاجتمـاعيين    ،)2(والمعايير التي كان معمولاً بها في القوانين السابقة
 القـوانين الجديـدة    استقلالية في تنظيم هذه العلاقات و في طرق تسوية منازعاتهـا،لأن

أصبحت تتميز بنوع من المرونة بعد تراجع الدولة عن التنظيم،ترتَّب عنه التقليـل مـن   
أصبح فيها الأطراف يتمتّعون باستقلالية تقابل استقلالية ،)3(التشريع و تشجيع مبدأ المبادرة

ية المصـالح الاقتصـاد  " المؤسسات العمومية، يكون فيها تحقيق نوع من التوازن بـين  
خول فيه المشرع الجزائري سلطة تسـوية  ،)4("المصالح الاجتماعية للعمال" و " للمؤسسة

منازعات العمل الجماعية عن طريق التحكيم للّجنة الوطنية للتحكيم في الخلافـات التـي   
، و الخلافات التـي  )5(يكون طرفًا فيها المستخدمون الممنوعون من اللّجوء إلى الإضراب

بعـد فشـل     90/02من القـانون رقـم    48تُعرض عليها المنصوص عليها  في المادة 
                                                           

 .الجزائريمن قانون العقوبات  8المادة  -  1

2 - Koriche M’hamed Nasr eddine, Les relations de travail dans le secteur public,Op cit 

p239- 

 .53، و 6،48نبالي فطة، المرجع السابق،ص  - 3

4 - Koriche M’hamed Nasr eddine, Les relations de travail dans le secteur public,Op cit  -
p241.                                                                                                                                       

 .المذكور سابقًا 90/02من القانون رقم  43و هم الذين أوردتهم المادة  - 5
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الوساطة بشأنها إذا استمر الإضراب و اقتضت ذلك ضرورات اقتصـادية و اجتماعيـة   
لبلـدي  أن يحيـل   قاهرة، فيمكن الوزير المعني ، أو الوالي، أو رئيس المجلس الشعبي ا

،إلاّ أن تشكيل اللجنـة لوطنيـة   )1(في العمل إلى اللّجنة الوطنية للتحكيمالخلاف الجماعي 
أي  ، لأن الأطراف ليس لهـم )2(للتحكيم يختلف تماما عن تشكيل  هيئات التحكيم الاتفاقية

بقوة تعيينهم يخضع ف.  اللجنة الوطنية للتحكيم دورٍ ولا إرادة في تعيين أو اختيار أعضاء
، وإلى أحكـام  مذكور سابقًاال 90/02رقم قانون المن  52إلى  49د من للمواطبقًا القانون 

جنة الوطنيـة  اللّأن لى عفي المادة الثانية منه الذي ينص  90/418المرسوم التنفيذي رقم 
دائمـين   االمحكمة العليا، وأربعة عشر عضوللتحكيم تتشكل من رئيسها، وهو قاضٍ من 

، وخمسة ممثلين للعمال، وخمسة ممثلـين للمسـتخدمين   منهم أربعة ممثلين تُعينهم الدولة
  .  )3(امية، ليكون عددهم خمسة عشر عضومنهم ممثل السلطة المكلَّفة بالوظيفة العمو

لين للدولة اويكون عضوكلٌ من)4(في اللجنة الوطنية للتحكيم، بصفتهم ممث ،:  
  .  ممثل الوزير المكلَّف بالعمل -
  .  العدلممثل الوزير المكلَّف ب  -
    .  ممثل الوزير المكلف بالمالية  -
  .  ممثل الوزير المكلَّف بالداخلية  -

تُعين المنظمات النقابية للعمال الأُجراء ومستخدميهم الأكثر تمثيلاً علـى الصـعيد   
الوطني بالتناسب مع صفتهم التمثيلية، ممثّلي العمال ومستخدميهم في اللجنـة الوطنيـة   

 افئة من الممثلين عدد ل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، تضم كلُّللتحكيم باستثناء ممث
يعادل عدد الأعضاء الدائمين، وعدد الأعضاء الإضافيين، ولا يمكن أن يجتمع الأعضاء 

  .  )5(الإضافيون إلاّ عند غياب الأعضاء الدائمين

                                                           

1 - Amor Zahi, Op cit,pp 787 , 788. - 

 .59ات العمل و الضمان الاجتماعي،المرجع السابق،ص أحمية سليمان،قانون منازع- 2

  .المذكور أعلاه 90/418المادة الثانية والمادة الثامنة من المرسوم التنفيذي رقم  -  3
  .المادة الثالثة من نفس المرسوم -  4
  .المذكور أعلاه 90/418المادة الخامسة من المرسوم التنفيذي رقم  -  5
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لأول للمحكمة العليا تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للتحكيم بأمر من الرئيس ا على أن يتم
وفي حالة حدوث مانعٍ لأحد أعضـاء اللجنـة الوطنيـة    . )1(لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد

 ـ   ن ـللتحكيم، أو نهاية المهمة النقابية لأحد الأعضاء الذين يمثلـون العمـال أو المستخدمي
   . من هذا المرسوم 6، و5، 4فيستخلَف حسب الكيفيات المنصوص عليها في المواد 

و الإدارية الإجراءات المدنية  تقنينوهنا نُسجل أنه، على خلاف الأحكام الواردة في 
المتعلقة بالتحكيم، والتي لم تنص على مقرٍ لهيئة التحكيم ولا على مكان اجتماعها، ولا على 
حتى وجود أمانة لها، فإن الفصل الثاني من المرسوم التنفيذي المتضمن تشـكيل اللجنـة   

لتحكيم وتنظيمها وعملها، قد نص في المادة الثامنة منه علـى أن مقـر اللجنـة    الوطنية ل
الوطنية للتحكيم يكون لدى المحكمة العليا، وأن لها أمانةً تقنيـةً تُكلَّـف بتلقـي الطلبـات     

، وهذا يغني أّطـراف  )2(الافتتاحية للدعوى لدى اللجنة، والتنظيم المادي لهذه الاجتماعات
  .  للوقت والإجراءات ااسبٍ لاجتماع هيئة التحكيم، ربححث عن مكانٍ منالنزاع عن الب

عات العمـل  منازالمتعلق بتسوية  90/02من القانون رقم  13وما يؤخَذ على المادة 
الإجـراءات   تقنـين الجماعية وممارسة حق الإضراب، حينما أحالت على تطبيق أحكام 

جلسات هيئة التحكيم، أنها أقرب بـذلك وأشـبه    المدنية فيما يتعلّق بالتحكيم، ومكان انعقاد
بالنظام البريطاني، الذي يسمح لهيئة التحكيم الدائمة العليا أن تعقد جلساتها في أي مكتـبٍ  

ها ملائمرئيس مكنً. اتابعٍ لها، وأي مكان يراهكان م ولكن ذلك وإن   ا حينما يتعلّـق الأمـر
ة عقـود التجـار  خاص المعنوية العامة فـي  شبالتحكيم التجاري والاقتصادي الخاص بالأ

، فهو غير ممكن من و الإدارية الإجراءات المدنية تقنينمن  1006/2المادة  حسب مفهوم
، لأن المرسـوم  )3(الناحية العملية حينما يتعلق الأمر بتسوية منازعات العمـل الجماعيـة  

وطنية للتحكيم يكون لـدى  يحدد في المادة الثامنة أن مقر اللجنة ال 90/418التنفيذي رقم 
المشـرع  ببل كان الأجـدر  .  المحكمة العليا، فلا يمكنها أن تعقد جلساتها في غير مقرها

                                                           
  .لمرسومالمادة السادسة من نفس ا -  1
  .المادة التاسعة من المرسوم -  2
3 - Amor Zahi, Op cit, pp 785, 790.- 
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الجزائري في هذا الصدد أن د مكاتب أو فروعحدلحقـة   ايتابعة للجنة الوطنية للتحكيم وم
 فـي قـانون   بها على مستوى المجالس القضائية، مثلما فعل المشرع المصري الذي نص

هيئة تحكيم على مسـتوى إحـدى دوائـر     كلّ تجتمع على أن ، العمل المصري الحالي
عمـلاً بتقريـب الإدارة مـن    جنة من المتنـازعين،  لهذه اللّ وفي هذا تقريب. الاستئناف

الأعباء وتُجنِّبهم التكاليف، خاصةً إذا كان النزاع لا يتعدى حـدود   المواطن، تُخفّف عنهم
  .  قضائي واحداختصاص مجلس 

المتضمن تشـكيل اللجنـة    90/418وما يؤخذ كذلك على المرسوم التنفيذي رقم 
ه نص في المادة الثانية منه على أن يترأس هذه اللجنة قـاضٍ مـن   الوطنية للتحكيم، أنّ

ا دائمين، تضم كلُّ فئة منهم عـددا يعـادل   المحكمة العليا، وعضوية أربعة عشر عضو
، زائد نفس العدد مـن  )ا آخرينا احتياطيأي أربعة عشر عضو(عدد الأعضاء الدائمين

 فقـد . الأساسية التي يكلّفـون بهـا  الأعضاء الإضافيين، دون الإشارة حتى إلى المهمة 
 فنص. )1(يكونون مكلَّفين بالتحكيم فقط، أو يكونون مكلَّفين بالتحكيم ومفوضين بالصلح 

فكان ". ممثِّلين عن العمال وممثِّلين عن المستخدمين "المادة الثانية هذه اكتفى باعتبارهم 
من المستحسن والأجدر بالمشرع الجزائري في هذا الصدد أن ينحو منحـى المشـرع   

لسـنة   12من قانون العمل المصري الحالي رقم  182المصري حينما أشار في المادة 
لها، يكون أعضاء فيها أن هيئة التحكيم يترأسها رئيس دائرة الاستئناف التابعة " ، 2003

محكم عن صاحب العمل، ومحكم عن التنظيم النقابي، ومحكم عن الـوزارة المختصـة   
فعدد أعضـاء اللجنـة الوطنيـة    ". يختاره الوزير، بالإضافة إلى المحكمين الاحتياطيين

للتحكيم في الجزائر كبير جدا بالمقارنة مع عدد أعضاء هيئة التحكيم في مصر وذلـك  
إلى اللجنـة الوطنيـة   تُحالُ إلى عدد المنازعات الجماعية في العمل التي تُرفع وبالنظر 

  .  للتحكيم، والتي يمكن عدها على رؤوس الأصابع

ما أورده المشرع المصري في هذه المادة تعبير صـريح لتحديـد صـفة     كما أن
علـى   نـص  هؤلاء الأعضاء الذين يشكِّلون هيئة التحكيم وتحديد طبيعة مهمتهم حينما

                                                           

  .من قانون الإجراءات المدنية 451/3وهو ما أشارت إليه المادة  -  1
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، وليسـوا ممثلـين فقـط مثلمـا أورده المشـرع      "محكمين مكلّفين بالتحكيم"اعتبارهم 
  ـرجحكـم مح دون أن الجزائري، وأن تكون لرئيس اللجنة سلطة الفصل في النزاع كم

على أن تصدر أحكام التحكـيم بأغلبيـة   لرأي واحد من المحكمين  ايكون قراره مخالفً
  .و الإدارية الإجراءات المدنية تقنينمن  1026لمادة كما ورد في االأصوات 

ا لـو أخـذ المشـرع    غير أننا في هذا الصدد كذلك، نرى أنه من المستحسن أيض
الجزائري بما أخذ به المشرع البريطاني، حين خول لرئيس لجنة التحكيم سلطة الفصل 

حكمٍ مه مخالفًفي النزاع كممنلرأي واح ارجحٍ، حتى ولو جاء قرار حكمين دلأنـه  . الم
دافع كلّ ممثلٍ في لجنة التحكيم عن الهيئة أو القطاع الذي  امن المنطقي جدنـه  أن يعي

فوضه ذلك، وبالتالي لا يراعي كل محكمٍ مصلحة الطرف الآخر، فتتضارب المصالح و
 وتختلف الآراء والمواقف بشأن طريقة أو وسيلة حل المنازعة الجماعية، فتظهر أهمية

سلطة رئيس اللجنة في حسم الموقف برأي عادل نزيه يوفق بين المصالح المتضـاربة،  
  .  حتى ولو كان رأيه هذا مخالفًا لرأي أحد المحكمين
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  المبحث الخامس

    .الطبيعة القانونية لهيئة التحكيم

من البديهي أن تثور مسألة تحديد الطبيعة القانونية لهيئة التحكـيم، وذلـك بعـد    
الأعضـاء المشـكِّلين لهـا     نا للتشكيلات المختلفة لها في الأنظمة المقارنة، لأنتعرض

يختلفون من دولة إلى أخرى، سواء من حيث عددهم، أو طريقة تعيينهم، أو من حيـث  
.  طبيعة العمل الذي يقومون به، أو حتى من حيث السلطات والصلاحيات الممنوحة لهم

وجود هيئة أخرى عليا تختص ها، وأحكاملطعن في إمكانية اكما تختلف كذلك من حيث 
، سواء كانت محكمـة عليـا للتحكـيم، أو مجلـس     هاأمامبالنظر في الطعون المقدمة 

إلاّ أن المبدأ الذي يجب أن يحترم بالإضافة إلى حق اللّجوء إلى التحكيم، هو  .)1(الدولة
ء هيئة التحكيم، حتى يكـون  مبدأ مساواة الأطراف في اختيار المحكمين أو تعيين أعضا

  :، و هو ما نبينه في مطلبين مستقلّين)2(هناك نوع من العدل والتكافؤ بين طرفي النزاع

  المطلب الأول

  .  تباين في طبيعة هيئات التحكيم باختلاف تشكيلاتها 

لقد سبقت الإشارة في الفصل الأول من هذا الباب، أثناء الحديث عن تشكيل هيئات 
ظام البريطاني، وفي إطار تسـوية منازعـات العمـل    أن النّإلى بريطانيا،  التحكيم في

ا لنظامٍ يتفق عليه ، تعمل وفقً"هيئات تحكيم اتفاقية خاصة"الجماعية، قد نص على وجود 
طرفا النزاع، تتشكل من ممثّلين عن كلا الطـرفين باعتبارهمـا مجـالس للتفـاوض     

حكيم هذه حقيقيةً إلاّ إذا انضم إليها طرف ثالـثٌ،  الجماعي، ولا تُعتبر هيئة التوفيق والت
على طرفـي النـزاع    االنظام القانوني، حتى أصبح ممكنًوهذا نظام اتفاقي يفضل على 

                                                           
1 - - Paul Durand. Traité de droit du travail. Op.Cit. p 1004.   
2 - - Eric Loquin « Le principe d’égalité entre les parties dans la constitution du tribunal 

arbitral ».Note sous cassation civile .1ère chambre, du 08 Juin 1999. Tribunal de 
grande instance de Paris. Revue de l’arbitrage N° 01/2000 .p 125.                                      
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نهم وزير العمل في ظل قانون رفع منازعة العمل الجماعية إلى محكمين فُرادى كان يعي
  .  )1(1975في ظل قانون " الأيكس"، ثم أصبح يعينهم مرفق 1919

ز في تشكيل هيئات التحكيم هـذه بـين    كما أنهيئـات  النظام البريطاني كذلك مي

 ر، يتشكل النوع الأول من رئـيس يختـاره الـوزي   هيئات تحكيم دائمة، وتحكيم مؤقتة
وعضوية شخص أو أكثر عن الطرفين يختارهم العمال وأصحاب العمل ممثلين عـنهم  

" الأيكـس "، ثم أصبح يعينهم مرفـق  1919ي ظل قانون من قائمة كان يعدها الوزير ف
المحاكم الصناعية، وهي نفسها لجنة (بينما يتشكل النوع الثاني .  1975ابتداء من سنة 

من رئيس وعدد من النواب يعينهم الوزير بالتشـاور مـع مرفـق     )التحكيم المركزية
" الأيكـس "هم مـن مرفـق  ، وعدد آخر من الأعضاء يعينهم الوزير بعد اقتراح"الأيكس"

مع الإشارة إلى . يمثلون العمال وأصحاب العمل، أي أن هذه الهيئات ذات تشكيلة ثلاثية
وبالتالي لا توجـد فـي   . التحكيمأحكام ا للطعن في أن المشرع البريطاني لم ينظِّم طريقً

  .  )2(بريطانيا هيئة خاصة تختص بالنظر في مثل هذه الطعون

ريطاني، فإننا نجد أن النظام الفرنسي في مجال التحكيم، قد أوجد للنظام الب اوخلافً
، دون هيئات تحكيم قانونيـة ، وهيئات تحكيم اتفاقية خاصة :نوعين من هيئات التحكيم

وجود هيئات تحكيم دائمة، وذلك منذ أن أخذ المشرع الفرنسي العمل بنظـام التحكـيم   
  .  التحكيمأحكام هة طعن في كج المحكمة العليا للتحكيمالاختياري، مع وجود 

وفيما يتعلق بتشكيل هيئات التحكيم الاتفاقية والقانونية، فقـد اختلفـت تشـكيلاتُها    
ا، أو يختـار  ا مشتركًلها، يختار فيها الطرفان محكمباختلاف وتطور القوانين المنظِّمة 

محكحكمين حسب الأحوال، أو يختار الوزير المختص اكلٌّ منهما مأو مدير الإقليم  ،أو م
حكممتين االمختص، مقدحكمين من القائمتين المو بسبب هذا الاخـتلاف نـادى   .  أو م

 ـ  التحكـيم  "بـدل  " التحكـيم الإرادي "ـ بعض الفقه في فرنسا إلى العمل بما يسـمى ب
                                                           

1  - J.G. Collier. Droit anglais.Op Cit..p 449   -  
 François Luchaire,Op cit.p 31. -  
  .214ص  ، المرجع السابق ، عبد القادر الطورة -  2
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 ، ثم أن ذلك)1(سلطةً قضائيةً بدون تفويض من الدولة يمنح المحكم ًأولالأنه " الاختياري
يسهل على قاضي الموضوع، حين تدخّل القضاء، عملية البحث عـن حقيقـة تكييـف    
الأطراف لهيئة التحكيم المعينة للتوصل إلى معرفة حقيقة المهمة التـي أراد الأطـراف   

  .  )2(إسنادها لهيئة التحكيم

 أما تشكيلة المحكمة العليا للتحكيم، فهي يترأسها نائب رئيس مجلـس الدولـة، أو  
فيها ، مستشاران من مجلس الدولة، وأربعة مـن   اس قسم من أقسامه، ويكون عضورئي

  .  )3(كبار القُضاة، ويكون مقرها لدى مجلس الدولة

غير أننا نجد أن نظام التحكيم في مصر لا يعرف هيئات التحكيم الاتفاقية الخاصـة  
فرد المعروف في بريطانيا المعروفة في النظامين البريطاني والفرنسي، ولا نظام المحكم ال

وإنما أوكل مهمة التحكيم في تسوية منازعات العمل الجماعية إلى هيئات دائمـة أسـماها   
. تشكيلاتُها هي الأخرى باختلاف وتطور القوانين المنظِّمة لهـا  تختلفا، "هيئات التحكيم"

ية محكـم  فرغم تعددها، فهي يجب أن يترأسها رئيس محكمة أو دائرة الاستئناف، وعضو
  .  عن صاحب العمل، ومحكم عن التنظيم النقابي، ومحكم عن الوزارة المختصة

نا في التشريع الجزائري، نلاحظ وجود اختلاف في تكوين وتشكيل هيئـات  إلاّ أنّ
التحكيم، وذلك باختلاف القطاع الذي تثور فيه منازعة العمل الجماعيـة، مـن قطـاع    

  .  اقتصادي أو قطاع إداري

لقانون علاقات العمل لتطبيق أحكام ا ا خاضعا اقتصاديكانت المنازعة تخص قطاعفإذا 
 الإجـراءات المدنيـة   تقنـين فتُشكَّل هيئة التحكيم بناء على مقتضيات أحكـام   90/11رقم 

الإجراءات  تقنينمن  1017بعدد فردي طبقًا للمادة  هيئة التحكيم اتفاقيةً، فتكون الإداريةو
، إذ يعين كلّ طرف في العقد محكما عنـه، أو يعينهمـا رئـيس الجهـة     ريةالمدنية و الإدا

                                                           

1 - François Luchaire,Op cit.p 114.  - 

2  - Charles Jarrosson .Les frontières de l'arbitrage .Op Cit .pp 24, 28.  -  
3  -  Article R-525-10.Code de travail francais. -  
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 تقنـين من  1009أو تنفيذه طبقًا للمادة  العقدإبرام القضائية الواقع بدائرة اختصاصها محل 
،دون الإجراءات المدنية و الإدارية في حالة ما إذا اعترضت صعوبة تشكيل محكمة التحكيم

باستثناء ما  ، ولا إلى شروط معينة تُشترط فيهماء محكمين معدة مسبقًبأسما إشارة إلى قائمة
لا تُسنَد مهمـة  "الإجراءات المدنية و الإدارية بنصها على أن  تقنينمن  1014أوردتْه المادة

، و إذا عينت اتفاقية التحكيم شخصـا  إذا كان متمتعا بحقوقه المدنيةالتحكيم لشخص طبيعي إلاّ 

  ".ويا، تولّى هذا الأخير تعيين عضو أو أكثر من أعضائه بصفوة محكممعن

مؤسسـات  أم عموميـة إدارات و ا إذا كانت المنازعة الجماعية في العمل تخـص 
 المتضمن الوقاية من النزاعات الجماعية 90/02من القانون رقم  14بمفهوم نص المادة 

في مفهـوم هـذا   ، دارات العموميةالإو المؤسسات" وممارسة حق الإضراب التي تعتبر 

كذلك الإدارات المركزية ، وهي المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الإداري، القانون

هيئةُ التحكيم بنـاء علـى أحكـام المرسـوم      لفتُشكَّ، "التابعة للدولة والولايات والبلديات
الوطنيـة للتحكـيم،    اللجنـة  هيوهيئة التحكيم قانونيةً فتكون ، 90/418التنفيذي رقم 

دائمين يمثّلون كلاً  اا لها، وأربعة عشر عضومن قاضٍ من المحكمة العليا رئيستتشكل 
  .  زائد نفس العدد من الأعضاء الإضافيين، المستخدمين، والعمال، ومن الدولة

 ا، يكون مرهونًفالمعيار الذي اعتمده المشرع الجزائري في تشكيل هيئات التحكيم
الهيئـة التـي   هو الذي يحدد طبيعـة  ، والذي تثور فيه منازعة العمل الجماعيةبالقطاع 

وتجدر الإشارة في هذا الصدد أن هذا المرسـوم  . اتفاقيةً أو قانونيةًتُكلَّف بحسم النزاع، 
خـلاف المشـرع   ، فقـط " ممثلين"التنفيذي المذكور أعلاه اعتبر أعضاء هيئة التحكيم 

" محكمين"وكان من المستحسن أن يعتبرهم المشرع . "حكمينم"المصري الذي اعتبرهم 
 Arbitreصلاحية المحكـم  و لأن صفة، المشرع الفرنسيو مثلما فعل المشرع المصري

 يخـول بموجبهـا سـلطة   ،  Représentantصلاحية الممثل و أشمل من صفةو أوسع
ن شأنها أن تحمـي حقـوق   التدابير التي مو صلاحية تُمكِّنه من اتخاذ كافة الإجراءاتو

للبت فـي المنازعـة   ا ا ومناسب، أو حتى المبادرة بما يراه ضروريالمستخدمينو العمال
وبالتالي تكون هيئة التحكيم اتفاقيـةً  . بالإضافة إلى صفته التمثيلية، الجماعية المعروضة
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ا إذ في المنازعات الواقعة في مؤسسات خاضعة لتطبيق أحكام قانون علاقـات العمـل  
، يتفق فيها الأطراف على تعيين أعضائها، وتحديد مختلف اتّفق الأطراف على تشكيلها

إذا تم تشكيلها اعتمادا و بِناءا علـى   وتكون هيئة التحكيم قانونيةً. أوضاعها وإجراءاتها
، وهي اللّجنة الوطنية للتحكيم المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم النصوص القانونية

مذكور سابقًا، وذلك في المنازعات الجماعية الواقعة في مؤسسات وإدارات ال 90/418
عمومية والهيئات ذات الطابع الإداري، وفي الإدارات المركزيـة للدولـة والولايـات    

 ـ. والبلديات  ـ ةويتّضح لنا من خلال ذلك أن هيئات التحكيم بنوعيها، الاتفاقي  ةوالقانوني
أنّهـا ليسـت ملزمـةً    ليسوا حتما من القُضاة، و لأن أعضاءها ليست هيئات قضائية، 

لنفس طرق وإجراءات الطعن بما لا يمكـن  عد القانون، ولا تخضع أحكامها بتطبيق قوا
  .  )1(معه خضوع منازعات العمل الجماعية لاختصاص القضاء

  المطلب الثاني

  .  تحديد طبيعة هيئة التحكيم بتحديد طبيعة وظيفتها

لقطاع الذي تثور فيه المنازعة الجماعية هو الذي يحدد نـوع  بالإضافة إلى كون ا
 ـ الهيئة التي لها ولاية النظر فيه وطبيعتها، وأن القر اار الذي تتوصل إليه يكـون نهائي 

اوحاسم للنزاع المعروض عليها، فإن من الفقه يرى أن هيئات التحكـيم ليسـت    اجانب
و ذلك بحكم دخول عناصـر إداريـة فـي    ة،هيئات قضائيةً، أو محاكم بأتم معنى الكلم

 ـ م ـتشكيلها،و لأن القانون جعل فصلها في الموضوع يصدر في شكل قرارٍ وليس حك
ما هي هيئات إدارية ذات اختصـاص  إنّيِؤدي حتما إلى اعتبار هيئات التحكيم  وهو ما
فـي  ، حيث يدخل في تشكيلها عناصر إدارية، تفصل )2(و ليست هيئات قضائية قضائي

 "هيئـة "تسـمية  كل المنازعات الاقتصادية والاجتماعية، كما أن المشرع أطلق عليهـا  

                                                           

1  - Paul Durand.Traité de droit du travail. Op. cit. p 1004. - 

  .146أحمد سلامة،المرجع السابق،ص  -  2
 -  .François Luchaire,Op cit.p 310 -و     
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ثم أن مجلس الدولة في مصر سبق له و أن قرر جواز الطعن بالإلغاء  ،وليست محكمة
  .)1(هيئات التحكيم بحجة صدورها عن جهة إداريةأحكام في  أمامه 

 ، لأنهـا "ت التحكيم من طبيعة خاصـة أن هيئا"أما البعض الأخر من الفقه فيرى 
، خاصةً وإذا دخل فـي  االتالي لا يمكنها أن تختص قضائيليست هيئات إدارية بحتة، وب

كمـا لا  . كما هو الحال في النظام المصريتشكيلها دائرة من دوائر محكمة الاستئناف، 
اة، وذلك لأن كنها كذلك أن تُعتبر هيئات قضائية بحتة بمجرد تشكيل أغلبها من القضمي

بذلك فهي ليست إلاّ تشـكيلاً  و. طبيعة وظيفتها تختلف في جوهرها عن وظيفة القضاء
سريع التطور، وما تتطلبه المنازعات العمالية من ، اقتضتها طبيعة تشريع العمل اخاص

  .  )2(سرعة البت فيها

ا قُضاةً صبوفإذا اعتبرنا أعضاء هيئة التحكيم قُضاةً، سواء كانوا قُضاةً أصلاً أو نُ
يباشرون مهمة التحكيم إلاّ بعد أداء  لا، فلأنهم في بعض الأنظمة الأداء هذه المهمة مؤقتً

متعوا باستقلالية القاضي بشأنها أحكام رد القُضاة وتنحيتهم، ليت ، فتُطبق)3(سم القانونيالقَ
حكـيم هيئـة   ،و هو السبب الذي جعل جانبا آخر من الفقه يعتبر أن هيئـة الت وحصانته

قضائية بالمعنى الصحيح إذ لا تخضع ولايتها لاتفاق الطرفين،و هذا أهـم مـا يميـز    
لذلك ينبغي عند ، )4(القضاء عن التحكيم،و أن أعضاءها يتمتّعون بنفس ضمانات القاضي

بالإضافة إلـى الشـروط المتعلّقـة    اختيارهم مراعاة الشروط العامة لممارسة القضاء، 
  .  ن يحاطوا بنفس الضمانات المقررة لهمأ، و)5(بالمحكم

                                                           
 .155و  153أحمد سلامة،المرجع السابق،ص  -  1

  .245ص  ، المرجع السابق ، عبد القادر الطورة -  2
-                                                Paul Durand.Traité de droit du travail Op Cit P 1006. 

يحلَّف المحكم قبل مباشرة عمله " التي تنص على أنه 2003من قانون العمل المصري لسنة  185اُنظر المادة  - 3
  ".اليمين أمام رئيس هيئة التحكيم بأن يؤدي مهمته بالذمة و الصدق

 .153سلامة،المرجع السابق،ص  أحمد -  4

يشترط في المحكم، وطنيا كان أو أجنبيا، شخصا طبيعيا أو مركزا أو هيئة تحكيم، أن تتوفر فيه الأهلية الكاملة  - 5
  =  لأداء مهمته، عدم الحجر عليه، التمتّع بالحقوق المدنية، و لم يحكم عليه في جناية أو في جنحة مخلّة بالحياء،
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ذات  لتحكيم في الحقيقة هي هيئة غير قضـائية نتيجةً لذلك يمكننا القول أن هيئة او
يكون تحكيمها نوعا خاصا من التحكـيم غيـر التحكـيم العـادي     و اختصاص قضائي،

العمـل   التجارية الذي لا يتفق مـع طبيعـة منازعـات   المعروف في المواد المدنية و
  .)1(الجماعية،قدره المشرع بحسب الحاجة التي تدعو إليه و يخضع لقواعد خاصة

ا من تحديـد طبيعـة أو صـفة    أما ما يتعلّق بطبيعة وظيفة هيئة التحكيم، وانطلاقً
أعضائها، فوظيفة هيئة التحكيم ذات طبيعة خاصة، أي أنها ليسـت وظيفـة قضـائية    

يتناسب مع طبيعتها  قضاء خاصلتقليدي، وإنما هي تقليدية، ولا تخضع لنظام القضاء ا
ة، ليكـون عملهـا   ، من أجل أن تتكفل بها هيئات قضائية ذات أهمية خاص)2(التنظيمية

يمكنها أن تفرضه على الأطـراف المتنـازعين، إذا كـان النـزاع يتعلـق      )3(اقضائي ،
هيئة  حكممل ببمنازعات مصلحية، ويمكن فيها حتى للوزير أن يفرض تمديد وتوسيع الع

و سيأتي تفصيل حول كل ذلك في الفصل الثالث من هذا البـاب المتعلـق   .  )4(التحكيم 
  . "قرار التحكيم"ـب

   
 

                                                                                                                                                                                 

أو سبق الحكم بشهر إفلاسه ما لم يكن قد رد له اعتباره، إعلانه قبول المهمة، أن يكشف عن أية ملابسات أو = 
 .45ص ، المرجع السابق ، التحكيم في قانون العمل الحالي ، رأفت دسوقي"... ظروف تُشكّك في استقلاله وحيدته

 .145المرجع السابق،ص  أحمد سلامة، -  1

  .246ص ، المرجع السابق ، طورةعبد القادر ال -  2
3  -  - Paul Durand. Traité de droit du travail .Op Cit. P 1006.   

من قانون العمل الفرنسي، اللّتين تُقيدان حق  5-525 ـل ، والمادة5و 4الفقرتان  4-525ـاُنظر المادة ل -    
  .ممارسة الطعن في قرارات هيئات التحكيم في حالات معينة

   -  2003من قانون العمل المصري لسنة  4و 3فقرة  191ة المادو
  .المتضمن اللجنة الوطنية للتحكيم، تنظيمها وعملها 90/418من المرسوم التنفيذي رقم  21والمادة 

4  -  - Article R 532-2 du code du travail français.  
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  الفصل الثاني

  .  مإجراءات التحكي

جوء إلى التحكيم لا يكون مباشرةً بعد نشوب ا أن اللّعليه قانونً رقلقد أصبح من المست
ا أو بعضها، النزاع الجماعي، وإنّما يجب أولاً استنفاذ كل الوسائل الرضائية المقررة قانونً

النزاع على التحكيم وذلك حسب اختلاف تشريعات العمل في الدول، إذْ تكون إحالة 
لتبدأ في تحريك الإجراءات أمام هيئة التحكيم .  ضائية السابقة لهرفشل الوسائل البمرهونة 

تقوم باستدعاء أطراف النزاع حسب الكيفيات و اد المقررة قانونًيوفق الطرق والمواع
  .  المقررة في كل تشريع

والحقيقة أن تشريعات العمل المقارنة، نادرا جدفصلة، ا، أنتُحدد بطريقة دقيقة وم 
البية نزاع، بل أن غالقواعد والكيفيات التي يجب أن تتبعها هيئة التحكيم عند نظر ال

سلوب الأمثل، والذي تراه لهيئة التحكيم الحرية الكاملة في اختيار الأ تتركالتشريعات 
حكمو زاع المعروض في أقرب وقت،، لوضع نهاية للنامناسبمين دون أن يكون الملزن م
الجهات القضائية،بشرط احترام والإجراءات  المعمول بها في المحاكم والقواعد  بإتباع

إلاّ إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك في اتفاقاتهم  الضمانات الأساسية للتقاضي،والقواعد 
 ىبقيالتي و ،لقواعد الوضعيةالتي تفرضها ا لبطء الإجراءات اتفادي،)1(اتفاقياتهم الجماعيةو

   .  والاجتماعي الاقتصادي على الصعيدين تأثيرهو ،االنزاع معلّقًخلالها 

الإشارة إلى اختلاف الإجراءات المتّبعة من ، لذلك ينبغي علينا في هذا الباب
 دالتحكيم الجماعي كنظام خاص ليستمطرف هيئة التحكيم في الدول التي أخذت ب

ك التي أخذت بالتحكيم الجماعي كنظام عام عن تل، مصدره المباشر من اتفاق الأطراف
 حددت شروطو اتلك التي أخذت بالنظامين مع، ومن القانون يستمد مصدره مباشرةً

 :في مباحث أربعة على النحـو التالي حالات اللجوء إلى كل نظامو إجراءاتو

                                                           

1  - Yves Guyon. L’arbitrage .Op cit, pp 53,54.   - 
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  المبحث الأول

  .  إجراءات التحكيم في بريطانيا

عدرية والتوفيق والتحكيم مرفق الخدمات الاستشا يA.C.A.S  في بريطانيا الجهة
الرسمية التي تضطلع بمهام التسوية السلمية لمنازعات العمل الجماعية، إلا أنّه لا يمكنه 
أن يحيل نزاع العمل على التحكيم إلا بعد التأكد من أمرين رئيسيين، يتمثل الأول في 

فق عليها الطرفان المتنازعان إن وجدت، استنفاذ وفشل إجراءات تسوية النزاع التي ات
ويتمثل الثاني في التأكد من أن تسوية النزاع أصبحت غير ممكنة عن طريق التوفيق، 

تُبرر اللجوء مباشرةً إلى التحكيم دون استنفاذ  اا أو أسبابأن هناك سببما لم ير المرفق 
  :لبين التاليين، و هو ما نبينه في المط)1(الوسائل الاتفاقية والتوفيق

   المطلب الأول

  .  شروط اللجوء إلى التحكيم في بريطانيا 

المساعدة التي يقدمها مرفق الخدمات الاستشارية والتوفيق والتحكيم للأطراف  إن
في تسوية منازعاتهم العمالية، تكون عن طريق التوفيق، أو أية وسيلة أخرى يرغب فيها 

  .  يمكنهم اللجوء إلى الوساطة قبل اللجوء إلى التحكيمالأطراف، وإذا فشل إجراء التوفيق، 

  الفرع الأول 

  .  فشل التوفيق الجماعي

، وبناء على طلب أحد اعبعد نشوب نزاع عمالي، أو كان نشوبه متوقَ مباشرةًف
 .  بواسطة شخص يعينه ليقوم بدور الموفّق بينهم A.C.A.S الأطراف، يتدخل مرفق الأيكس

بالاستماع إلى أطراف النزاع من خلال مناقشات ودية غير رسمية، يجريها فيقوم المرفق 
نحو حل الأطراف معهم، دون أن تكون له سلطة عليهم، يحاول توجيه وتوحيد مواقف 

                                                           

  . 286ص . المرجع السابق. عبد القادر الطورة -  1
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ليتمكن من  يمكنهم الاتفاق عليه، خاصة إذا أبدى كل طرف استعداده لتقديم تنازلات ممكنة،
  .  ائية، يوقّع عليها ممثلو الأطرافوضع شروط التسوية في صورتها النه

بتسوية من خلال اللقاءات والمناقشات  اج دائمأن عملية التوفيق هذه قد لا تُتو إلاّ
والاقتراحات، فيمكن للأطراف في هذه الحالة، وبمحض رغبتهم، اللجوء إلى الوساطة 

  .  قبل اللجوء إلى التحكيم

  الفرع الثاني

  .  فشل الوساطة 

لى مساعي مرفق الخدمات الاستشارية والتوفيق والتحكيم من أجل التوصل إلى زيادةً ع
التوفيق بين الأطراف المتنازعة، وفي حالة فشله، يمكنه بمبادرة من أطراف النزاع، اختيار 

  .  وسيط أو هيئة وسطاء من نفس القائمة التي يعدها المرفق بأسماء المحكمين

، أن يطلب من الأطراف إرسال مذكرات فيتعين في هذه الحالة على الوسيط
مكتوبة، تتضمن وجهات نظرهم في النزاع ومواقفهم المتخذة بشأنه، وذلك قبل اجتماعه 
بهم، ليباشر مهامه بنفس طريقة التوفيق، فيقدم مقترحاته الرسمية أو توصياته التي يمكن 

  .  نزاعالأطراف وترشدهم إلى حل ال بينلمفاوضات مستقبلية  اكون أساسأن ت

فتُرسل تقارير الوسطاء إلى مرفق الأيكس، تتضمن تسجيلاً لشروط الاتفاق التي 
تم التوصل إليها مع الأطراف المعنيين، أو تتضمن التوصيات والاقتراحات التي توصل 

  .  )1(إليها الوسيط كأساس لمفاوضات أخرى

   المطلب الثاني
  .  إجراءات عرض النزاع، والفصل فيه

  ، دانون البريطاني على إجراءات معينة للتحكيم في حالات المحكم الفرلم ينص الق
حضفي أن ي أو هيئة مؤقتة، فكل طرف حرمن شهود ومستشارين،  ار من يراه ضروري

                                                           

  . 288ص . المرجع السابق. عبد القادر الطورة -  1
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أو تمثيله بمحام بموافقة المحكم أو هيئة التحكيم، فيعرض كل طرف قضيته بحضور 
أما إذا كان التحكيم  .تقديم مذكرات ختاميةفيما بعد  الطرف الآخر، ويطلب منهم المحكم

  .     بواسطة لجنة التحكيم المركزية، فيشترط القانون أن تقوم هذه اللّجنة بتحديد أسلوب عملها
  الفرع الأول

  .  نظام الجلسات

قل إلى تإن لجنة التحكيم المركزية بعد إحالة النزاع العمالي عليها، هي التي تن
ما تعقد جلساتها في مقر  اإذ غالب.  ن التي تساعد الطرفيناكأماكن النزاع، وهي الأم

الاستشارية  مرفق الخدماتكنها أن تعقد جلساتها في مكتب الهيئة المستخدمة، كما يم
يتم استدعاء الطرفين، ويطلب منهم إعداد بياناتهم وتبادل ، ثم والتوفيق والتحكيم

  .  مذكراتهم

من أعضاء  لُشكَّها في دائرة أو دائرتين، تُلجنة التحكيم المركزية جلساتتعقد 
.   سرا ا، وذلك بطريقة علنية، إلاّ إذا رأى رئيسها ما يدعو إلى عقدهاللجنة هم رئيسعيني

.   التي تُعقد سرا ما لم يرغب الأطراف في علنيتهاد وذلك عكس جلسات المحكم الفر
تها ههيئة التحكيم من جر، كما يحق لالآخ طرففيها لكل طرف استجواب شاهد ال يحق

  .  )1(لة التي تراها ضرورية، مع إحاطته بالضمانات اللاّزمة سئأن تُوجه له كذلك الأ

  لفرع الثانيا

  .  الفصل في النزاع

بعد أن يتوصل المحكم الفرد أو هيئة التحكيم إلى الإحاطة بكل ملابسات وظروف 
وفي . لاحية النزاع للفصل فيهالنزاع العمالي المعروض على التحكيم، يقرر المحكم ص

تتعلق بسلطة المحكم أو المحكمة الصناعية  انصوص انيتضمن القانون البريطذلك لم ي
ي والمصري في تكوين القرار الفاصل في موضوع النزاع، عكس القانونين الفرنس
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نا نصوصن تضمة معينة كذلك تعالج هذا الجانب، كما لم يتضمن النص  االّلذيعلى مد
 افي بريطانيا اختياري يقوم أساس ن التحكيمى كوفصل فيه، ويعود السبب في ذلك إللل

، أما إذا تعدد المحكمون اا واحدمحكم قرارا فاصلاً إذا كان فردعلى اتفاق يتخذ فيه ال
. و يرجح صوتُ الرئيس عند التساويأخذ الأطراف أنفسهم القرار بأغلبية الآراء، فيتّ

جماع، فإن صوت الرئيس هو الفاصل وهذا النظام الأخير تأخذ به لجنة أما في حالة الإ
التحكيم المركزية، فإذا لم تصل اللّجنة إلى قرار إجماعي، يقوم الرئيس بحسم القضية 

  .  )1(اا حسب ما يراه مناسبواتخاذ قرار بشأنه
 كم وبما أني، فمن التحكيم الذي يصدر في النزاع، شأنه شأن حكم القضاء العادح

المنطقي أن تتّبع فيه الأحكام الأساسية المتعلقة بالمداولة المطبقة على الأحكام القضائية 
  .  العادية، لأن القوانين المنظّمة للتحكيم في بريطانيا لم تتناول هذا الجانب

 A.C.A.Sإلى مرفق الأيكس  حكمهاوعليه يقوم المحكم أو هيئة التحكيم، بتسليم 
هم الذين يقررون الإعلان عنها ونشرها، عكس ولأطراف المعنيين، ليقوم بتبليغه ل

  .  )2( القرارات التي تُصدرها لجنة التحكيم المركزية، والتي يلزمها القانون بنشرها

                                                           
  . 367ص . المرجع السابق. عبد القادر الطورة -  1
  . 369و 368ص . نفسه المرجع -  2
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  بحث الثانيمال

    .إجراءات التحكيم في فرنسا

ذا في الفصل الأول من هلقد سبق وأن أشرنا، عند الحديث عن تشكيل هيئة التحكيم، 
، أنّه توجد في فرنسا هيئات تحكيم اتفاقية خاصة تستمد سلطتها من اتفاق الطرفين، الباب

وتوجد كذلك هيئات تحكيم قانونية تستمد سلطتها من القانون، وهو نظام يختلف عن النظام 
البريطاني، لأنّه لا توجد في فرنسا هيئات تحكيم دائمة، وإنّما يقتضي التحكيم الاختياري 

" المحكمة العليا للتحكيم"ا في فرنسا اختيار محكمين لكل نزاع، مع وجود ول به حاليالمعم
  .  التحكيم، وهي جهة لا يوجد مثلها في النظام البريطانيأحكام كجهة طعن في 

   المطلب الأول

  .  شروط اللجوء إلى التحكيم في فرنسا

فاذ إجراءات التوفيق أو يقتضي اللجوء إلى التحكيم في النظام الفرنسي مبدئيا استن
الوساطة قبل إحالة النزاع على التحكيم في حالة فشلهما، على أن يكون التحكيم ثاني وآخر 

وهو ما أكدته . الفقرة الأولى، من قانون العمل الفرنسي 1- 525إجراء طبقًا للمادة ل 
سية في كلّ المحكمة العليا للتحكيم في كثير من قراراتها، وعملت به محكمة النقض الفرن

القضايا ذات الصلة باتفاق التحكيم في الاتفاقيات الجماعية للعمل، ليكون اللجوء إلى التحكيم 
  .أساسا بموجب شرط تحكيم سابق للنزاع، أو بموجب اتفاق تحكيم لاحق للنزاع

  الفرع الأول

  .  فشل التوفيق والوساطة

رنسا، للأطراف المتنازعين ا في فنظام التحكيم الاختياري المعمول به حالييجيز 
  .  فشل كل من التوفيق والوساطة في تسويتهابعد عرض منازعتهم على التحكيم 

ل تعديلها، بمن قانون العمل الفرنسي فيما سبق أي ق 7- 523 ـفقد كانت المادة ل
الوساطة أو على تنص على أنّه في حالة فشل إجراء التوفيق، يمكن إحالة النزاع على 
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د فسرت محكمة التحكيم العليا هذا النص بأنّه لا يتضمن إلا مرحلتين، ورغم ، وقالتحكيم
ذلك فقد قررت أن الأطراف لهم الحرية في تضمين اتفاقيتهم إحالة النزاع على التوفيق 

  .  )1(ين الأول والثانيءثم الوساطة، ثم التحكيم، في حالة فشل الإجرا

، فقد أصبح للأطراف 1982وفمبر ن 13غير أنّه بعد صدور القانون المؤرخ في 
بعد فشل الوساطة، وليس بعد فشل  اا مؤكّدإمكانية اللجوء إلى التحكيم أمرالمتنازعين 
، وفي هذا الصدد فقد قررت محكمة النقض الفرنسية في أحد قراراتها أنه )2(التوفيق فقط

الجماعية على عرض  يمكن للأطراف المتنازعين الاتفاق مسبقًا في اتفاقياتهم واتفاقاتهم
آخر بعدها، وأن ذلك يعتبر نفس منازعاتهم مرتين على المصالحة وذلك قبل أي إجراء 

ت والاتفاقات اوزه إذا ورد صراحةً في الاتفاقيايجب مراعاته، ولا يمكن تج اشرطً
فيكون الاتفاق . )3(الجماعية للعمل، بما لا يشكّل إخلالاً بالتزامات اتفاقية وتعاقدية

  .  )4(لمترتب عن المصالحة اتفاقيةً جماعيةً في العملا

فبعد فشل محاولات التوفيق، الاتفاقية أو القانونية، يتم تحرير محضر بعدم التوفيق 
في النقاط التي لم يتم الاتفاق بشأنها، ويحال النزاع على الوساطة بمبادرة من أحد 

ا أو إلى رئيس كان النزاع قومي الأطراف، بناء على طلب يقدمه إلى وزير العمل إذا
، فيقوم الوزير بنشر التوصية التي اي المقاطعة إذا كان النزاع محليلجنة التوفيق ف

  .  )5(يتوصل إليها الوسيط

                                                           
1  -. Cour supérieure d’arbitrage; Sentence du 19 Janvier1978. Droit social.p 222. Conclusion de M. –

MORISOT.                                                                                                                                                
2 -Article L 525-  2. Al 1 « Dans le cas la convention ou accord collectif de travail ne prévoit de  -

procédure contractuelle d’arbitrage, les parties intéressées peuvent décider d’un commun 
accord de soumettre à l’arbitrage, les conflits qui subsisteraient à l’issue d’une procédure de 
conciliation, ou de médiation »                                                                                                        
-Article L 525-  3 « Dans le cas ou le conflit est porté à l’arbitrage ,les pièces établies dans le cadre 

de procédure de conciliation ou de médiation sont remises à l’arbitre ».      
3  -                  Cassation civile ,2ème. 06 Juillet 2000 . Revue d'arbitrage N° 04/2001. p 750. -  
4  -  Paul Durand.Traité de droit du travail. Op Cit.p 970  -  

Art L 523-  5 et L 523-  6 du code de travail.   - 5  - 
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ففي حالة ما إذا وافق الأطراف على الحل والتوصية، فإن هذه الأخيرة تكون لها 
 حد الأطراف أو كلاهما فلم يبقا أأما إذا رفضه )1( نفس قوة الاتفاق الجماعيكذلك 

  .  )2(مجال لتسوية النزاع إلا عن طريق التحكيم

  الفرع الثاني

  .  الأطراف أساس إحالة النزاع على التحكيم اتفاق

، يستمد سلطة من اي فرنسا قد يكون اتفاقيف اكيم الاختياري المعمول بها حالينظام التح
، وقد يكون "شرط التحكيم"طلق عليه ياع ولهذا لنشوب النز ايكون سابقًاتفاق الأطراف، و

نظم القانون أحكامه، يلجأ إليه الأطراف باتفاق بينهم بعد نشوب النزاع، ل اقانونيلك ذيطلق ي
وهو مبدأ أقرته محكمة النقض الفرنسية في كثيرٍ من قراراتها، ،)3("مشارطة التحكيم"عليه 

وعلى الأطراف في كلتا الحالتين اختيار محكم ، )4("شرط التحكيم"ألحت فيها على استقلالية 
  .  من القائمة التي سبق لهم وأن أعدوها في اتفاق مشترك

فمتى ثار نزاع جماعي في العمل، وبعد فشل إجراءات التوفيق والوساطة، وجب 
على الأطراف المتنازعين، إحالة النزاع على سلطة التحكيم بموجب الاتفاق المشترك 

. ارط التحكيم في اتفاقية أو اتفاق العمل الجماعي، يجعل اللجوء إليه واجببينهما، فش
مون بإحالة زوهو ما ذهبت إليه المحكمة العليا للتحكيم، حيث قررت بأن الأطراف مل

  .  )5(احكيم الذي ورد النص عليه تعاقديمنازعاتهم على الت

                                                           
1  - G. H. Camerlynck, Gérard Lyon Caen, Jean Pelissier.Droit du travail. DALLOZ. 1984.12 ème -   

édition. p 990.                                                                                                                    
2  - Paul Durand.Traité de droit du travail. Op Cit.p 963, 964. - 
3  - Yves Chaput.Op cit.pp 82 83.- 
4 -O livier Gout « Autonomie de la clause compromissoire en matière d’arbitrage interne» Note-  -

Sous cassation civile. 1ère chambre. 08 Août 1998. Revue d’arbitrage 1999. p 350.                     
5-Cour supérieure d’arbitrage ; Sentence du 19 Janvier 1978. Droit Social. p 222. Conclusion, de -   

  M. Morisot. 
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  المطلب الثاني
  .  إجراءات عرض النزاع والفصل فيه

عتبار أن نظام التحكيم الذي أخذت به فرنسا هو اختياري، حيث لا توجد هيئات با
فإن ، خاصة بتنظيم إجراءات التحكيم تحكيم دائمة، وفي غياب نصوص تشريعية

إجراءات سير التحكيم تكاد تكون هي نفسها المتعلّقة بإجراءات تنظيم الاتفاقيات 
قد في الأماكن التي تُحددها اتفاقات التحكيم، فإن جلسات التحكيم تُعوعليه . )1(الجماعية

حكم حرية واسعة في نظر النزاع إلى درجة أن المحكمة العليا للتحكيم يملك فيها الم
، رغم تناقضه مع المبدأ الأساسي الوارد )2(استبعدت التزامه بدعوة الأطراف لسماعهم

اكم شخص إلاّ بعد سماعه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يقضي بأنه لا يح
  :، و هو ما نبينه في الفرعين التاليين)3(اواستدعائه قانونً

  الفرع الأول

  .  اتفاق الأطراف أساس الإجراءات

ة أو تتعلق بسريصريحة القانون الفرنسي في هذا المجال نصوصا لم يتضمن 
الذي يعتبر مصدر على اتفاق التحكيم  اا أساسجلسات التحكيم، ليبقى ذلك مبني علنية

وأساس سلطات المحكم أو المحكمين، وهو ما تنص عليه صراحةً الفقرة الثانية من 
وبحكم الطبيعة التعاقدية لاتفاق التحكيم، . من قانون العمل الفرنسي 2-525 ـالمادة ل

يمكن للأطراف الاتفاق على تمديد آجال وميعاد إجراءات التحكيم في حالة ما إذا لم تنته 
في  ياكما يمكن تمديد هذه الآجال ضمنهيئة التحكيم من عملها في المواعيد المحددة، 

و إذا لم ينته  ،)4(حالة عدم وجود نص يقضي بخلاف ذلك ومع سكوت الطرف الآخر
                                                           

1  - Paul Durand.Traité de droit du travail. Op Cit.p 915  - 

2  -    Cour supérieure d’arbitrage; Sentences  du 08 Mai 1988 N° 14 et 67. Cité par E. H Perreau.    

-.Première Jurisprudence de la cour supérieure d’arbitrage.Droit Social 1938. P 277   
  . 1948ديسمبر  10.الأمم المتحدة -إدارة شؤون الإعلام  -من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 11المادة   - 3
4  -  Edward Tay Pamart et Holman Fenwick « La prorogation tacite du delai d’arbitrage ». Note 

sous-  cassation civile 2ème du 11 Mai 2000. Revue de l’arbitrage N° 04/2000. P637.   
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الذي سيصدر عنهم يكون  حكمفإن ال المحكمون من مهمتهم في الآجال المحددة،
خلاف ذلك،أو قررت الجهة القضائية عكس ذلك، يتعين باطلاً،ما لم يتفق الأطراف على 

وذلك وفق ما يقتضيه شرط  معه إعادة تحريك إجراءات تحكيم جديدة لنفس النزاع،
التحكيم المدرج في الاتفاقية أو الاتفاقيات الجماعية،لأن المحكم و هيئة التحكيم لا يسوغ 

  .)1(لها أن تُقرر تمديد آجال التحكيم من تلقاء نفسها
ومن أجل التزام هيئة التحكيم بحدود اختصاصها وصلاحياتها، فيجب أن يكون 
موضوع النزاع محددا مسبقًا بناء على الإرادة المشتركة للأطراف المتنازعة، ولا يمكن 
تغييره إلاّ أثناء سير إجراءات التحكيم، ولا يكون ذلك إلاّ بناء على إرادة ورغبة 

اتفاق التحكيم هنا يقتضي تجديدا متواصلاً لإرادة  نأنفسهم، لأف المتنازعة الأطرا
و هو أمر أقره القضاء . ما طرأ تغيير في موضوع النزاعالأطراف المشتركة كلّ

وع النزاع حتى بعد بداية ، وذلك بعد موافقته على إمكانية تغيير موض)2(الفرنسي
زاع، وعلى السير الحسن التحكيم، بشرط ألاّ يؤثر ذلك على طبيعة الن إجراءات

، )3(راءات التحكيم، وأن يكون ذلك بناء على الإرادة المشتركة للأطراف المتنازعةـلإج
وهو ما يعني أن إرادة الأطراف في هذه الحالة قد اتّجهت نحو إلغاء شرط تحكيمي قائم 

  .  )4(وتعويضه باتفاق تحكيم جديد
النزاع، فالمحكم أو هيئة التحكيم وفي غياب نصوص قانونية تتعلق بإجراءات عرض 

فيمكنه استدعاء الأطراف . رة كذلك في نظر النزاع الجماعييتمتعون بحرية كبي
المتنازعين إذا رأى ضرورة لذلك مع احترام المبادئ الأساسية للتقاضي كالاستماع إلى 

بعد فشل  بخبرة، دون أن يتجاوز حدود نقاط الخلاف التي أُحيلت إليه الاستعانةالشهود، و
  .  )5(إجرائي التوفيق والمصالحة، حتى لا يعرض حكمه للبطلان

                                                           

1  - Yves Guyon. L’arbitrage .Op cit p 66.  - 

2  - Cour d’appel de Paris 1ère chambre .Arrêt du 23 Juin 1998….-    
3 -Jacques Pellerin « La modification de l’objet du litige en cours d’arbitrage ». Note sous   -

cassation civile. 2ème. 08 Avril 1999. Revue de l’arbitrage 0N° 01/2000. p111 .                              
4 -Cour d’appel de Paris 1ère chambre. Arrêt du 24 Octobre 1994.2ème chambre. Revue de.– 

l’arbitrage 1995. p 263. Note de P. Level.                                                                                          
5 -Cour supérieure d’arbitrage; Sentence du 08 Décembre 1971. Droit Social. 1971p 454. Conclusion de M.  - 

Fleck. .                                                                                                                                                                           
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  الفرع الثاني

  .  تمتُّع المحكم أو هيئة التحكيم بسلطات واسعة

إن هذه السلطات الواسعة والحرية المطلقة المتروكة للمحكمين أو هيئات التحكيم في فرنسا 
، تُعتبر هي السبب الرئيسي في نية و اقتصادية، قانوأثناء النظر في منازعات العمل الجماعية

ين سلطات المحكم في كلٍ التمييز بين نوعين من المنازعات الجماعية، وذلك بهدف التمييز ب
     فسلطته أثناء النظر في نزاع جماعي قانوني يجب أن تتعلق بتفسير قواعد عمالية، . منهما

أما سلطته أثناء الفصل في .  قانون في هذا الشأنأو إلغائها، أو تقرير صحتها وفق ما يقرره ال
نزاع جماعي اقتصادي أو مصلحي، فهي تتعلق بإنشاء قواعد عمالية، ويقوم بتنظيم علاقات 

لما يقرره القانون وقواعد العدالة في هذا الشأن كذلك،  اقًالعمل في حدود النزاع المعروض وف
، رغم أن المشرع الفرنسي في هذا )1(لاقاتوذلك بهدف وضع شروط العمل التي تنظم هذه الع

معيار حوضد بدقّة، ولم يحدالنص لم يدها في ظل التحكيم ا صريحا لفكرة العدل، مثلما حد
  .  )2(الإجباري

إنما و، رفلا يوجد أي نص يخول المحكم التدخل في سياسة العمل ولا في مجال الأُجو
الح المتعارضة للعمال وأصحاب العمل، وهو نفسه يتعين عليه أن يأخذ في اعتباره المص

  .  )3(موقف المحكمة العليا للتحكيم في قراراتها المتخذة في ظل التحكيم الاختياري الحالي
المحكم أو المحكمون أثناء نظر النزاع بها أما ما يتعلق بالمواعيد التي يلتزم 

قضايا، ة معينة للفصل في هذه الفلم يتضمن قانون العمل الفرنسي النص على مد، الجماعي
يقوم على اتفاق الأطراف  إلى التحكيم الاختياري الذي اوالسبب في ذلك يرجع أساس
                                                           

1 -Article L 525-  4 ,Al 2 et 3 « Il statue sur les conflits relatifs à l’interprétation et à l’exécution des lois,  -
règlements, conventions ou accords collectifs de travail en vigueur.Il statue en équité sur les autre conflits ».  

فق بقدر المستطاع بين المصالح الحل العادل هو الذي يو" لقد قررت المحكمة العليا للتحكيم في فرنسا أن  - 2
مصلحة : وبناء على ذلك فالقواعد العادلة هي التي تأخذ بعنصرين، هما". المتعارضة للعمال وأصحاب العمل
وقد أضاف جانب من الفقه عنصر المصلحة العامة إلى جانب هذين . العمال، ومصلحة أصحاب العمل

  . ر موقفهم وأحكامهم لتخفيض الأُجور بدافع المصلحة العامةوهو ما دفع ببعض المحكمين إلى تبري. العنصرين
 -Arrêt du 13 Mars 1937. Chassérat Contre Syndicat Ouvrier de la Maroquinerie. Droit Social. 1938. P 25.  

3  -   Sentence du 25 Décembre 1954. Droit social 1954. p282 . - 
    -   Sentence du 31 Mai 1950.Droit social. 1950. p 237. -       
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المتعلقة بالتحكيم الإجباري التي ) 1938مارس  04قانون (عكس القوانين السابقة  أنفسهم،
لكل مرحلة  كانت تُحدد مواضيع نظر كل منازعة في ظرف شهرٍ واحد، ومدة ثمانية أيام

التحكيم بعد المداولة بترجيح صوت الرئيس إذا تساوت  حكممن مراحل تسويتها، ليصدر 
الآراء في اتخاذ القرار، ليصدر بصيغة فاصلة وحاسمة في النزاع، تُتاح فيه للطرفين أو 

 ر إمكانية الطعن فيه أمام المحكمة العليا للتحكيم في حالة مخالفته للقانون،رف المتضرلطّل
  .  )1(وخرقه للإجراءات أو حقوق الأطراف المتنازعين
اب بليغ حكم التحكيم إلى الأطراف بخطكما اكتفى قانون العمل الفرنسي بإعلان وت

دون الإشارة  )2(مسجل مع علم الوصول خلال أربعة وعشرين ساعة من تاريخ صدوره
التحكيم لدى قلم حكم  يتعين على المحكم إيداع أصل، وإلى إجراء النشر مثل بريطانيا

ذلك خلال أربعة و Conseil de prud’ hommes كتاب مجلس المنازعات الفردية
  .  )3(وعشرين ساعة من تاريخ صدوره لتكون لها القوة التنفيذية بمجرد إيداعها

                                                           
1- Article L 525-  5 du code du travail français. -  
2  - Article R 526-  1 du code du travail français   
3  - Article L 526-  1 du code du travail français   
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  المبحث الثالث

   .إجراءات التحكيم في مصر

لخلافـات ومنازعـات   نظام التحكيم في التشريعات المختلفة إلى وضع حد يهدف 
عمالية بغرض حماية وتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية، وهـذا الهـدف لا يمكـن    

 .  إليه إلاّ من خلال احترام إجراءات معينة وشروط خاصة يفرضها كل نظـام  التوصل
  :و هو ما نبينه في مطلبين مستقلين

  المطلب الأول

    .شروط اللجوء إلى التحكيم في مصر

اللازمة لمنازعات العمل الجماعية في قانون العمل المصري  التسويةتفترض 
محاولة التسوية عن طريق المفاوضة الجماعية، إلى محاولة  فياتباع إجراءات تتدرج 

يعدل بذلك المشرع ، وعن طريق الوساطة تسوية عن طريق تقريب وجهات النظرال
   .   في القانون السابقبها المصري عن الإجراءات التي كان يعمل 

مجلسا استشاريا  )1(جديدلذلك فقد استحدث المشرع المصري في قانون العمل ال
يضم في عضويته ممثلين  2003لسنة  12من القانون رقم  145بموجب المادة  للعمل

للجهات المعنية، وممثلين لكل من منظمات أصحاب العمل، ومنظّمات العمال، وعددا 
مهام التي يتولاّها أنّه يعمل على اقتراح وسائل توثيق من ذوي الخبرة، ومن بين أهم ال

التعاون بين منظّمات العمال ومنظّمات أصحاب العمل، واقتراح الحلول المناسبة لاتقاء 
في الأزمات  وعلى الأخصمل الجماعية على المستوى القومي، منازعات الع

ي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كلياالاقتصادية التي تؤدكما )2(ا أو جزئي ،
 :سنبينه في الفرعين التاليين

                                                           
 . 695ص . 2003طبعة . الوجيز في شرح قانون العمل الجديد. علي عوض حسن -  1

 . من قانون العمل المصري الجديد الفقرتان د، هـ/ 145المادة  -  2
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  الفرع الأول

  .  فشل المفاوضة الجماعية

، رتُعتبر المفاوضة الجماعية من المبادئ التي استحدثها تشريع العمل في مص
من قانون العمل الحالي  146وجعلها إجبارية وسابقة على نظام التحكيم، فتنص المادة 

 عية هي الحوار والمناقشات التي تجري بين المنظمات النقابية المفاوضة الجما" أن
تحسين شروط وظروف العمل، العمالية وبين أصحاب الأعمال أو منظماتهم من أجل 

تسوية المنازعات التعاون بين طرفي العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، و
نزاع جماعي في  ثار ذاإ"ه أنّ 169وتُضيف المادة ، "بين العمال وأصحاب الأعمال 

  .  "العمل، وجب على طرفيه الدخول في مفاوضات جماعية

مرحلة أو من أن تشريع العمل المصري جعل من هذه الو على الرغم من  إلا أنّه
إلا أنّه لم يقرر )1(الجماعية لإزالة الخلاف عن طريق المفاوضة اهذا الإجراء إجباري ،

أنّه على  148راء، وإنّما ينص في الفقرة الرابعة من المادة جزاء عند مخالفة هذا الإج
إذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية، جاز للطرف الآخر " 

أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بإخطار منظمة 
اشرة التفاوض الجماعي أصحاب العمل أو المنظمات النقابية للعمال بحسب الأحوال لمب

 اضةً قانونًفوعن الطرف الرافض، وتعتبر المنظمة المختصة في هذه الحالة م نيابةً
  ".تفاوض وتوقيع الاتفاق الجماعيلل

فإذا كانت المفاوضة الجماعية وسيلةً تُمكّن الطرفين المتنازعين من تسوية وبذلك 
النزاع كلّيا إذاا، أا أو جزئيسلم تُ مفعن  رخلال ثلاثين يوم من  ا، كان لأيٍأي اتفاق

فيتم طلب تقديم . الطرفين أن يلجأ إلى الجهة الإدارية المختصة لمحاولة التوفيق بينهما
التوفيق إلى مديرية القوى العاملة المختصة مصحوبا بما يدلّ على فشل المفاوضة، 

الحاضرين، وتُسلّم نسخةٌ فتنتهي لجنة التوفيق من عملها بمحضر توفيق يوقّعه جميع 

                                                           

 . 698ص . 2003طبعة . المرجع السابق. الوجيز في شرح قانون العمل. علي عوض حسن -  1
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أما إذا فشلت لجنة التوفيق في . )1(منه للإدارة العامة لعلاقات العمل لقيدها وإيداعها
عملها فيتم تحرير محضر بنقاط الاتفاق ونقاط الاختلاف، وتحويله إلى المجلس 

بقوة القانون على  حمل الأطرافو المركزي ليسعى بدوره إلى تسوية ذات النزاع، أ
المجلس  في حالة فشل التسويةإجراءات النزاع الجماعي في العمل إلى باقي  إحالة

  .  )2(المركزي في مهمته

  الفرع الثاني

 .  فشل إجراء الوساطة

لأحد الطرفين، بعد فشل المفاوضة  1981لسشنة لقد أجاز قانون العمل المصري 
رة من صاحب العمل أو من الجماعية، اللجوء إلى اللجنة المحلية لتسوية ذات النزاع، بمباد

طرف رئيس المنظمة النقابية، على أن تنظر هذه اللجنة في النزاع وتفصل فيه خلال ثلاثة 
  .  أسابيع من تاريخ تقديم الطلب، وتثبيت ما تم الاتفاق عليه في محضر يوقعه الطرفان

أماّ إذا لم تتمكن اللجنة المحلية من تسوية النزاع كلية خلال ه اا أو جزئيذه المد
فيجب عليها في هذه الحالة أن تحيله إلى المجلس المركزي لتسوية المنازعات خلال 
الأسبوع الرابع على الأكثر، ليفصل فيها بدوره خلال ثلاثة أسابيع الموالية، وتسري 

  .  عليه نفس أحكام وإجراءات اللجنة المحلية
، يجب عليه ال ستين يومأما إذا لم يتمكن المجلس المركزي من تسوية النزاع خلا

  .  )3(التسوية تعذُّر إحالته إلى هيئة التحكيم المختصة، خلال أسبوع من 
تراجع عن  2003لسنة  12غير أن المشرع المصري في القانون الجديد رقم 

العمل بإحالة النزاع العمالي إلى اللجنة المحلية والمجلس المركزي لتسوية المنازعات 

                                                           

 . 21و 19ص . المرجع السابق. التحكيم في قانون العمل الحالي. رأفت دسوقي -  1

  . 2003لسنة  12العمل المصري رقم  من قانون 170والمادة  ،2فقرة  151المادة  -  2
  . 1981لسنة  137من قانون العمل المصري السابق رقم  96و 95المادتان  -  3
المتعلق بتحديد الجهات الإدارية المختصة بتطبيق أحكام  1982 لسنة 29وقرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم  -

  . 1981لسنة 137قانون العمل رقم 
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نزاع مباشرة على الوساطة بعد فشل المفاوضة الجماعية، وذلك الجماعية، ويعرض ال
بمبادرة من أحد الطرفين وبناء على طلب يقدمه إلى الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ 

  .  )1(إجراءات الوساطة 
فيقوم الطرفان باختيار وسيط من قائمة الوسطاء التي تقدمها الوزارة المختصة 

يتم ذلك، فالجهة الإدارية المختصة هي التي تقوم بتعيينه من خلال ثمانية أيام، فإن لم 
فتنتهي مهمته باقتراح توصيات، يثبتها في محضر . )2(نفس القائمة خلال عشرة أيام

  .  يوقعها الوسيط مع الطرفين
، ا من تعيين الوسيطأربعين يومو أما إذا لم تُتوج الوساطة بنتيجة بعد مرور خمسة

فيقديجوز بموجبه لأحد الطرفين أن يطلب اتخاذ إجراءات ، ة المختصةللجه ام تقرير
على هيئة تحكيم خلال يومين من تاريخ النزاع تتولى الجهة المختصة إحالة ، التحكيم

وبذلك يقتضي اللّجوء إلى التحكيم في النظام المصري أساسا استنفاذ . )3(تقديم الطلب
على ، لتسوية منازعات العمل الجماعيةوسائل الحلول التوفيقية كإجراء سلمي و طرق

هي حالة ، و)4(ألاّ تكون طرفًا فيه فئات العمال المستثناة من الخضوع لقانون العمل
  .  )5(وضع حد للمنازعة الجماعيةو لحسم الخلاف إجبارية

  :وبناء على ذلك يشترط لقبول التحكيم في النظام المصري
روطه، سواء كانت المنازعة قانونيةً أو أن يكون النزاع خاصا بالعمل أو بش -

  .  اقتصاديةً
أن يكون النزاع جماعيا يرتكن فيه إلى قواعد العدالة الاجتماعية، لا إلى قانون  -

  .  )6(أو اتفاق

                                                           
  . 2003لسنة  12قانون العمل المصري رقم من  170المادة  -  1
  . 2003لسنة  12من قانون العمل المصري رقم  173المادة  -  2
  . من نفس القانون المذكور أعلاه 180و 179، 177، 176 ،175 المواد  -  3
 . 506و 497ص. المرجع السابق. يالوجيز في القانون الاجتماع. أحمد حسن البرعي -  4

 . 318ص. المرجع السابق. موسوعة قانون العمل. ح الشهاويقدري عبد الفتا -  5

 . 756ص . 2003طبعة . الوجيز في شرح قانون العمل الجديد. علي عوض حسن -  6
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ألاّ تكون المنازعة خاصةً بفئة من فئات العمال المستبعدة من تطبيق أحكام  -
  .  قانون العمل

أو أو لائحة، أو إكمال نقص تشريعي،  لّقةً بطلب تعديل قانونألاّ تكون المنازعة متع - 
  .  )1(إلغاء قرار إداري أو تعديله أو الطعن في حكم أو قرار قضائي نهائي

أن يكون طرفا النزاع قد سلكا طريق المفاوضة الجماعية، ولم يتوصلا إلى  -
   . اتفاق، أو لم تتمكّن الوساطة من حلّ النزاع

  المطلب الثاني 

    .إجراءات عرض النزاع والفصل فيه

تقتضي تسوية كل منازعات العمل الجماعية في النظام المصري الدخول في 
إذا لم تتم التسوية خلال ثلاثين ا أم. شرة إجراءات التسوية الوديةمفاوضات جماعية ومبا

اطة، لأن يوما من تاريخ بدء المفاوضة، يمكن للطرفين أو لأحدهما اتّخاذ إجراءات الوس
بقيت قائمةً بعد إجراء إذا غير أن نقاط الخلاف . )2(الوساطة نظام جوازي وليس إجباريا

إحالة النزاع العمالي على هيئة التحكيم بناء على طلب الوساطة، يمكن في هذه الحالة 
أن المشرع المصري أورد حالة إلى كما يجب الإشارة في هذا الصدد . من أحد الطرفين

فعند عدم تسوية النزاع وديا خلال المنشآت الاستراتيجية والحيوية،  لنزاع فيقيام ا
المفاوضة، جاز لأي طرف أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع مباشرةً 
إلى هيئة التحكيم دون سلوك سبيل الوساطة، وذلك في المنشآت التي يحظر فيها 

  :ضحه في الفرعين التاليينكما سنو ،)3(الإضراب والدعوة إليه

                                                           

 . 757ص . 2003طبعة . الوجيز في شرح قانون العمل الجديد. علي عوض حسن -  1

 . 738و 733ص . المرجع نفسه -  2

 . لعمل المصريمن قانون ا 194و  191المادتان  -  3
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  الفرع الأول

   .  نظام الجلسات

تحتكر هيئة التحكيم سلطة النظر في النزاع منذ إحالته عليها إلى غاية الفصل فيه 
بشأنه قابل للتنفيذ، فتعقد هيئة التحكيم جلساتها في مقر محكمة الاستئناف حكم بصدور 

لمنشأة وذلك بحكم تشكيلها وكون معظم التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي ل
أعضائها مع رئيسها من ذات المحكمة، ومع ذلك لا يوجد ما يمنع هذه الهيئة من أن 

نظر تقرر عقد جلساتها في أي مكان آخر، على أن يحدد رئيس هيئة التحكيم جلسةً ل
بإخطارمن ورود ملف النزاع إلى الهيئة، ويقوم  االنزاع في ظرف خمسة عشر يوم 

ممثل الوزارة المختصة، وطرفي النزاع بالجلسة المحددة قبل ثلاثة أيام وأعضاء الهيئة، 
ف المحكم قبل حلَّفي.  )1(على الأقل من تاريخها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول 

  .  )2(مباشرة عمله أمام رئيس هيئة التحكيم بأن يؤدي مهمته بالذمة والصدق

ا من بدء زاع المعروض عليها في مدة لا تتجاوز شهرفتنظر هيئة التحكيم في الن
ة محال العمل، نيع الشهود، وندب أهل الخبرة، ومعانظره، ولها في ذلك أن تُقرر سما

والإطلاع على جميع المستندات الخاصة بالنزاع، واتخاذ جميع الإجراءات التي تمكّنها 
  .  )3(من الفصل فيه 

ريتها فلا يوجد في قانون العمل المصري نص أما ما يتعلق بعلنية الجلسة أو س
سلَّم به أن العلنية ضمان أساسي للتقاضي أمام المحاكم وإذا كان من الم. خاص بذلك

هيئات حكومية ينظّم القانون إجراءات عملها، فإن هيئة التحكيم في مصر  باعتبارها
ير ذلك لظروف غ نية، ما لم يتقررالقبيل، لتكون جلساتها عل تُعتبر كذلك من هذا

من قانون العمل المصري  183، وهو ما يقصده المشرع المصري في المادة )4(خاصة
                                                           

  . من قانون العمل المصري الحالي 184المادة  -  1
  . من نفس القانون 185المادة  -  2
  . من نفس القانون 186المادة  -  3
  . 338المرجع السابق ص . عبد القادر الطورة -  4
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تتولى نظر النزاع هيئة التحكيم التي يقع في دائرة " الجديد حين نص فيه على أن 
اختصاصها المركز الرئيسي للمنشأة، وتطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا 

يم في المواد المدنية والتجارية، وقانون المرافعات المدنية الباب أحكام قانون التحك
لذلك يملك رئيس هيئة التحكيم نفس سلطات رئيس المحكمة العادية، وله ". والتجارية 

سلطة الأمر في كل ما يراه أن يقرر كل ما يتعلّق بضبط الجلسات وإدارتها وله 
لحسن سير عملها اضروري  .  

أحسن وجه، فإنّه من واجب هيئة التحكيم أن تبتكر من  وفي سبيل أداء مهمتها على
الإجراءات المبسطة ما يتفق وطبيعة مهمتها وما يمكّنها من أدائها فهي غير مقيدة بالشكليات 
والإجراءات التي حددها قانونها الخاص، أو التي أحال القانون فيها إلى قانون المرافعات 

  .  )1(إجرائية خاصة بالمنازعات الجماعيةبنص خاص ولها أن تقرر قواعد ومبادئ 

رة في اءات المقرزالتحكيم صلاحية وسلطة توقيع الجوقد منح المشرع هيئة 
القوانين النافذة والمنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك في 

الشاهد  حالة تُخلّف أحد الخُصوم عن إيداع المستندات والمذكرات، أو في حالة تخلّف
ففي هذه الحالات، . ابةجأو امتنع عن أداء اليمين أو الإ عن الحضور دون عذر مقبول،

لها أن تقرر تغريم الخصم، وتُثبت ذلك في محضر الجلسة ولها قوة تنفيذية غير قابلة 
لأن عمل هيئة التحكيم في المدة المحددة يقصد به وضع قاعدة تنظيمية ، )2(لأي طعن

  .  الفصل في النزاع للبحث على سرعة

                                                           

  . 198ص  .1958. رةالقاه. المكتبة القانونية.علاقات العمل بين أحكام التشريع و قرارات التحكيم. أحمد حسين -  1
  . 344ص . المرجع السابق. وعبد القادر الطورة -
  . من قانون المرافعات المدنية و التجارية المصري 99المادة  -  2
  . 426ص . المرجع السابق. خالفي عبد اللطيف -و 
  .88لسابق،ص طبقًا لقانون التجارة المصري،المرجع ا شرح العقود التجارية و المدنية عبد الفتاح مراد، -و 
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  الفرع الثاني

  .  الاقتصادي اختلاف سلطة هيئة التحكيم في النزاع القانوني عن سلطتها في النزاع

سلطات بإذا كانت غالبية التشريعات العمالية تذهب إلى الاعتراف لهيئات التحكيم 
حدد سلطات هذه واسعة جداً لنظر منازعات العمل الجماعية الاقتصادية، فإنّها في المقابل ت

ها بالهيئات في المنازعات الجماعية القانونية بتطبيق القوانين والقرارات والأنظمة الجاري 
ول لهيئة التحكيم أن تطبق القوانين خالمشرع المصري حينما  نحا نحوهوهو ما . العمل

وقواعد  واللوائح المعمول بها، وأجاز لها أن تستند إلى العرف، ومبادئ الشريعة الإسلامية،
  .  )1(ة المنشأة طقادية والاجتماعية السائدة في منالعدالة وفقاً للحالة الاقتص

أما الفقه المصري فقد ميز بين هذه القواعد والمبادئ التي تعتمد عليها هيئة 
ا لقواعد التشريع أو التحكيم عند نظر أي نزاع عمالي، فتفصل في النزاع القانوني وفقً

وتفصل في النزاع الاقتصادي استناداً إلى أحكام الشريعة الإسلامية  بنود العقد الجماعي،
خاصةً فيما  ، وذلك على نحو ما استقرّ عليه الفقه الفرنسي)2(والعرف ومبادئ العدالة
  .  )3(حول الأجور يتعلّق منها بالمنازعات

اعد فسلطة هيئة التحكيم عند النظر في النزاع الجماعي القانوني المتعلق بتفسير قو
عمالية، أو إلغائها أو تقرير صحتها، لا تتعدى تطبيق قواعد قانونية قائمة تبعا للنزاع 

  .  المعروض وحسب الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة

أما سلطتها عند الفصل في نزاعٍ اقتصادي أو مصلحي المتعلّق بإنشاء قواعد 
قات العمل استناداً إلى أحكام عمالية، فلا تتعدى وضع شروط العمل التي تنظم علا

هيئة التحكيم قراراً عادلاًحكم الشريعة الإسلامية والعرف ومبادئ العدالة، ليكون 

                                                           
  . من قانون العمل المصري 187المادة  -  1
 . 779ص . 2003طبعة . الوجيز في شرح قانون العمل الجديد. علي عوض حسن -  2

  . 433و  432ص . المرجع السابق. خالفي عبد اللطيف -  3
  . 352ص . المرجع السابق. وعبد القادر الطورة -
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  .  )1(ومنصفاً غير مخالف للنظام العام 

وبناء على ذلك، تفصل هيئة التحكيم في النزاع المعروض عليها، ويتجسد ذلك في 
نهي النزاع بينهمحكم يتفق مع حقيقة مراكز الأطراف، وي    .  

ح الجانب الذي يكون . ا بأغلبية الآراءلذلك يجب أن يكون صادررجفإذا تساوت ي
عن محكمة الاستئناف بعد تذييله  اا صادرا، ويعتبر حكملرئيس، ويكون مسببفيه ا

لحكم وعلى هيئة التحكيم إعلان كلٍَ من طرفي النزاع بصورة من ا. )2(بالصيغة التنفيذية
بكتاب مسجل موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ 
صدوره، ثم ترسل الهيئة ملف النزاع إلى الجهة الإدارية المختصة لقيد منطوق الحكم 

كم، ويجوز ويكون لكل ذي شأن حق الحصول على صورة من الح. في سجلّ خاص
مة النقض وفق الشروط والأوضاع والإجراءات ا فيه أمام محكلطرفي النزاع أن يطعن

، دون أن ينص قانون العمل )3(المقررة في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية
، بينما يوجِب القانون البريطاني )4(التحكيم مثل فرنساحكم المصري على إجراء نشر 

أحكام حكيم المركزية، دون في هذا الشأن كما رأينا نشر القرارات التي تُصدرها لجنة الت
  .  هيئات التحكيم المؤقتةأحكام التحكيم الفردية، ولا 

                                                           

  . 434ص . المرجع السابق. خالفي عبد اللطيف -  1
  . الفقرة الثانية من قانون العمل المصري 187المادة  -  2
  . من قانون العمل المصري 188المادة  -  3
  . 295ص. المرجع السابق. موسوعة قانون العمل. وقدري عبد الفتاح الشهاوي -
4  - D.Sarrano,La cour supérieure d’arbitrage.p 79..  - 
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  المبحث الرابع

    .إجراءات التحكيم في الجزائر

تشريع العمل في الجزائر فيما سبق لم يتناول الإشارة إلى إجراء التحكيم، ولم  نإ
لأداء مهمتها، ولا الإجراءات  انًيحدد الجهة أو الهيئة المكلّفة به، ولا يوجد أجلاً معي
المتضمن القانون الأساسي  78/12الإلزامية لها، باستثناء ما أشار إليه في القانون رقم 

منه بالنص على نشوء الإجراءات  91و 90العام للعامل، الذي اكتفى في المادتين 
لطعن ف فيها بحق ارتالإلزامية للمصالحة والتحكيم في خلافات العمل الجماعية، ويع

. ت ولا كيفيتهاطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في التشريع، دون تحديد لهذه الإجراءا
ويحدد بموجبه الإجراءات  82/05فيما بعد بصدور القانون رقم  اغليتدارك هذا الفر

الإلزامية لاتقاء خلافات العمل الجماعية التي تطرأ بين العمال والهيئات المستخدمة 
عة للقانون الأساسي العام للعامل، وينص على إجبارية عرض صاحبة العمل الخاض

الخلافات الجماعية في العمل على اللجنة الولائية المكلّفة باتّقاء وتسوية هذه الخلافات، 
  .  وفي حالة فشلها ترفعها إلى اللجنة الوطنية لاتّقاء ذات الخلافات

طاع الخاص، فإن اللجنة وطني في الق ان الخلاف الجماعي هذا ذا انعكاسأما إذا ك
وفي حالة ما . يترأسها الوزير المكلّف بالعمل هي التي تنظر فيه مباشرةً التيالوطنية 

و هو ما سنبينه  ،)1(إذا لم يحل الخلاف داخل اللجنة الوطنية، فيحال على سلطة التحكيم 
   :في المطلبين التااليين

 
 
 
 
 

                                                           

  . االمذكور سابقً 82/05من القانون رقم  40المادة   -  1
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  المطلب الأول 

  .  ي الجزائرشروط اللجوء إلى التحكيم ف

لقد نظّم المشرع الجزائري إجراءات تسوية منازعات العمل الجماعية وتدرج فيها 
حسب الحرية المتروكة في كل إجراء لأطراف النزاع بغرض تسويته بالكيفية المناسبة 

إلا أنّه لا يمكن اللجوء إلى . أهميته، والقطاع الذي يثور فيهحسب طبيعة كل نزاع و
بشأن النزاع المعروض أو لم إلاّ إذا فشلت إجراءات المصالحة المتخذة  التحكيم مباشرةً

1(طراف المتنازعون بالتوصيات التي اقترحتها هيئة المصالحةالأ يرض(  .  

إجراءات المصالحة الاتفاقية أو القانونية  ذلك لأنفل النزاع على الوساطة، حيأما إذا أُ
ليجد الأطراف أنفسهم حينئذ مجبرين على اختيار ، )2(توصل إلى وضع حد لهذا النزاع تلم 

    ، )3(اللجوء إلى تعيين وسيط إذا أُدرج هذا الإجراء في اتفاقياتهم أو اتفاقاتهم الجماعية
، فيجد ذلك شرعيته في أو يمكنهم مباشرةً الاتفاق على رفع الخلاف إلى سلطة التحكيم

، سواء كان )4(لتحكيم، فيستمد سلطته منهامجرد إرادة الأطراف ورغبتهم في اللّجوء إلى ا
فإذا كان بناء على اتفاق تحكيم، .  ذلك بناء على اتفاق تحكيم، أو بناء على شرط تحكيم

فيجب أن يكون الاتفاق كتابيا وبعقد رسمي أو عرفي، وأمام محكمين تحت طائلة البطلان، 
ذا كان التحكيم بناء على شرط تحكيم، يحدد فيه أسماء المحكمين وموضوع النزاع، أما إ

  .)5(حكيمتفإن ذلك يحيل الأطراف مباشرةً إلى تطبيق ما اُتّفق عليه في عقد ال

                                                           
 .40أحمية سليمان، قانون منازعات العمل و الضمان الاجتماعي، المرجع السابق، ص  - 1

  . المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب 90/02من القانون رقم  5المادة  -  2
3 - Amor Zahi, Op cit, pp 781, 782.-  
  -Koriche M’hamed Nasr Eddine, Les relations de travail dans le secteur public,Op cit, p 248 -  

  -. 215و  214و بشير هدفي، المرجع السابق،ص  

4 - Jacques Pellerin « La modification de l’objet du litige en cours d’arbitrage ». Note sous  -  
cassation civile. 2ème. 08 Avril 1999. Revue de l’arbitrage 0N° 01/2000,p 111.                           

 Claude Reymond.« Une réflexion fondamentale sur l’arbitrage». Op cit p 05.                                -   
5  - Ahmed Mahiou. L’arbitrage en Algérie. Op cit. p 705 -  
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  الفرع الأول

  .  التشاورو الاجتماعي على الحوارالاقتصادي و حرص العقد الوطني

يجب أن نُشير في هذا الصدد أنّه من بين أهم الأسس والأهداف التي حرص على 
هي ترقية الأُطر المؤسساتية للحوار  قيقها العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعيتح

أن تتحمله  والتشاور وتدعيمها في كافة مجالات الحياة الاجتماعية، وهو عبء ينبغي
الحكومة وأرباب العمل والنقابة من أجل تعزيز الاستراتيجية الوطنية للتنمية، وحشد 

يضمن ترقية الرفاهية الاجتماعية، والاستقرار الاجتماعي، القوى الوطنية المنتجة، بما 
 04و 03تكريسا لمسار الحوار الاجتماعي المنبثق عن نتائج الثلاثية المنعقدة يومي 

، فيساهم بذلك في وضع حد للتوترات وتشجيع الشراكة، ويدعم الحوار )1(2005مارس 
.  ر وتبادل الرأي للشركاء الاجتماعيينالأطُر والآليات المناسبة للتشاو" مأسسة"من خلال 

فيشكّل إطارا متميزا للمسؤولية، وأداةً لتدعيم الحوار الاجتماعي، يجمع الأطرافَ من 
أجل إبرام تحالفات شراكة استراتيجية، فيكون عمليةً تستلزم التعبئة والالتزام الكامل 

لذلك يتعين عليهم أن .  نوالفاعل لكافة المتعاملين الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيي
، )2(يوحدوا جهودهم للتوفيق بين المصلحة الجماعية لعالم الشغل ومصلحة الأمة ككل

لأن العمال هم المحور المركزي في كل سياسة تنموية، فهم بالضرورة شريك لا يمكن 
، فيساهم في )3(الاستغناء عنه في أي عمل تعبوي يهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي

، يكون مناسبا للتنمية الاقتصادية )4(رساء مناخ اجتماعي يسوده الهدوء والاستقرارإ
والاجتماعية والمشاركة في شرح التوجهات المتعلّقة بالتنمية المستديمة، وتكييف تشريع 

كما يساهم في تحسيس العمال على . تجدات الاقتصادية والاجتماعيةالعمل مع المس
اكن العمل، والمساهمة في ترقية العمل كقيمة حضارية وفضائل احترام واجباتهم في أم

                                                           
 ". العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي"من مقدمة  -  1

 . 18و 16، 15الفقرات ". العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي"من تمهيد  -  2

 .3الفقرة " العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي"من أسس -  3

 ". العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي" فأهدا من-  4
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الجهد المنتج، والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، ويساهم أرباب العمل من جهتهم 
، على أن تجري مفاوضات حول الأجور )1( بالانخراط في الآليات التحفيزية والتشاورية

اعيين على مستوى فروع النشاط وفق دورية يتم الاتفاق عليها بين الشركاء الاجتم
  .  )2(وعلى مستوى المؤسسة

  الفرع الثاني

  .  فشل الإجراءات الوقائية في التفاوض الجماعي

المتعلق بتسوية نزاعات العمل  90/20تنص المادة الرابعة من القانون رقم 
يعقد المستخدمون وممثلو العمال " الجماعية وممارسة حق الإضراب على أنّه 

د دورية حد، على أن تُ"دورية لدراسة وضعية العلاقات الاجتماعية والمهنية اجتماعات
هذه الاجتماعات في الاتفاقيات أو العقود المبرمة بين المستخدمين وممثلي العمال، فيبقى 

صال دائم ومستمر ومباشر، وتوفر فرص التشاور خلالها أطراف علاقة العمل على اتِّ
اصة بالأوضاع المهنية والاجتماعية، والحلول والتعاون، وطرح التصورات الخ

رة لكل حالة، تُكلَّف بهذه المهمة لجان دائمة أو مؤقتة تنشأ خصيصا لهذا المتصو
يقه قبل والغرض تتكفل بدراسة كل نزاع ومتابعة واقتراح الحلول المناسبة له، وتط

 س الحوار والتشاورمبني على أسااستفحاله مستعملةً في ذلك أسلوب التفاوض المباشر ال
كحتمية ناتجة عن طبيعة العلاقات و طبيعة الآليات التنظيمية المعمول بها، تفرض 
جلوس الأطراف إلى طاولة الحوار المشترك لإيجاد البدائل المناسبة، و تجاوز التصلّب 

   .)3(الشديد في المواقف

                                                           
 . 3و 2، 1الفقرات ". لاقتصادي والاجتماعيالعقد الوطني ا"من مساهمات الأطراف في  -  1

 . 4الفقرة " العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي"من آليات تنفيذ وتقييم  -  2

أهمية الحوار بين أطراف الإنتاج، و دور النقابات في تعميقه لمواجهة " أحمية سليمان، محاضرة بعنوان - 3
دور و مسؤولية الحركة النقابية العربية تجاه "في الدورة العربية حول  ،ملقاة"انعكاسات المتغيرات الدولية و الإقليمية

 16، منظمة العمل العربية،المعهد العربي للثقافة العمالية و بحوث العمل،الجزائر من "المتغيرات الدولية و الإقليمية
 .1999ديسمبر  21إلى 
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    لمختلفة، إلى تهيئة الظّروف، و تحديد المواقف ا إن التفاوض الجماعي يهدف
لأن هذه المرحلة تُعتبر حتمية، . العمل على محاولة التقريب بينها، ثم توحيد توجيههاو
  . )1(أهدافه دون وجود الطرف الآخرولا يمكن لأي طرف أن يسعى لتحقيق مطالبه و

   حرصا على تحقيق هذا المبتغى فقد أُنشئت في كندا مثلاً لجنة خاصة لإدارة و
 Commission( الطعون في الوظيفة العامةووضات الجماعية تسيير المفاو

d’administration de négociation collective et d’arbitrage de griefs dans la 
fonction publique( تسوية كل المنازعاتوكطريقة لاتّقاء الخلافات)Mode de 

prévention et de règlement de différends(م خدمفي شكل وساطة  اتها، لتقد
للتشجيع على التفاوض الجماعي للتقليل من حالات وقوع اضطرابات أو منازعات 

تسوية المنازعات مجالاً و، لتعرف هذه الطريقة في اتّقاء الخلافات جماعية في العمل
إلى درجة أن  ،)2(أصبحت تُسعتمل بكثرة في تسوية منازعات العمل الجماعيةوواسعا، 

كيوم عالمي لتسوية   أكتوبر من كلّ سنة 16قررت إحياء يوم السلطات الكندية 
ج نظام إدراوالمنازعات، بتشجيع الأطراف على إيجاد حلول لخلافاتهم قبل استفحالها، 

 )Mode Alternatif de règlement des conflits( )3(التسوية السلمية للخلافات

MARC   مبدأ حرية المبادرة ا أننافسة الإيجابية تحقّق التقدم المولأنّه ثبت عملي
  .)4(السلم الاجتماعيوالاقتصادي 

أهمية الخدمات  2007 -2006لقد بينت هذه اللّجنة في تقرير لها خلال سنة و  
التي تقدمها عن طريق الإجراءات التي اتّخذتها، بحيث مكّنتْها من التقليل من بعض 

خلافات جماعية كثيرة، كما  القضاء علىوحالات نشوب منازعات جماعية في العمل، 
اجتهادات ساعدتها على تسوية بعض الخلافات المحتملة، وعملت على إيجاد مبادرات 

                                                           

1 - http :www.the canadianencyclopedia.com/pg: & params f1 000 4427.p 1. - 

2 - http :www.the canadianencyclopedia.com/pg: & params f1 000 4427 Op cit,pp10, 25 – 

3 - .http://orgChanger la dynamique de la gestion des conflits», Sur le site  « Nope Dave      
Acgnet.org/fr home/de fault aspxhttp://  

 .4نبالي فطة، المرجع السابق،ص  - 4
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فتكون خاضعة للرقابة من طرف محكمة الاستئناف الفدرالية، أو من طرف  أحكامهاأما 
 . )1(المجلس الفدرالي

على " ت الجزائراتصالا"من الاتفاقية الجماعية لـ 19وفي هذا الصدد تنص المادة 
مناخ الثقة والتفاهم المتبادل ضروري من أجل ترقية الحوار الاجتماعي والتشاور " أن 

هذا المناخ ينبغي أن تُغذّيه المبادئ العامة التي تُعد ميثاق آداب الحوار .  داخل المؤسسة
الاجتماعي، والمتمثلة في تعهد الشركاء بالتصرف بصدق نية، والامتناع عن أية 

جج الطرف الآخر، أخذها بعين اع إلى حستمرسة غير شريفة، وتعهدهم بالامام
ت الاعتبار، والحكم عليها بما تستحق، وبذل كل الجهود في النقابات بدءاً بعدم التشب

من نفس  20تضيف المادة و... ".  بموافقتها، بحثاً عن التقارب والإجماع الاجتماعي
عمل الساري، تعقد وكلما اقتضته الظروف في مستوى تطبيقاً لتنظيم ال" الاتفاقية أنه 

المؤسسة، اجتماعات عمل نصف شهرية للبحث في وضعية العلاقات الاجتماعية 
والمهنية، وفي الظروف العامة للعمل داخل المؤسسة، وذلك بهدف ترقية التشاور 

ات وتبادل وجهات النظر، ونشر المعلومات بشأنها، تشجيع كل تفاهم متبادل للصعوب
المتعرض لها، متابعة تنفيذ الاتفاقيات، اقتراح حلول للمشكلات المطروحة، ورفع كل 
مشكلة تعرقل السير الحسن لهذه العلاقات، كما تُنظم كذلك في المستوى المحلي 

  ... ". اجتماعات دورية للإعلام والتشاور بناء على اتفاق مشترك
عية للمؤسسة الوطنية للمنشآت من الاتفاقية الجما 351ومن جهتها تنص المادة 

على أنه تعقد المؤسسة المستخدمة وممثلو (I.N.E.R.G.A) الأساسية الطاقوية ببوفاريك 
العلاقات الاجتماعية  وضعية لدراسة )Trimestrielles(العمال اجتماعات دورية فصلية 

 .والمهنية والشروط العامة للعمل برئاسة مسير المؤسسة

ما دعت لّاعات استثنائية بناء على طلب طرف واحد ككما يمكن عقد اجتم  
الظروف إلى ذلك، يتعين فيها على الهيئات النقابية رفع المشاكل والصعوبات للمديرين 

                                                           

1 - http :www.the canadianencyclopedia.com/pg: & params f1 000 4427.Op cit,pp 11,12,13  
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 نقاط كل اجتماع باتفاق الطرفين، المعنيين في حالة الضرورة، على أن يتم تحديد
  .  ا بعد كل اجتماعون بشأنها محضرررحوي

فتنص  EPLF Tizi Ouzou الجماعية لمؤسسة ترقية السكن العائليأما الاتفاقية 
، أن المؤسسة "الوقاية من أخطار منازعات العمل الجماعية"منها بعنوان  113في المادة 

المستخدمة، وفي إطار انشغالها بمطلب وطموحات العمال، تعقد اجتماعات دورية تجمع 
ل لدراسة الرغبات المشتركة من أجل الإطارات المسيرة في المؤسسة وممثلي العما

    .  تجنب المنازعات الجماعية في العمل

 Touring voyages " "سياحة وأسفار الجزائر"بينما تُشير الاتفاقية الجماعية لـ

Algérie " منها، على أن يعقد المستخدم وممثلو  148في المادة ) الجزائر(لبوزريعة
ضعية العلاقات الاجتماعية والمهنية، وظروف العمال اجتماعات دورية، يدرسون فيها و

لا ودون إشارة إلى الإجراءات والكيفيات  .العامة داخل الهيئة المستخدمة العمل
  .  المراحل، ولا حتى الغرض من كل مرحلة مثلما أشارت إلى ذلك سابقتها

ضعية أما إذا تعلق الأمر بالإدارات والمؤسسات العمومية، فيتعين عليها أولاً دراسة و
العلاقات الاجتماعية والمهنية داخل المؤسسات والإدارات العمومية في اجتماعات دورية 

  .  )1(بين ممثلي العمال والممثلين المخولين في المؤسسات والإدارات العمومية

 وفي حالة اختلاف الطرفين في كل أو بعض المسائل المدروسة، يرفع ممثلو
لاف إلى السلطات الإدارية المختصة في مستوى البلدية العمال المسائل المستمر فيها الخ

أو الولاية التي تنتمي إليها المؤسسة أو الإدارة المعنية، أو إلى الوزراء أو ممثليهم 
المخولين إذا كانت المؤسسات أو الإدارات المعنية تدخل في نطاق اختصاصهم، أو إذا 

  .  اا أو وطنيا جهويماعي يكتسي طابعكان الخلاف الج

                                                           

  . 90/02من القانون رقم  15المادة  -  1
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مية المباشرة باستدعاء لّوفي حالة عدم تسوية هذه المسائل، فتقوم السلطة الس
مصالحة، بحضور السلطة الأطراف النزاع خلال ثمانية أيام لإخطارها إلى اجتماع 
  .  )1(المكلفة بالوظيفة العمومية ومفتشية العمل المختصة إقليمياً 

حة أن نقاط الخلاف تتعلق بتأويل أحكام إذا تبين خلال اجتماع المصال اوفي حالة م
التكفّل بها في إطار الأحكام القانونية أو يمكن قانونية أو تنظيمية أو تتعلق بمسائل 

التنظيمية المعمول بها، ففي هذه الحالة تُخطر السلطة السلّمية العليا السلطة المكلّفة 
س المتساوي الأعضاء في بالوظيفة العمومية، بغرض عرض نقاط الخلاف على المجل

  .  الوظيفة العمومية ليتكفّل بالمسائل المستمر فيها الخلاف

وإذا استمر الخلاف بعد استنفاذ إجراءات المصالحة والوساطة، يتفق الأطراف 
ذلك بمبادرة من الوزير و .على اللجنة الوطنية للتحكيمالجماعي على عرض النزاع 

لس الشعبي البلدي في حالة فشل الوساطة المنصوص المعني أو الوالي، أو رئيس المج
من هذا القانون، أو بمبادرة من الوزير المعني أو ممثلي  48و 47عليها في المادتين 

العمال فيما يخص المستخدمين الذين يمنع عليهم اللجوء إلى الإضراب المنصوص 
  .  من هذا القانون 43عليهم في المادة 

وإن كانت ضرورية في المراحل الأولى لبروز بوادر  فهذه الإجراءات الوقائية،
تتمكن من اتقاء  النزاع، أو حتى قبل ذلك، فإنّه في كثير من الأحيان لا تتوصل ولا

ها ومطالبها، إما لعدم جدية قفالخلاف الجماعي في العمل، إما لتمسك الأطراف بموا
ا لعدم التزام ، وإمالشأنالمتّخذة في هذا  المفاوضاتعدم نجاح أعمال هذه اللّجان و

الأمر الذي يستدعي اللجوء إلى استكمال . الأطراف بتنفيذ الحلول التي تم اقتراحها
  .    الوسائل والإجراءات الأخرى المقررة في القانون والاتفاقيات الجماعية للعمل

 

 

                                                           

  . من نفس القانون 17و 16المادتان  -  1
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  لثالفرع الثا

  .  القانونيو يالاتفاق فشل إجراء المصالحة بشكليها

ء المصالحة من الأساليب والطرق التي تهدف إلى دراسة وبحث أسباب يعتبر إجرا
فكل نزاع يثور بشأن . في العمل وإيجاد الحلول المناسبة لها ةالمنازعات الجماعي

العلاقات الجماعية في العمل، يلتزم الطرفان فورا بمباشرة إجراءات المصالحة الاتفاقية 
الفردية يحددون فيها نظام عملها العقود مل والمدرجة في الاتفاقيات الجماعية في الع
أما إذا اختلف الأطراف في كل أو بعض .  ونطاقه، والإجراءات اللازمة والمواعيد

المسائل المدروسة، أو لم تتضمن الاتفاقيات الجماعية النص إلى إجراء المصالحة 
تولى فيها مفتش العمل الاتفاقية فيتم اللجوء بقوة القانون إلى إجراء المصالحة القانونية، ي

محاولة التسوية في الأيام الأربعة الموالية للإخطار بعد استدعاء الأطراف للحضور، 
  .  قصد تسجيل موقف كل طرف في كل مسألة من المسائل المتنازع فيها

وهذا على خلاف القانون الفرنسي الذي يوكل مهمة المصالحة القانونية إلى لجنة 
نطاق عملها حسب درجة وأهمية النزاع المكلّفةُ بتسويته، حيث ثلاثية التشكيل، يختلف 

لها بصفة قانونية، دخّتنطاق ونظّم القانون الفرنسي مسألة تشكيل لجان المصالحة، 
وإجراءات عرض النزاع الجماعي بطريقة يلعب فيها مفتش العمل دور التسوية الودية 

عمل، أو مدير العمل على فقط، وعند فشله يمكن للطرف المستعجل، أو لوزير ال
  .  )1(المستوى المحلي أو مدير اليد العاملة أن يخطر اللجنة المختصة 

أماّ ما يتعلق بنتائج المصالحة، في شكليها الاتفاقي أو القانوني، فقد تتوصل إلى 
تسوية النزاع المعروض بصفة كلية في ظرف ثمانية أيام ابتداء من تاريخ الجلسة 

هذا الحل بمثابة تعديلٍ لأحد بنود الاتفاقية الجماعية، فيخضع لنفس  الأولى، ويعتبر
وتصبح المسائل أو النقاط . شروط التسجيل والإيداع التي تخضع لها الاتفاقية الجماعية

                                                           

1  -  .Articles L 523-  5,et L 523-  6 code du travail français -  
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أماّ . )1(المتفق عليها نافذة من تاريخ إيداعها لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة إقليمياً 
ة، في حالة المصالحة الجزئية، فيمكن عرضها على نقاط الخلاف التي بقيت قائم

وفي حالة فشل إجراء المصالحة بشكليه، فتحرر اللجنة المكلّفة . الوساطة أو التحكيم
أطراف النزاع إلى  يصرفُا بعدم المصالحة، بالمصالحة، أو مفتش العمل محضر

وفق ما تضمنه استكمال إجراءات تسوية النزاع عن طريق الوساطة أو التحكيم، وذلك 
  .  )2(ات الجماعية في هذا الشأنيالاتفاق

سياحة وأسفار " من الاتفاقية الجماعية لـ 149وفي هذا الصدد تنص المادة 
  ،وإذا لم تكن هناك إجراءات اتفاقية للمصالحة أو في حالة فشلها". على أنّه "الجزائر

  ".يرفع المستخدم أو ممثلو العمال الخلاف الجماعي إلى مفتشية العمل المختصة إقليمياً 
 114لمؤسسة ترقية السكن العائلي بتيزي وزو في المادة بينما تنص الاتفاقية الجماعية 

منها على ضرورة تسوية كل خلافات العمل الجماعية بطُرق سلمية والبحث عن حلول 
    .  للجوء إلى التحكيمعاجلة وعادلة، أو ا

أماّ الاتفاقية الجماعية للمؤسسة الوطنية للمنشآت الأساسية الطاقوية لبوفاريك، فقد 
بعد فشل محاولات التسوية الداخلية، يحل النزاع " منها على أنّه  351نصت في المادة 

في المادة " الجماعي في إطار إجراءات التسوية المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بها 
، فقد أوكلت مهمة المصالحة الاتفاقية "لاتصالات الجزائر"أماّ الاتفاقية الجماعية . منها 253

من الاتفاقية، وفي حالة فشلها يلجأ الأطراف  23لمادة طبقًا لجنة المتساوية الأعضاء فيها للّ
  .  قيةالاتفانفس من  24لمادة طبقًا لالقانونية بواسطة مفتش العمل إلى المصالحة 

 
 
 

                                                           
  . 90/02من القانون رقم  8المادة   -  1
  . القانون نفس من 9المادة  -  2
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     المطلب الثاني

    .إجراءات عرض النزاع والفصل فيه

نظراً لما يلعبه إجراء التحكيم في البحث والوصول إلى تسوية منازعات العمل الجماعية،   
المشرع الجزائري نحو الدول التي أخذت بهذا النظام، ليتمكن الأطراف  نحافقد 

لقائمة بينهم مهما كانت أسبابها أو المتنازعون بموجبه من تسوية هذه المنازعات ا
، فإنّنا نجد أن 90/02بالرجوع إلى أحكام القانون رقم و.  القطاعات التي نشأت فيها

في حالة اتفاق الطرفين على عرض خلافهما على " منه تنص على أنّه  13المادة 
الأحكام الإجراءات المدنية مع مراعاة  تقنينمن  454إلى  442التحكيم، تطبق المواد من 

ق بتُط، الإجراءات المدنية تقنينلك، و بعد إلغاء ناء على ذبو". الخاصة في هذا القانون
 1031إلى  1006في المواد من و الإدارية الإجراءات المدنية  تقنينالجديدة في حكام الأ

في مؤسسات خاضعة لتطبيق أحكام قانون علاقات العمل رقم الواقعة على المنازعات 
المتعلّق باتّقاء خلافات  90/02من القانون رقم  52إلى  49طبق المواد من تُو ،90/11

المتعلّق  90/418أحكام المرسوم التنفيذي رقم وممارسة حق الإضراب، والعمل الجماعية 
على المنازعات الواقعة في مؤسسات  عملها،و تنظيمها، نية للتحكيم،بتشكيل اللّجنة الوط

على الخصومة التحكيمية الآجال  ، على أن تُطبقكزيةإدارات مروهيئات عمومية و
الأوضاع المقررة أمام الجهات القضائية ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك عملاً و

 :، و ذلك كما يليالإجراءات المدنية و الإدارية تقنينمن  1019بنص المادة 

  الفرع الأول

  .  نوناللجوء إلى التحكيم باتّفاق الأطراف أو بقوة القا

في " المذكور أعلاه في المادة التاسعة منه على أنّه  90/02لقد نص القانون رقم 
حالة فشل إجراء المصالحة على كل الخلاف الجماعي، أو على بعضه، يعد مفتش 
العمل محضراً بعدم المصالحة، وفي هذه الحالة يمكن للطرفين أن يتفقا على اللجوء إلى 

  ".  كما تنص عليه أحكام هذا القانون  الوساطة أو إلى التحكيم
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لا يملك الأطراف المتنازعون في تسوية منازعات العمل الجماعية إلا  ياًفمبدئ
طريقين أو إجراءين من طرق تسوية منازعات العمل الجماعية على أن يكون أولهما 

 ، دون أن يمنعهم ذلك من تقريرختاروا بين الوساطة أو التحكيمالمصالحة، ثم أن ي
لأن . مواصلة التفاوض، أو يمكنهم اللّجوء إلى استعمال حقّهم في ممارسة الإضراب

الوساطة المنصوص عليهما قانونًا، وبعد استنفاذ إجراءات المصالحة  الخلاف إذا استمر
في غياب طرف أخرى للتسوية قد ترد في عقد أو في اتفاقية بيم الطرفين، يمارس و

. )1(الشكليات المحددة في القانونولى الإضراب وفق الشروط العمال حقّهم في اللّجوء إ
أما في حالة اتفاق الطرفين على عرض خلافهما على التحكيم، فلا يمكنهم حينئذ اللّجوء 

  .)2(يوقَف الإضراب الذي شُرع فيهوإلى الإضراب، 

 من 13 على اللجوء إلى التحكيم، فإن المادة اتفاقهم وبناء على ذلك، وفي حالة
في و الإدارية الإجراءات المدنية  تقنينتطبيق أحكام إلى تُحيل مباشرةً  90/02القانون 

هذا الشأن، فيكون التحكيم الذي يباشره الأطراف اختيارياً، يقوم بموجبه الأطراف بعقد 
اتفاق تحكيمي على عرض موضوع النزاع على هيئة تحكيم، وذلك بإدراجه مسبقاً في 

  . بهما أو إلحاقهاتفاق جماعي، اتفاقية جماعية أو 

إذا اتفق الطرفان على إدراج شرط التحكيم في اتفاقاتهم و اتفاقياتهم الجماعية، في
لتزمان بعرض النزاعات التي قد تُثار بشأن هذا العقد على التحكيم هذه الحالة ي فإنّهم في

ثبت شرط التحكيم، الإجراءات المدنية و الإدارية، على أن ي تقنينمن  1007طبقًا للمادة 
أما . بالكتابة في الاتفاقية الأصلية، أو في الوثيقة التي تستند إليهاتحت طائلة البطلان، 

إذا كان اللّجوء إلى التحكيم بناءا على اتفاق تحكيم ، فيجب أن يقبل الأطراف بموجبه 
ت الإجراءا تقنينمن  1011عرض نزاع سبق نشوؤه على التحكيم عملاً بنص المادة 

المدنية و الإدارية، على أن يحصل الاتفاق على التحكيم كتابيا، و يتضمن موضوع 

                                                           
 .90/02من القانون رقم  24المادة  - 1

 .من نفس القانون 25المادة  - 2
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جب أن يحصل الاتفاق التحكيمي .)1(النزاع ، و أسماء المحكمين، أو كيفية تعيينهم
حق أمام محكمين يختارونهم في محضرٍ، أو في عقد رسمي أو عرفي، على أن اللاّ

أو نقاط أو مسائل النزاع، وأسماء المحكمين تحت  يتضمن اتفاق التحكيم موضوعات 
  .  )2(طائلة البطلان 

أما إذا اعترضت صعوبة في تشكيل محكمة التحكيم، فيعين أطراف العقد محكمين، 
بفعل أحد الأطراف أو بمناسبة تنفيذ إجراءات تعيين المحكم أو المحكمين، ففي هذه الحالة 

محل كمة التي يقع في دائرة اختصاصها ن قبل رئيس المحيعين المحكم أو المحكمون م
، يجوز فيه لرئيس المحكمة أن يصرح بالاّ وجــه لتعيين إبرام العقد أو محل تنفيذه

. )3(المحكم أو المحكمين إذا كان شرط التحكيم باطـلاً أو غير كاف لتشكيل محكمة التحكيم
إذا قبِل المحكم أو المحكمون بالمهمة المسندة  و لا يكون تشكيل محكمة التحكيم صحيحا إلاّ

يمكن حينئذ ولا  .)4(إلاّ باتفاق جميع الأطرافخلال الآجال دون جواز عزلهم  إليهم،
وعلى . )5(إلاّ إذا طرأ سبب من أسباب الرد نحيتهم عن مهمتهم التي بدأوا فيهاردهم أو ت

أشهر من تاريخ أربعة ظرف المحكمين في هذه الحالة أن ينتهوا من مهمتهم في 
ديد مللأطراف الاتفاق على تيجوز فيه ، إخطار محكمة التحكيمتعيينهم، أو من تاريخ 

  .  )6(وفقًا لنظام التحكيم، أو من طرف رئيس المحكمة المختصة الميعاد اهذ

وتجدر الإشارة إلى أن تشريعات وقوانين العمل الجزائرية لم تتضمن أية إشارة 
وهو ما . وسلطات هيئات التحكيم، ولا نوع النزاعات التي تنظر فيها إلى صلاحيات

                                                           
 .من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 1012، 1011المادتان  - 1

 وفي. اً،مع ذكر أسمائهم في العقدرية التي تستوجب تعيين المحكمين مسبقباستثناء العقود المتعلقة بالأعمال التجا - 2
   .هذه الحالة يجب أن يثبت شرط التحكيم بالكتابة ويوافق عليه أطراف العقد على وجه الخصوص وإلاّ كان باطلاً

  . سبقت الإشارة إلى تشكيل هيئة التحكيم في الجزائر في الفصل الأول من الباب الثاني  -  3
  .من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 1009اُنظر المادة  -    
  . و الإدارية انون الإجراءات المدنيةقمن  1018المادتان  -  4

  .و الإداريةالمتعلّقة برد المحكمين من قانون الإجراءات المدنية 1016و  1015المادتين تُطبق في هذا الشأن أحكام  - 5 
  .نون الإجراءات المدنية و الإداريةمن قا 1018المادة  -  6

 .385ص .الغوثي بن ملحة،القانون القضائي الجزائري،المرجع السابقاُنظر  -    
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يمكن تفسيره بأن لها صلاحيات واسعة ومطلقة في اعتماد كل الوسائل والسبل التي 
تراها ضرورية تُمكّنُها من البت في النزاع المعروض وفق قواعد القانون ومبادئ 

خول لها ين والنُظم المعمول بها، ما لم نيالعدالة والإنصاف، وتُطبق في ذلك كافة القوا
اتفاق التحكيم سلطة حسم النزاع كمحكمين مفوضين في الصلح، وذلك بكيفية تُمكّنها من 

أو الاستماع  ص كافة التقارير والمحاضر،فحالحصول على كافة المعلومات المفيدة، و
ات المالية والقانونية إلى الشهود، أو تعيين خبراء لبحث وتحليل كل المعطيات والوضعي

، نها من الإطلاع والإحاطة بكافة ظروف وملابسات هذا النزاع الجماعيوالمهنية، تُمكِّ
فتكون لها بذلك نفس صلاحيات القاضي في اختيار وتعيين خبير وفقاً لِما يقتضيه العمل 

ذلك ، تكون لها في معينةومحددة تقنية ، أو تنوير مسألة )1(في الدعوى من توضيحٍ
  .  )2(سلطة تقديرية

ف أحد الأطراف عن الحضور، أو امتناعه عن تقديم وثائق أو مستندات وعند تخلُّ
ليس بوسع هيئة التحكيم سوى أو معلومات تكون ضرورية في النزاع المعروض، 

الفصل في النزاع المعروض بناء على ما قُدم إليها من وثائق و مستندات طبقًا للمادةو 
الجزاءات المقررة  الإجراءات المدنية و الإدارية، دون إمكانية توقيع ينتقنمن  1022

 تقنينمن  449/1مثلما كان منصوصا عليه في المادة  في القوانين والنُظم المعمول بها
   .الإجراءات المدنية الملغى

ختلف الأوضاع الأخرى للتحكيم، فإنّها تخضع هي الأخرى مأما بالنسبة للمواعيد، و
اعيد والأوضاع المقررة للتقاضي أمام المحاكم ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك للمو

  .  فيقدم كل طرف دفاعه ومستنداته قبل انقضاء ميعاد التحكيم بخمسة عشر يوماً

مؤسسات أو هيئات  يخصأما إذا كان هذا التحكيم لتسوية منازعات عمل جماعية 
ن تسوية منازعات العمل الجماعية وممارسة حق فهو وإن تضمنه قانو، إدارية عمومية

                                                           
العدد الأول لسنة .المجلة القضائية. 11/03/2003خ الصادر بتاري 302397قرار المحكمة العليا في الملف رقم  - 1

  . 289ص ،2003
العدد الأول  ،المجلة القضائية. 09/09/2003اريخالصادر بت 320730رقم قرار المحكمة العليا في الملف   -  2

  . 298ص ،2003لسنة 
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ق الأحكام التي تُطب" بعنوان  ثانيالإضراب وخصص لأحكامه الفصل الثاني من الباب ال
، والباب الخامس المتعلّق باللّجنة الوطنية للتحكيم" على المؤسسات والإدارات العمومية 

لأحكام ا تخضع أساسعة فيها الواقالجماعية العمل تسوية منازعات إجراءات أن غير 
القطاع الاقتصادي مؤسسات الواقعة في منازعات المطبقة على الالأحكام  خاصة غير

الخاضعة لتطبيق أحكام قانون علاقات العمل، وهي الأحكام التي أوردها المرسوم 
  .  المذكور سابقًا 90/418التنفيذي رقم 

، فإن الجهة المختصة لتسوية 90/02من القانون رقم  49وبالرجوع إلى المادة 
جنة المنازعات الجماعية في العمل التي تنشأ في الهيئات والإدارات العمومية هي اللّ

ع من المنازعات و، إذ لا يشكل هذا الن)1(عتبر هيئة دائمةالتي تُ الوطنية للتحكيم مباشرةً
  .  أي إشكال، على خلاف المنازعات العمالية الأخرى

ومن اللّجوء إليه يتميز بالطابع الإجباري من حيث هذا المجال في وعليه فالتحكيم 
الذي  على خلاف التحكيم في المنازعات الخاضعة لقانون العملطبيعة قراراته، حيث 

  .ه ملزِمةًأحكامتكون و في اللّجوء إليه، يتميز بالطابع الاختياري
لجنة الوطنية أما ما يتعلق بإجراءات عرض وسير الدعوى التحكيمية أمام ال

للتحكيم، فهي تخضع إلى إجراءات عامة تسري على كل القضايا، وإجراءات خاصة 
  .  حسب نوعية ومضمون كل قضية

فيتم تحريك إجراءات عرض النزاع أمام اللجنة الوطنية للتحكيم بعريضة مكتوبة 
رفقة بمحضر عدم المصالحة الذي يعدوظيف ه مجلس التودع لدى أمانة اللجنة، تكون م

العمومي المتساوي الأعضاء، ومصحوبة كذلك بتقرير أو مذكرة تبين الضرورة 
القصوى الاقتصادية أو الاجتماعية التي تُبرر عرض النزاع على هذه اللجنة، أو مدى 

  .  )2(ملاءمة عرض النزاع على اللجنة 

                                                           
  . سبقت الإشارة إلى تشكيل اللجنة الوطنية للتحكيم في الفصل الأول من الباب الثاني -  1
  . اابقًسالمذكور  90/418من المرسوم التنفيذي رقم  11المادة   -  2
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مون الأيام ضغُلوطنية للتحكيم بتعيين مقرر في وبناء على ذلك يقوم رئيس اللجنة ا
الثلاثة الموالية لإيداع العريضة الافتتاحية، ويتلقى كافة المعلومات والوثائق والتقارير التي 

ضون الخمسة عشر غلها علاقة بالنزاع المطروح أو المعروض عليه، لتجتمع اللجنة في 
يوماً الموالية لإيداع العريضة، تستمع خلالها إلى تقرير عرض العضو المقرر، وممثلي 
أطراف النزاع، ولكل شخص ينيرها في أعمالها، يمكنها القيام بأي تحقيق أو بحث 

، وتتلقى جمع المعلومات التي لها صلة بالخلافات )1(ضروري متعلق بالنزاع المطروح
  .  )2(الجماعية في العمل، وكل وثيقة أُعدت في إطار إجراء المصالحة والوساطة

ئة العمال في تميز النزاعات الخاصة بلك التأما الإجراءات الخاصة، فهي ت
من القانون رقم  44و 43الممنوعين من ممارسة حق الإضراب الواردة في المادتين 

تلك التي تضطر السلطات الإدارية العليا، عند استمرار الإضراب بعد  فهي، 90-02
من هذا  48فشل المصالحة والوساطة، إلى عرضها على هيئة اللجنة وفقاً للمادة 

سلطة تقرير ورفض التّصدي للنوع ب فإذا كانت اللجنة الوطنية للتحكيم لا تتمتع.  قانونال
الأول من هذه المنازعات، فإنّها في المنازعات الخاصة بالفئات الأخرى الواردة في 

أعلاه، يمكنها أن ترفض النظر فيها في حالة ما إذا لم تقتنع بمبررات عرض  48المادة 
على أن  90/418من المرسوم التنفيذي رقم  14تنص المادة  اهذالنزاع عليها، وفي 

العضو المقرر يدرس مدى جواز قبول العريضة بالقياس إلى الدواعي التي تُشير إليها 
السلطة العمومية صاحبة العريضة، على أن تقرر اللجنة الوطنية للتحكيم حول جواز 

ولها أن تقرر مدى جدية وأهمية ، )3(قابلية هذه العريضة قبل أية مناقشة لمحتواها 
المذكورة أعلاه،  48الواردة في المادة " الضرورات الاقتصادية والاجتماعية القاهرة"

والتي تُشكل السبب الوحيد لعرض هذه النزاعات على اللجنة الوطنية للتحكيم، بعد 
المثِّاستشارة المستخدم وملي العم  .  

                                                           

  . المذكور سابقاً 90/418المرسوم التنفيذي رقم من  18إلى  12المواد من  -  1
  . المذكور سابقاً 90/02من القانون رقم  4فقرة  50المادة  -  2
  . 90/418من المرسوم التنفيذي رقم  16المادة  -  3
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  الفرع الثاني

  .  النزاعنظر  سلطات هيئة التحكيم في

ا فـي الجزائـر نظـام    لنا مما سبق ذكره أن نظام التحكيم المعمول به حالي بينيت
 لتطبيـق أحكـام   فهو اختياري إذا كان اللجوء إليه في المؤسسات الخاضعة.  )1(مزدوج

قانون علاقات العمل، في غير الهيئات والإدارات العمومية، وبالتالي يخضع فيها للأحكام 
بدلاً من  1031إلى  1006المدنية و الإدارية في المواد من الإجراءات  تقنيني الواردة ف

التي أحالت عليها المادة الإجراءات المدنية الملغى و  تقنينمن  454إلى  442المواد من 
من قانون تسوية منازعات العمل الجماعية، ما لم يتفق الأطراف على اللجوء إلـى   13

لتطبيق إذا ثار الخلاف في مؤسسات وإدارات عمومية خاضعة ا الوساطة، ويكون إجباري
الخلافات التي يكون طرفًا فيها المستخدمون الممنوعون و قانون الوظيفة العمومية،أحكام 

الخلافات التي تُعرض عليها حسب الشـروط المنصـوص   و، من اللّجوء إلى الإضراب
لوسـاطة بشـأنها إذا اسـتمر    بعد فشـل ا   90/02من القانون رقم  48عليها في المادة 

وبالتالي تخضع لنظام التحكيم . اجتماعيةواقتضت ذلك ضرورات اقتصادية والإضراب، 
وإلى أحكام المرسوم التنفيذي  90/02من القانون رقم  52إلى  49الوارد في المواد من 

فـي كلتـا   و ،لوطنية للتحكيم، تنظيمها، وعملهـا المتضمن تشكيل اللجنة ا 90/418رقم 
  .القرارات الصادرة ملزمةً للأطرافالأحكام و حالتين تكون ال

أما من حيث طبيعة هيئة التحكيم، فتكون هيئة التحكيم مؤقتةً إذا ثار النـزاع فـي   
هيئات ومؤسسات خاضعة لقانون العمل، يشترك الأطراف المتنـازعون فـي تعيـين    

 )2(و الإداريـة  المدنيةالإجراءات  تقنينأعضائها وفق الشروط والإجراءات المحددة في 
بوفاة أحد المحكمين، أو رفضه القيام بمهمته بمبرر أو تنحيته أو حصول تنتهي مهمتها 

 مانع له، أو اتفق الأطراف على استبداله، أو بانتهاء المدة المقـررة للتحكـيم، أو بفقـد    

                                                           
1 -Amor Zahi ,Op cit, p790. - 

  .و الإدارية من قانون الإجراءات المدنية 1017، و 1009، 1008 اُنظر المواد -  2
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،أو )1(الشيء موضوع النزاع أو انقضاء الدين المتنازع فيه، أو بوفاة أحـد الأطـراف  
  .  من أجلهعينت بالفصل في النزاع الذي 

الجماعي في قطاع يمنع على مستَخدميه وتكون هيئة التحكيم دائمةً إذا ثار النزاع 
، أو الخلافات التي تُعرض عليها حسب الشروط المنصـوص  )2(اللّجوء إلى الإضراب

قـررة بشـأنها، إذا   بعد فشل الوساطة الم 90/02من القانون رقم  48عليها في المادة 
لتختص به وتحتكر  ،)3(اجتماعيةواقتضت ذلك ضرورات اقتصادية واستمر الإضراب 

سلطة الفصل فيه اللجنة الوطنية للتحكيم وفق الحالات والإجراءات الواردة في المـواد  
المـذكور   90/418، والمرسوم التنفيذي رقـم  90/02رقم قانون المن  52إلى  49من 

طراف المتنازعون فيها اختيار أعضائها ولا تحديد إجراءات عملهـا،  أعلاه، لا يملك الأ
الدائمـة،  أو هيئات التحكيم المؤقتة أحكام دون وجود جهة تختص بالنظر في الطعن في 

  .  على خلاف النظامين الفرنسي والمصري

وما يلاحظ في هذه الحالة الأخيرة المتعلقة بسلطة هيئة التحكيم الدائمة، أي سلطة 
اتقاء الخلافات الجماعية في العمل من قانون  9لجنة الوطنية للتحكيم، أنّها خلافاً للمادة ال

الأطراف في اختيار إجراءات التسوية الوديـة  سلطة د يقالتي تُوممارسة حق الإضراب 
فهـم مـن الفقـرة    باختيار إجراءين فقط بدءا بالمصالحة ثم الوساطة أو التحكيم، فإنّه ي

جوء ، أنّها تُجيز وتسمح للأطراف المتنازعين اللّنفس القانونمن  50 لمادةالرابعة من ا
فهـذا وإن  .  )4(ا بالمصالحة، ثم الوساطة ثم التحكـيم إلى كل مراحل التسوية الودية بدء

مجال محاولات التسوية الودية، فإنّه من جهة أخرى، دائرة ومن وسع كان من جهة قد 
قت وسرعة البحث في النزاع القائم لأن فشـل محـاولات   لا ينطبق عليه مبدأ توفير الو

، وعدم استعداده هموافقتب لٍّالصلح في وضع حد لنقاط الخلاف، يعني تمسك الأطراف ك

                                                           
 .من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 1024المادة  - 1

 .90/02من القانون رقم  43المادة  -  2

 .من نفس القانون 48المادة  -  3

 .47و  45أحمية سليمان، قانون منازعات العمل و الضمان الاجتماعي، المرجع السابق، ص  - 4
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للتنازل عن مطالبه، فيصعب من عملية الاتفاق على تعيين وسيط، الذي وإن تم الاتفاق 
  .  عليه فقد تكون توصياته غير مقنعة أو غير ملزمة

الخاضع لأحكام أما نظام سير دعوى التحكيم، فيحدد المحكم في التحكيم الاختياري 
، تاريخ اجتماع المحكمين ومكانه لينظروا في النزاع و الإدارية الإجراءات المدنية تقنين

المعروض في الميعاد الذي حدده الأطراف في اتفاق التحكيم، فإن لم يحددوه، يجب على 
أشهر من تاريخ تعيينهم أو مـن تـاريخ   أربعة هاء من عملهم في ظرف المحكمين الانت

 بعون فيـه الآجـال  يتّ ،)1(ديدهمصدور أمر بتعيينهم، يجوز فيه للأطراف الاتفاق على ت
  .   )2(ما لم يتفقوا على خلاف ذلك جهات القضائيةوالأوضاع المقررة أمام ال

ح يملك نفس سلطاتويمكن القول أن الحرجوله بذلك أن يقرر في  ،لقاضيا كم الم
أو  ات على الطرف المتخلف عن الحضـور، وله أن يوقّع جزاء. اكل ما يراه ضروري

الشاهد الذي يمتنع عن الإدلاء بشهادته أو الذي يمتنع عـن أداء القسـم، عمـلاً علـى     
 ارض البت فيه على وجه السـرعة نظـر  الإحاطة بكافة ملابسات النزاع المعروض بغ

لا تتعدى سلطة تطبيق قواعد ومبادئ  ، إذ)3(ستعجال الذي تقتضيه هذه القضايالطبيعة الا
 أحكامقانونية قائمة بين النزاع المعروض وحسب الظروف الاقتصادية السائدة، لتصدر 

 أحكـام تختلف بذلك عـن  و تكون إلزاميةً بالنسبة لأطراف الخصومة،و ،التحكيم نافذةً
بموجب أمر صادر  التجارية التي لا تكون نافذةً إلاّوية التحكيم الصادرة في المواد المدن

  .  )4( حكمعن رئيس المحكمة التي صدر في دائرة اختصاصها ال

رقم قانون المن  52إلى  49أما في التحكيم الإجباري، الخاضع لتطبيق المواد من 
المتضمن تشـكيل اللجنـة الوطنيـة     90/418، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90/02

لتحكيم وتنظيمها وعملها، فبحكم التشكيل الذي أوردته المادة الثانية من هذا المرسـوم،  ل

                                                           

  .يةو الإدار من قانون الإجراءات المدنية 1018المادة  -  1
  . من نفس القانون 1019المادة  -  2
 . 378ص.1995. الغوثي بن ملحة،القانون القضائي الجزائري،المرجع السابق -  3
  . من نفس القانون المذكور سابقاً 453 ةوالماد الفقرة الأولى، 452المادة  -  4



 \�hאXא�aא�����מ��:א����yא��������������������������������������������������������������������������������������������1�%−א��%_�א���1�%
 

283 
 

) 14(بنصها على أن اللجنة الوطنية للتحكيم تتشكل زيادةً على رئيسها، من أربعة عشر 
عضووخمسة ممثلـين للعمـال، وخمسـة    )1(ا، منهم أربعة ممثلين تعينهم الدولةا دائم ،

فهي تختص بالنظر في كل الخلافات التي تعني المستخدمين الذين ممثلين للمستخدمين، 
، والخلافات التي يحيلها عليها الوزير المعنـي، أو  )2(يمنعون من اللجوء إلى الإضراب

الوالي أو رئيس المجلس البلدي إذا اقتضت ذلك ضرورات اقتصادية واجتماعية قاهرة، 
  .  )3(وذلك بعد استشارة المستخدم أو ممثلي العمال

تبين أن اللجنة الوطنية للتحكيم يتم تشكيلها وتعيين يومن خلال تحديد هذا الاختصاص 
أعضائها قبل نشوب أي نزاع عمالي وتنتظر إحالة النزاعات الجماعية عليها، إذ لا دخـل  
لأطراف النزاع في اختيار أعضائها أو تعيينهم، بل إن رئيسها هو الذي يعنيهم بأمرٍ لمـدة  

، وهو الذي يضبط جلساتها ويحدد تاريخها، على أن تجتمع بناء على دعوة )4(واتثلاث سن
، )5(الأقل من تاريخ رفع أو إحالة دعوى التحكيم عليهـا  ىعل اخلال خمسة عشر يوم همن

، ثم تسـتمع  )6(وتقرر مدى جواز قابلية عريضة السلطة العمومية قبل أي مناقشة لمحتواها

                                                           
 ،)90/418من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة ( بصفتهم ممثلين للدولة يكون عضواً في اللجنة الوطنية للتحكيم، - 1

  :كلّ من
  . ممثل الوزير المكلّف بالعمل -
  . ممثل الوزير المكلف بالعدل -
  . ممثل الوزير المكلف بالمالية -
  . ممثل الوزير المكلف بالداخلية -
أو الموظَّفين  سوم،الموظَّفين المعينين بمر القُضاة، :وهم ،90/02من القانون رقم  43وهم الذين تضمنتهم المادة  -  2

 المدنية،انيين العاملين في مصالح الحمايةالأعوان الميد أعوان مصالح الأمن، الذين يشغلون مناصب في الخارج،
الأعوان الميدانيين في الجمارك، وعمال  أعوان استغلال شبكات الإشارة الوطنية في وزارتي الداخلية و الخارجية،

   .المصالح الخارجية لإدارة السجون
  . 90/02من القانون  50و 49المادتان  -  3
  . 90/418من المرسوم التنفيذي رقم  6المادة  -  4
  . نفسهمن المرسوم التنفيذي  15المادة  -  5
  . من المرسوم التنفيذي نفسه 16المادة  -  6
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دميهم، ولها في ذلك أن تستعين بأي شخصٍ من شأنه أن يفيـدها  إلى ممثلي العمال ومستخ
  .  )1(في أعمالها، وتقوم بجمع التحقيقات والتحريات التي تراها ضرورية

لاحظه في نظام عمل اللجنة الوطنية للتحكيم، أنّه رغم السـلطة الممنوحـة   نوما 
لتحكيم، إلا أنّـه  لرئيسها في تعيين أعضائها، وتقرير مدى جواز قابلية عريضة دعوى ا

  .  ايجب أن يحترم الشروط والإجراءات والمواعيد المقررة قانونً

وبعد الإحاطة بكل ظروف وملابسات النزاع المعـروض عليهـا، وجمـع كـل     
المعطيات والمعلومات التي لها صلة بهذه الخلافات الجماعية، تفصل في هذه الخلافات 

  .  ية الأعضاء الحاضرينذ بأغلبعن طريق إصدار قرارٍ معلل ويتخَّ

فتُرسل القرارات .  ارجحالأطراف، يكون صوت الرئيس مأصوات  تعادلوفي حالة 
على أمرٍ منـه   محكمة العليا، وتصبح نافذةً بناءالتحكيمية دون تعطيل إلى الرئيس الأول لل

  .  )2(ةخلال الأيام الثلاثة الأولى من تاريخ إصدارها، ويتم تبليغها إلى الأطراف المعني

 قرارات اللجنة الوطنية للتحكيم نهائية وغير قابلـة للاسـتئناف،  بعد صدورها تكون و
 حكـام هي بهذا تكون قابلةً للتنفيذ بعد صدور أمرٍ بذلك، فتتمتع بالقوة التنفيذيـة مثـل الأ  و

علـى  ،)3(الصادرة عن الهيئات الاتفاقية في غيرها من منازعات العمل الجماعية الأخـرى 
  .)4(التجاريةوفي المواد المدنية  عن هيئات التحكيم الاتفاقية التحكيم التي تصدرم أحكاخلاف 

يمكننا حصر وتحديد شروط قبول طلب التحكيم في  وبناء على ما تقدم
الأحكام المطبقـة علـى طلـب التحكـيم فـي      الجزائر، والتمييز فيها بين 

ن علاقـات  المنازعات الواقعة في مؤسسات خاضعة لتطبيق أحكـام قـانو  
، وبين الأحكام المطبقـة علـى المنازعـات الجماعيـة     90/11العمل رقم 

                                                           

 .45أحمية سليمان، قانون منازعات العمل و الضمان الاجتماعي، المرجع السابق، ص  - 1

  . من نفس المرسوم التنفيذي المذكور سابقاً 21، 20 ،19واد الم  -  2
  . االمذكور سابقً 90/02من القانون رقم  52والمادة  -
 .90/02من القانون رقم  13المادة -  3

  . و الإدارية من قانون الإجراءات المدنية 1034إلى  1032المواد من  -  4
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خاضـعة   ت وإدارات عموميـة تابعـة للدولـة   الواقعة في مؤسسات وهيئا
ط المتعلّقـة  ،نجمع فيها بين الشـرو لتطبيق أحكام قانون الوظيفة العمومية

  .والشروط المتعلّقة بالحق المدعى بهالتحكيم ذاته،  بحُكم

  .  شروط التحكيم الاختياري: ولاًأ

الواقع في مؤسسات خاضعة لتطبيق أحكام  التحكيم الاختياري أو الاتفاقي هو التحكيم
  :قانون علاقات العمل، وتتمثل شروط قبوله فيما يلي

عمل بين المستخدمين والعمال المعنيـين عـن طريـق    أن يكون النزاع جماعيا في ال -
  .ممثليهم
نزاع بالعلاقات الاجتماعية والمهنية في علاقات العمـل، والشـروط   أن يتعلّق ال -

  .  )1(90/02العامة للعمل بمفهوم المادة الثانية من القانون رقم 
أن يكون واقعا في مؤسسة خاضعة لتطبيق أحكام قانون علاقـات العمـل رقـم     -

90/11)2(  
- دة أساسستبعال الما من تطبيق أحكام قـانون  ألاّ تكون المنازعة خاصةً بفئات العم

 ، غير تلك)3(90/11علاقات العمل بمفهوم المادتين الثالثة والرابعة من القانون رقم 
 

                                                           

1 -M,S ; Belhocine, Op cit p36.- 

يعتبر عمالاً أُجراء في مفهوم " المتضمن علاقات العمل على أنّه  90/11ة الثانية من القانون رقم تنص الماد - 2
هذا القانون، كلّ الأشخاص الذين يؤدون عملاً يدويا أو فكريا مقابل مرتب، في إطار التنظيم، ولحساب شخص 

 ". آخر، طبيعي أو معنوي، عموميي أو خاص يدعى المستخدم

يخضع المستخدمون المدنيون " المتضمن علاقات العمل على أنّه  90/11تنص المادة الثالثة من القانون رقم  -  3
والعسكريون التابعون للدفاع الوطني، والقضاة، والموظَّفون، والأعوان المتعاقدون في الهيئات والإدارات 

لعمومية ذات الطابع الإداري، لأحكام تشريعية العمومية في الدولة والولايات والبلديات، ومستخدمو المؤسسات ا
  ".                                                                                         وتنظيمية خاصة

م تُحدد، عند الاقتضاء أحكام خاصة، تُتّخذ عن طريق التنظيم، النظا" وتنص المادة الرابعة من نفس القانون على أنه - 
النوعي لعلاقات العمل التي تعني مسيري المؤسسات، ومستخدمي الملاحة الجوية والبحرية، ومستخدمي السفن 
التجارية والصيد البحري، والعمال في المنزل، الصحفيين، والفنانين، والمسرحيين، والممثلين التجاريين، ورياضي 

 ". هذا القانون، وفي إطار التشريع المعمول به النخبة، ومستخدمي البيوت، وذلك بغض النظر عن أحكام
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  .)1(الإجراءاتوالتي يمكنها اللّجوء إلى التحكيم الاختياري بنفس الشروط 
أن يكون الطرفان قد استنفذا إجراءات التسوية الوقائية داخل الهيئة المستخدمة بمفهوم  - 

  .  )2(90/02المادة الرابعة من القانون رقم 
أن يكون الطرفان قد باشرا إجراءات المصالحة، الاتفاقية أو القانونية، طبقًـا للمـادة    -

  .  90/02الخامسة من القانون رقم 
  .  ولم يتوصلا إلى اتفاققد سلكا طريق المفاوضة الجماعية،أن يكون الطرفان  - 
  .  )3(اتّفقا على اللّجوء إلى الوساطةألاّ يكون الطرفان قد  - 
  .  )4(وليس من اختصاص جهة قضائيةالنزاع في اختصاص هيئة التحكيم، أن يدخل -  

                                                           
و هي الواردة في المراسيم  90/11اُنظر على سبيل المثال بعض هذه الفئات طبقًا للمادة الرابعة من القانون رقم  - 1

  :التنفيذية التالية
مي للعمل،    يحدد كيفيات ضبط التوقيت اليو 1991ديسمبر  14المؤرخ في  481- 91المرسوم التنفيذي رقم  -

و الترخيص بالغيابات الخاصة و المدفوعة الأجر لرياضيي الطليعة و النخبة، و مستخدمي التأطير الذين يعملون 
 66الجريدة الرسمية عدد .حسب التوقيت الجزئي داخل هياكل تنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية و تنشيطها

  .1991لسنة 
يتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الإدارة  1993أريل  12المؤرخ في  102-93المرسوم التنفيذي قم  -

  .1993لسنة  25الجريدة الرسمية عدد .المكلّفة بالشؤون الاجتماعية
، يتضمن القانون الأساسي لرياضيي النخبة، 2000أكتوبر  05المؤرخ في  278-2000المرسوم التنفيذي رقم  -

  .2000لسنة  58رسمية عدد الجريدة ال.و ذات المستوى العالي
يتعلّق بمدة العمل بعنوان النظام النوعي لعلاقات 2002مارس  02المؤرخ في  89-02المرسوم التنفيذي رقم  -

  .2002لسنة  17الجريدة الرسمية عدد .عمل المستخدمين الملاحين المهنيين في الطيران المدني
يحدد النظام النوعي لعلاقات عمل المستخدمين  2005مارس  26المؤرخ في  102- 05المرسوم التنفيذي رق  -

  .2005لسنة  22الجريدة الرسمية عدد .الملاحين لسفن النقل البحري أو التجاري، أو الصيد البحري
يحدد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلّقة  2008ماي  10المؤرخ في  140-08المرسوم التنفيذي رقم  -

 .2008لسنة  24عدد  الجريدة الرسمية.بالصحفيين

يعقد المستخدمون وممثلو العمال اجتماعات "المذكور سابقًا على أنّه  90/02تنص المادة الرابعة من القانون رقم  -  2
 ". دورية ويدرسون فيها وضعية العلاقات الاجتماعية والمهنية وظروف العمل العامة داخل الهيئة المستخدمة 

في حالة فشل إجراء المصالحة على كل " المذكور أعلاه على أنّه  90/02قانون رقم تنص المادة التاسعة من ال - 3
وفي هذه الحالة يمكن . الخلاف الجماعي في العمل، أو على بعضه، يعد مفتش العمل محضرا بعدم المصالحة
 ". نالطرفين أن يتفقا على اللّجوء إلى الوساطة أو التحكيم، كما تنص عليها أحكام هذا القانو

 .106المرجع السابق،ص .الغوثي بن ملحة،قواعد و طرق الإثبات و مباشرتها في النظام القانوني الجزائري -  4
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ألاّ يكون النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم بشأنها، ولاسيما تلك الواردة فـي   - 
لّقة بمخالفـة النظـام   ، أو تلك المتعو الإدارية الإجراءات المدنية تقنينمن  1006المادة 

  . )1(العام

  . شروط التحكيم الإجباري أو المؤسساتي: ثانيا
وهو التحكيم بشأن المنازعات الجماعية في العمل والواقعة فـي مؤسسـات وإدارات   

الخلافات التي يكون و، )2( 90/02من القانون رقم  14عمومية تابعة للدولة بمفهوم المادة 
مـن نفـس    43ممنوعون من اللّجوء إلى الإضراب طبقًا للمادة طرفًا فيها المستخدمون ال

الخلافات التي تُعرض عليها من طرف السلطات العمومية إذا اسـتمر بشـأنها   والقانون، 
المنازعات التي تُحال على هذه فيشترط في قبول التحكيم في .الإضراب بعد فشل الوساطة

  :اللّجنة الوطنية للتحكيم

أو ممثّلـيهم  اعيا بين المستخدم وممثلي المـوظَّفين النقـابيين،  يكون النزاع جم أن -
  .  المنتخَبين

  .  أن يتعلّق النزاع بالعلاقات الاجتماعية والمهنية -
أن يكون النزاع واقعا في مؤسسات وهيئات إدارية ذات طـابع إداري، أو إدارات   -

ستخدمين الممنوعين من اللّجـوء  بعة للدولة، والولايات والبلديات، أو يتعلّق بالممركزية تا
  .إلى الإضراب،أو متعلقًا باستمرار الإضراب بعد فشل الوساطة

أحكام قانون الوظيفة  أن تكون هذه المؤسسات والإدارات العمومية خاضعة لتطبيق -
  .العمومية

ل ألاّ يتعلّق النزاع بتأويل أحكام قانونية أو تنظيمية، أو يتعلّق بمسائل لا يمكن التكفّ -
من القانون رقـم   19بها في إطار الأحكام القانونية أو التنظيمية المعمول بها، طبقًا للمادة 

                                                           

إذا التزم المتعاقد لسببٍ غير مشروعٍ أو لسببٍ مخالف " من القانون المدني الجزائري على أنّه  97تنص المادة  - 1
 ". لاً للنظام العام أو للآداب العامة كان العقد باط

تُعد مؤسسات و إدارات عمومية، في مفهوم " المذكور سابقًا على أنّه  90/02من القانون رقم  14تنص المادة  - 2
هذا القانون، المؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الإداري، وكذلك الإدارات المركزية التابعة للدولة 

 ". والولايات والبلديات 
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، ولا بهدف تعديل أو تغيير قواعد يحكمها القانون، وتخضـع لشـروط وطـرق    90/02
  .  )1(يحددها الدستور

ت أن يكون الطرفان قد باشرا الإجراءات الوقائية الخاصة بدراسة وضعية العلاقـا  -
فـي   15الاجتماعية والمهنية داخل المؤسسات والإدارات العمومية، الواردة في المـادة  

  .  )2(، ولم يتوصلا إلى حل90/02ٍالقانون رقم 
أن يكون الطرفان قد باشرا إجراءات المصالحة ولم يتوصلا إلى حلٍ، سواء تلـك   -

أو البلديـة، أو الـوزراء    التي تقوم بها السلطة الإدارية المختصة على مستوى الولايـة 
الوطنية اللّجنة ، سواء تلك التي تقوم بها 90/02م من القانون رق 16المعنيين طبقًا للمادة 
  .  )3(من نفس القانون 44للتحكيم طبقًا للمادة 

مـن القـانون رقـم     24 دةشرا إجراء الوساطة طبقًا للمـا أن يكون الطرفان قد با -
باللّغة الفرنسية لا يشترط المرور أو اسـتنفاذ   24مادة بينما نجد نفس نص ال. )4(90/02

 Lorsque le »فالنص الفرنسـي يـنص علـى أن     إجراء الوساطة مثل النص العربي،
différend persiste après épuisement des procédures de conciliation, et 

                                                           

في  1999فيفري  25الصادر بتاريخ  99/01لتعليق على قرار اللّجنة الوطنية للتحكيم رقم ا. عبد السلام ذيب -  1
المجلة . النزاع بين وزارة التعليم العالي و البحث العلمي والمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي

 . 280ص . 1998القضائية العدد الأول 

تدرس وضعية العلاقات الاجتماعية والمهنية داخل " على أنّه  90/02من القانون رقم  15تنص المادة  - 2
المؤسسات والإدارات العمومية في اجتماعات دورية بين ممثلي العمال والممثلين المخولين في المؤسسات 

 ". والإدارات العمومية المعنية 

العمل،التي يكون العمال الخاضعون  تخضع الخلافات الجماعية في" من نفس القانون على أنه  44تنص المادة  - 3
طرفًا فيها، لإجراءات المصالحة المنصوص عليها ) الممنوعون من ممارسة الإضراب(أعلاه  43لأحكام المادة 

 ". أعلاه، وللدراسة من طرف لجنة للتحكيم الوطنية، إن اقتضى الأمر  20إلى  16في المادة 

إجراء "أن " 1999فيفري  25الصادر بتاريخ  99/01رقم "ية للتحكيم التعليق على قرار اللّجنة الوطن"ورد في  - 4
المذكور سابقًا،هو إجراء خاص بالقطاع  90/02الوساطة الذي أورده المشرع الجزائري في القانون رقم 

ي ، وبالرجوع إلى قرار اللّجنة الوطنية للتحكيم ف279في صفحة "الاقتصادي، ولا يطبق على الهيئات الإداريةّ 
. المجلة القضائية". اللّجوء إلى الوساطة جوازي يخضع لتقدير السلطات العمومية" نجد أنّها قرر أن 271صفحة 

 . 279و  271ص . 1998العدد الأول 
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accessoirement de médiation… »،  بعد استنفاذ " على  بينما ينص النص باللّغة العربية
  .."الوساطة المنصوص عليها قانونًاوإجراء المصالحة 

 33ألاّ يكون هناك توقّفٌ جماعي عن العمل بما يشكّل خطأ مهنيا بمفهـوم المـادة    -
مـن نفـس    34، أو عرقلةً لحرية العمل بمفهوم المـادة  90/02مكرر من القانون رقم 

منه، أو رفضا للقيام بقدر أدنى من  35بمفهوم المادة القانون، أو احتلالاً للمحلات المهنية 
 40من نفس القانون، أو رفضا لأمر التسخير بمفهوم المـادتين   40الخدمة بمفهوم المادة 

  .  من نفس القانون 41و
أن يحال النزاع الجماعي في العمل على اللّجنة الوطنية للتحكيم من الوزير المعني  -

، 90/02من القانون رقـم   48لمجلس الشعبي البلدي طبقًا للمادة أو من الوالي أو رئيس ا
  .  بعد استشارة المستخدم وممثلي العمال

ألاّ يتعلّق النزاع الجماعي بإلغاء قرارٍ إداريٍ أو تفسيره أو فحص مدى مشروعيته،  -
    .  )1(بما يدخل في اختصاص الجهات القضائية 

تحكيم الاختياري أو الاتفاقي، وإن كانت فـي  إن محاولتنا في تحديد وحصر شروط ال
أغلبها مستمدة من النصوص التشريعية والتنظيمية لا سيما الأحكام الواردة في نصـوص  

، ومبادئ الاجتهاد القضائي الصادرة عـن المحكمـة   و الإدارية الإجراءات المدنية تقنين
ا للبحث عن مك لنا مجالاً واسعالمـادة    تضياتها،قالعليا في الجزائر، لم تتر خاصـةً وأن

قد أحالت على تطبيـق نفـس المواعيـد     و الإدارية الإجراءات المدنية تقنينمن  1019
، علـى  جهات القضائية ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلـك والأوضاع المقررة أمام ال

ي أو التحكيم متى كان ذلك ممكنًا، فإن الأمر يختلف بالنسبة لشـروط التحكـيم الإجبـار   
المؤسساتي، لأن دراستنا لهذا الموضوع، أي موضوع التحكيم، اعتمدنا فيها كثيرا علـى  

 1999فيفري  25بتاريخ  01/ 99أول قرار صدر عن اللّجنة الوطنية للتحكيم تحت رقم 
                                                           

 98/01من القانون العضوي رقم  11و 10، 9اُنظر اختصاصات مجلس الدولة ذات الطابع القضائي في المواد  - 1
  . 1998جويلية  01الصادرة بتاريخ  37الجريدة الرسمية عدد . 1998ماي  30المؤرخ في 

الجريدة الرسمية . 1998ماي  30المؤرخ في  98/02من القانون رقم  2واختصاصات المحاكم الإدارية في المدة  -
 . 1998جويلية  01الصادرة بتاريخ  37عدد
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في النزاع بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من جهة، والمجلس الوطني لأسـاتذة  
والبحث العلمي من جهة ثانية، نظرا لِما يستدعيه هذا القرار مـن اهتمـامٍ،   التعليم العالي 

ولأنّه يعطي فكرة عن شروط وآليات صدور هذا القرار، وعن آثار تطبيق نص القـرار  
على أرض الواقع، ولأن القانون الجزائري ينفرد بتشريع خاص لتسوية منازعات العمـل  

، بالإضافة إلى الأحكام الخاصة بتسـوية  )1(موميةالجماعية في المؤسسات والإدارات الع
  .  منازعات العمل الجماعية في مؤسسات القطاع الاقتصادي

وعليه فإن اختصاص اللّجنة الوطنية للتحكيم لا يتعدى السعي إلى التطبيق الصـحيح  
لة للقوانين والأنظمة التي تحكم علاقات العمل في الهيئات والإدارات العمومية، وعلى الحا

غير أن ذلك لا يمنعها من رفع الاقتراحات التي تراهـا  . التي يكون عليها نشوب النزاع
  .  )2(مناسبةً للسلطات المعنية لجعل التشريع يتوافق مع أوضاع العاملين في القطاع

 

                                                           
 . 278ص . سابقلمرجع اال. تعليق على قرار اللجنة الوطنية للتحكيم. عبد السلام ذيب -  1

 . 280ص . المرجع نفسه -  2
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  الفصل الثالث

  .التحكيمحكم 
يبقى إجراء التحكيم آخر مرحلة أمام الأطراف المتنازعة لبحث نقاط الخلاف بينهم 

المتفق عليها أو وتسويتها بطريقة سلمية عن طريق اتّباع المراحل والمواعيد والإجراءات 
وفي حالة ما إذا . مينهوا به النزاع القائحلٍ والسير وفقها حتى يتوصلوا إلى  االمقررة قانونً

طر هيئة التحكيم إلى الفصل في النزاع بناء على ض، فتالاتّفاقلم يتوصلوا إلى هذا 
  .المعطيات والظروف والملابسات التي تُمكّنها من البت فيه وفرض احترامه وتنفيذه عليهم

التشريعات المقارنة لم تتضمن النص على ميعاد معينٍ لهيئة بعض فإذا كانت 
خرى، فإن عدم الأتشريعات ال بعضفي النزاع المعروض، فإن  حكمها كيم لإصدارالتح

ها الذي حكم، لا يترتب عليه بطلان هاحكماحترام هيئة التحكيم للميعاد المحدد لإصدار 
غرض المشرع من تحديد مدة معينة  لأن.)1(تصدره بعد فوات الميعاد القانوني لإصداره

ها، هو وضع قاعدة تنظيمية للبحث على سرعة الفصل حكمر لعمل هيئة التحكيم وإصدا
في هذه المنازعات العمالية نظراً لسرعة البت التي تقتضيها طبعتها وتفادياً للتأخير في 

تحكيمي معين بسبب عدم احترام الميعاد حكم ، ثم أن تقرير بطلان )2(الفصل فيها
محتكمين ويفرض على هيئة المحدد، فإن ذلك سيزيد من تأخير وتعطيل مصالح ال

، وبنفس الإجراءات التي بدئ بها، غيرها إعادة النظر في ذات النزاعالتحكيم ذاتها أو 
  .وبنفس المواعيد

فخصوصية التحكيم في هذا الصدد تبرز من حيث تكوين هيئة التحكيم، ونشاطها 
مع حقيقة تحكيمي يتفق حكم ل إليه من حلٍ موضوعيٍ يتجسد في وصتالإجرائي، وما ت

    .مراكز أطراف النزاع

                                                           
1  - Ahmed Mahiou.L’arbitrage en Algérie.Op cit.p 721.  -        

  ،479و  4748ص  ،المرجع السابق،خالفي عبد اللطيف -  2
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 كم ولما أضحى من الثابت أنهيئة التحكيم، شأنه شأن الحكم القضائي، فيجب أن ح
سبيصدر بأغلبية أعضاء الهيئة، ويجب أن يكون محتى لا يترتّب عن مخالفة التسبيب  اب

جهة، فإن هذه التحكيم من  حكم، لأن القانون وإن لم يشترط تسبيب )1( حكمبطلان ال
تُعتبر بمثابة أحكام قضائية، وأن الأحكام القضائية تشترط فيها القوانين  حكامالا

حكم لتستنفذ هيئة التحكيم ولايتها في نظر النزاع، ويحوز بذلك  )2(والدساتير تسبيبها
تمتع بقوة تنفيذية، تُلزم الأطراف المحتكمين بتنفيذ يحجية الأمر المقضي فيه، و التحكيم

   .)3(محتواه، أو الطعن فيه بالشروط والأوضاع والإجراءات المحددة في القوانين

مبحث التحكيم في حكم ا في هذا الفصل دراسة شكل و محتوى عليه يتعين علينو

، ثم بيان مبحث ثانٍ التحكيم و كيفية تنفيذه فيحكم ، ثم بيان مدى إمكانية مراجعة أول
  .مبحث ثالثالتحكيم في حكم في  حالات الطعن المقررة قانونًا

                                                           

1  -     Yves Guyon.L’arbitrage .Op cit p 70. - 

   - Maria Pellissou Roubichou, ,Op cit .p 209.  - 

2 - Ahmed Mahiou.L’arbitrage en Algérie.Op cit.p 722.-  
  .157ق،ص أحمد سلامة،المرجع الساب - 3

 .284و  283عماد مصطفى قميناسي، سلطة القاضي إزاء القوة التنفيذية للأحكام، المرجع السابق،ص  -    
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  المبحث الأول

  .التحكيمحكم محتوى  شكل و

التشريعات العمالية في مختلف دول العالم التي أخذت بنظام  لقد تضمنت العديد من
التحكيم حكم استكمال  التحكيم كإجراء سلمي لتسوية منازعات العمل الجماعية كيفيةَ

ره يتضمن الرأي النهائي للمحكم أو لهيئة التحكيم، عناصر وجوده القانوني، باعتبا
  .المتمثل في النتيجة المبتغاة من عملية التحكيم

التحكيم ككائن قانوني، وضعت بشأنه أحكام قانونية تتعلق بتنظيمه وتضمينه  حكمف
  .التحكيم حكم بعض الشروط الموضوعية التي يترتب عن مخالفتها بطلان 

التحكيم فذلك مبني حكم القالب والصورة التي يصدر فيها  أما من جانب الشكل أو
لأطراف المحتكمين وهيئة التحكيم، كما سنوضحه في على إرادة ورغبة اأساساً 

  :المطالب الثلاثة التالية
  المطلب الأول

  .التحكيمحكـم شكل  

ما نلاحظه في الطريقة المتبعة في إجراءات الحل السلمي لمنازعات العمل 
ا في الشكل شكلي، وهو ما نصادفه أيضهيمن عليها الطابع اللاّعية أنها يطغى ويالجما

كم  االذي يتخذه أيضحا التحكيم ويصدر فيه، بحيث لا نجد في هذا الصدد نصوص
و لا يوجد التحكيم،حكم قانونيةً ولا حتى مقتضيات تنظيمية تُحدد الشكل الذي يصدر فيه 

ذلك لأن كل التشريعات التي تعمل  ،)1(التحكيم حكمه أي قالب يشترط أن يصدر في
 .بنظام التحكيم تترك الحرية الكاملة لهيئة التحكيم في اختيار الشكل الذي ترغب فيه

في شكل تقرير يتضمن وقائع النزاع، والحل أحكامها فبعض هيئات التحكيم تُصدر 
في شكل الأحكام أحكامها ، في حين أن غالبية هيئات التحكيم تُصدر )2(المتوصل إليه

                                                           
1 - Yves Guyon .L’arbitrage .Op cit pp 63, 68.   - 
2- B.I.T.«La conciliation et L’arbitrage des conflits collectifs de travail ».Genève.1933.p 36. -  

  .468ص ،المرجع السابق،وخالفي عبد اللطيف -       
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ن نفس أحكامها، وتكون ملزمة بما تتوصل إليه، أو بما تتضمنه ها تتضمالقضائية، لأنّ
، شأنها في ذلك شأن اممارسة طرق الطعن المقررة قانونًوتُجيز للأطراف المحتكمين 

 "باسم الشعب الفرنسي"التحكيم في فرنسا مثلاً تصدر  أحكامف. هذه الأحكام القضائية
 )1(وبنفس شكل ومضمون القرارات الصادرة عن مجلس الدولة، وتقريبا بنفس بياناتها

  .)2(التحكيم كل خصائص الحكم القضائي حكامفتكون بذلك لأ

فمهما كانت الحرية التي تتمتع بها هيئة التحكيم في تحديد الشكل الذي يصدر فيه 
نفس البيانات التي يتضمنها الحكم ، فإن هذا الأخير يجب أن يكون كتابةً، ويتضمن حكمها

، مكان حكمكاسم هيئة التحكيم التي أصدرت المنها بيانات عامة مشتركة ، )3(القضائي
ء أعضاء هيئة صدوره، طرفي النزاع وممثليهما، الإشارة إلى حضورهما أو تمثيلهما، أسما

كم التحكيم تتمثل نات خاصة بحو بيالوقائع النزاع، طلبات الطرفين،التحكيم، عرض مجمل 
أو تاريخ  ، تاريخ الحكممنطوقهو حكمخلاصة موجزة لبياناتهم ودفوعهم، أسباب ال في

موقّعة من جميع  لحكمالنطق به، توقيع رئيس الهيئة والكاتب، مع ضرورة وجود مسودة ا
  .)4(أعضاء الهيئة

  

  

  

                                                           
1  - Paul Durand. Traité de droit du travail .Op cit .P 1064. –  
 -  .D.Sarrano,La cour supérieure d’arbitrage.Op cit, p 50 -و   
2 - M.Schwartz, Op cit,p 757.  - 
  .صريمن قانون المرافعات المدنية و التجارية الم 178المادة -  3

  .381ص ،المرجع السابق،و عبد القادر الطورة  -      
 4   -  .-Paul Durand. Traité de droit du travail.Op Cit. 1032   

  - .Mentalecheta Mohamed,L’arbitrage en droit commercial algerien.Op cit.pp 82,83, 84 -و        
  .512ص،المرجع السابق،ن الاجتماعيالوجيز في القانو،أحمد حسن البرعي  -و       
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  المطلب الثاني

  .التحكيمحكـم محتوى  

  و من خلال الإطلاع على.يم البيانات التي يشتمل عليهاالتحكحكم يقصد بمحتوى 
، يمنح البعض انً، نجد أنها تختلف اختلافاً بيالأنظمة القانونية في هذا الصدد مختلفموقف 

التحكيم سلطة واسعة لتنظيم وتحديد جميع الأمور والمسائل المتعلقة بالعمل، شأنها  حكممنها 
ومنها ما أثار جدلاً فقهياً كبيراً . )1(الاتفاقية الجماعية  في ذلك شأن عقد العمل المشترك أو

اتفاقيات "التحكيم في المنازعات المتعلقة بالأجور أنها أحكام كالتشريع الفرنسي، الذي اعتبر 
  .التحكيم في غير ذلك من المسائلأحكام ، بينما قلّصت من سلطة "جماعية

التحكيم في بريطانيا فيجب أن  حكم أما ما يتعلّق بالبيانات التي يجب أن يتضمنها
نُشير في هذا الصدد أن المشرع البريطاني رغم أنه قد وضع أحكاماً قانونيةً تتعلّق بنظام 

النظام التشريعي  التحكيم إلاّ نادراً، لأن بحكمالتحكيم، إلاّ أنه لم يضع أحكاماً تتعلق 
البريطاني في هذا الشأن لا يزال نظاما خاصالتحكيم، وهو ما أكّدته  حكاملنسبة لأا باا حر

ليس " السنوية، حيث خلصت فيه إلى أنهزية البريطانية في أحد تقاريرها لجنة التحكيم المرك
التحكيم، لأن قضايا التحكيم تأتي عادةً بعد فترة أحكام من المستصوب إعطاء أسباب في 

مرحلة التوفيق، أما إبداء طويلة من النزاع، وغالباً ما تكون مرحلة التحكيم في أعقاب 
الأسباب فهو يفضي إلى إعادة النزاع ثانيةً بنقاط النزاع المعدة للفصل، فتُتيح الفرصة 
لتجديد النزاع،  فضلاً عن أن عبارات التسبيب قد تؤدي إلى إشعال وإحياء نزاعات قديمة 

ي تؤدي إلى الت تلكن ذلك لا يعفي الأطراف من بيان الاعتبارا ".…وإثارتها من جديد
  .)2(اتخاذ القرار لأنها تُعتبر من الأمور الجوهرية لصحتها

ا، وليست خاضعة لزِمة قانونًالتحكيم في بريطانيا تبقى غير م أحكامورغم كل هذا ف
  .)3(للطعن فيها، وأن المحكم فيها لا يعمل ولا يلتزم بأية قاعدة قانونية ولا معايير معينة

                                                           
  .كالتشريع الأُسترالي،و التشريع النيوزيلندي -  1
  .483ص ،المرجع السابق،خالفي عبد اللطيف - 2
  .383و  382ص ،المرجع السابق،عبد القادر الطورة - 3



 א������מ�����מ:�א����yא��%������������������������������������������������������������������������������������������������b–א��%_�א���1�%

296 
 

التحكيم بأن المشرع الفرنسي لم يذهب أحكام الفقه مضمون  وفي فرنسا فقد فسر جانب من
التحكيم وحصره بمواضيع المنازعات الجماعية المتعلّقة بالأجور أحكام إلى تحديد مضمون 

التحكيم يجب حكم التحكيم، وبالتالي فإن سلطة أحكام دون سواها، وإنما جاءت فقط لتحديد آثار 
، 1950فيفري  11و السبب الذي صدر من أجله قانون أن تمتد إلى جميع نقاط النزاع، وه

التحكيم هي بمثابة اتفاقيات جماعية سواء تعلّقت بالأجور  أحكامليحسم هذا الجدل واعتبر جميع 
جويلية  26، ليصدر بعده قانون )1(، لأنّها تُرتّب نفس آثارهاأو بغيرها من المسائل الأخرى

، ويحدد مضمون 1982نوفمبر  13صادر بتاريخ ال 957/82المعدل بموجب القانون  1957
التحكيم في جميع المسائل المتعلقة بشروط العمل وظروفه، فيكون مضمونها هو نفس  أحكام

مضمون الاتفاقية الجماعية أو عقد العمل المشترك في حالة ما لم يتوصل الطرفان إلى الاتفاق 
، )2(التحكيم محلّ الاتفاقية الجماعيةحكم ة في المفاوضات الجماعية، فيحلّ حول مضمون الاتفاقي

التحكيم ومضمونها، وبين محل الاتفاقية  أحكامذلك أن نُفرق بين موضوع في ولا يمكن 
  .)3(فكلاهما مؤهل لتحديد وتنظيم شروط العمل وظروفه. الجماعية ومضمونها

التحكيم، فعلى خلاف النظام البريطاني، فقد نصت  أحكامأما بشأن تسبيب   
القوانين الفرنسية المتعاقبة، سواء في ظل التحكيم الإجباري أو في ظل التحكيم 

 الاختياري، على أن"بب4("ةًالأحكام التحكيمية يجب أن تكون مس(.  

التحكيم ناقصةً وغير  أحكاموفي هذا الصدد يجب الإشارة إلى أن عدم التسبيب يجعل 
، فإنّها بذلك تفتح المجال أمام الأطراف )5(ائيةكاملة، كغيرها من الأحكام والقرارات القض

لممارسة حقّهم في الطعن فيها، لأن تسبيبها يقتضي نوعا من الشفافية، ويمكِّن الأطراف من 

                                                           

1  - Paul Durand. Traité de droit du travail. Op.Cit. p 1035. - 

2- -Article  L 524-2 .Alinéa 2  du code du travail francais.  
  .482ص ،المرجع السابق،خالفي عبد اللطيف-  3
  .1936ديسمبر  31من القانون الصادر  بتاريخ  6المادة  -  4
  .1938مارس  04من القانون الصادر بتاريخ  13و المادة     
  ).القانون الحالي(1982فيفري  13الفقرة الرابعة من القانون الصادر في  4-524و المادة ل     
5  - Paul Durand. Traité de droit du travail .Op cit .P 1030. - 
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ام ، ولكننا برجوعنا إلى النظ)1(التعرف على الأسباب التي بنى عليها المحكم حكمه
هو النظام الوحيد الذي يعفي المحكمين  Commun lawنظام الأمريكي الذي يعتمد ويتبنّى 

التحكيم، لأن ذلك يعتبر نتيجة منطقية لهذا النظام الذي يقتضي الإسراع  أحكاممن تسبيب 
 حكمهلا يؤثر في صحة  ، وأن عدم التزام المحكم بتسبيبها)2(في البت في هذه المنازعات

النظام الذي يقتضي السرعة  مثل القاضي، وهو الأمر الذي يسمح للأطراف بتطويع هذا
وذلك بتوسيع أو تضييق الصلاحيات الممنوحة لهيئة  ي البت بما يخدم مصالحهم الخاصة،ف

  . )3(التحكيمحكم التحكيم، مع إمكانية إعفاء المحكم من تسبيب 

، حكم إلى معلومات وتصريحات الأطرافالم ندتسي التحكيم وتسبيبهحكم وفي تأييد 
ذلك يعتبر أساساً  ّتندات المودعة في ملف التوفيق أو الوساطة، لأنباستقراء المسو

من جهة، ومن جهة في فرنسا لرقابة الشرعية التي تُمارسها المحكمة العليا للتحكيم 
كاف محل  غير تسبيبها التي يكون مسببة، أوالغير التحكيمية  لأحكامأخرى تكون كل ا

  .)4(طعن أمام المحكمة العليا للتحكيم 
حكم ا في مضمون أن هناك اختلافًإلى غير أنّه يجب أن نشير في هذا المقام   

  .الصادر في نزاع مصلحي حكمالتحكيم الصادر في نزاع قانوني، عن مضمون ال
التحكيم الصادر في نزاع جماعي قانوني متعلق بتفسير نص قانوني  حكمف  

قرير صحتها، يختلف من حالة إلى تشريعي، أو مهني لإلغاء قاعدة قانونية مهنية أو ت
، لأن سلطة المحكم في كلٍأخرى تبعاً لنوع النزاع الجماعي القانوني الذي يفصل فيه

                                                           

1 - Maria Pellissou Roubichou, ,Op cit .p 209. - 

2  - J.G. Collier. Droit anglais.Op cit. p 442   -   
3 -    Alain Scott Rau,Catherine Pédamon « La contractualisation de l’arbitrage ;Le -          

modèle américain ».Revue de l’arbitrage N° 03/2001. Pp 479,482.                                                
اكتفى فيه المحكم باعتبار طلب العمال المتعلِّق بصرف  تحكيمي، حيث قررت المحكمة العليا للتحكيم إلغاء قرار - 4

الأطراف،دون أن يذكر سبباً أو مبرراً لرفض مطلب  شهرياً أنه سيكون موضوع تفاوضٍ لاحق بينأجورهم 
              . العمال،و اعتبرت المحكمة العليا للتحكيم أن هذا القرار التحكيمي مشوب بعيب عدم كفاية الأسباب

- Cour supérieure d’arbitrage; Sentence du 07 Juillet 1971.Droit social.1972 p31. -                    
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  .)1(منها تختلف من منازعة إلى أخرى
الصادر بشأن نزاع جماعي قانوني متعلِّق بتفسير نص قانوني  حكمفمضمون ال  

الصادر بشأن نزاع  حكمومضمون ال .يتضمن تفسيراً للنص القانوني موضوع النزاع
ا رفض الطلب جماعي قانوني متعلق بإعادة النظر في قواعد قانونية مهنية يتضمن إم

المتعلق بإعادة النظر، إماّ إلغاء هذه القواعد كليا، ويستتبعها بالضرورة إنشاء ا أو جزئي
  .اءإلغاء وإنش :قواعد أخرى تحل محلها، فيقوم المحكم هنا بعمل مزدوج

رفض إما المتعلق بالطعن في قواعد قانونية مهنية قائمة يتضمن  حكمومضمون ال
  .)2(الطعن إما إلغاء هذه القواعد

التحكيم الصادر في نزاع جماعي مصلحي متعلق بإنشاء قواعد عامة حكم أماّ   
ق على الأطراف وذلك تبعدة تُطبدة فيتضمن قواعد عامة ومجرا لنوع العلاقاتومجر 

    .)3(موضوع النزاع، وليس بالنظر إلى أهمية النزاع
التحكيم يجب أن يتضمن مجموعة من البيانات كاسم حكم محتوى إن وفي مصر ف

الهيئة التي أصدرته، ومكان صدوره، عرض مجمل لوقائع النزاع، طلبات الطرفين، مع 
باسم الشعب،  محكومنطوقه، صدور ال حكمخلاصة موجزة لبيناتهم ودفوعهم، أسباب ال

  .)4(مع توقيع الهيئة والكاتب حكمتاريخ ال
فيجب أن تكون مشتملةً على نفس البيانات، وموقّعة من رئيس  حكمأما مسودة ال

  .الهيئة وجميع أطرافها
    

                                                           
1  - Paul Durand. Traité de droit du travail. Op.Cit. p 959,960 –  
  - Hélène Sinay .Op Cit .p 428. - 
  .384ص  ،المرجع السابق ،عبد القادر الطورة -  2
  .385ص  ،المرجع السابق ،عبد القادر الطورة -  3
يجب أن " من قانون المرافعات المدنية و التجارية المصري التي تنص على أنه  178وهو نفس ما تضمنته المادة  -  4

وأسماء القُضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في  ...مكانه، تاريخ إصداره، يبين في الحكم المحكمةُ التي أصدرته،
عرض مجمل لوقائع  رهم وغيابهم،حضو موطن كلّ منهم، صفاتهم، أسماء الخصوم وألقابهم، وحضروا تلاوته، الحكم،

  ..".ومنطوقه ثم أسباب الحكم، ،...ودفاعهم الجوهري خلاصة موجزة لدفوعهم، طلبات الخصوم، الدعوى،
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التحكيم في مصر أنها تصدر بنفس طريقة إصدار الأحكام أحكام وما يلاحظ على 
 ا أنالهيئة، علمجلسة علنية، بحضور جميع أعضاء  ي، فيتم النطق بها ف)1(القضائية

التحكيم، إلاّ أنه أوجب أحكام ا يتعلّق ببيانات قانون العمل المصري لم يتضمن نص
      .)2(تسبيبها، وأنها تُعتبر بمثابة حكم صادر عن محكمة الاستئناف

  المطلب الثالث

  .التحكيم حكمموقف التشريع الجزائري من شكل ومحتوى  

أن المشرع الجزائري لم يستقر هو أول ما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد  نإ
على تسمية واحدة موحدة لعمل هيئة التحكيم، لذلك نجده في أغلبية النصوص المتعلِّقة 

و الإدارية الإجراءات المدنية  تقنينبالتحكيم أنّه اعتبر عمل هيئات التحكيم الواردة في 
، بينما نجده في نصوص أخرى أشار إلى نفس هذه الأعمال أنها "يمأحكام التحك"ها أنّ
أنّه عبارة " أحكام"موقف المحكمة العليا على اعتبار مصطلح استقر بينما  ."قرارات"

من أحكام وقرارات، بما فيها الأوامر عن القضاء غامضة يقصد بها كلّ ما يصدر 
انت طبيعتها مؤقتةً، إلاّ أنها تمس الاستعجالية الصادرة عن الجهات القضائية، وإن ك

عبرت عن الأوامر الاستعجالية وتسميتها أحكام وقرارات  كما .)3(ا بحقوق الغيرأحيانً
ها تراجعت ، غير أنّ)4(صادرة في المواد الاستعجالية مع الإبقاء على طابعها  المؤقت

ى في الأوامر أن اعتراض الغير جائز حت "تعن هذه التسمية في قرار آخر لها وقرر
  .لاعتبار أن هذه الأخيرة تدخل ضمن الأحكام والقرارات القضائية )5("الاستعجالية

                                                           
 .512 ص ،المرجع السابق ،الاجتماعيالوجيز في القانون  ،أحمد حسن البرعي -  1
  .الفقرة الثانية من قانون العمل الحالي 187المادة  -  2
العدد الأول لسنة ،المجلة القضائية،1998فيفري  25المؤرخ في  180881محكمة العليا في الملف رقم قرار ال - 3

  .80ص ،1998
المجلة القضائية العدد الثالث  لسنة ،09/07/1990الصادر بتاريخ  58530قرار المحكمة العليا في الملف رقم  - 4

  .111ص  ،1993
المجلة القضائية العدد الأول  لسنة ،09/02/1999الصادر بتاريخ 198357قرار المحكمة العليا في الملف رقم  -  5

  . 145ص  ،1999
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أية إشارة إلى ن لم تتضمالقوانين العمالية فإن مختلف  بالإضافة إلى هذا
الصلاحيات والسلطات المخولة للجان وسلطات التحكيم، ولا إلى نوع المنازعات 

ويتها، وهو ما يمكن تفسيره بأن لها صلاحيات واسعة في التي تتكفل بتس الجماعية
  .اعتماد كل الوسائل والسبل لإنجاز مهمتها

ا، من خلال هذه الدراسة، أن نظام التحكيم في تسوية منازعات فلقد أصبح واضح
العمل الجماعية، إما أن يكون تحكيما اختياريا في المؤسسات الخاضعة لتطبيق ا اتفاقي

ا على إرادة ورغبة الأطراف المتنازعين في ون علاقات العمل، يبنى أساسأحكام قان
عملاً و الإدارية  الإجراءات المدنية تقنيناللجوء إليه، يخضع للقواعد العامة الواردة في 

ا بشأن كل ا أن يكون قانوني، وإمالمذكور سابقًا 90/02من القانون رقم  13/1بنص المادة 
 90/02القانون رقم من  14بمفهوم المادة لإدارات العمومية نزاع في المؤسسات وا

الخاضعة لتطبيق أحكام  ، واتقاء خلافات العمل الجماعية وممارسة حق الإضرابالمتعلّق ب
  .)1(قانون الوظيفة العامة يتم فيه احترام تطبيق القواعد القانونية الواردة في قانون خاصٍ

حكم بشأن البيانات التي  أي لملغى لم يتضمناالإجراءات المدنية  تقنينفإذا كان 
الإجراءات المدنية و الإدارية قد  تقنين ، إلاّ أنحكم أو قرار التحكيميجب أن يتضمنها 

، و هي البيانات 1028يتضمنها حكم التحكيم في المادة يجب أن أورد البيانات التي 
حكم، تاريخ صدور الحصداره،أسماء و القاب كان إكم، مالمتعلّقة باسم و لقب الم

ثم  الأطراف و موطن كلّ منهم، مع تسمية الأشخاص المعنوية زمقرها الاجتماعي،
على أن تُوقّع . ل أو ساعد الأطراف عند الاقتضاء،أو من مثَّأسماء و ألقاب المحامين

أثره  م يرتّبحالة الامتناع، فإن الحكمن قبل جميع المٌحكمين، و في  أحكام التحكيم
  .)2(باعتباره موقّعا من  جميع المحكمين

                                                           
  .سبق ذكره ،المتضمن اللجنة الوطنية للتحكيم 90/418وهي الأحكام التي أوردها المرسوم التنفيذي رقم  -  1
 .من تقنين الإجراءات المدنية و الإدارية 1029المادة  - 2
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التحكيم في منازعات العمل أحكام شكل وفي غياب نص خاص يطبق على 
الإدارية الإجراءات المدنية و تقنينأحكام فإنّها في هذه الحالة تخضع لتطبيق  ،الجماعية

  المذكورة أعلاه 1029إلى  1025المتضمنة في المواد من 

الأوضاع المقررة و رع الجزائري قد أحال على تطبيق هذه المواعيدوبما أن المش
الحكم لا يصدر  أن، و" احكم"عن هيئة التحكيم  الصادر عملمحاكم، فلأنه اعتبر الأمام ال

، )1(الرد بشأن المحكمينو التنحيو أنه قد قرر تطبيق أحكام العزلإلاّ عن المحاكم، و
نفس البيانات  ،أو حكم هيئة التحكيم، تحكيم حكمكل  يجب أن يتضمن ، وعليهبالتاليو
، الإجراءات المدنية و الإدارية تقنينمن  1029إلى  1025مذكورة في المواد من ال

 تقنينمن  279، و 278، 277، 276وهي تقريبا نفس البيانات الواردة في المواد 
  .لقضائيةو المتعلّقة ببيانات الأحكام ا الإجراءات المدنية و الإدارية

و بناء على ذلك فإن صياغة الأحكام والقرارات تُعتبر فنًا بأتم معنى الكلمة، تدخل 
2(ا يستلزم تمتّع المحكم مثل القاضي بمهارات فائقةضمن الأعمال الفنية القضائية، مم( 

الجمهورية الجزائرية " تضمينها التصديرلذلك تستلزم أحكام وقرارات التحكيم 
المحكمة ، بيان موجز أسانيدهموصفات الأطراف  تُذكر فيها أسماء، "لشعبيةالديمقراطية ا

طبقتها، إلزامية تسبيب الأحكام،  المواد القانونية التي، والتي أطّلعت على أوراق القضية
محكمون يوقّع عليها ال، والقرارات الأحكامهذه تؤرخ ، الإشارة إلى أنها صدرت علانية

  .)3(تُقيد بالسجلّ الخاص بذلكو، وأعضاء هيئات التحكيم

                                                           

  .و الإداريةالإجراءات المدنية تقنينمن  1018و الفقرة الأخيرة من المادة  ، ،1016، 1015المادتان  -  1
المجلّة ، "وب العالقة بأحكامنا و قراراتناالعي"بالمحكمة العليا،  رئيس الغرفة المدنية سابقًا، مقراني حمادي - 2

 .256ص ،1992العدد الرابع لسنة  ،القضائية

ن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية المتعلّقة بالبيانات التي يجب أن م 1029، و 1028، 1027اُنظر المواد  -  3
 .يتضمنها حكم التحكيم
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وبالإضافة إلى ذلك فقد اعتبرت المحكمة العليا في أحد قراراتها أن ذكر اسم 
عنوانها التجاري يعتبر من الإجراءات الجوهرية يترتّب عن  ذكرو الشركة المدعية

  . )1(إغفالهما رفض الدعوى لخطأ في تطبيق القانون

ةً يمكّن ـبالغ أهميةًيشكّل القرارات القضائية و حكامفي الأإذا كان التسبيب إن شرط 
التحكيم يمكّن أحكام ، فإن تسبيب )2(القاضي من تكييف الوقائع الثابتة ويبني عليها حكمه

المحكم من إعطاء الوصف الملائم، بإعطاء التكييف القانوني للوقائع موضوع النزاع، 
صومة في إطارها، فيعمل بمقتضاها، ويصدر حكمه ويحدد القاعدة القانونية التي يضع الخ

بناء عليها، بطريقة تضمن التطبيق الصحيح والسليم للقانون وتجنّب تناقض الأسباب فيما 
 معرفة الأسباببينها، وتلافي التناقض بين الأسباب والمنطوق، بما يمكّن الأطراف من 

سبيب يقتضي إبراز العلّة التي صدر من ، لأن الت)3(الدوافع التي بنى عليها القاضي حكمهو
حتى لا يشكّل تخلّفُها ، )4(أجلها الحكم أو القرار، واقتناع المتقاضين أو المحتكمين بعدالتها

ر على البت في ، لأن مهمة المحكم مثل مهمة القاضي، تقتص)5(قصورا في التسبيب
فتوحا للمراجعات، وإعادة الخصومات بصورة لا يبقى معها الباب مالمنازعات وإنهاء 

في كثيرٍ من قراراتها أن القاضي غير ملزم  فقد بينت المحكمة العلياولهذا . )6(الخصومات
مادامت النتيجة التي توصل إليها لا ، بذكر النص أو النصوص القانونية التي تقيد بمقتضاها

نّه لم يشر ألو ، وانونيةمادام حكمه جاء صائبا من الناحية الق، تُخالف أي نص قانوني
  .)7(صراحةً إلى أي نصٍ من النصوص القانونية

                                                           
المجلة القضائية العدد الرابع لسنة ،19/03/1989الصادر بتاريخ  56635 رار المحكمة العليا في الملف رقمق- 1

  .94ص  ،1992
 .265و  264ص ،المرجع السابق،مقراني حمادي -  2

3- Maria Pellissou Roubichou, ,Op cit .p 209. - 

 .257ص ،المرجع السابق،مقراني حمادي -  4

 .28ص ،المرجع السابق،طالب أحمد -  5

 .263ص ،المرجع السابق،مقراني حمادي -  6

 .34ص ،المرجع السابق،طالب أحمد -  7
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هيئات التحكيم بيان الجهة التي أصدرته  أحكام بالإضافة إلى هذا يجب أن يذكر في 
تاريخ الجلسة المخصصة لتلاوة التقرير، والإشارة إلى مختلف الإجراءات  دتحدي

ثائق و علىإصدار القرار، التأشير الإجمالي إبداء ملاحظات وتاريخ  ،)1(المتّبعة
 تقنينمن  1027طبقًا للمادة ومستندات الأطراف، ومحاضر إجراء التحقيق، وذلك 

أو هيئة التحكيم قد اطّلعت التحكيم محكمة و الإدارية للإشارة أن الإجراءات المدنية 
، مع التركيز على بالتأشير الإجمالي على الوثائق المقدمةعلى أوراق ووثائق القضية 

باريين، إذ ينبغي في صفة وموطن الأطراف خاصةً إذا تعلّق الأمر بالأشخاص الاعت
التسمية الكاملة للشركة أو : بيان معلومات أساسية ثلاثة على الأقل، وهيهذه الحالة 

 )2(المؤسسة المعنية، مكان وجود مقرها الاجتماعي أو الرئيسي، والممثل القانوني لها
على  مكّنها منبما ي عائهم، وبناءالفصل في الوقائع الثابتة وطلبات الخصوم، وأسباب اد

  .)3(الأدلّة المقدمة

الإجراءات المدنية  تقنينمن   260كما تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن المادة 
قد أوجبت على الجهات القضائية ضرورة إطلاع النائب العام ببعض و الإدارية 

التي تتعلّق بالدولة والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية، والمصالح القضايا 
، والقضايا التي تتضمن دفوعا بعدم ...والهبات، والوصايا لصالح الخدمات الاجتماعية

يع القضايا الأخرى التي الاختصاص في نزاع يتعلّق بصلاحية الجهة القضائية، وجم
لقضايا الماسة بالنظام العام، لأن ذلك يعد إجراء تدخّله فيها ضروريا، لا سيما ا يكون

وهو في الموضوع محل النزاع، الصادر  حكمالإخلال به إبطال الجوهريا يترتّب عن 
في القضية  1986ماي  05الصادر بتاريخ  ما اعتبرتْه المحكمة العليا في أحد قراراتها

  .)4("أن هذا الإجراء من النظام العام" 41705رقم 

                                                           
 .261ص،المرجع السابق،مقراني حمادي -  1

 . 26و 23ص ،2003،العدد الأول،المجلة القضائية،في الأحكام القضائية ةوضوعيالأخطاء الشكلية والم،طالب أحمد -  2
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لكنّنا في المقابل نلاحظ أن جميع الأحكام والنصوص القانونية المتعلّقة بالتحكيم في  و
النظام الجزائري لا يوجد فيها ما ينص أو ما يفهم من مضمونه أهمية أو إلزامية إجراء 
إطلاع النائب العام بالقضايا التي تتعلّق بالدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية 

وإذا علمنا  خاصةً، و الإدارية الإجراءات المدنية تقنينمن  260ما تضمنته المادة طبقًا لِ
أن جميع قرارات التحكيم الصادرة عن اللّجنة الوطنية للتحكيم تكون فيها الدولة، أو إحدى 

فكان  .وزاراتها، أو إحدى الجماعات المحلية، أو إحدى المؤسسات العمومية طرفًا فيها
درج في النّصوص المتعلّقة بالتحكيم أجدر بالمشرسواء تلك الواردة  -ع الجزائري أن ي

، أو تلك الواردة في المرسوم التنفيذي رقم و الإدارية الإجراءات المدنية تقنينفي 
أمام هيئات  نائب العام على القضايا المرفوعةأحكاما تتضمن إلزامية إطلاع ال – 90/418

، والتي تكون فيها الدولة ال على اللّجنة الوطنية للتحكيمحالتحكيم، خاصةً تلك التي تُ
  .والجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية طرفًا فيها

 01/99ومن خلال إطلاعنا على قرار اللجنة الوطنية للتحكيم في القضية رقم 
بين كلّ من وزير التعليم العالي والبحث العلمي من جهة   1999فيفري  25الصادر في 

تقريبا نفس فإنه يتضمن  تذة التعليم العالي من جهة أخرى،جلس الوطني لأساوالم
الجمهورية الجزائرية "، بدءاً بالتصدير )1(التي تتضمنها الأحكام القضائيةالبيانات 

، مكان اللجنة، رقم القضية، أسماء وصفات الأطراف  الجهة التي " الديمقراطية الشعبية
اضر إجراء التحقيق، النصوص القانونية التي طبقتها، أطّلعت على أوراق القضية، مح

أسماء الأعضاء الذين اشتركوا في إصدار القرار، تاريخ القرار، بيان موجز لأسانيد 
طبيعة الوثائق والمستندات التي اطّلعت عليها اللجنة الوطنية  فاعهم،الأطراف، ود

كلّ من الرئيس والمقرر  للتحكيم، مع الأسباب التي أدت إلى إصدار قرارها، ووقّع
  .وكاتب الضبط على أصل القرار

                                                           
  .و الإدارية الإجراءات المدنية تقنينمن  279، و278، 277، 276المواد اُنظر البيانات الواردة في  -  1

  .من نفس القانون1029، و 1028، 1027لمواد وز ا    
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قرار حكم أو ومن خلال ذلك نلاحظ أن هناك مجموعةً من البيانات يتضمنها 
التحكيم يظهر فيها أن تسبيبه أمر ضروري وجوهري، شأن تسبيب الأحكام القضائية، 

بالتدقيق والإمعان في  القرار قبل إصداره،الحكم أو يدفع هيئة التحكيم إلى التروي في 
على الأطراف المتنازعة، ويقنعهم بعدالة  الاطمئنانالتعرف على الحقيقة بما يضفي 

    .  اعرضةً للطعن متى كان ذلك ممكنًالقرار المتّخذ بشأن نزاعهم، حتى لا يكون 
وإذا كانت الغاية من التسبيب هي توفير الرقابة على عمل الهيئة، والتأكد من مدى 

يتضمن عرضا أن  جبيالتحكيم  حكم ، فإنلوقائع النزاع ودفاع الأطرافحكمها طابقة م
أما . )1(موجزا لادعاءات الأطراف و أوجه دفاعهم، كما يجب أن تكون أحكام التحكيم مسببة

البيانات التي يجب أن يتضمنها فهي تتمثل في اسم و لقب المحكم أو المحكمين، تاريخ 
و موطن كلّ منهم مع تسمية حكم ، مكان إصداره، أسماء و ألقاب الأطراف صدور ال

الشخاص المعنوية و مقرها الاجتماعي، بالإضافة إلى أسماء و ألقاب المحامين أو من مثّل  
على فتُوقّع أحكام التحكيم من طرف جميع المٌحكمين . أو ساعد الأطراف، عند الاقتضاء

دع أصل الحكم في أمانة ضبط المحكمة من الطرف الذي يهمه وليعرضٍ وجيزٍ للوقائع، 
لمن  همنرسمية ممهورة بالصيغة التنفيذية التعجيل، فيقوم رئيس أُمناء الضبط بتسليم نسخة 

   .)2(يطلبها من الأطراف

                                                           
 .من تقنين الإجراءات المدنية و الإدارية 1027المادة  - 1

 .من تقنين الإجراءات المدنية و الإدارية 1036، و 1035، 1029، 1028المواد  - 2
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  المبحث الثاني

  .التحكيم وتنفيذهحكم مراجعة 

نظر فـي الحكـم الصـادر    تقتضي مصلحة الخصم المحكوم عليه وجوب إعادة ال     
لتدارك ما وقع فيه من أخطاء، وإتاحة الفرصة أمامه لإصلاحه، كما تقتضي مصـلحة  

ن هيئـة التحكـيم، وبعـد    لأّ .النظام العام منح الخصم فُرصة تصحيح الخطأ المرتكَب
، ولا )1( الحكـم  شـأنه ها بالنسبة للنزاع الذي صدر بيتالتحكيم، تستنفذ ولا حكم صدور

إذا كان هنـاك مـا يسـتدعي     ا أن تُضيفُ إليه شيئًا، أو تحول دون تنفيذه، إلاّيجوز له
تصحيحه من أخطاء مادية، أو تفسيره من أحكام مبهمة، أو الفصل فيما تم إغفالُه، وذلك 
عن طريق ممارسة طريق معين من طرق الطعن المقررة فـي القـانون لمراجعـة أو    

  :حالة، كما نبينه في مطلبين مستقلّينكل  سبالتحكيم، وذلك حأحكام تصحيح ل

  المطلب الأول 

  .هاأحكامسلطة هيئة التحكيم في تصحيح وتفسير 

 حكميقتضي المنطق القانوني أن هيئة التحكيم بمجرد انتهائها من مهمتها بصدور 
التحكيم، فيتعين عليها رفع سلطتها عنه لأنها تستنفذ بعد ذلك مباشرةً ولاية نظر النزاع 

النزاع للعدول عما في نظر ال ةلإعادفصلت فيه، إذ لا يجوز لها العودة مرة ثانية  الذي
فالأصل في الاستنفاذ هو . قضت به أو إضافة ما سهت عنه، أو الحيلولة دون تنفيذه

 ثبات نطاق الخصومة من حيث الزمان والأشخاص والموضوع، ولكنّها يمكنها استثناء
وبه من أخطاء أو يلحقه من إبهام وغموض، وذلك عن إصلاح الحكم وتصحيح ما قد يش

طريق تصحيح الأخطاء، أو تفسير الغموض، فتستهدي  بعبارات العقد وفقًا لِما اتجهت 
إليه نية الأطراف حسب ظروف الدعوى وملابساتها، دون أن يكون ذلك وسيلةً لإعادة 

  .)2(النظر في أحكام التحكيم
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هيئة التحكيم ولاية النظر فيه، ويمتنع عليها  ذالتحكيم، تستنف حكمبمجرد صدور ف
، يه، لا بتعديله، ولا بالرجوع عنه، ولا أن تحول دون تنفيذهفإعادة النظر فيما قضت 

الصيغة بالحكم القضائي، يرتب كامل آثاره القانونية بمجرد صدوره شأن شانه في ذلك 
ت ومع ذلك لقد أجاز. )1(قضيلتكون له قوة الأحكام التي حازت قوة الأمر الم التنفيذية

ها، وتصحيح أحكاملهيئة التحكيم، وفي حالات استثنائية، سلطة تفسير  بعض التشريعات
ما شابها من أخطاء مادية، أو الفصل فيما أغفلت الفصل فيه من طلبات موضوعية، 

ة و هو ما نبينه في ثلاث .)2(نفس الأسلوب الذي تُعالج وتُصحح به الأحكام القضائيةب
  :فروع كما يلي

  الفرع الأول

  .التحكيم في حالات استثنائيةأحكام تفسير و إمكانية تصحيح

هيئات التحكيم أحكام ضمنة تصحيح توباستقرار نصوص القوانين الم وعليه،
هيئة التحكيم أخطاء مادية بحتة، تكون بحاجة إلى  حكموتفسيرها، فقد يقع في منطوق 

ى طلب أحد الأطراف، لقاء نفسها، أو بناء علتتصدره من  حكمتصحيحها، وذلك بناء على 
  .)3(سابيةحلك قاصرا على الأخطاء المادية البحتة الكتابية أو الذعلى أن يكون 

مكمل  حكمأو في جزء آخر من  حكميستوي أن يكون هذا الخطأ في منطوق الو  
ه في الأمر المقضي حتى لا يفقده حجيت حكمللمنطوق، دون أن يؤثر ذلك في كيان ال

المطلوب تصحيحه،  حكم، فيقدم طلب التصحيح إلى نفس الهيئة التي أصدرت ال)4(فيه
                                                           

1 - Yves Guyon.L’arbitrage .Op cit p 5.  -  
 .323ص ،المرجع السابق،موسوعة قانون العمل،قدري عبد الفتاح الشهاوي -    

  .295صالمرجع نفسه  -  2
 .دنية و الإداريةالإجراءات الم تقنينمن  1030، و 286، 285اُنظر المواد  -    

  .513 ص،المرجع السابق،الاجتماعيالوجيز في القانون ،أحمد حسن البرعي  -  3
 .111ص  ،المرجع السابق،التحكيم في قانون العمل الحالي،رأفت دسوقي -و      

  .516 ص،المرجع السابق،الاجتماعيالوجيز في القانون ،أحمد حسن البرعي  -  4
 .111و  110ص  ،المرجع السابق،في قانون العمل الحاليالتحكيم ،رأفت دسوقي -و     
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أما إذا تجاوزت ذلك، يجوز عندئذ للخصوم  .دون أن تتجاوز سلطاتها في التصحيح فقط
، ليبدأ سريان )1(التصحيح بنفس طرق الطعن في الحكم محل التصحيح حكمالطعن في 

برفض التصحيح،  حكمأما إذا صدر .التصحيح  حكمطعن من تاريخ صدور مواعيد ال
عاد المقرر في يالذي رفض تصحيحه، مع مراعاة الم حكمفلا يجوز الطعن فيه إلا مع ال

الأصلية، وذلك باتباع نفس إجراءات  حكمهذا الشأن فيجرى التصحيح على نسخة ال
  .)2(تصحيح الحكم القضائي

هيئات التحكيم جائزا وممكنًا من الناحية العملية، يطبق كام أحفإذا كان تصحيح 
بشأنها نفس ما يطبق بشأن تصحيح الأحكام القضائية، إلاّ أن القوانين المقارنة في هذا 

فمنها من أجاز تصحيحها إذا كانت مشوبةً بخطأ مادي في . المجال اختلفت وانقسمت
قها، كالقانون البريطاني الذي يجيز للجنة منطوقها، أو في الأسباب المكملة لمنطو

إغفالٍ غير  والتحكيم المركزية أن تُصحح أي خطأ أو غلط كتابي نجم عن زللٍ أ
 12، وكذلك القانون المصري رقم )3("الأيكس"متعمدين بناء على طلب يقدم إلى مرفق 

حكام الصادرة يطبق على الأ"منه على أنه  189،  الذي ينص في المادة 2003لسنة 
عن هيئة التحكيم القواعد الخاصة بتصحيح الأحكام وتفسيرها المنصوص عليها في 

، فيحيل بذلك إلى قواعد تصحيح الأحكام "قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية
من قانون المرافعات، ليكون لهيئة التحكيم سلطة استثنائية  191الواردة في المادة 
الصادرة عنها، تكون مقتصرة على تصحيح الأخطاء المادية  حكامخاصة بتصحيح الأ

إذا كان الثابت بالدعوى " وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض المصرية أنه. )4(البحتة
د أنخطأ مادي انزلق إليه، ولا يؤثر على كيانه، أو في  ما جاء في منطوق الحكم، مجر

                                                           
 .295ص ،موسوعة قانون العمل المرجع السابق،قدري عبد الفتاح الشهاوي -  1

  .328ص ،المرجع السابق،مصطفى أبو عمرو -  2
  . 173ص ،المرجع السابق،كمال عبد الحميد عبد الرحيم فزاري -و    
  .402و  401ص ،المرجع السابق،عبد القادر الطورة -  3
  .513 ص،المرجع السابق،الاجتماعيالوجيز في القانون ،أحمد حسن البرعي  -  4
 .119ص ،تشريعات العمل في الدول العربية والمستويات الدولية،عبد الفتاح مراد -و   
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 حكمة التي أصدرت الحكم وفقاً لما رسمهما هو للمفهم مراده، والشأن في تصحيحه، إنّ
 .  )1("ا للطعن بطريق النقضمنه، ومن ثم لا يصلح سبب 191قانون المرافعات في المادة 

ما وقع في منطوق  رمن قانون المرافعات كذلك، تفسي 192لها المادة كما تخو
الوجوه للحكم  ا من كلالحكم الصادر بالتفسير متمم" ويعتبر. الحكم من غموض أو إبهام

متى كان الحكم " وفي هذا المعنى قضت محكمة النقض المصرية أنه ..". الذي يفسره
أن المحكمة إذا تجاوزت سلطاتها في ، والمطلوب تفسيره واضحاً لا يحتاج إلى تفسير

  .)2("فقد أخطأت في التطبيق  ، التفسير

نص الفرنسي  نا القانوأم ن أيإلاّ . التحكيمأحكام حيح خاص يتعلق بتصفلا يتضم
الهيئة التي  أوالتحكيم أمام نفس الجهة  حكما من إعادة طرح أن ذلك لا يمنع بتاتً

الإجراءات المدنية و الإدارية صريحا  تقنينمن  1030/2بينما نجد نص المادة أصدرته، 
أو  خطأ مادي، شابها اإذفي إمكانية تفسير أو تصحيح الأخطاء المادية و الإغفالات 

  .)3(ا بحجية الأمر المقضي فيهأو مساس اعنه اغموض، دون أن يكون ذلك رجوع انفهاكت

هيئات التحكيم إلاّ في أحكام فإذا كان تشريع العمل الفرنسي لا يجيز الطعن في 
، وذلك بناء على طلب أو )4(حالات تجاوز السلطة الممنوحة للمحكمين أو خرق القانون

الإجراءات المدنية  تقنين، فإن أحكام التحكيم الواردة في )5(رافن أحد الأطمبمبادرة 
غير أنّها في المقابل تسمح  .تُخول الأطراف سلطة الطعن فيهالا الجزائري الإدارية و

                                                           
  .26/01/1981جلسة ،1981لسنة  128في الطعن رقم ،محكمة النقض المصرية -  1
  .23/12/1954جلسة ،1954لسنة  188الطعن رقم  محكمة النقض المصرية في -  2
3 - Yves Chaput.Op cit.p 73,74.  - 

4 -  Articles 524-4 alinéa 4, et 525-5 du code de travail français.   
القاضي بأن ممارسة حق الطعن في قرارات هيئات  2001ماي  16قرار المحكمة العليا للتحكيم مؤرخ في  - 5

شخاص الذين توافرت فيهم صفة الأطراف في القرار المطعون فيه، كما يجوز للنقابة التي لم التحكيم يكون للأ
تكن طرفاً فيه،أن تتدخل عن طريق اعتراض الغير  الخارج عن الخصومة ضد نفس القرار و أمام نفس 

  ..........الهيئة
    Cour supérieure d'arbitrage; Sentence du 16 Mai 2001, in Revue de la jurisprudence sociale.N° -

10/01.N°1184.                                                                                                                                     
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للمحكمين أو لهيئة التحكيم تفسير الحكم، أو تصحيح الأخطاء المادية و الإغفالات التي 
إذا كانت مشوبةً بخطأ مادي من خاصةً  )1(ذا القانونتشوبه طبقًا للأحكام الواردة في ه

أمامها  اللخصم المعني أن يرفع طعنً شأنه التأثير على الحكم الصادر في الدعوى، جاز
  .لتصحيح هذا الخطأ

  الفرع الثاني

  .التحكيمأحكام شروط تصحيح وتفسير 

التحكيم، أحكام و قرارات وفي غياب نصوص صريحة بشأن تصحيح وتفسير 
فإنّها تخضع لنفس بمثابة أحكام قضائية، أحكام التحكيم أنّها  من اعتبار انطلاقًوا

خطأ مادي أو لحقها شابها إذا ما و تفسير الأحكام القضائية في حالة تصحيح إجراءات 
 تقنينالواردة في  بنفس الأشكال والإجراءاتو ذلك  ،موضغُ إغفال أو اكتنفها

، لتكون الدعوى منه 1030/2لاً بنص المادة الإجراءات المدنية و الإدارية عم
مجرد بناء إجراءا قانونيا بعدما كانت فيما مضى التصحيحية أو الدعوى التفسيرية 

تدارك الغموض الذي يشوب منطوق الأحكام ، و ذلك بغرض قانوني للاجتهاد القضائي
لحكم تقدير ، وأن يكون تفسير ا)2(أو القرارات على شرط ألاّ يمس بجوهر ما قضت به

ما يتضمنه عن طريق البحث عن عناصر الحكم ذاته والتي يتكون منها، وذلك انطلاقًا 
  .)3(وقياسا على سلطة القاضي في تفسير الأحكام القضائية

                                                           

 من تقنين الإجراءات المدنية و الإدارية 1030/2المادة  - 1

ص  ،1996سنة ،49عدد ،"نشرة القُضاة " في  ،22/03/1994المؤرخ في  103049رقم  قرار المحكمة العليا - 2
  ".من الثابت قضاء أنه لا يمكن تعديل منطوق حكمٍ نهائيٍ على إثر دعوى تفسيرية " القاضي بأنه  ،247

المجلة في  الغرفة التجارية و البحرية، ،17/03/1998المؤرخ في  162757رقم و قرار المحكمة العليا  -  
من الثابت أنه لا يمكن تعديل منطوق حكم نهائي " القاضي بأنه  ،165ص  ،1998العدد الأول لسنة  القضائية،

  ."على إثر دعوى تفسيرية
 .198ص ،المرجع السابق،كمال عبد الحميد عبد الرحيم فزاري -  3
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قراراتها إذا و تفسير أحكامها و وبناء على ذلك فإن هيئة التحكيم يمكنها تصحيح 
  .واجب توافرها في كلّ حالةوط التوافرت في طلب التصحيح أو التفسير الشر

  :التحكيمحكم تصحيح فيشترط في   
ا في حاسمو قاطعاالتحكيم قد صدر فعلاً منهيا للخصومة، حكم أن يكون  -

    .                 موضوع النزاع
أو حسابي في منطوقه أو في الأسباب كتابي التحكيم خطأ مادي حكم أن يشوب  -

  .)1(المكملة له
                 .في الحكم أو في بياناتهالمادية وجود هذه الأخطاء  -
أن ينصب التصحيح على الأخطاء المادية البحتة، الكتابية أو الحسابية، وليس  -

  .)2(من أجل إعادة طرح النزاع من جديد قصد تعديله أو المساس به
تتوافر فيهم النزاع، أو ممن  أن يجري التصحيح بناء على طلب أحد طرفي -

  .ذاتها الصفة والمصلحة، أو من تلقاء الهيئة
  .)3(أن يصدر التصحيح بقرارٍ من الهيئة وليس بحكم جديد -
  .)4(أن يعتبر الحكم الصادر بالتصحيح متمما لحكم التحكيم المصحح -
  .أن يصدر التصحيح كتابةً -
  .إعلان التصحيح إلى طرفي الخصومة -
  .التصحيح خلال المواعيد المحددةأن يتم طلب  -

  :التحكيمحكم ويشترط في تفسير 

ا في حاسمو قاطعاأن يكون حكم التحكيم قد صدر فعلاً منهيا للخصومة،  -
  .موضوع النزاع

                                                           
 .779ص ،2003طبعة ،الوجيز في شرح قانون العمل الجديد،علي عوض حسن -  1
 .295ص ،المرجع السابق،موسوعة قانون العمل،قدري عبد الفتاح الشهاوي -  2
 .780ص ،2003طبعة ،الوجيز في شرح قانون العمل الجديد،علي عوض حسن -  3
 .111ص  ،المرجع السابق،التحكيم في قانون العمل الحالي،رأفت دسوقي -  4
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أن يكون حكم التحكيم مشوبا بغموض أو إبهام يحتمل الشك، أو يحتمل أكثر من  -
  .)1(معنى في مقتضاه

  .ب التفسير ممن كانوا أطرافًا في خصومة التحكيمأن يقدم طل -
  .)2(ذاتها أن يقدم طلب التفسير إلى هيئة التحكيم -
ليقتصر التفسير على كشف  ، فسيرألاّ تتجاوز هيئة التحكيم صلاحيتها في الت -

، وليس إعادة طرح النزاع من جديد قصد تعديله أو الغموض إن شابه إبهام أو لُبس
  .)3(المساس به

  .التفسير كتابةًحكم أن يصدر  -
  .إعلان التصحيح طرفي الخصومة -

ا على تصحيح الخطأ أو ينبغي أن يكون الهدف من التصحيح أو التفسير مقتصر
  .تفسير الغموض وليس إعادة طرح النزاع من جديد قصد تعديله أو المساس بحجته

ا للحكم أو متمم نليكو، )4(الهيئةُ التي أصدرته حكموتختص بتصحيح وتفسير ال
سرى عليه نفس ما يسرى على الهرالقرار الذي يفسكم، وليس حكماً مستقلاً، فيح 

، ولا يوقف ميعاد الطعن فيه، لأن هيئة التحكيم هي الوحيدة التي ترجع لها )5(المفسر
  .مسألة تقدير ما إذا كان هناك خطأ يستدعي التصحيح أو غموض يستدعي التفسير

إذا أغفلت هيئةُ التحكيم الفصل في أحد الطلبات المحالة إليها في النزاع  اأم
فذ بعد ولايتها في هذا الطلب المغْفَل رغم صدور نالمطروح، فإن هيئة التحكيم لم تست

للأمر المقضي يقتصر فقط على الطلبات التي فصل فيها هذا  حُكمية الها، وأن حجحكم

                                                           

 .780ص ،2003طبعة ،الوجيز في شرح قانون العمل الجديد،علي عوض حسن -  1

 .781ص ،2003طبعة ،الوجيز في شرح قانون العمل الجديد،علي عوض حسن -  2

 .111ص  ،المرجع السابق،التحكيم في قانون العمل الحالي،رأفت دسوقي -  3

 .514 ص،المرجع السابق،الاجتماعيالوجيز في القانون ،أحمد حسن البرعي  -  4

5 - D.Sarrano,La cour supérieure d’arbitrage.Op cit,pp 80,81.  - 



 א������מ�����מ:�א����yא��%������������������������������������������������������������������������������������������������b–א��%_�א���1�%

313 
 

الأطراف أن يعود مرةً أخرى أمام نفس الهيئة لكي تنظر ، وذلك بما يسمح لأحد حكمال
  .فيما أغفلت النظر فيه، فشأنها في ذلك شأن المحاكم العادية

قانون العمل المصري لم يتضمن النص  أنإلى وتجدر الإشارة في هذا الصدد 
المنطق القانوني  فإن و عليه. على حالة إغفال هيئة التحكيم الفصل في أحد الطلبات

من قانون المرافعات المدنية  193قضي العمل بالقواعد العامة الواردة في المادة ي
إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات " على أنّه  التي تنصالمصري والتجارية 

الحكم و الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور لنظر هذا الطلب

 تقنينمن  1030/2أدرج حالة الإغفال في المادة قد  ائريبينما نجد المشرع الجز ".فيه
ضمن حالات الأخطاء المادية التي يمكن أن تلحق أحكام  الإجراءات المدنية و الإدارية

  .هو ما نبينه في الفرع التاليوالتحكيم، 
  ثالثالفرع ال

  .التحكيمأحكام  موقف التشريع الجزائري من تصحيح وتفسير

م كوسيلة نهائية حاسمة لتسوية منازعات العمل الجماعية تبرز خُصوصية التحكي
بواسطة محكم أو هيئة تحكيم، من حيث تكوين وتشكيل هيئة التحكيم ونشاطها 

تحكيمي يتفق ويتطابق  حكمالإجرائي، وما تتوصل إليه من حلٍ موضوعي يتجسد في 
فيترتّب عن  .لقائم بينهممنهم، وينهي النزاع ا لٍمع حقيقة أطراف النزاع، ويبين حقوق ك

صدوره انتهاء النزاع بين الطرفين، واستنفاذ هيئة التحكيم ولايتها بشأنه، فيخرج النزاع 
  .من يدها، ولا يجوز لها تعديله أو الرجوع عنه

  .التحكيم في التشريع الجزائريأحكام بتصحيح وتفسير خاص نص صريح  إدراج:أولاً

و في مختلف قوانين السابق  الإجراءات المدنية تقنينفي  المشرع الجزائري ذا كانإ
نظِّم أحكامالتحكيم أو تفسيرها، على خلاف أحكام و قرارات ا خاصة بتصحيح العمل، لم ي

التحكيم وتفسيرها أحكام المشرع المصري الذي أحال في هذا الصدد على قواعد تصحيح 
، )1(ون المرافعات المدنية والتجاريةفي قان ص عليها في القوانين النافذةإلى الأحكام المنصو

                                                           

  .2003من قانون العمل المصري لسنة 189اُنظر المادة -  1
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الإجراءات المدنية و الإدارية خاصا بتفسير أحكام  تقنيننصا جديدا في استحدث  فإنّه قد
منه  1030/2ها في المادة و الإغفالات التي قد تلحقة يالتحكيم و تصحيح الأخطاء الماد

تصحيح الأحكام بالنسبة لتفسير و ا مثلما أورده، تمامنونقًا للأحكام الواردة في هذا القاطب
  .)1(القضائية

الجهات القضائية سلطة تصحيح فقط تُخول فيما سبق وعليه، فإذا كانت القاعدة العامة 
وتفسير الأحكام والقرارات القضائية الصادرة عن الجهات القضائية، وعن المحكمة العليا 

ملك أصبحت ت التحكيم اتإن هيئف ،)2(الإجراءات المدنية تقنينمن  294بموجب نص المادة 
وتصحيح ما قد  ،الصادرة عنها حكامالأسلطةً استثنائيةً يمكنها بموجبها تفسير هي الأخرى 

اص بتفسيرها ، بحيث يكون لها وحدها الاختصأو إغفالات يقع فيها من أخطاء مادية بحتة
  .طلب التفسير أو التصحيح لا يعتبر خصومة جديدة لأن أو تصحيحها،

المعمول بها في  العمل في هذه الحالة بنفس الإجراءاتبناء على ذلك، فإنّه يتعين و
تصحيح وتفسير الأحكام والقرارات القضائية المشوبة بأخطاء مادية بحتة أو حسابية، 

على ألاّ ،)3(وتطويعها بما يتلاءم وطبيعة الأحكام والقرارات الصادرة عن هيئات التحكيم
  .)4(لتغيير مضمونها أو الرجوع عما قضت بهالتفسير وسيلةً  طلب التصحيح أو يكون

قرارات التحكيم تبقى هي نفسها أحكام و تفسير وتصحيح إجراءات  وعليه فإن
طبقًا للأحكام الواردة في  وتصحيح الأحكام والقرارات القضائية المعمول بها في تفسير

بناء للاجتهاد  مجردما سبق فيكانت ، والتي الإجراءات المدنية و الإدارية تقنين
الإجراءات المدنية و الإدارية إجراءا  تقنينصدور ، غير أنّها أصبحت مع القضائي
 .الإداريةالإجراءات المدنية و تقنينمن  1030/2بمقتضى نص صريح في المادة قانونيا 

                                                           
 .من تقنين الإجراءات المدنية و الإدارية 287، 286، 285المواد  - 1

إذا أصدرت المحكمة العليا حكما حضوريا مشوبا " على أنّه الملغى تنص الإجراءات المدنية  تقنينمن  294المادة كانت -  2
 ".ادي من شأنه التأثير على الحكم الصادر في الدعوى،جاز للخصم المعني  أن يرفع طعنًا أمامها لتصحيح هذا الخطأبخطأ م

3  - Yves Chaput.Op cit.p 73,74.  - 

4 - « La notion d’erreur matérielle est entendue dans un sens strict faute typographique,erreur de 
calcul,erreur d’orthographe,afin d’éviter que le recours de rectification ne devienneun recours en 
révision déguisée ».     Ahmed Mahiou .L’arbitrage en Algérie.Op cit.p 721.                                     
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رت المحكمة العليا  و عليه نجد أنشترط في تصحيح "في هذا الصدد قد قرقرارات أنّه ي
المحكمة العليا أن تشوبها أخطاء مادية، وينبغي أن يكون الخطأ المتمسك به يتضمنه 

من الثابت أنّه لا "كما قررت في ملف آخر أنّه . )1("القرار، ويمس بصحة مادية لا غير
يمكن تعديل منطوق حكم نهائي على إثر دعوى تفسيرية تهدف إلى تفسير منطوق 

الواردة " أحكام"أن المقصود بعبارة "وقررت في ملف آخر  .)2("تغييره الحكم وليس إلى
قصد بها كلّ ما ي الإجراءات المدنية هي عبارة عامة تقنينمن  191في نص المادة 

قررت في و .)3(.. "من أحكام وقرارات، وإن كانت طبيعتها مؤقتةًيصدر عن القضاء 
ها والتي من شأنها الإضرار بمصالح الغير أن الأحكام مهما كانت طبيعت"ملف آخر 

يمكن الاعتراض ضدها من طرف الغير، سواء كانت مؤقتةً أو قطعيةً، نُفّذت أو لم 
أن الطلبات المقدمة أمام "كما قررت في ملف آخر . )4("تُنفّذ، ما عدا الأحكام التحضيرية

عي وطني، ولا يمكن للقُضاة القضاء الجزائري بالعملة الأجنبية لا يمنعه أي نص تشري
فسا أن يخالفًاروا القانون تفسير5("قانونلل م(.  

  .التحكيم في الجزائرأحكام شروط تصحيح وتفسير : ثانيا
الإجراءات  تقنينالتحكيم التي أوردها أحكام لاقًا من إمكانية تصحيح وتفسير انط

راءات المقررة في هذا طبقًا للإجمنه  1030/2المدنية و الإدارية في نص المادة 
يكون أمام نفس الجهات التي أصدرتها، وبشروط تمنع من المساس ذلك  نفإ القانون،

                                                           

جلة القضائية العدد الثاني الم،14/03/2000الصادر بتاريخ  223255قرار المحكمة العليا في الملف رقم  - 1
 .117ص ، 2000

العدد الأول ،المجلة القضائية، 17/03/1998الصادر بتاريخ  162757قرار المحكمة العليا في الملف رقم  - 2
 .165ص  ،1998

 العدد الأول،المجلة القضائية،1998فيفري  25المؤرخ في  180881قرار المحكمة العليا في الملف رقم  - 3
 .80ص  ،1998

المجلة القضائية العدد الأول ،09/02/1999الصادر بتاريخ 198357قرار المحكمة العليا في الملف رقم  - 4
 . 145ص  ،1999

المجلة القضائية العدد الأول ،13/04/1999الصادر بتاريخ  186441قرار المحكمة العليا في الملف رقم  -  5
 .168ص  ،1999
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أن أحكام التحكيم تحوز " من نفس القانون التي تنص على  1031طبقًا للمادة  بحجيتها
  ."حجية الشيء المقضي فيه بمجرد صدورها فيما يخص النزاع المفصول فيه

فلا يجوز للمحكمين عند نظرهم في منازعات العمل الجماعية أن ذلك بناء على و
في المقابل يتعين عليهم تفسير لكنّهم عقد التحكيم، واتفاق التحكيم أو يكملوا ما لم يتضمنه 

فإذا كان  .و الإدارية الإجراءات المدنية تقنينشروط العقد بناء على المبادئ التي تضمنها 
ن تفسير الشروط والبنود الواضحة في العقد لمعرفة إرادة الأطراف، فقد هذا الأخير يمنع م

للأطراف المتنازعة من خلال شرط أو بند  حكمين بالبحث عن النية المشتركةألزم الم
، ومتى صدر حكم التحكيم فإنّه يكون ملزما )1(مدرج في العقد أو في الاتفاقية الجماعية

المتعلّق باتقاء الخلافات الجماعية في  90/02القانون رقم  من 13/2لطرفيه عملاً بالمادة 
أما إذا توافرت حالات تستدعي مراجعة حكم التحكيم، أو . العمل وممارسة حق الإضراب

الخاصة بالطعن في حكام الأتصحيحه أو تفسيره، فإنّه وإن بات من غير الممكن تطبيق 
الخاصة بتسوية أحكام التحكيم  علىأحكام التحكيم المنصوص عليها في هذا القانون 

، إلاّ )3(، لأنّه إجراء خاص بالتحكيم في المواد المدنية والتجارية)2(منازعات العمل الجماعية
أو أي تصحيح أي حكم تحكيم مشوب بخطأ مادي، حسابي أو كتابي، يجوز في المقابل  ه أنّ
 تقنينمن  1030/2طبقًا للمادة  أو تفسير أي حكمٍ يكون مشوبا بغموض أو إبهامٍغفال، إ

                                                           
1 - Ahmed Mahiou.L’arbitrage en Algérie.Op cit.p 713.  -        

الإجراءات المدنية و الإدارية تنطبق فقط على التحكيم في المواد  تقنينمن  1034، و 1033، 1032المواد  - 2
الصادرة  الأحكام "الملغى تنص على أنالإجراءات المدنية  تقنينمن   456المادة بينما كانت . المدنية و التجارية

لتماس إعادة النظر يجوز ا ستئناف،للطعن فيها بطريق المعارضة والا م و المجالس التي لا تكون قابلةًمن المحاك
ب أو بأكثر مما طُلب،أو إذا حكم بما لم يطلَ... فيها من جانب من كان طرفاً فيها،أو ممن أُبلغ قانوناً بالحضور

 ."سهِي عن الفصل في أحد الطلبات 

 المبحث الثالثفي " لعملط الطعن في قرارات التحكيم في المنازعات الخاضعة لقانون علاقات اتقييد شرو"اُنظر - 3
 .من هذا الباب



 א������מ�����מ:�א����yא��%������������������������������������������������������������������������������������������������b–א��%_�א���1�%

317 
 

بشرط تقديم تبريرٍ لكلّ حالة على حدة ومراقبة مدى انطباقها ، الإجراءات المدنية و الإدارية
  .)2(اا أو إيجاب، ومناقشتها بالشكل المطلوب قانونًا، سلب)1(مع الشروط الواردة في القانون

قرارات أحكام و يح وتفسير وبناء على هذا يمكننا تحديد الشروط الخاصة بتصح
  .التحكيم الصادرة في منازعات العمل الجماعية في الجزائر على النحو التالي

  :التحكيم حكمتصحيح  ط شرو - 1

  .أن يكون حكم أو قرار التحكيم قد صدر فعلاً منهيا للخصومة، باتًا فيها -
من القانون رقم  13/2أن يصدر بصورة نهائية ويكون ملزما لطرفيه طبقًا للمادة -
90/02.  
  .الأخطاء المادية البحتة، الكتابية والحسابيةالإغفالات أو أن ينصب على  -
أن يجري التصحيح بناء على طلب أحد طرفي النزاع ممن كانوا طرفًا في  -

  .الخصومة
طبقًا للمادة .بعريضة وفقًا للأشكال المقررة لرفع الدعوىأن يقدم طلب التصحيح  -

  .والإداريةالإجراءات المدنية  تقنين من 1030/2
أن يقدم طلب التصحيح أمام نفس الجهة التي أصدرت الحكم أو القرار المراد  -

  .تصحيحه
  .أن يصدر التصحيح بقرار من هيئة التحكيم، وليس بحكم جديد في الموضوع -
  .ألاّ يمس التصحيح بمضمون الحكم ولا بحجيته -
  .م الصادر بالتصحيح متمما للحكم المصححأن يعتبر الحك -
أن يرتّب الحكم الصادر بالتصحيح نفس الآثار التي رتّبها الحكم المصحح ومن تاريخ  -

  .صدوره

                                                           
العدد الثاني لسنة ،المجلة القضائية،04/03/1997الصادر بتاريخ  145873قرار المحكمة العليا في الملف رقم  -  1

  .41ص ،عدد خاص ،1999
لمجلة القضائية العدد الأول ا،23/05/2001الصادر بتاريخ  234083قم قرار المحكمة العليا في الملف ر - 2

  .160ص ،2003
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   - كم التصحيح على أصل الحكم المصحؤشَّر بحح و على النسخ المستخرجة منهأن ي.  
  .الإجراءات المدنية و الإدارية تقنينمن  892دة تبليغ حكم التصحيح للمعنيين طبقًا للما -
  :التحكيمحكم شروط تفسير  – 2

  .أن يكون حكم التحكيم قد صدر فعلاً منهيا للخصومة، باتًا فيها - 
  .أن يكون قد صدر بصفة نهائية -
  .أن يكون مشوبا بغموض أو إبهام، أو يحتمل أكثر من معنى في مقتضاه -
  .فسير إلى نفس الهيئة التي أصدرت الحكم الغامض أو المبهمأن يقدم طلب الت -
  .أن يقدم طلب التفسير من أحد الخصوم أو بعريضة مشتركة -      

  .ألاّ تتجاوز هيئة التحكيم سلطتها في التفسير دون تأويل أو تعديل -
  .ألاّ يمس التفسير بمضمون الحكم ولا بمقتضاه -

نة الوطنية للتحكيم، فلم يرِد بشأن التماس إعادة النظر في أما ما يتعلّق بأحكام اللج
، ودون الإخلال بالمصالح المشتركة قراراتها أي نص صريح، وفي هذه الحالة

بعين  اذي يقتضيه المنطق القانوني، أخذًيمكن اتباع الحل الللأطراف المتنازعة، 
أحكام ، بتطبيق الاتفاقية الاعتبار المصلحة العامة، والقياس على أحكام هيئات التحكيم

، قرارات اللجنة الوطنية للتحكيم في أحد الطلبات المرفوعة إليها تصحيح أو تفسير
 تقنينفي  الواردة ، مع مراعاة الأشكال والإجراءاتوالمتعلّقة بالتصحيح أو بالتفسير

الصادرة  تحكيميةحكام الالأفمادام هذا الإجراء ممكنًا في  .و الإدارية الإجراءات المدنية
من  1030/2المادة نص في الواردة تصحيح أحكام التحكيم ب عن الهيئات الاتفاقيةعملاً

يمكن للمحكم تفسير الحكم، أو  « الإجراءات المدنية و الإدارية بنصها على أنّه  تقنين

  . » تصحيح الأخطاء المادية و الإغفالات التي تشوبه طبقًا للأحكام الواردة في هذا القانون

المذكور  1030/2 و بناء على ذلك فلا يوجد مانع من تعميم تطبيق نص المادة
 أو إغفال،،أو حسابي مادي في حالة ما إذا شاب قرار اللجنة الوطنية للتحكيم خطأٌأعلاه 

وهو ما ذهبت إليه المحكمة العليا حينما ر على منطوقهبما يؤثّ أو اكتنفه غموض ،
على الحكم الصادر  ا بخطأ مادي من شأنه التأثيرا مشوبإذا أصدرت حكم"قررت أنه 
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، بشرط )1("ا أمامها لتصحيح هذا الخطأفي الدعوى، جاز للخصم المعني أن يرفع طعنً
، وبشرط ألاّ )2(قانونيةعدم جواز التذرع بدعوى تصحيح الخطأ المادي لمناقشة مسائل 

يته، ويجعله مقطوع الصلة بالحكم يؤثر ذلك على كيان منطوق الحكم بحيث يفقده ذات
  . )3(الصحيح

بغرض  من المنطق أن يرفع هذا الإشكال إلى نفس الجهة التي أصدرتهو عليه و
تصحيحه أو تفسيره تفسيرا، بالنظر إلى أسباب الحكم وعناصره، حتى لا يحتمل ا منطقي

ما بتحديد ما وإنّأكثر من معنى، وذلك ليس بالبحث عن إرادة اللجنة الوطنية للتحكيم، 
الخطأ في التعبير وليس في  ح أو التفسير يأخذ بعين الاعتباريتضمنه القرار، لأن التصحي

مارس  14وهو مبدأ أقرته المحكمة العليا في الجزائر في قرارها الصادر بتاريخ . التفكير
وباً مؤكدةً على أنّه إذا أصدرت المحكمة العليا حكماً مش 223225في الملف رقم 2000

بخطأ مادي من شأنه التأثير على الحكم الصادر في الدعوى، جاز للخصم المعني أن 
ا أمامها لتصحيح هذا الخطأ، وبشرط أن يكون هذا الخطأ المتمسك به يتضمنه يرفع طعنًَ

  .)4(القرار محل طلب التصحيح، وأن يمس بصحة ماديته لا غير

  المطلب الثاني

كم ة مدى حجيقوة تنفيذهالتحكيم وح.  

يقصد بحجية الأمر في القواعد العامة امتناع المحكمة التي أصدرت الحكم أن تُعيد 
ما  و بما لا يمكن تقديم طلب جديد متعلّق بنفس الموضوع،النظر فيما قضى به الحكم،

                                                           

المجلة القضائية العدد الثاني لسنة ،14/03/2000الصادر بتاريخ   223255قرار المحكمة العليا في الملف رقم  - 1
  .117ص  ،2000

المجلة القضائية العدد الثاني لسنة ،14/04/1998الصادر بتاريخ 174949قرار المحكمة العليا في الملف رقم  - 2
  .55ص ،)عدد خاص( ،1999

 .513 ص،المرجع السابق،الاجتماعيالوجيز في القانون ،أحمد حسن البرعي  -  3

 ،02/2000المجلة القضائية عدد ،2000مارس  14المؤرخ في  220225قرار المحكمة العليا في الملف رقم  - 4
  .117ص
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ة تختلف ، لأن الحجي)1(لم تكُن إعادة النظر فيه بطريق من طرق الطعن المقررة قانونًا
ة الأمر المقضي، وتختلف عن عدم المساس بالحكم بطرق الطعن المختلفة، كما عن قو

و مردها أن الحكم  فهي قرينة قانونية لا تقبل العكس،.(2)تختلف عن القوة التنفيذية للحكم
الذي صدر صحيحا في موضوع النزاع فهو حجة على ما قضى به،و هو ما أدى 

 و بما أنّنا سبق  .)3(ء المقضي تتصل بالعمل القضائيبالبعض إلى القول أن حجية الشي
فيجب تبعا لذلك  ،"قضاء خاصا" ة حينما اعتبرناه و أن اعترفنا للتحكيم بطبيعته القضائي

  .لقرارات الصادرة عنه بحجية الشيء الذي تقضي بهلأحكام و اأن نعترف ل

هيئات التحكيم تُعتبر  الأحكام والقرارات التي تصدر عن إنأما في مجال التحكيم ف
فتكتسب حجية الأمر المقضي بمجرد صدورها،  ةً للحقيقة من الناحية الواقعية،مطابق

، إذ لا يمكن للغير إعادة طرح نفس ةالنهائي ةم القضائياحكشأنها في ذلك شأن الأ
التحكيم حجية الأمر حكم المنازعة مرة أُخرى لِسبق الفصل فيها أولاً، ثم لحيازة 

التي تتصل بموضوع  لكل طرف أن يتمسك بهذه الحجية زويجو ،)4(قضي فيهالم
أو في المسألة التي  في النزاع ا وفاصلاًالتحكيم حاسمحكم ، بشرط أن يكون )5(حكمال

فصل فيها، وأن يكون موضوعيا فاصلاً في طلبات الخصوم الموضوعية، فيمنع على 
    ،)6(التي تم الفصل فيها عن طريق التحكيمالخصوم تجديد المنازعة بالنسبة للمسائل 

  .)7("قرينة الحقيقة التي يقوم عليها الحكم"و هو ما يعبر عنه بـ

                                                           

 .107المرجع السابق،ص ، د و طرق الإثبات و مباشرتها في النظام القانوني الجزائريقواع الغوثي بن ملحة، -  1
  .115هامش صفحة  ،المرجع السابق ،مبادئ الاجتهاد القضائي في مادة الإجراءات المدنية حمدي باشا اعمر، -  2

  .258هامش صفحة ،المرجع السابق،كمال عبد الحميد عبد الرحيم فزاري -و    
  -  .Mentalecheta Mohamed,L’arbitrage en droit commercial algerien.Op cit.p 87 -و    
 .105ص ،المرجع السابق،الغوثي بن ملحة،قواعد و طرق الإثبات و مباشرتها في النظام القانوني الجزائري -  3

 .284و  283عماد مصطفى قميناسي، سلطة القاضي إزاء القوة التنفيذية للأحكام، المرجع السابق،ص  -  4
  .107المرجع السابق،ص ،الغوثي بن ملحة،قواعد و طرق الإثبات و مباشرتها في النظام القانوني الجزائري -  5

 .87و  86ص ،المرجع السابق،مراجعة الأحكام بغير الطعن فيها،أحمد ماهر زغلول -و      
 .266هامش صفحة ،المرجع السابق،كمال عبد الحميد عبد الرحيم فزاري -  6
 .105المرجع السابق،ص ،الغوثي بن ملحة،قواعد و طرق الإثبات و مباشرتها في النظام القانوني الجزائري -  7
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أخذت بنظام التحكيم في تسوية  و باستقرار معظم التشريعات العمالية، التي
حجية  ، تُثبت لهانهائي حكما قضائياالتحكيم  حكممنازعات العمل الجماعية، على اعتبار 

بما يحول دون الرجوع عن  دوره مثل الحكم القضائيصيه بمجرد الأمر المقضي ف
 حكامالأ حكام التحكيم تختلف فيأن هذه الحجية النسبية لأ إلاّ ،)1(أو تغييره منطوقه

 القانونية، عن تلك الصادرة في المنازعة الجماعية الصادرة في المنازعة الجماعية
  :، كما سنبينه فيما يلي)2()التنظيمية( الاقتصادية

  الفرع الأول

  .عن حجية الأحكام القضائية التحكيم أحكامحجية اختلاف 

إذا كانت حجية حكم التحكيم في الفقه الإسلامي يتم تأسيسها قياسا على حجية 
الأحكام القضائية بما يمنع من إعادة النظر فيها، ليكون الحكم الصادر في موضوع 

التحكيم في تسوية منازعات العمل الجماعية متى كان حكم  إن، ف)3(يقةالنزاع عنوان الحق
لها القانون هذا  ا فاصلاًحاسمفي النزاع بشكلٍ قطعيٍ، صادر عن جهات خو

، تُثبت له حجية الأمر المقضي فيه إذا نهائي الاختصاص، يعتبر بمثابة حكم قضائي
وحدة السبب، ودون تغيير اجتمعت فيه شروط وحدة الخُصوم، ووحدة النزاع، و

و تقتضي هذه الحجية عدم قبول أي دعوى تُرفع بشأن  .حكمالظروف التي صدر فيها ال
النزاع نفسه تأسيسا على ذات السبب وبين نفس الأطراف، وعدم قبول أي دفوعٍ لنقض 
هذه الحجية رغم إمكانية الطعن فيه، بحيث يصبح حكم التحكيم عنوانًا للحقيقة في حدود 

أما إذا ، )4(ما فصل فيه، وحدود الأساس الذي قامت عليه الدعوى بالنسبة لأطرافها

                                                           
 .2عماد مصطفى قميناسي، سلطة القاضي إزاء القوة التنفيذية للأحكام، المرجع السابق، ص  -  1
  .155ص ، لسابقالمرجع ا،التحكيم في منازعات العمل الجماعية،الحنفي عبد الحميد عثمان -  2
  .47ص ، المرجع السابق، شرط التحكيم في العقود المدنية، ضحى إبراهيم محمد صقر الزياني -  3
 .83و  64ص ،،المرجع السابقالجزء الأول، تبصرة الحكّام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ابن فرحون -و   
 .130ص، سابقالمرجع ال، التحكيم في قانون العمل الحالي، رأفت دسوقي -  4
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تغيرت هذه الظروف جاز لنفس الأطراف عرض النزاع من جديد على التحكيم، ولا 
  .)1(السابق في هذه الحالة  حجية حكمتكون لل

، وتجد هذه كملحالتحكيم تعني القرينة القانونية القاطعة لحقيقة مضمون ا حكمفحجية 
ضرورة استقرار المعاملات والعلاقات و اعتبارات تتعلّق بالنظام العام الحقيقة أساسها في 

بطريقة لا يمكن بها إعادة طرح  ،و)2(للتناقضات بين مختلف الأحكام اتفادي ،بين الأطراف
ت نفس النزاع من جديد بموضوعه وأطرافه على أية وسيلة أخرى من وسائل تسوية منازعا
ئة العمل الجماعية، ولا على أية سلطة أخرى قضائية كانت، أو غير قضائية، وعلى هي

  .نفسها لتعلُّق حجية الأمر المقضي بالنظام العام ءالتحكيم أن تقضي بذلك من تلقا

التحكيم في الأمر المقضي فيه قاعدة مستقر عليها قضاء لدى حكم فمسألة حجية 
فهيئة تحكيم القاهرة اعتبرت أن . ية ومحاكم الاستئنافهيئات التحكيم والمحاكم العمل

له قوة الأحكام القضائية النهائية، و نهائيا حكماهيئة التحكيم الفاصل في النزاع يعتبر  حكم
 ولأحكامه حجية حازت قوة الأمر المقضي، كما قررت كذلك أن الهيئة التي أصدرت

نزاع الحالي، قد استنفذت ولايتها، وأصبح في النزاع السابق، وهو نفس موضوع ال حكمها
  .)3(الأول قوة الشيء المقضي فيه، ولا يجوز لها إعادة النظر في النزاع لحكمها

ا التحكيم، فهو مغاير تمام حكمأما محكمة النقض المصرية فإن موقفها بشأن حجية 
لتحكيم بطبيعتها لا قرارات هيئة ا" ررت في أحد أحكامها أن للقاعدة المستقر عليها، إذ ق

                                                           

  .483ص ، المرجع السابق، خالفي عبد اللطيف -  1
أن قرار التحكيم لا يحوز "  13/01/1963المؤرخ في  135لقد قررت محكمة النقض المصرية،في الطعن رقم  -  

 أصبحقوة الأمر المقضي إلاّ إذا اتحد الموضوع و الخصوم و السبب،في كلٍ من الدعويين،بحيث إذا تخلّف أحدها 
،و من ناحية أخرى فإن قرارات هيئة التحكيم بطبيعتها لا تحوز قوة ..الدفع بهذه الحجية غير متوافر الأركان 

إذ ليس ثمة ما يمنع إذا تغيرت الظروف من عرض الموضوع نفسه على هذه الهيئة لتُعيد النظر  ،الشيء المقضي
  ".الظروف الجديدة فيه بما يتفق و

، الطبعة الثانية، الجزء الأول، "لنقض في منازعات العمل و التأمينات الاجتماعية قضاء ا"، عصمت الهواري -  
  .346ص ، 1984القاهرة 

 .105المرجع السابق،ص ، الغوثي بن ملحة،قواعد و طرق الإثبات و مباشرتها في النظام القانوني الجزائري -  2

  .450ص ، المرجع السابق، عبد القادر الطورة -  3
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تحوز قوة الشيء المقضي، إذ ليس ثمة ما يمنع، إذا تغيرت الظروف، من عرض 
، وهو ما "الموضوع نفسه على هذه الهيئة لتُعيد النظر فيه بما يتفق والظروف الجديدة 

التحكيم لا تزول  حكمأكّدته كذلك محكمة استئناف القاهرة في قرارها القاضي بأن حجية 
  .     )1(ا تغيرت الظروف بما يعد مبرراً لإعادة طرح النزاع من جديدإلاّ إذ

الصادر بشأن المنازعة  حكموبناء على ذلك يمكننا أن نقول أنه لا جدال في أن ال
يحوز حجيةً مطلقةً قوة  )أي القرارات التفسيرية، وقرارات الإلغاء(الجماعية القانونية 

أي القرارات (المصلحية  المنازعةالصادر بشأن  محك، أما ال)2(النزاع المقضي فيه
لا يمكنه أن يحوز حجية الأمر فهو مؤقت، و ، وبحكم طبيعته التنظيمية)التنظيمية

التحكيم الصادر في المنازعة القانونية يتّخذ في هذه حكم المقضي فيه، ذلك لأن 
ويأخذ حكمها فيعتبر  المنازعة موقف القاضي، ويستند إلى قواعد قانونية أو مهنية قائمة،

، ولا حكم، وليس من المتصور ولا من المنطقي إعادة النظر في هذا ال)3(ا منهاًجزء
التحكيم الصادر في حكم أما .يمكن إلغاؤه أو تفسيره إلا بتغيير هذه القاعدة القانونية

م المنازعة الاقتصادية فإن حجيته نسبية، تكون مرهونةً بعدم التعارض مع فكرة النظا
العام التي تتضمن مزايا أحسن للعمال من جهة، وعدم تغيير الظروف الاقتصادية 

  .والاجتماعية من جهة أخرى

بناء على ذلك فإن حيازة حكم التحكيم لحجية الأمر المقضي تُرتّب أثارا قانونية و  
النظام  تُعتبر من قبيل وى لسبق الفصل فيها، لأن الحجيةتتمثل في منع إعادة نظر الدع

فيتمتّع الحكم ا، لا يملك الخصوم إنكارهو فتكون لحكم التحكيم الصادر قوةٌ ملزِمةٌ، )4(العام
فيتحدد  .)5(المشروعيةو الحائز على حجية الأمر المقضي فيه بقرينة الصحة التحكيمي

الموضوع، المحل، والسبب، أي أن حجية :موضوعا بعناصر ثلاثةالشيء المقضي فيه 
                                                           

  .451هامش صفحة ،ةعبد القادر الطور،16/10/1976جلسة ،،عمال مستأنف شمال القاهرة 965/71قضية رقم  -  1
2 - Paul Durand. Traité de droit du travail. Op Cit. p 1020.  -  

3  - Paul Durand. Traité de droit du travail. Op Cit. p 1038, 1039.  - 

 . 105المرجع السابق،ص ، و مباشرتها في النظام القانوني الجزائري الغوثي بن ملحة،قواعد و طرق الإثبات -  4

 .275و  273صفحة  ، المرجع السابق، كمال عبد الحميد عبد الرحيم فزاري -  5
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يتحدد بالرجوع إلى عناصر  نوني الذي قُضي فيه، وهذا المركزتحدد بالمركز القاالأمر ت
الدعوى وفيما يتعلّق بالمنازعة التي حسمها، على أن تقتصر هذه الحجية على أطراف 

  .)1( دون غيرهم،حتى و إن كانوا ممثَّلين من طرف وكيل أو نائب،خصومة التحكيم
ي العمل إذا اّتفقوا على تجنّب ما قضى به حكم غير أن أطراف النزاع الجماعي ف

التحكيم، وعقدوا العزم على بدء إجراءات تحكيم جديدة أمام هيئة تحكيم جديدة، فإن هذه 
الهيئة الجديدة لا تملك من تلقاء نفسها الحكم بعدم قبول التحكيم الجديد استنادا إلى حجية 

لك إلاّ إذا تمسك أحد الأطراف بهذه حكم التحكيم السابق صدوره، ولا يتسنى لها ذ
، وذلك على خلاف حجية أحكام القضاء التي تقضي بها المحكمة من تلقاء )2(الحجية

نفسها ولو لم يتمسك بها أحد الخصوم، لأنّها تتعلّق بالنظام العام، بينما يعتبر حكم 
 ع الصلة بالدولة التحكيم تنظيما يرتكز على إرادة الأطراف، فيكون حكم التحكيم منقط

  .)3(أو بأي مرفق من مرافقها
وعليه فحجية أحكام التحكيم تقتصر على منطوق حكم التحكيم ولا تمتد إلى كلّ ما 
ورد فيه، فإذا تعلّق اتفاق التحكيم وتحديد نطاقه بتفسير نصوص العقد المبرم بين 

هذا لا يمتد الأطراف في حالة عدم الاتفاق على التفسير، فإن  إلى المطالبة بمستحقّات أي
طرف التي يرتبط تحديدها بمعاينة ما تم من أعمالٍ دون وجود أي خلاف حول تفسير 

ومن جهة أخرى فإن حجية حكم التحكيم ليست مطلقةً من حيث الموضوع، . )4(العقد
إذ لا فهي تقتصر على أطراف النزاع الذي أُعلنوا به، وتمكّنوا من تحقيق دفاعهم بشأنه، 

يمكن الاحتجاج به على الغير ممن لم يكونوا أطرافًا في منازعة التحكيم ولم يشاركوا في 
من  1038و هو نفسه موقف التشريع الجزائري الوارد في نص المادة  ،)5(إجراءاته

                                                           
  .284و  277صفحة  ، المرجع السابق، كمال عبد الحميد عبد الرحيم فزاري -  1
 .108و 107بق،صالمرجع السا، الغوثي بن ملحة،قواعد وطرق الإثبات و مباشرتها في النظام القانوني الجزائري - و 

 .131ص، المرجع السابق، التحكيم في قانون العمل الحالي، رأفت دسوقي -  2

 .131ص، المرجع نفسه -  3

 .06/01/1976بجلسة  09نقض مدني مصري في الطعن رقم  -  4

 .150ص ، الوسيط في قانون القضاء المدني، فتحي والي -  5
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لا يحتج بأحكام التحكيم تِجاه " التي تنص على أنّه و الإدارية الإجراءات المدنية  تقنين

  .)1(في حين تمتد حجية حكم التحكيم إلى الخلف العام والخاص ،"الغير
بالإضافة إلى هذا فإن ما يبرر اختلاف حجية أحكام التحكيم عن حجية أحكام القضاء، 
هو أن أحكام التحكيم لا تحوز قوة الشيء المقضي فيه بصفة مطلقة، إذ ليس ثمة ما يمنع 

ا إذا تغيرت الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي هأحكامهيئات التحكيم من إعادة النظر في 
بين نفس الخصوم إذا الأول، بحيث يجوز تجديد الطلب الحكم كانت قائمةً وقت صدور 

، )3( حكمالظروف مؤثِّرةً في الهذه متى كانت ، )2(تغيرت الظروف الاقتصادية والاجتماعية
هيئة التحكيم لا  أحكام"جاه، إذ قضت بأن هذا الاتِّفي محكمة النقض المصرية  هأيدتوهو ما 

تحوز قوة الشيء المقضي فيه، فليس ثمة ما يمنع إذا تغيرت الظروف من عرض الموضوع 
لك محكمة استئناف قد قررت كذ، و)4("نفسه لإعادة النظر فيه بما يتفق والظروف الجديدة 

القاعدة التي يقررها لها الحجية ، ومالتحكيم له حجية الأحكاحكم " آخر أن  قرارٍالقاهرة في 
إلاّ إذا تغيرت  حكملا تزول حجية ذلك ال، والمقررة للمحاكم العادية في القضايا العمالية

وهو السبب الذي جعل بعض الفقهاء  .)5("النزاع من جديد لإعادة  اروف بِما يعد مبررالظ
مشرعا،  ية ليس فقط حكما، وإنّما يعتبرفي منازعات العمل الجماع أن المحكميعتبرون 

  .)6(صادرة عن هيئة حكومية هقراراتالتحكيم الإجباري الذي تكون في  ، خاصةًوقاضيا
« Investi du droit de rendre des décisions pourvus de la force exécutoire, 

l’arbitre des conflits collectifs de travail n’est pas seulement un juge,il est un 
magistrat » (7), « L’arbitre est juge,législateur,et magistrat » )8( . 

                                                           

 .134ص ، المرجع السابق ،التحكيم في قانون العمل الحالي، رأفت دسوقي -  1

 .151ص المرجع نفسه،   -  2

  .517ص ، المرجع السابق، الوجيز في القانون الاجتماعي، أحمد حسن البرعي -  3
 قضاء "، نقلاً عن عصمت الهواري، 13/01/1962جلسة ، ق 26لسنة 135طعن رقم ، محكمة النقض المصرية - 4

  .346ص ، المرجع السابق، "يةالنقض في منازعات العمل والتأمينات الاجتماع
  .16/10/1976جلسة ، عمال مستأنف شمال القاهرة، 96/71قضية رقم   -  5
6  - D.Sarrano,La cour supérieure d’arbitrage.Op cit,p 189.  - 

7  - Paul Durand. Traité de droit du travail .Op cit .P 1042. - 

8 - François Luchaire,Op cit.p 307.  - 
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من خلال هذا الموقف " قاضي" بعبارة وانطلاقًا من هذا الاتجاه يتبين لنا أن المقصود 
على أساس أنّها عبارة أو مصطلح أوسع من  magistratفي التعبير الفرنسي يقصد بها 

تمتعون بقسط من ، بعض الموظَّفين الذّين ي، بحيث يشمل، علاوةً على القُضاةjugeعبارة 
بالتالي و المواطنين، تُخولهم بذلك وظائفُهم صلاحية البتّ في طلباتو ،السلطة العمومية
  .)1(رؤساء البلدياتو طلح على بعض الموظَّفين كالولاةيطلق هذا المص

  الفرع الثاني

  .التحكيم حكمالقوة التنفيذية ل

هي نوع من الصلاحية التي يعترف بها القانون لسند معين، و تكون  القوة التنفيذية
تسمح و هي القوة التي . لها القدرة على تحريك الجهاز القضائي لتحقيق مضمونها

و بين المراكز الواقعية لهم تحقيقًا  صبإعادة التطابق بين المراكز القانونية للأشخا
فاظًا على حقوق الخصوم، بما يحقّق فاعليةً أكبر للأحكام و القرارات للعدالة، و ح

و هو الأمر الذي جعل التشريعات الحديثة تتجه نحو  ،الصادرة عن هيئات التحكيم
  .)2(بمجرد صدورها قابلةً للتنفيذالاستغناء عن صدور أمرٍ بتنفيذها لتكون 

عات العمل الجماعية قد أثار سلمية لحل مناز وسيلةذا كان التحكيم كنظامٍ أو إف
 نفإلاً سواء بين الفقه أو بين التشريعات حول طبيعة الإلزامية أو الاختيارية، جدو خلافًا

التحكيم بصرف لحكم التشريعات المقارنة ومعها الفقه تكاد تُجمع على الطابع الإلزامي 
  .في اللّجوء إلى التحكيم من عدمهاالنظر عن سلطة الأطراف 

يمكنهما باتفاقهما  إلى القول بأن طرفي النزاع هلاف ذلك فقد ذهب فريق من الفقوعلى خ
 الالتزامعلى عدم  الاتفاقذلك كإحالة النزاع الجماعي بينهما على هيئة التحكيم، كما يمكنهما 

  . )3(الذي يمكن أن يترتب عن إجراء التحكيم، طالما أن اللّجوء إليه اختياري لحكمبا

                                                           

 .5ص ، 2004الجزائر ، دار هومة، أحسن بوسقيعة،الوجيز في القانون الجنائي الخاص،الجزء الثاني -  1

 .2عماد مصطفى قميناسي، سلطة القاضي إزاء القوة التنفيذية للأحكام، المرجع السابق،ص  -  2

  .494ص ، المرجع السابق، خالفي عبد اللطيف -  3
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 أن اتجاه هذا الجانب من الفقه لا يمكن الاعتداد به ولا الأخذ به، لأن ولكننا نلاحظ
حرية الأطراف، من إجبار واختيار، في التحكيم إنّما تتعلق فقط بالحرية في اللجوء إلى 

الصادر فيه، حيث أن  حكمهذا الإجراء من عدمه، ودون أن تمتد هذه الحرية إلى ال
تحكيم فإنّهم حينئذ يصبحون مجبرين على الانصياع الأطراف بمجرد تحريك إجراءات ال

هذه الإلزامية هي التي تُميز التحكيم عن الوساطة أن زام بتنفيذه، وتالتحكيم والال حكمل
   .التحكيم حكميرتب الأثر الآلي لما وهو 

إلاّ أنها  التحكيم بحكم تنوعها واختلافها، أحكامغير أنّه تجدر الملاحظة هنا، أن   
وتكون  د مشتملةً على عنصر تنفيذها جبرا، أي أنّها تولد مزودةً بالقوة التنفيذية،ولَتُ

لتنفيذية التي يزيل بها ليست إلاّ شكلاً لترجمة اأما الصيغة  ،)1(واجبة النّفاذ بقوة القانون
كام لسنة وهو ما تضمنته الاتفاقية العربية لتنفيذ الأح، )2(هذه القوة الذاتية لحكم التحكيم

إذ تؤكّد في المادة السادسة منها حيازة حكم التحكيم للقوة التنفيذية منذ صدوره  1952
كلّ إلاّ أن ل ،)3(نفيذلأن الحجية  والقوة التنفيذية أثــران لحكم التحكيم و ليس لأمر الت

  .حكم ا لمضمون كلفي التنفيذ، وذلك تبع خاصةً منها طريقةً

، أو اا قضائيعنية، سواء اُعتُبر حكمق بتفسير قواعد قانونية متعلِّالتحكيم الم حكمف  
، وإذا رفض أحد الطرفين تنفيذه اا أو جبرملزم، ينفّذُ اختياراُعتُبر مجرد مبدأ قانوني 

  .يمكن للطرف الآخر اللجوء إلى المحاكم لإجباره على ذلك

الامتناع عن تنفيذ تلك  هرتّب عنالتحكيم المتعلق بإلغاء قواعد مهنية فيتحكم أما   
  .القواعد المهنية الملغاة، سواء في تنظيم العلاقات أو في المطالبات القضائية

ا قرارالمتضمن  فَّذ بإحلال الشروط الجديدة في الحكمالتحكيم التنظيمي فينحكم أما   
مزايا أفضل بالنسبة  أن تُحقق طمحل شروط عقود العمل الفردية المخالفة لها،  بشر اتنظيمي
  .للعمال

                                                           

 . 30،ص 2007نفيذ،دار النهضة العربية،  الطبعة الثالثة، القاهرة أحمد هاني مختار، موجز منازعات الت -  1

 .284عماد مصطفى قميناسي، سلطة القاضي إزاء القوة التنفيذية للأحكام، المرجع السابق،ص  -  2

 .476عن عماد مصطفى قميناسي، سلطة القاضي، المرجع السابق،ص ،1952الاتفاقية العربية لتنفيذ الأحكام لسنة  -  3
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   .مدى تمتع حكم التحكيم بالقوة التنفيذية بمجرد صدوره :أولاً

الأصل أن الأحكام النهائية تتمتّع بالقوة التنفيذية، وعليه فإن حكم التحكيم يتمتع  
بالقوة التنفيذية بمجرد صدوره، لأنّه يعتبر حكما باتًا، ويعتبر كذلك سندا تنفيذيا، وذلك 

نظر منازعات العمل  راجع إلى طبيعة أحكام التحكيم التي تقتضي نوعا من السرعة في
  .       الجماعية المطروحة على هيئات التحكيم

جرد صدوره غير أن بعض الأنظمة اعتبرت أن حكم التحكيم لا يكون قابلاً للتنفيذ بم  
أن المحكم لا يكون  عين في هذه الأنظمةقضاء الدولة، اعتقادا من المشروإنّما يستلزم تدخّل 

فة قانونية كاملة، فأحاط عمله بمجموعة من القواعد تضمن سلامة على دراية تامة أو معر
بغرض  ،)1(التي تصدر عنه، وذلك بفرض رقابة على عمله قبل إصدار أمر بتنفيذه حكامالأ

التحقّق من خلو حكم التحكيم من العيوب الجوهرية التي قد تشوبه وانتفاء ما قد يمنع من 
حكيم يحوز حجية الأمر المقضي حتى قبل صدور الأمر ومع ذلك فإن حكم الت. )2(تنفيذه

لأن هذا الأمر  بتنفيذه في الأنظمة التي تشترط لتنفيذه صدور أمرٍ لذلك عن السلطة القضائية
بتنفيذ حكم التحكيم ما هو في الحقيقة إلاّ عبارة عن رقابة خارجية للتحقُّق من مدى مراعاة 

فمتى تخلّف ذلك . ام السلطات المحدودة قانونًا أو اتّفاقًاالشكل الذي يتطلّبه القانون، واحتر
حكم التحكيم غير قابلٍ  ن،  فيكو)3(تُصدر الجهة القضائية المختصة الأمر برفض التنفيذ

  .)4(للتنفيذ، وبالتالي تزول معه حجيته
قانون العمل الفرنسي ينص في  التحكيم في فرنسا، فإنأحكام وبرجوعنا إلى تنفيذ 

منه على أن النقابات تستطيع ممارسة كافة الدعاوى التي تنشأ عن  4-526دة ل الما
                                                           

 .329ص ، المرجع السابق، كمال عبد الحميد عبد الرحيم فزاري -  1

 .516 ص، المرجع السابق، الاجتماعيالوجيز في القانون ، أحمد حسن البرعي  -  2

بحكم طبيعة بعض المسائل التي لا يمكن طرحها على التحكيم،أو  و ذلك في حالة عدم قابلية النزاع للتحكيم فيه، - 3
كالمسائل المتعلّقة بالحالة الشخصية،وحالة تعارض الحكم التحكيمي مع النظام العام، و  حكيم،التي لا يجوز فيها الت

  .حالة عدم اختصاص المحكمة
  .  172،و 131،142ص ، 2005سالة دكتوراه،جامعة القاهرة رباس،شروط اتفاق التحكيم و أثاره، باسمة لطفي د -  
 .363و  362ص ، مرجع السابقال ، كمال عبد الحميد عبد الرحيم فزاري  - و  

 .353و  352ص ، المرجع السابق، كمال عبد الحميد عبد الرحيم فزاري -  4
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بالشروط الواردة في هذا القانون، وعليه يجوز للنقابات العمالية أن تلجأ التحكيم حكم 
التحكيم، كما يجوز  حكملامتثال وتنفيذ لإلى القضاء لإجبار المنظمات المهنية والأطراف 

ذلك إقامة دعوى تعويض ضد أية منظمة تنتهك ك التحكيم محكالخاضعين ل للأطراف
، وتخضع هذه الدعاوى لاختصاص مجالس المنازعات )1( حكمحقوقهم التي يرتّبها ال

مجالس العمال إذا مع ذلك يمكن رفعها أمام و Les conseils de prud’hommes الفردية
  .     )2(ا جماعيطابعا أخذت 

صدور أمر  لىالتحكيم عأحكام ع الفرنسي عن شرط حصول وعليه فقد تراجع المشر
، وذلك بإضفاء القوة 1936في ظل القانون القديم لسنة سابقًا بتنفيذها الذي كان معمولاً به 

التنفيذية عليها بمجرد صدورها وإيداعها لدى أمانة المحكمة الابتدائية التي صدرت هذه 
وهو مبدأ يعترف به  .صدور أمر بتنفيذهافي دائرة اختصاصها دون حاجة إلى  حكامالأ

لدى الجهات المختصة إذا كان كل منهما على  حكامالقضاء الفرنسي حتى قبل إيداع هذه الأ
  .  )3(علم بدخولها حيز التطبيق، ليكون الإيداع حجةً على الغير فقط، فيقوم مقام إشهارها

 ة في تسوية منازعات التحكيم الصادرأحكام غير أنّنا نلاحظ في هذا الصدد أن
العمل الجماعية في النظام الفرنسي تكون نهائيةً قابلةً للتنفيذ بمجرد صدورها، دون 

فبرجوعنا إلى . وجود ما يفيد إمكانية وقف تنفيذها كلّما دعت الضرورة الملحة إلى ذلك
وقف  القانون الجديد للإجراءات المدنية الفرنسي فنجد أن أحكام التحكيم التي لا يمكن

، ولا يوجد ما يفيد )4(تنفيذها هي الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل فقط دون غيرها
إمكانية وقف تنفيذ أحكام التحكيم في المنازعات الجماعية للعمل، غير أنّه وفي حالة 

                                                           

  .289ص ، المرجع السابق، قدري عبد الفتاح الشهاوي -  1
 .243ص ، المرجع السابق، علاقات العمل الجماعية، مصطفى أحمد أبو عمرو –و   

2 -    T.Mitsou. « Les rapports entre convention collective et sentence arbitrale».Librairie  -
générale de droit et de jurisprudence.Paris.1958.p 276.                                                                    
Pierre Dominique Ollier,Le droit du travail.Op cit .p 421.                                                     -   

  .                                          441ص ، المرجع السابق، و عبد القادر الطورة -    
  .501ص ، المرجع السابق، و خالفي عبد اللطيف -    

  .498ص ، المرجع السابق، خالفي عبد اللطيف-  3
4  - Article 1486/3 du NCPC « le recours exercé dans les délais est également suspensif ». -  
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الإجراءات المدنية الجديد، فإن هذه الأخيرة  تقنينرفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفق 
  .)2(، إلاّ إذا اعتُبر حكم التحكيم قابلاً للتنفيذ مقابل الوفاء)1(لها أثر موقف

  كمالمشرع المصري فيذهب إلى إضفاء الطابع الإلزامي على  اأمالتحكيم  ح
بمثابة أحكام  حكامالصادر في منازعات العمل الجماعية إلى درجة اعتبار هذه الأ

يغة التنفيذية عليها من قلم قضائية صادرة عن محكمة الاستئناف وذلك بعد وضع الص
  .)3(كتاب محكمة الاستئناف التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمنشأة

ا يحدد الأحكام الخاصة بكيفية ا خاصأن قانون العمل المصري لم يتضمن نص إلاّ  
التنفيذ، هيئة التحكيم، وإنّما أناط كل ما يتعلق بتنفيذ حكم التحكيم إلى قاضي أحكام تنفيذ 

على أن يتبع فيما لم تتضمنه أحكام هذا القانون ووثيقة التحكيم الأحكام المقررة في 
  .)4(قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية

من قانون التحكيم الحالي لصدور الأمر  58فالمشرع المصري يشترط في المادة 
  :بتنفيذ حكم التحكيم توافر الشروط التالية

ون ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم قد انقضى بمرور تسعين أن يك - أ 
الفقرة الأولى  54يوما من تاريخ إعلان الحكم التحكيمي للمحكوم عليه طبقًا للمادة ) 90(

  .من قانون التحكيم
مع حكم سبق صدوره عن الجهات القضائية متعارضا ألاّ يكون حكم التحكيم  – ب

  .اعالمصرية في موضوع النز
  .ألاّ يتضمن حكم التحكيم ما يخالف النظام العام – جـ
أن يكون قد تم إعلان الحكم للمحكوم عليه إعلانًا صحيحا وفقًا للقواعد  –د 

  .الواردة في قانون المرافعات
                                                           

1  - Gilles Darmond,Op cit.p 731.- 
2 -Article 1506 du NCPC «La demande d’annulation a un effet suspensif,sauf si la sentence a été  -

déclarée  exécutoire  par provision  ».                                                                                             
  .2003لسنة  12من قانون العمل المصري رقم  3الفقرة  191المادة -  3
  .من نفس القانون المذكور أعلاه 5و  4الفقرتان  191المادة  -  4
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 1031نص صراحةً في المادة بينما نجد المشرع الجزائري في هذا الصدد قد   
ة الشيء حجي تحوز أحكام اللتحكيم   «أنّه الإدارية على الإجراءات المدنية و تقنينمن 

ميز ، إلاّ أنّه رغم ذلك فقد »فيه بمجرد صدورها فيما يخص النزاع المفصول المقضي فيه
بين أحكام التحكيم الصادرة في المنازعات المدنية والتجارية، عن تلك الصادرة في 

ة في مؤسسات خاضعة لتطبيق أحكام تسوية منازعات العمل الجماعية سواء تلك الواقع
، أو تلك الواقعة في مؤسسات وإدارات عمومية 90/11قانون علاقات العمل رقم 

الخاضعة لتطبيق أحكام قانون الوظيفة العمومية، وهو ما سنُبينه في الفرع الثالث من 
  .التحكيم وقوة تنفيذه حكمهذا المطلب المتعلّق بموقف التشريع الجزائري من حجية 

  . وقف تنفيذ أحكام التحكيم: ثانيا

إذا كانت أحكام التحكيم الصادرة في تسوية منازعات العمل الجماعية تُعد بمثابة 
 187/2أحكام قضائية صادرة عن جهة الاستئناف في قانون العمل المصري وفقًا للمادة 

تبر بمثابة حكم صادر ويع ،ويصدر حكم التحكيم بأغلبية الآراء" .. منه التي تنص على أنّه 

المشرع الجزائري في هذا  نّنا نجد، فإ"عن محكمة الاستئناف بعد تذييله بالصيغة التنفيذية 
الصدد قد ميز بين كلٍّ من تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة في المنازعات المدنية والتجارية 

رى فقد ميز عن تلك الصادرة في تسوية منازعات العمل الجماعية من جهة، ومن جهة أخ
بين تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة في منازعات العمل الجماعية بين تلك الواقعة في 

اقعة في ، عن تلك الو90/11مؤسسات خاضعة لتطبيق أحكام قانون علاقات العمل رقم 
  .خاضعة لتطبيق أحكام قانون الوظيفة العموميةمؤسسات وإدارات عمومية 

ام التحكيم الصادرة في المنازعات المدنية وعليه فقد اشترط في تنفيذ أحك
التحكيم قد صدر في  حكموالتجارية صدور أمرٍ بتنفيذها عن رئيس المحكمة التي يكون 

الإجراءات اللمدنية  تقنينمن  600/9طبقًا لنص المادة  نطاق دائرة اختصاصها
محكمة ليودع لدى كتابة الضبط ا حكمولهذا الغرض، فإن أصل هذا ال. والإدارية
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غة التنفيذية  من حكم ، فيسلّم رئيس أُمناء الضبط نسخة رسمية ممهورة بالصيالمذكورة 
  .)1( من نفس القانون 1036من يطلبها من الأطراف طبقًا لنص المادة التحكيم لِ

التحكيم الصادرة في تسوية منازعات العمل الجماعية  مأما فيما يتعلّق بتنفيذ أحكا
خاضعة لتطبيق أحكام قانون علاقات العمل، فقد استثناها المشرع  الواقعة في مؤسسات

الجزائري من إجراء صدور أمرٍ قضائي لتنفيذها، وإنّما اعتبرها سندات تنفيذيةً وتكون 
قابلةً للتنفيذ بمجرد صدورها دونما حاجة إلى إحاطتها بهذا الإجراء، وهو ما يفهم من 

المتعلّق بتسوية منازعات  90/02من القانون رقم الفقرة الثانية  13صريح نص المادة 
بينما نجده في قرارات التحكيم الصادرة عن . العمل الجماعية وممارسة حق الإضراب

التحكيم الصادرة في المواد أحكام اللّجنة الوطنية للتحكيم قد طبق عليها نفس ما طبق على 
صادرٍ عن الرئيس الأول للمحكمة المدنية والتجارية، واشترط لتنفيذها صدور أمرٍ بذلك 

وهو الأمر الذي يثير تساؤلاً حول نية وقصد المشرع الجزائري من خلال فرضه . )2(العليا
هذا الإجراء على قرارات اللّجنة الوطنية للتحكيم، مع أنّها يترأسها قاضٍ لدى المحكمة 

التحكيم الأخرى أحكام إعفاء وفي المقابل قرر . )3(العليا يعينه الرئيس الأول لهذه المحكمة
 موالمتعلّقة بتسوية منازعات عمل جماعية صادرة عن هيئات تحكيم من هذا الإجراء، رغ

أنّها في معظمها هيئات اتفاقية ولا يشترط في أعضائها أي شرط من الشروط التي يجب أن 
   .)4(كمتتوافر في المحكمين كتلك التي استوجبها المشرع المصري مثلاً في المح

                                                           
 .ت المدنيو و الإداريةالإجراءا تقنينمن  1036 و  1035اُنظر المادتين -  1

 .المذكور سابقًا 90/418من المرسوم التنفيذي رقم  21ادة الم -  2

 .المذكور سابقًا 90/418من المرسوم التنفيذي رقم  8المادة  -  3

لا يجوز أن  «على أنه 1994لسنة 27من قانون التحكيم في المواد المدنية و التجارية رقم  16تنص المادة  - 4
وما من حقوقه المدنية،بسبب الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلّة يكون المحكم قاصرا،أو محجورا عليه،أو محر

و لا يشترط أن يكون المحكم من جنس أو من جنسية ، بالشرف،أو بسبب شهر إفلاسه،ما لم يرد له اعتباره
،و يجب عليه و يكون قبول المحكم بمهمته كتابةً، معينة،إلاّ إذا اتفق طرفا التحكيم أو نص القانون على غير ذلك

  . » أن يفصح عند قبوله عن أية ظروف من شأنها إثارة شكوك حول استقلاله أو حيدنه
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 قرارات التحكيم بحكم تنوعها واختلافها،أحكام و غير أنّه تجدر الملاحظة هنا، أن 
بحكم اعتبارها سندات تنفيذيةً، فإنّها تتضمن تصرفًا يؤكّد وجود الحق الموضوعي، و
هو السبب المنشيء للحق في التنفيذ بما يجعل ضمان وجود هذا الحق جديرا بالحماية و

، ثم أنها كلّها تولد مشتملةً على عنصر تنفيذها جبرا، أي أنّها تولد مزودةً )1(التنفيذية
،أما الصيغة التنفيذية التي يزيل بها )2(بالقوة التنفيذية، و تكون واجبة النّفاذ بقوة القانون

  .)3(ليست إلاّ شكلاً لترجمة هذه القوة الذاتية لحكم التحكيم
ام التحكيم الصادرة في تسوية منازعات العمل أما ما يتعلّق بوقف تنفيذ أحك

مستعجلة لا  تتعدى طلب حماية وقتيةلا يجب أن  لاتالجماعية، فيرى الفقه أنها حا
، على أن يكون ذلك )4(تتعدى طلب وقف التنفيذ، ما دام هذا الأمر لا يتعلّق بالنظام العام

ية،  بناءعلى طلب من ذوي الشأن، وأن يكون لأسبابٍ جد وقبل إتمام عملية التنفيذ، لأن
فيخضع  ،)5(التنفيذ إذا تم انعدمت المصلحة وانعدمت حالة الاستعجال التي تقتضي وقفه

وعليه فقد أجمعت الاتجاهات الفقهية على أن حالات . )6(للسلطة التقديرية لهيئة التحكيم
أحكام التحكيم وأسباب وقف تنفيذ أحكام التحكيم تنصب غالبا على إشكالات تنفيذ 

، لأن حكم التحكيم )8(لوجود عقبات قانونية وليست عقبات مادية )7(بصورة عامة
                                                           

        ، 1999مصر  الإسكندرية، القاهرة،دار المطبوعات الجامعية،أحمد هندي و أحمد خليل، قانون التنفيذ الجبري،  -  1
 .27و  25ص     

 .30،ص 2007دار النهضة العربية،  الطبعة الثالثة، القاهرة أحمد هاني مختار، موجز منازعات التنفيذ، -  2
 .284عماد مصطفى قميناسي، سلطة القاضي إزاء القوة التنفيذية للأحكام، المرجع السابق،ص  -  3
4  - D.Sarrano,La cour supérieure d’arbitrage.Op cit,p 112.  - 
  .239ص، المرجع السابق، لوطنيةتنفيذ أحكام المحكمين ا، رأفت محمد رشيد الميقاتي -  5
 .317ص ، المرجع السابق، التحكيم الاختياري و التحكيم الإجباري، أحمد أبو الوفا –و  
  .387و  385ص ، المرجع السابق، كمال عبد الحميد عبد الرحيم فزاري  -  6

  .242 ص، المرجع السابق، تنفيذ أحكام المحكمين الوطنية، رأفت محمد رشيد الميقاتي –و    
 .87ص ،)لا توجد مؤسسة النشر(، 1940الطبعة الأولى ،تنفيذ الأحكام و السندات الرسمية،محمد حامد فهمي –و    
دار الثقافة ، 1983الطبعة الثانية ، منازعات التنفيذ الوقتية في الواد المدنية و التجارية، مصطفى مجدي هرجة - 7

  .219ص ، للطباعة و النشر
 .324و  295ص، المرجع السابق، موسوعة قانون العمل، فتاح الشهاويوقدري عبد ال -    
        = .279و  171المرجع السابق،ص  أحمد هندي و أحمد خليل، قانون التنفيذ الجبري، -  8
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، أو يجعل من محل )1(يعترض تنفيذَه سبب من أسباب الإشكال فيمنع من مواصلة تنفيذه
 مرا منعدما يستحيل معه التنفيذ، و بالتالي فإن إشكال التنفيذ في الحقيقة ما هو إلاّالتنفيذ أ

  .)2(منازعة تعترض عملية التنفيذ و قبل تمامه
فلا يكون في هذه الحالة وقف تنفيذ حكم التحكيم وسيلةً للتظلّم منه أو الطعن فيه، 

استقلال طرق المنازعة في التنفيذ عن طرق الطعن في "ـوهو ما يعبر عنه الفقه ب
  .)3("الأحكام
ي التشريع الجزائري ما ينص  يوجد فلاأنّه إلى غير أنّه يجب الإشارة هنا  

صراحةً على إمكانية وقف تنفيذ أحكام أو قرارات التحكيم كلّما توافرت حالات وشروط 
أحكام حالات وقف تنفيذ أحكام وقرارات التحكيم هي نفسها عليه فإن و .وقف تنفيذها

الإدارية الإجراءات المدنية و تقنينمن  300و  299تين الماد التنفيذ الواردة في إشكالات
و هي غير منازعات القوة  أو قرار، المتعلقة بوقف تنفيذ سند تنفيذي أو أمر أوُ حكم

 ،)4(التظلّم من القوة التنفيذية قد يؤدي إلى المساس بحجية الأمر المقضين لأ ،التنفيذية
 .)5(فإن القائم بالتنفيذ في هذه الحالة يحرر محضرا بالإشكال العارض ويخبر الأطراف

رغم واجبة التنفيذ، و سندات تنفيذيةباعتبارها النهائية في هذه الحالة التحكيم أحكام  فإن
يستوجب في هذه الحالة ف ،)6(قوتها التنفيذية فقد تعترضها عقبات تحول دون تنفيذها

                                                                                                                                                                                 
  .199، المرجع السابق، ص "مرشد المتعامل مع القضاء " -و   =  

  . 519 ص، السابقالمرجع ، الاجتماعيالوجيز في القانون ، أحمد حسن البرعي  -و    
 .391ص ، المرجع السابق، كمال عبد الحميد عبد الرحيم فزاري -و    

  .169ص ، القاهرة، دار الفكر العربي، 1957الطبعة الأولى ، طرق و إشكالات التنفيذ، عبد الباسط جمعي -  1
  .19و  18ص ،القاهرة،ارفمنشأة دار المع،1982الطبعة الأولى ،إشكالات التنفيذ الجبري، نبيل اسماعيل عمر –و  
 .516 ص، المرجع السابق، الاجتماعيالوجيز في القانون ، أحمد حسن البرعي  - و  
تعليق على قرار ، عمر زودة،الإشكال في تنفيذ قرار قضائي إداري ،و الجهة القضائية المختصة بالفصل فيه -  2

 .174ص ، 2003لة،العدد الرابع لسنة مجلة مجلس الدو، 05/11/2002المؤرخ في  9934مجلس الدولة رقم 
 .295ص، المرجع السابق، التحكيم لاختياري و التحكيم الإجباري، أحمد أبو الوفا -  3
 .175ص ، عمر زودة، الإشكال في تنفيذ قرار قضائي إداري،المرجع السابق  -  4
 .من تقنين الإجراءات المدنية و الإدارية 635إلى  632اُنظر المواد من  - 5

  .43و  41ص، الوسيط في قانون القضاء المدني، فتحي والي -  6
 .174ص ، عمر زودة، الإشكال في تنفيذ قرار قضائي إداري،المرجع السابق -  
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يم أحكام التحكعلى تطبيق أحكام وقف التنفيذ المقررة للأحكام والقرارات القضائية 
كلّما توافرت ظروف، أو  تناسب وطبيعة منازعات العمل الجماعيةوتطويعها بما ي

ظهرت عقبات تحول دون تنفيذها، أو أثبت الملتمس جدية وقف التنفيذ من أجل تجنب 
فتبقى السلطة . تنفيذ سابق لأوانه ولا يمكن معه تدارك الأضرار التي قد تنجر عن ذلك

طلب وقف التنفيذ، إذ لا يتعدى طلب وقف  التقديرية واسعةً للجهة التي يقدم أمامها
التنفيذ في مضمونه التماس حماية وقتية مستعجلة، تكون متوقفةً على صدور الأحكام 

  .)1(الموضوعية

التحكيم هي منازعات تتعلّق أحكام بناء على ذلك فالمقصود بإشكالات تنفيذ و
جائزٍ، وبالتالي  جائزا أو غير بالتنفيذ، و يترتب على الأمر الفاصل فيها أن يصبح التنفيذ

ادية لأن إشكالات التنفيذ هنا ليست عقبات م.توقيف السير فيه أو الاستمرار في تنفيذه
و عوارض  محل التنفيذ،ما هي عقبات ذات علاقة بمحتوى وإنّيقصد منها منع التنفيذ، و

    المناسب، فتستوجب تدخّل القضاء لإعطائها التفسير  تطرح خصومةً أمام القضاء،
على إجراء التنفيذ الذي يتّخذ صورة منازعة مستعجلة وقتية لا تمس  الاعتراضأو هي 

، هو ما يعرف بإشكال في التنفيذبه فيتطلّب اتّخاذ إجراء وقتي، وبأصل الحق المطالب 
في  موضوعيةً لإجراءات التنفيذ الذي يشكّل منازعةً هو غير الدفع الموضوعي الموجهو

بسبب دعوى الاعتراض على التنفيذ، يكون المطلوب فيها الفصل في  ت التنفيذإجراءا
من الناحية الموضوعية،قد  أي أنّه يكون موجها إلى المنازعة في التنفيذنزاع موضوعي،

ينتهي غالبا بوقف التنفيذ إلى غاية الفصل في يؤدي تثبيته إلى إنكار قوة السند التنفيذية ل
، و يكون الحكم الصادر فيها بدوره وى الاعتراض على التنفيذالموضوع عن طريق دع

                                                           

  .199، المرجع السابق، ص"مرشد المتعامل مع القضاء " -  1
  .291المرجع السابق،ص  أحمد هندي و أحمد خليل، قانون التنفيذ الجبري، -    
 .254ص ، المرجع السابق، مراجعة الأحكام بغي الطعن فيها، أحمد ماهر زغلول -    
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، و هي غير العقبات المادية التي تشكّل في أغلبها منع التنفيذ، لأن هذه )1(سندا تنفيذيا
  .)2(الأخيرة ليست إشكالاً في التنفيذ

 "من قانون المرافعات المصري، فهي تنص على أنّه  312برجوعنا إلى المادة و
رض عند التنفيذ إشكال، وكان المطلوب فيه إجراء وقتياً، فللمحضر أن يوقف التنفيذ، إذا ع

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتم التنفيذ قبل أن . مضي فيه على سبيل الاحتياطأو أن ي

يصدر القاضي حصريالمالتحكيم من قانون  56وبمقتضى مضمون نص المادة ".  هكم ،
ختصة أصلاً بالنزاع أو من يندبه من قُضاتها بإصدار الأمر يختص رئيس المحكمة الم

بتنفيذ حكم المحكمين، كما يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ حكم التحكيم إذا طلب 
وهو ما . )4(، يجوز للمحكمة فيه أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي)3(المدعي ذلك

يد أخذ بالمبدأ العكسي لمبدأ قانون جعل البعض يرون أن قانون التحكيم المصري الجد
المرافعات، وأنّه أقر أن رفع دعوى البطلان يوقف  تنفيذ حكم التحكيم، ما لم تأمر 
المحكمة باستمرار التنفيذ، فلها السلطة التقديرية لدى حكمها في طلب وقف التنفيذ قبل 

فيذ، وتُجنّب وقوع نظر دعوى البطلان، تتوقف على توافر أسباب جدية تُبرر وقف التن
ولا . )5(ضرر جسيم إذا كانت أسباب البطلان مما يرجح معها القضاء ببطلان الحكم

كما لا يجوز التظلُّم من الأمر . ميعاد الطعن بالنقض ضِِلم ينقَ التنفيذ مايقبل طلب 
 .الصادر بتنفيذه

  

                                                           
 .199،202،المرجع السابق، ص "مرشد المتعامل مع القضاء " - 1

  .290و  279المرجع السابق،ص  أحمد هندي و أحمد خليل، قانون التنفيذ الجبري، -  2
 .263،ص 1982القاهرة، ، منشأة دار المعارف، الأولىالطبعة  إشكالات التنفيذ الجبري، نبيل اسماعيل عمر، -    

بحث مقدم في مؤتمر ، 1994لسنة  27دعوى بطلان حكم التحكيم وفقًا للقانون المصري رقم ، فتحي والي - 3
 .1994القاهرة سبتمبر ، قانون التحكيم الجديد في مصر

 .سبق ذكره، من قانون التحكيم المصري  57المادة  -  4
  .239ص، المرجع السابق، تنفيذ أحكام المحكمين الوطنية، حمد رشيد الميقاتيرأفت م -  5

 .143ص ، المرجع السابقحاكم الطعن،طلبات وقف التنفيذ أمام محكمة التنفيذ وم ،أحمد خليل -و      
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ا للأمور يبوصفها قاضفتختص بها هيئة التحكيم إشكالات التنفيذ الوقتية أما 
 حكملأن الإشكال في التنفيذ ما هو في الحقيقة إلاّ منازعة تنفيذ وقتية في . )1(المستعجلة

، وأن الإشكال لا يكون إلاّ بالنسبة للسند التنفيذي، وبما أن أحكام التحكيم في )2(التحكيم
يذه، مما النظام المصري تتكون من نظام قانوني مركّب من حكم التحكيم والأمر بتنف

، ولا يكون حينئذ وقف التنفيذ إلاّ سبيلاً للوقاية )3(يعطي الحكم التحكيمي قوته التنفيذية
من عمل محتمل الوقوع، فتكون المنازعة بذلك موجهةً إلى القوة التنفيذية للسند 

من قانون التحكيم المصري قد  57/3التنفيذي، حتى ولو أن المشرع المصري في المادة 
عض إلى التظلّم من الأمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم، وهو السبب الذي أدى بالب عمن

  .)4(المناداة بضرورة إدراج إشكالات التنفيذ ضمن طرق الطعن في الأحكام

على الهيئة قبل التنفيذ أو قبل إنهائه،  يجب أن تُعرض هذه الإشكالاتُوبناء على ذلك 
اية الفصل في موضوع المنازعة، فيخضع الحكم ق بإجراء مؤقت إلى غلأن ذلك يتعلّ

، على ألاّ يؤسس الإشكال في التنفيذ على سببٍ )5(الصادر في إشكال التنفيذ للقواعد العامة
بطرق الطعن المقررة قانونًا متى  إذا كان ذلك عن طريق الطعن فيها يمس بحجية الحكم، إلاّ

لمصرية في حكمٍ لها أن أسباب بطلان حكم كان ممكنًا، ومع ذلك فقد أكّدت محكمة النقض ا
  .)6(التحكيم تصلح لأن تكون بذاتها أسبابا للاستشكال عند تنفيذه

                                                           
  .119ص ، تشريعات العمل في الدول العربية والمستويات الدولية، عبد الفتاح مراد -  1

  .518ص، المرجع السابق، الاجتماعيالوجيز في القانون ، حسن البرعي أحمد   -و     
 .151ص ، المرجع السابق، التحكيم في قانون العمل الحالي، رأفت دسوقي  -و      

  .298المرجع السابق،ص  أحمد هندي و أحمد خليل، قانون التنفيذ الجبري، -  2
 .116ص ، السابقالمرجع ، شرح قانون العمل الجديد، رأفت دسوقي -    
 .305ص ، المرجع السابق، تنفيذ أحكام المحكمين الوطنية، رأفت محمد رشيد الميقاتي -  3
  . 324و  295ص ، موسوعة قانون العمل المرجع السابق، قدري عبد الفتاح الشهاوي -  4

 .308ص، المرجع السابق، تنفيذ أحكام المحكمين الوطنية، رأفت محمد رشيد الميقاتي -و     
 .387ص ، المرجع السابق، كمال عبد الحميد عبد الرحيم فزاري -  5
 .315و  314ص ، المرجع السابق، تنفيذ أحكام المحكمين الوطنية، رأفت محمد رشيد الميقاتي -  6
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لمصري المذكور افإذا كانت أحكام إشكالات التنفيذ الواردة في قانون المرافعات   
ون في قانالتحكيم أحكام أعلاه تتعلق بإشكالات التنفيذ الجبري بموجب سند تنفيذي، فإن 

، تُعتبر سندات صادرة عن محكمة استئنافية باعتبارها أحكام قضائيةالعمل المصري، 
تي تكون ال حكامالأو. وتكون حينئذ واجبة التنفيذ، تنفيذية بعد وضع الصيغة التنفيذية عليها

مضمونها لا يشتمل  التحكيم التفسيرية فقط دون غيرها، لأنأحكام غة هي يبهذه الصمعنيةً 
، بدليل )1(ضاء حق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء مثل الأحكام القضائيةعلى اقت

  .)2(تفسيريةًأحكاما معظمها في التحكيم في مصر تكاد تكون أحكام أن 
بينما لا يوجد في التشريع الجزائري أي نص يفهم منه صراحةً أو ضمنًا، لا في 

، تحديد للجهة التي تختص و الإدارية نيةالإجراءات المد تقنينقانون العمل ولا في 
 تقنينفإذا كان  .التحكيم، أو نظر إشكالات تنفيذهابنظر حالات وقف تنفيذ أحكام 

ير اختصاص قاضي الأمور انطلاقًا من تقروو الإدارية، الإجراءات المدنية 
ة بشأن إصدار أمر بتنفيذ أحكام التحكيم الصادرة في المواد المدني )3(المستعجلة
بنظر طلبات وقف تنفيذ  في المقابل لا يمنع من تقرير الاختصاص، فهو )4(والتجارية

لنفس  هذه الأحكام التحكيمية والفصل في إشكالات التنفيذ المترتّبة عن تنفيذها
، وإن و الإدارية الإجراءات المدنية تقنينلأن التحكيم المنصوص عليه في  .)5(القاضي

الصادرة  بشأنه تكون إلزاميةً،  حكامللّجوء إليه، إلاّ أن الأكان اختياريا من حيثُ ا
 تقنينمن  1037المادة نص فيطبق بشأنها أحكام القضاء الاستعجالي، وهو ما يفهم من 

القواعد المتعلّقة بالنفاذ المعجل تُطبق  "التي تنص على أنّه و الإدارية الإجراءات المدنية 

، وبالتالي فإن الجهة القضائية التي " المشمولة بالنفاذ المعجلعلى أحكام التحكيم حكام لأ

                                                           
 .40، و 37، 33المرجع السابق،ص  أحمد هندي و أحمد خليل، قانون التنفيذ الجبري، -  1

  .444ص ، مرجع السابقال ، عبد القادر الطورة -  2
الديوان الوطني ، الطبعة الأولى، القضاء المستعجل و تطبيقاته في النظام القضائي الجزائري، الغوثي بن ملحة - 3

 .67و  66ص ، 2000الجزائر  ، التربويةللأشغال 

 .و الإدارية الإجراءات المدنية تقنينمن  600/9اُنظر نص المادة  -  4

 .202و  201، المرجع لسابق، ص"القضاء مرشد المتعامل مع " - 5
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ها اختصاصتقرير يستتبعه مباشرةً  التحكيم في دائرة اختصاصها الإقليمي، حكمصدر 
  .بنظر حالات وطلبات وقف تنفيذه

التحكيم الصادرة في تسوية منازعات العمل الجماعية التي تكون قابلةً أحكام ا أم
 13/2فلا تحتاج إلى صدور أمرٍ قضائيٍ لذلك طبقًا للمادة  ،اشرةً بعد صدورهاللتنفيذ مب

 .     من قانون تسوية منازعات العمل الجماعية وممارسة حق الإضراب

 التحكيم الصادرة في تسوية منازعات العمل الجماعية الواقعة أحكام وعليه فإن
متى كانت قطعيةً  90/11مل رقم في مؤسسات خاضعة لتطبيق أحكام قانون علاقات الع

أهم هيئة التحكيم أثرٍ تُرتّبه هو استنفاذ ولاية نهائيةً حاسمةً في موضوع النزاع، فإن 
فيه، وخروج موضوع النزاع من سلطتها، بمعنى أنّها لا يمكنها أن تُعدل فيه، أو 

مجرد صدورها تتراجع عما قضت به، أو تُعيد النظر فيما لم تفصل فيه من طلبات، إذ ب
ا قانونًا لا يجوز لهوبالتالي . يستتبعها عدم جواز المساس بها إلاّ بالطرق المقررة قانونًا

و عليه .لا طلبات وقف التنفيذ بحكم خروج النزاع من سلطتهانظر إشكالات التنفيذ و
تصتعترضها تخبما فيها رفع إشكالات التنفيذ التي التحكيم هذه أحكام وقف تنفيذ  فإن 

ادتين التحكيم في دائرة اختصاصها عملاً بنص الم حكمبها الجهة القضائية التي صدر 
، لأنّها و الإدارية الإجراءات المدنية تقنينمن  635إلى  632، مع المواد 300و  299

 كمٍ أو قرارٍ، فإنتنفيذي أو أمرٍ أو ح تتعلّق بالبت مؤقتًا في إشكالات التنفيذ المتعلّقة بسند
و يدعو الخصوم لعرض الإشكال  بالإشكال  قائم بالتنفيذ في هذه الحالة يحرر محضراال

على رئيس المحكمة التي يباشر في دائرة اختصاصها التنفيذ عن طريق الاستعجال، 
ليفصل رئيس المحكمة في دعوى الإشكال أو في طلب وقف التنفيذبأمر مسبب غير 

الصادرة في تسوية منازعات العمل التحكيم  أحكامباعتبار و  .)1(قابل لأي طعن
  .)2(فيسري عليها ما يسري على السندات التنفيذية ،سندات تنفيذية الجماعية

أحالت على تطبيق و الإدارية الإجراءات المدنية  تقنينمن  1037وبما أن المادة 
سراع في البت الإالقواعد المتعلّقة بالنفاذ المعجل على أحكام التحكيم، فإن ذلك يقتضي 

                                                           
 .من تقنين الإجراءات المدنية و الإادارية 633، و 632، 631المواد  - 1

 .202و  185،201،المرجع السابق، ص "مرشد المتعامل مع القضاء " - 2
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تسوية في منازعات  ة فيأحكام التحكيم الصادرفي الإشكال المرفوع إما لِوقف تنفيذ 
لتبقى  أو لمواصلة التنفيذ إذا لم يثبت الملتمس جدية وقف التنفيذ، العمل الجماعية،

         ،التنفيذالسير في السلطة التقديرية واسعةً أمام الجهة التي تنظر في ذلك، فتأمر بوقف 
وفي هذا الشأن لقد أكّد مجلس الدولة  .)1(مع الاستمرار فيه أو ترفض طلب وقف التنفيذ

، في قرارٍ له بصدد إشكالٍ في تنفيذ قرارٍ قضائي إداري، الغرفة الخامسة، )2(الجزائري
مفاده أن قاضي الأمور المستعجلة هو وحده المختص بالبتّ في إشكالات التنفيذ 

حيث أنّه من الثابت أن الإشكالات "  ورد في قراره ث، حيدون غيرهالمرفوعة إليه 
 تقنينمن  183/2المتعلّقة بتنفيذ سند تنفيذي أو حكم قضائي يخضع لمقتضيات المادة 

، التي تمنح الفصل في إشكالات التنفيذ لقاضي الأمور )سابقًا(الإجراءات المدنية
غير قابلة للتطبيق أمام الجهات المقتضيات و حيث أن هذه  .المستعجلة المختص إقليميا

و من ثَم  الإجراءات المدنية، تقنينمكرر من  171القضائية الإدارية عملاً بنص المادة
القضائية الإدارية تخضع  شكالات في تنفيذ القرارات الصادرة عن الجهاتالإ فإن

  .)3(" لاختصاص قاضي الأمور المستعجلة التابع للقضاء العادي وحده

 الفرع الثالث

كم ة موقف التشريع الجزائري من حجيالتحكيم وقوة تنفيذهح.  

 خاصةً  لّقتتعفي الجزائر غياب نصوص قانونية صريحة إنكمة بحجيالتحكيم  ح
من القانون  338، باستثناء ما نصت عليه المادة في منازعات العمل الجماعيةالصادر 

                                                           
 .199،المرجع السابق، ص"مرشد المتعامل مع القضاء " -  1
مجلس الدولة  ئ، أُنش1998نوفمبر  28جزائري الصادر بموجب استفتاء من الدستور ال 152/2ا للمادة تطبيقً -  2

اختصاصات مجلس الدولة،و  ن، المتضم1998ماي  30المؤرخ في  01/98بموجب القانون العضوي رقم
   .01/07/1998مؤرخة في  ، 37الجريدة الرسمية عدد ، تنظيمه،و عمله

ط و والي ولاية البليدة .بين كلٍ من المدعو خ 009934م قرار مجلس الدولة،الغرفة الخامسة،في القضية رق - 3
  .188ص  ، 2003جوان  -جانفي ، 03/2003مجلة مجلس الدولة عدد ، 05/11/2002الصادر بتاريخ 

الإجراءات المدنية  تقنينمن  837إلى  833اُنظر أحكام وقف تنفيذ القرارات القضائية الإدارية في المواد من  -
  .والإدارية
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الحجية قرينةً قانونيةً قاطعةً لمن تقررت  ، التي اعتبرت هذه)1(المدني الجزائري
تُطبق على الخصومة التحكيمية الآجال و ه في هذه الحالة ، فإنّ)2(لمصلحته هذه الحجية

 .)3(الأوضاع المقررة أمام الجهات القضائية ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك
حوز وت ها القوة التنفيذية،، فتكون ل)4(ةالتحكيم النهائية سندات تنفيذيأحكام وباعتبار 

ولا يجوز قبول أي  و تكون حجةً بما فصلت فيه من حقوق، ،)5(حجية الشيء المقضي
  .دليلٍ ينقض هذه القرينة

الشيء  يةغير أنه في هذا الشأن قد يثور في بعض الأحيان التباس بين حج
ة الشيء يفحج .المقضي فيه، وقوة الشيء المحكوم فيه، مما يقتضي التمييز بينهما

بالحكم القضائي بمجرد صدوره عن  قتتعلّ Autorité de la chose jugéeالمقضي 
 Force قضيا قوة الشيء المأم، )6(بزوال هذا الحكم لاّالقاضي المختص، ولا تزول إ

de la chose jugée ، ت للاحكم متى كان أثره الملزِم نهائفهي القوة التي تُثبأي لا ي ،
. أو تنازل المحكوم عليه عن ذلك، نه متى انقضت مواعيد الطعنص ميجوز التخلّ

                                                           

  ،1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58انون المدني الجزائري الصادر بموجب الأمر رقم الق -  1
  ،1983جانفي  29المؤرخ في  83/01المعدل والمتمم بالقانون رقم       
  ،1988ماي  03المؤرخ في  88/14و القانون رقم       
  ،1989فيفري  07المؤرخ في  89/01و القانون رقم       
  .2005جوان 20المؤرخ في  05/10انون رقم و الق      

كون حجة أن الأحكام التي حازت قوة الشيء المقضي به ت«من القانون المدني الجزائري على 338تنص المادة  -  2
و لا يجوز قبول أي دليل ينقض هذه القرينة،و لكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية  ،بما فصلت فيه من الحقوق

ولا  السبب،علق بنفس الحقوق لها نفس المحل وتتو أنفسهم ،دون أن تتغير صفاتهم ، ئم بين الخصومإلاّ في نزاع قا
  » .  يجوز للمحكمة أن تأخذ بهذه القرينة تلقائياً

  . و الإداريةالإجراءات المدنية تقنينمن  1019المادة  -  3
 .من نفس القانون 600/9المادة  - 4

 .من نفس القانون 1031المادة  - 5

 سنة المجلة القضائية العدد الأول، 03/02/1999المؤرخ في  174416قرار المحكمة العليا في الملف رقم  - 6
  .97ص  ، 1999
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و في هذا  .)1(أهمها صلاحيته للتنفيذ، ةثبوت الشيء المحكوم فيه نتائج هام ىفيترتب عل
 لا يمكن«جاه، حينما قررت أنه دت المحكمة العليا في الجزائر هذا الاتّأكّالصدد، لقد 

ا نهائللمجلس الذي أصدر قرارالموضوع و الأطرافو يتراجع عنه لنفس الأسبابأن ، اي

 اًخرقو لأن ذلك يعتبر مخالفةً، للنظر فيه من جديد لسِبق الفصل في النزاع بصورة نهائية

ة الشيء المقضي فيه إلاّ )2( » ة الشيء المقضي فيهلمبدأ حجيفالأحكام لا تحوز حجي ،
، وقد )3(ضوع، ووحدة السببوحدة الأطراف، ووحدة المو :وهيبتوافر عناصر ثلاثة، 

أن الخلف الخاص يعتَبرون من الأطراف وبالتالي تنتقل إليهم "اعتبرت في قرارٍ آخرٍ لها 
 أن الأحكام"وهو ما أكّدتْه كذلك في قرارٍ آخر لها حينما قررت  ،)4("حجية هذه الأحكام

لقوة الشيء المقضي فيه،  النهائية التي تكتسب الصيغة النهائية تكون قابلةً للتنفيذ وحائزةً
  .)5("بما لا يسمح بإعادة طرح نفس النزاع مرةً أُخرى 

 المشرع الجزائري في هذا الصدد قد سار على نحو المشرع وعليه فإننا نجد أن
ما أن المشرع الجزائري قد أشار في المادة بف .التحكيمأحكام المصري فيما يتعلق بتنفيذ 

والأوضاع  جالالآنفس تطبيق على و الإدارية لمدنية الإجراءات ا تقنينمن  1019

                                                           

  .115هامش صفحة ، المرجع السابق، مبادئ الاجتهاد القضائي في مادة الإجراءات المدنيةحمدي باشا اعمر،  -  1
  -  .Mentalecheta Mohamed,L’arbitrage en droit commercial algerien.Op cit.p 88 –و    
  - .Ahmed Mahiou.L’arbitrage en Algérie.Op cit.p 725 -و   
المجلة القضائية ، 146497في القضية رقم  17/07/1997المؤرخ في ، الغرفة المدنية، قرار المحكمة العليا -  2

  .28ص ، 1997العدد الأول لسنة
الذي قضى بأن ، 54168في القضية رقم  15/11/1989المؤرخ في ، رفة المدنيةالغ وقرار المحكمة العليا،  -  

 ة، وحدوحدة الأطراف دون أن تتغير صفتهم:الحكم لا يحوز حجية المقضي فيه إلاّ بتوافر عناصر ثلاثة"
المدني في  القانون"عن ، "و من ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقاً للقانون .الموضوع،و وحدة السبب
  .341ص ، 2005/2006طبعة « Berti » "بيرتي"منشورات ، "ضوء الممارسة القضائية

  .11ص ،04/1993المجلة القضائية عدد ،1988نوفمبر  09المؤرخ في  46468قرار المحكمة العليا في الملف رقم  -  3
 سنة ة القضائية العدد الأولالمجل، 03/02/1999المؤرخ في  174416قرار المحكمة العليا في الملف رقم  - 4

  .97ص ، 1999
العدد الثاني ، المجلة القضائية، 20/03/1996الصادر بتاريخ  155172قرار المحكمة العليا في الملف رقم  - 5

  .52ص  ، 1998لسنة 
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جهات القضائية على الخصومة التحكيمية ما لم يتفق الأطراف على المقررة أمام ال
مع وضعها في نفس مرتبة الأحكام القضائية،  و حكامه اعتبر هذه الأ، فلأنّخلاف ذلك

ية في الجزائر من التحكيم الصادرة في تسوية منازعات العمل الجماعأحكام إعفاء 
من  2فقرة  13إجراء صدور أمرٍ بتنفيذها من المحكمة المختصة تطبيقًا لنص المادة 

قرار "المتعلق بتسوية منازعات العمل الجماعية بنصها على أن   90/02القانون رقم 

على خلاف المشرع ، "التحكيم يفرض نفسه على الطرفين اللّذين يلتزمان بتنفيذه
  .)1(اعتبرها بمثابة أحكام صادرة عن محكمة الاستئنافالمصري الذي 

الصادرة في تسوية منازعات العمل الجماعية  هيئة التحكيمأحكام ومن أجل تنفيذ 
فيلتزم الطرفان بتنفيذها  ،الواقعة في مؤسسات خاضعة لتطبيق أحكام قانون علاقات العمل

يذها من رئيس الجهة القضائية، مباشرةً بعد صدورها دونما حاجة إلى استصدار أمرٍ بتنف
فقرة  13المتعلّق بتسوية منازعات العمل الجماعية في المادة  90/02ذلك لأن القانون رقم 

2  على أن ن يلتزمان بتنفيذه"منه قد نصن اللّذيقرار التحكيم يفرض نفسه على الطرفي "
الأولى خرى بنص الفقرة في المجالات الأُالقاعدة العامة المعمول بها تطبيق واستبعد بذلك 

  ".مع مراعاة الأحكام الخاصة في هذا القانون "التي تضمنت عبارة  13من المادة 
الصادر بشأن تسوية منازعات العمل الجماعية يفرض نفسه على التحكيم  حكموإذا كان 

ة استئناف إمكاني 90/02المقابل استبعد القانون رقم  ي، ففالطرفين المتنازعين بمجرد صدوره
 الإجراءات المدنية تقنينالتحكيمية وذلك من خلال استبعاد تطبيق أحكام  حكامهذه الأ

  .التحكيم من مجال تطبيقها على منازعات العمل الجماعيةأحكام الخاصة باستئناف  والإدارية

، أو كما أطلق عليه البعض أو المؤسساتي أما إذا تعلق الأمر بالتحكيم القانوني  
المطبق في منازعات العمل الجماعية التي تنشأ في  "التحكيم الإجباري"تسمية 

المؤسسات والإدارات العمومية الخاضعة لقانون الوظيفة العمومية، فإن قرارات التحكيم 
الصادرة عن اللجنة الوطنية للتحكيم لا تكون نافذةً إلا بناء على أمرٍ من الرئيس الأول 

                                                           

  .الفقرة الثانية من قانون العمل المصري 187المادة  -  1
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الثلاثة الأولى من تاريخ إصدارها وذلك بعد إرسالها دونما للمحكمة العليا خلال الأيام 
  .)1(تعطيل إلى رئيس المحكمة العليا

الجزائري من جانب أن المشرع  ا الصدد،ير أن ما تجدر الإشارة إليه في هذغ
العمل الجماعية وممارسة حق اتقاء خلافات من قانون  13/2وفي المادة أول 

العمل الجماعية حكيم الصادرة في تسوية منازعات التأحكام الإضراب، قد استثنى 
الخاضعة لتطبيق أحكام قانون علاقات العمل من إجراء صدور أمر قضائي بتنفيذها من 

تفرض نفسها على  حكامه الأذالجهة القضائية التي صدرت في دائرة اختصاصها، بل أن ه
من المرسوم التنفيذي  21في المادة  نب آخرو نجد من جالطرفين بمجرد صدورها، ولكنّنا 

المتضمن تنظيم اللجنة الوطنية للتحكيم وعملها قد استوجب واستلزم صدور  90/418رقم 
أمرٍ من رئيس الجهة التي صدر قرار التحكيم في دائرة اختصاصها، أي صدور أمرٍ 

  .بتنفيذها عن الرئيس الأول للمحكمة العليا

ي أن يعفي قرارات التحكيم الصادرة وبناء على هذا كان الأجدر بالمشرع الجزائر
عن اللجنة الوطنية للتحكيم بشأن تسوية منازعات العمل الجماعية الواقعة في مؤسسات 
 وإدارات عمومية خاضعة لتطبيق أحكام قانون الوظيفة العمومية هي الأخرى من إجراء

المرافق ، لأنّها تقتضي هي كذلك السرعة في البت لضمان حسن سير بتنفيذهاصدور أمر 
قد  )2(العمومية الأساسية، لأن إجراء إصدار أمرٍ بتنفيذ قرارات التحكيم الصادرة بشأنها

يمس بالأنشطة الحيوية الاقتصادية، أو تموين المواطنين، أو المحافظة على المنشآت 
خاصةً ، )4(أدنى من الخدمة الإجبارية تنظيم قدرٍ، والتي يتعين فيها )3(والأملاك الموجودة

                                                           

  .المذكور سابقاً 90/418من المرسوم التنفيذي رقم  21و  20المادتان -  1
 .المذكور سابقًا 90/02من القانون رقم  52المادة  -  2
 .المذكور سابقًا 90/02من القانون رقم  37المادة  -  3
  :      ينظّم قدر أدنى من الخدمة في المجالات التالية" المذكور أعلاه على أنه  90/02من القانون رقم  38تنص المادة  -  4

  ".الاستشفائية، المناوبة ومصالح الاستعجالات وتوزيع الأدويةالمصالح  -أ     
  .المصالح المرتبطة بسير الشبكة الوطنية للمواصلات السلكية و اللاّسلكية و الإذاعة و التلفزة –ب     
  =.المصالح المرتبطة بإنتاج الكهرباء و الغاز والمواد البترولية والماء و نقلها و توزيعها –ج    
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من  49ذا علمنا أنّه من بين الاختصاصات الأساسية للّجنة الوطنية للتحكيم طبقًا للمادة وإ
الخلافات التي تعني المستخدمين الذين  المذكور سابقًا أنّها تبتّ في 90/02القانون رقم 

المنصوص  فات التي تُعرض عليها حسب الشروطيمنعون من اللّجوء إلى الإضراب، والخلا
أن تصبح قرارات اللجنة الوطنية  ع حينئذفلا مان. )1(من هذا القانون 48مادة عليها في ال

للتحكيم نافذةً من يوم صدورها كتلك الصادرة في المنازعات الواقعة في مؤسسات خاضعة 
، بدل تقييدها بإجراء صدور أمرٍ من الرئيس 90/11لتطبيق أحكام قانون علاقات العمل رقم 

فإذا كان . تصبح نافذةً، إلاّ إذا كان ذلك بغرض فرض رقابة عليهاالأول للمحكمة العليا ل
 التحكيم الصادرة في تسوية منازعات العمل الجماعية الواقعة في أحكام الأمر كذلك، فإن

                                                                                                                                                                                 
لمصالح البلدية لرفع القمامة من الهياكل الصحية والمسالخ، ومصالح المراقبة الصحية ، بما فيها الصحة النباتية ا –د     =

  .           الحيوانية في الحدود والمطارات والموانئ والمصالح البيطرية العامة و الخاصة،و كذا مصالح التطهير
المخصصة لتزويد شبكة المواصلات السلكية و اللاسلكية،و كذا المصالح المصالح المرتبطة مباشرةً بإنتاج الطاقة  - هـ   

  .الضرورية  لسير مراكز العبور في الواصلات السلكية و اللاسلكية الوطنية ،و صيانة الشبكة الوطنية للإشارة
  .المصالح المكلّفة بالعلاقات المالية مع الخارج في البنك و البنوك العمومية –و     
  .مصالح المكلّفة بإنتاج المحروقات و نقلها عبر قنوات الشحن و النقل البحريال -ز    
  .نقل المحروقات بين السواحل الوطنية –ح    
مصالح الشحن و التفريغ المينائية و المطارية ،و نقل المنتوجات المعترف بخطورتها،و السريعة التلف،أو  –ط    

  .المرتبطة بحاجيات الدفاع الوطني
الإرصاد الجوي،و الإشارة البحرية،و السكة الحديدية،و منها حراس (المصالح المرتبطة بأمن وسائل النقل –ي    

  ) .حواجز المقاطع
مصالح النقل و المواصلات السلكية و اللاسلكية المرتبطة بحماية الأرواح،و عمليات الشحن،و إنقاذ السفن  –ك    

  .مباشرةً
  .مصالح الدفن و المقابر –ل   
  ).مراكز المراقبة الجوية،و الاستعداد للنزول،و أبراج المراقبة(المصالح المكلفة بمراقبة المرور الجوي -م   
  .مصالح كتابة الضبط في المجالس و المحاكم –ن   
  .الأنشطة المرتبطة بامتحانات التعليم الثانوي ذات الطابع الوطني و ذلك طوال فترة إجرائها –س   
 .ارة العمومية التي تتولى الأنشطة الدبلوماسية للدولةمصالح الإد -ع   

إذا استمر الإضراب بعد فشل الوساطة " المذكور أعلاه على أنه  90/02من القانون رقم  48تنص المادة  - 1
للوزير المعني أو الوالي أو رئيس المجلس البلدي أن يحيل الخلاف  ن، يمك46المنصوص عليها في المادة 

اللجنة الوطنية للتحكيم  ىاقتضت ذلك ضرورات اقتصادية و اجتماعية قاهرة، عل العمل، إذالجماعي في ا
 ".استشارة المستخدم وممثّلي العمال دالمنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون، بع
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بهذه الرقابة قصد ضمان  قانون علاقات العمل أحقّ وأولىمؤسسات خاضعة لتطبيق أحكام 
تكون صادرةً عادةً عن محكمين يختارهم الخصوم لم احترام مبدأ المشروعية فيها، لأنّها 

يشترط فيهم القانون توفّر أي شرط، ولا تتوفر فيهم نفس شروط ولا مواصفات أعضاء 
اللجنة الوطنية للتحكيم الذين يختارون من بين الوزراء كممثّلين للدولة، وممثّلي العمال 

، )2(يترأسهم قاض لدى المحكمة العليا ، الذين)1(ومستخدميهم من جانب المنظمات النقابية
فتكون بالتالي رهينة صدور أمر من السلطة القضائية بتنفيذها، وهو الغرض الذي أوجب من 

 حكمضرورة استصدار أمرٍ من رئيس الجهة القضائية التي صدر المصري أجله المشرع 
  .التحكيم في دائرة اختصاصها

الصادر في  99/01رقم لجنة الوطنية للتحكيم باطِّلاعنا على قرار العملاً بذلك، و و
بهذا صدر القرار ووقع التصريح به من " ، فإن هذا القرار تم تذييله بعبارة 1999فيفري  25

، ثم يتبعها إمضاء رئيس اللجنة ."..1999فيفري  25قبل اللجنة الوطنية للتحكيم بتاريخ 
ك التي تصدر بها الأحكام والقرارات الوطنية للتحكيم، دون الإشارة إلى صيغة معينة كتل

القضائية، ودون الإشارة كذلك إلى إلزامية تنفيذه، لأن ذلك يحتاج إلى سند تنفيذي بناء على 
  .)3(أمر من الرئيس الأول للمحكمة العليا خلال الأيام الثلاثة الأولى من تاريخ إصداره

مارس  01مراً مؤرخاً في وبناء على ذلك فقد أصدر الرئيس الأول للمحكمة العليا أ
باسم "، "الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية "، يتضمن في مقدمته التصدير1999

                                                           

وهو  ل من رئيسها،اللجنة الوطنية للتحكيم تتشكأن " على  90/418المرسوم التنفيذي رقم  المادة الثانية منتنص  -  1
وخمسة  وخمسة ممثلين للعمال، قاضٍ من المحكمة العليا،و أربعة عشر عضواً دائمين،منهم أربعة ممثلين تُعينهم الدولة،

  ." ممثلين للمستخدمين،منهم ممثل السلطة المكلَّفة بالوظيفة العمومية،ليكون عددهم خمسة عشر عضواً
  :كلٌ من بصفتهم ممثلين للدولة، يكون عضواً في اللجنة الوطنية للتحكيم،" أنّه وتنص المادة الثالثة بعدها على    
  .ممثل الوزير المكلَّف بالعمل -
  .ممثل الوزير المكلَّف بالعدل -
    .ممثل الوزير المكلف بالمالية -
 .ممثل الوزير المكلَّف بالداخلية -

 .المذكور سابقًا 90/418من المرسوم التنفيذي رقم  8المادة  -  2

  .المذكور سابقاً 90/418من المرسوم التنفيذي رقم  21و  20المادتان  -  3
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، 90/02، ثم إشارة إلى الأساس القانوني، لا سيما القانون رقم "الشعب الجزائري
الجمهورية تدعو وتأمر وزير التعليم " ـ، ثم تذييله ب90/418والمرسوم التنفيذي رقم 

العالي والبحث العلمي، والمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، كلّ واحد فيما يخصه 
  .، ليليه توقيع الرئيس الأول للمحكمة العليا"بتنفيذ هذا القرار

يتضمن نفس  ه، أنّوما يلاحظ على هذا الأمر بتنفيذ قرار اللجنة الوطنية للتحكيم
نها الصيغة التنفيذية الخاصة بتنفيذ الأحكام نفس البيانات التي تتضم االشكل، وتقريب

ومن جهة أخرى فإن تاريخ صدور الأمر بتنفيذ قرار  .)1(والقرارات القضائية النهائية
التنفيذي من المرسوم  21التحكيم جاء مطابقاً للآجال القانونية التي نصت عليها المادة 

مر بالتنفيذ ابتداء من صدور ، والتي تحدد مدة ثلاثة أيام فقط لإصدار الأ90/418 رقم
  .قرار التحكيم

وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن كلّ حكم أوكلّ قرار صادر عن هيئة التحكيم، سواء كان 
 ، والسند لا يكون قابلاً للتنفيذ إلاّافي التحكيم القانوني، يعتبر سندذلك في التحكيم الاتفاقي أو 

ويكون لصاحب كل سند تنفيذي الحق فـي الحصـول   )2(ةبالصيغة التنفيذي اإذا كان ممهور ،
وتكون قابلةً للتنفيـذ  ، )3(" النسخة التنفيذية" على نسخة ممهورة بالصيغة التنفيذية يطلق عليها

أو التنفيذ الجبري في كل أنحاء الأراضي الجزائرية، وباستعمال القوة العمومية بمعرفة قضاة 
من شأنه أن يعكّر الأمن العمومي إلى درجـة الخطـورة،   النيابة العامة، دون أن يكون ذلك 

بلـةً للتنفيـذ   ، وتكون الأحكام قا)4(فيمكن للوالي حينئذ أن يطلب التوقيف المؤقت لهذا التنفيذ

                                                           

الخاصة بالصيغة و الإدارية الإجراءات المدنية  تقنينمن  ب / 601وهي نفسها الصيغة التي تنص عليها المادة  - 1
  .المتعلّقة بالقضايا الإدارية

  .و الإدارية الإجراءات المدنية تقنينمن  600المادة  -  2
  .186و  185،المرجع السابق، ص "مرشد المتعامل مع القضاء " -    
  .و الإدارية الإجراءات المدنية تقنينمن  604و  601 تانالماد -  3
الملغى تسمح للوالي أن يطلب التوقيف المؤقت للتنفيذ الذي يعكّر  الإجراءات المدنية تقنينمن  324المادة كانت  - 4

  .طورةالأمن العمومي إلى درجة الخ
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يقطع التقادم بكل ، على أن بتداء من تاريخ قابليتها للتنفيذكاملة  ا خمسة عشر سنةًخلال مدة 

  .)1(إجراء من إجراءات التنفيذ

كما إذا تعلّق الأمر بإشكال في تنفيذ أمتحكيمي، وفي غياب نصوص أو قرار  ح
قرارات التحكيم الخاصة بمنازعات العمل أحكام و صريحة خاصة بإشكالات تنفيذ 

الاستعجال تدابير ب و عملاً و بعد خروج سلطة نظر النزاع عن هيئة التحكيم، الجماعية،
إن طلبات البت في إشكالات التنفيذ المتعلّقة باتخاذ ، فالمعمول بها في القضاء المستعجل

يباشر في دائرة اختصاصها التنفيذ عن التي ، يجب أن تُقدم إلى رئيس الجهة إجراء مستعجل
لتكون الأوامر أو القرارات الصادرة في البت في إشكالات التنفيذ ، )2(طريق الاستعجال

الإشكال في  ، لأن)4(مر الاستعجالية أصل الحق، بشرط ألاّ تمس هذه الأوا)3(معجلة النفاذ
وألاّ يكون هذا  ،)5(في نزاعٍ تم الحسم في موضوعهكن بموجبه أن يفصل التنفيذ لا يم

فمتى  .)6(بعد انتهاء إجراءات التنفيذ، لأن ذلك يعد خطأً في تطبيق القانون الإشكالُ قد ثار
وجب إثبات هذا الإشكال حتى لا يكون ذلك قرارات التحكيم أحكام و ثار إشكال في تنفيذ 

  .)7(وسيلةً للنصب والاحتيال ومخالَفَةً لأحكام أو قرارات حازت قوة الشيء المقضي فيه

                                                           

  .و الإداريةالإجراءات المدنية تقنينمن  630المادة  -  1
  .و الإدارية الإجراءات المدنية تقنينمن  632و  631ن اُنظر المادتي-  2

  .505ص ، المرجع السابق، وخالفي عبد اللطيف -    
، 04/1991العدد  ، المجلة القضائية ، 48120في القضية رقم  13/03/1988قرار المحكمة العليا المؤرخ في  - 3

  .135ص 
 ص ، 02/1995المجلة القضائية العدد ، 105320في القضية رقم  18/04/1992وقرار المحكمة العليا المؤرخ في  -  

  ".عندما يتعلق الأمر بالبت مؤقتاً في إشكالات التنفيذ ،فيرجع الاختصاص لقاضي الأمور المستعجلة " ،القاضي بأنه110
 .201، المرجع السابق، ص"لقضاء مرشد المتعامل مع ا" - 4

 العدد الأول،، المجلة القضائية، 07/10/1998الصادر بتاريخ  207383حكمة العليا في الملف رقم قرار الم - 5
  .145ص، 1999سنة 

العدد الأول ، المجلة القضائية، 17/01/2001الصادر بتاريخ  245905قرار المحكمة العليا في الملف رقم  - 6
  . 180ص ، 2003لسنة 

المجلة القضائية العدد الأول لسنة ، 28/04/2003الصادر بتاريخ  309406قرار المحكمة العليا في الملف رقم  - 7
  .209ص  ، 2003
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وبناء على ذلك يختص رئيس المحكمة في البت في إشكالات تنفيذ أحكام التحكيم 
في دائرة المتعلِّقة بمؤسسات خاضعة لتطبيق أحكام قانون علاقات العمل الصادرة 

إشكالات تنفيذ نظر بمجلس قضاء الجزائر من جهته يختص رئيس ، واختصاصه
الإدارات و الخاصة بالمؤسساتو  الصادرة عن اللّجنة الوطنية للتحكيمقرارات التحكيم 

صادرة  قرارات التحكيم هذهباعتبار أن ، أحكام قانون الوظيفة العامةتطبيق الخاضعة ل
ا يخص فئةً معينة ا أو جهويا وطنيطابع، تتخذ في معظمها هانّلأو، في دائرة اختصاصه

وفي هذا الشأن لقد  .ا يكونون تابعين لها معينًأو نشاطً، اا معينًأو قطاع، من الموظَّفين
المؤرخ في  009934في قرارٍ له في الملف رقم ، الغرفة الخامسة، أكّد مجلس الدولة

ووالي ولاية البليدة بصدد إشكالٍ في تنفيذ  "ط. خ"بين كلٍ من المدعو  05/11/2002
مفاده أن قاضي الأمور المستعجلة هو وحده المختص بالبتّ في ، قرارٍ قضائي إداري

  .)1(إشكالات التنفيذ المرفوعة إليه دون غيره

  المبحث الثالث

  التحكيمحكم مدى إمكانية الطعن في 

ر الوحيد للطعن في الأحكام، لأنالخطأ ليس هو المبر مصلحة الخصم تقتضي  إن
وجوب إعادة النظر في الحكم الصادر لتدارك ما وقع فيه من أخطاء فتُتـيح الفرصـة   
أمامه لإصلاح الحكم بتعديله أو إلغائه، ومن جهتها تقتضي مصلحة النظام العـام مـنح   

  .كَب بتعديل الحكم أو إلغائهالخصم فرصةً لتصحيح الخطأ المرت
لقد أقرت بعض الأنظمة إمكانية الطعن في حكم التحكيم، وذلـك بغـرض   و عليه 

، على أن تكون دعوى بطلانه وسيلةً للـتظلّم  )2(إلغائه أو مراجعة وتعديل ما فصل فيه

                                                           

ط و والي ولاية البليدة ، بين كلٍ من المدعو خ 009934قرار مجلس الدولة،الغرفة الخامسة،في القضية رقم - 1
  .188ص ، 2003جوان  -جانفي ، 03/2003مجلس الدولة عددمجلة ، 05/11/2002الصادر بتاريخ 

المادة من قانون التحكيم المصري،و  53من قانون المرافعات الفرنسي الجديد،و المادة  1483اُنظر مثلاً المادة  - 2
 .الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي فقط الجزائريمن تقنين الإجراءات المدنية و الإدارية  1059
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ا به مميزة تنفردو هذا الطريق سمة  .، وليس طريقًا من طرق الطعن)1(منه بقصد إلغائه
عن  التنازليمكن للمحتكمين  لا ، إذ)2(أحكام وقرارات التحكيم من دون الأحكام القضائية

  .)4(لأنها لا تُعتبر طريقًا من طرق الطعن ،)3(عوى بطلان حكم التحكيمد
قاعدة المعمول بها في تسوية منازعات العمل الجماعية تجعـل  الإذا كانت وعليه ف

عن طريـق   كالتسوية السلمية لهذه المنازعات، وذلمن التحكيم آخر إجراء من مراحل 
الامتثال لِما قضى يلزم الأطراف بفاصل وحاسم في النزاع بصورة نهائية، نهائي  حكم

أو  ة من الحالات التـي تسـتدعي تصـحيحه   به وتنفيذ محتواه، ومع ذلك فقد تلحقه حال
 ـ  لا مراجعته أو إلغاءه،  م للأدلّـة واقتناعـه   تكون مبنيةً على خطأ فـي تقـدير المحك

 ،)5(لخطأ إجرائي في تطبيق قاعدة قانونية على الوقائع المعروضـة إنّما و بالمستندات، 
  :، كما نبينه فيما يليوذلك عن طريق ممارسة الطعن بإحدى الطرق المقررة قانونًا لذلك

  المطلب الأول 

  .احتكار هيئة التحكيم ولاية نظر المنازعات الجماعية بصفة نهائية

إن صدور أحكام التحكيم في تسوية منازعات العمل الجماعية يسـتتبعها عـدم جـواز    
أن عدم تنفيذه  إلاّ. نزاع، ليكون قابلاً للتنفيذالمساس بها، و تستنفذ هيئة التحكيم سلطة نظر ال

يولّد نزاع جديدا يتعلّق بعدم تنفيذ ما فصلت فيه هيئة التحكيم بصفة نهائية، يؤول الاختصاص 
ه للقضاء للبت قي هذا الإشكال، سواء بمواصلة التنفيذ تأكيدا لمبدأ الحجية و القوة التنفيذية في

  .)6(التحكيم أو بوقف التنفيذ إذا كانت أسباب الوقف جديةً حكمالتي يتمتع بها 

                                                           
 .317ص ، المرجع السابق، التحكيم الاختياري و التحكيم الإجباري، و الوفاأحمد أب-  1
 .471ص ، المرجع السابق، كمال عبد الحميد عبد الرحيم فزاري -  2
3  - Gilles Darmond,Op cit.p 731.- 
 .473ص ، المرجع السابق، كمال عبد الحميد عبد الرحيم فزاري -  4
  .453ص  ، المرجع نفسه -  5

 . 53ص ، 1959الطبعة الأولى ، نظرية البطلان في قانون المرافعات، تحي واليف –و    
 .في الفصل الثالث من هذا الباب الثاني" تنفيذ قارات التحكيم" اُنظر المبحث الثالث بعنوان  -  6
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       وعليه فإن كمة التي يتمتع بها الحجيالتحكيم تمنع من إعادة طرح وإعـادة نشـر    ح
مرة أخرى بنفس الظـروف والأوضـاع    ةزاع المقضي فيه على وسائل حلٍ سلمينفس الن

والشروط وبين نفس الأطراف، وذلك من أجل توفير نوع من الاسـتقرار والثبـات فـي    
، وهو ما يجعل أحكام التحكـيم مبـدئيا لا   التحكيم حكمالمراكز القانونية التي صدر بشأنها 

نة متميزة أنشأها المشرع لأحكام التحكيم، وهي لا تقبل الطعن بأي طريق كان، وهي حصا
  .)2(، إلاّ إذا توافرت حالات وشروط خاصة تسمح بذلك)1(تتوافر بالنسبة للأحكام القضائية

وتحقيقًا لاعتبارات الاستقرار والثبات من جهة، وبين اعتبارات معالجـة عيـوب         
ون تطبيقًا سليما، فلقد قررت معظم التحكيمي من جهة أخرى تطبيقًا للقان حكموأخطاء ال

التشريعات العمالية التي أخذت بنظام التحكيم في تسوية منازعات العمـل الجماعيـة،    
التحكيم التي تكون مخالِفة للقوانين، أو تكون غير أحكام وسائل وطرقًا للطعن في بعض 

في عناصر العدالة قة للعدالة، أو مجحفة في استخلاص الوقائع وتقديرها، أو تُخطئ محقِّ
تحكيم عن هيئة غيـر   حكمكما قد يحدث أن يصدر  .حكمها التي تستند إليها في تكوين

. مختصة بنظره، أو أنها لم تتّخذ إجراء هاما من الإجراءات المنصوص عليها قانونيـا 
من طرفي النزاع ممارسة طريق الطعن  رففي كل هذه الحالات يمكن للطرف المتضر

الجائر في حقّه، وذلـك أمـام الهيئـة التـي      حكميلة قانونية للتظلّم من الالمناسب كوس
  .، أو أمام الهيئة التي تعلوها درجةً إن وجدتْ، وذلك حسب الأحوال حكمأصدرت ال

التحكيم الخاص بتسوية منازعات العمل الجماعيـة فـي    حكمفإذا كان الطعن في       
أجوء إلى التحكيم فيها اختياري، ولّال بريطانيا لا يثير أي إشكال، لأنكـم  نالتحكـيم   ح

، وحتى في الحالات الاستثنائية التي كان اللجوء فيه إلى )3(الصادر فيها غير ملزم قانونًا

                                                           
 .115ص ، المرجع السابق، التحكيم في قانون العمل الحالي، رأفت دسوقي -  1

 .15، و13، 11، ص المرجع السابق، بطلان حكم التحكيمدعوى ، سيد أحمد محمود -  2

لقد سبقت الإشارة إلى شروط اللجوء إلى التحكيم في بريطانيا في المبحث الأول من الفصل الثاني في الباب  - 3
  .الثاني من هذا البحث
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التحكيم ملزما قانونًا، فلم تتضمن تلك التشريعات الـنص علـى    حكم التحكيم إجباريا و
  .)1( حكامالطعن في هذه الأ

ه من الضروري أن نميز بين الدول التي خصصـت جهـةً   عدا ذلك، فإنّأما فيما      
التحكيم كفرنسا ومصر، والدول التي لم تخصص هذه الجهة للـنقض  أحكام في طعن لل

  .التحكيم كالجزائر، ومعرفة الطرق المقررة قانونًا في كل نظامأحكام في 

  المطلب الثاني

  يم الإجباري لتحكيم بين مرحلتي التحكاأحكام الطعن في 

  .الاختياري في فرنسا والتحكيم

ي مجـال تسـوية المنازعـات    لقد كانت فرنسا من الدول السباقة لتنظيم التحكيم ف
و عليه يجب التمييز بين مرحلـة   .كيمالتحأحكام ، وتخصيص جهة للطعن في الجماعية

 يالاختيـار ومرحلـة التحكـيم    ،1936ديسمبر  31بصدور قانون التحكيم الإجباري 
 1936ديسـمبر   31فحينما أصدرت القانون المؤرخ في  .المعمول به حاليا في فرنسا

المتضمن إجراءات المصالحة والتحكيم في منازعات العمل، فقد نصت المادة السادسـة  
 كم" منه على أنولم ينص صراحة على طريقة أخرى "للاستئناف التحكيم غير قابل  ح ،
بعد بذلك المشرع الفرنسي كل أشكال الطعون المرفوعـة  فاست .التحكيم حكمللطعن في 

التحكيم، وأن محكمة النقض مع مجلس الدولة الفرنسي قد رفضا كلّ طعـن  أحكام ضد 
وذلك يعتبر نتيجة . )3(، ليتراجع مجلس الدولة فيما بعد ويقبل بعضا منها)2(بالنقض فيها

 ـمما يجعل من التمنطقية في مرحلة التحكيم الإجباري،  إجباري ـا  ا وحكيم إجراءإلزامي
  .لتسوية منازعات العمل الجماعية

                                                           
  .408و  107ص ، المرجع السابق، عبد القادر الطورة -  1
2  - D.Sarrano,La cour supérieure d’arbitrage.Op cit. pp 21,22.  -  

  .409ص ، المرجع السابق، عبد القادر الطورة -و    
3 - Paul Durand. Traité de droit du travail.Op Cit. p 1049.  - 
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وأمام هذا الوضع فلم يلبث المشرع الفرنسي أن تدخّل وأنشأ هيئة خاصة عليـا    
بموجب المرفوعة أمامها وذلك التحكيم وأحكام تختص بالنظر في الطعون المقدمة ضد 

 1938أفريـل   03فـي   ، والمرسـوم المـؤرخ  1938مارس  04القانون المؤرخ في 
، ليكون ذلك ضمانة أماميـة  )1(المتضمن تشكيل المحكمة العليا للتحكيم وتنظيمها وعملها

، وذلك في حالة تجاوز السلطة )2(أحكاملاحترام الشرعية فيما تُصدره هيئات التحكيم من 
  .)3(أو خرق القانون

تحكـيم، وحـدد   الأحكـام  ولقد حدد هذا القانون المذكور نوعين من الطعون في   
  .طعن بالنقض، وطعن في الموضوع:شروطهما

 العمل خلال ثمانية أيام مـن تـاريخ   أو وزير يمارس الطعن بالنقض الأطرافُ  
عـدم الاختصـاص،   :أحد الأسباب الثلاثـة بناء على شرط أن يكون ذلك  حكماستلام ال

   حترام القوانين السـارية، ،لأن المحكم ملزم با)4(التجاوز في السلطة، أو مخالفة القانون
نتيجةً لذلك يجب ألاّ يتعدى حدود نظر نقاط الخلاف الـواردة فـي محضـر عـدم      و

  .)5(المصالحة

أما الطعن في الموضوع، فهو من قبيل الطعن بالاستئناف، يجوز فيـه لـوزير     
ا للتحكيم لسبب يتعلـق بموضـوعه،   العمل وحده أن يحيل قرار التحكيم للمحكمة العلي

عتبارات تتعلق بالمصلحة العامة، التي يكون له وحده فيها حق تقديرها، بشرط أخذ لاو
  .)6( وطنيرأي اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي ال

                                                           

1 -- Décret du 03 Avril 1938 instituant la cour supérieure d’arbitrage. J.O. du 05 Avril 1938.  
2  - Paul Durand. Traité de droit du travail.Op Cit. p1063. -  
3  - Hélène Sinay.Traité de droit du travail.La grève.Op cit.p 477.  -  

 - .Paul Durand. Traité de droit du travail.Op Cit. p 1051 -و     
  .1938مارس  04من القانون الصادر في  13المادة  -  4
5 - Marcel Ferez,Le caractère et le rôle de l’arbitrage dans les différends collectifs de  -      

                  travail.Op cit .p113,114.                                                                                        
  .الفقرة الرابعة من نفس القانون 10المادة  -  6
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لكن سرعان ما اختفت المحكمة العليا للتحكيم على إثر قيـام الحـرب العالميـة      
المتضـمن   11/02/1950الثانية ثم عادت إلى الظهور مرة ثانية مع صـدور قـانون   

ـبعث وإ عيدالتحكيم الاختياري لي  اء المحكمـة العليـا للتحكـيم بموجـب مرسـوم      حي
15/03/1950.  

التحكيم أمـام المحكمـة العليـا    أحكام ووفقاً للتنظيم الجديد، فلا يقبل الطعن في   
، وذلك عـن  )1(للتحكيم، إلاّ إذا كان ذلك بسبب مخالفة القانون، أو بسبب تجاوز السلطة

، دون أن يرتّب  حكمارسة الطعن بالنقض خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلان الطريق مم
، على أن تُصدر المحكمة العليا للتحكيم قرارها في الطعن خلال  حكمذلك وقف تنفيذ ال

  .)2(ثمانية أيام على الأكثر، ويكون نافذاً من يوم تبليغه

 نها لا تفصل في موضوع النـزاع والملاحظ على اختصاصات المحكمة العليا للتحكيم، أ  
الذي يحال إليها لأنّها ليست درجة جديدة من درجات التقاضي، ولا تقبل أي طلب جديد لم 

ا التحكيم جزئي حكم، فإذا حكمت بإلغاء )3(يسبق تقديمه أو إثارته أمام هيئة التحكيم الأصلية 
أو كليحكم جديد للفصل في الموضوع، ا، فإنّه يتعين على الأطراف في هذه الحالة تعيين م

وهذا على نفس طريقة عمل محكمة النقض، كما تجدر الإشارة إلى أن الحالة الوحيدة التي 
الطعن، هي الحالة التي  قبلكيم في موضوع النزاع بحكم لا يتفصل فيها المحكمة العليا للتح

ء على تحقيق إضافي يقـوم  ، وذلك بنا)4(التحكيم الذي طُعن فيه للمرة الثانية حكمتُلغي فيها 
 .)5(صدره خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإلغاءبه مقرر تبني عليه قرارها وتُ

 
 
  

                                                           
1- -Article L 525-5 « La cour supérieure d "arbitrage connaît des recours pour excès de 

pouvoir , ou violation de la loi formés par les parties contre les sentences arbitrales ».        
2  - - Article L 525-7.  
3 - Paul Durand. Traité de droit du travail.Op Cit. p 1063.   - 

4  - M.Schwartz, Op cit,p 758.  - 

5 --  Article L 525-8.  
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    المطلب الثالث

  .من اختصاص مجلس الدولة إلى اختصاص محكمة النقض في مصر 

يقتضي البطلان في القواعد العامة أن كلّ إجراء يكون بـاطلاً إذا نـص القـانون    
حكـم  صراحةً على بلم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء، ولا ي طلانه، أو إذا شابه عيب

  .)1(بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقّق الغاية من الإجراء

القانون صـراحةً علـى   ن ينص فالبطلان وفقًا لهذا المعنى يقوم على مبدئين، إما أ
جراء، على أن يثبت المتضـرر أن  البطلان إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإ

صـراحةً، وعلـى    أن القانون لا ينص على البطلانالغاية من الشكل قد تحققت،  إما 
  .)2(المتضرر في هذه الحالة أن يثبت أن الغاية من الشكل أو الإجراء المخالِف لم تتحقق

فيما يخص  لف تمامافالأمر يختالتحكيم في مصر، أحكام برجوعنا إلى الطعن في و
على خلاف ما قضى به كل من مجلس الدولة ومحكمة دعوى بطلان أحكام التحكيم،  و

التحكـيم فـي مرحلـة    أحكام النقض في فرنسا برفض جميع الطعون التي رفعت ضد 
ة أن المشرع الفرنسي في هذه المرحلة لم ينظّم جهةً للطعن في التحكيم الإجباري، بحج

ديسـمبر   31ص بصريح العبارة في المادة السادسة في قانون ، وأنّه ن)3(التحكيمأحكام 
  ."التحكيم غير قابل للإستئنافحكم " على أن  1936

 الفرع الأول

  .ا لهعالتحكيم ليس منأحكام سكوت المشرع عن الطعن في 

 كم اسـتنفاذ  أحكام إنالتحكيم بمجرد صدورها يستتبعها عدم جواز المساس بها، بح
غير أن ذلك لا يمنـع  .حيازتها لحجية الأمر المقضي، وقابليتها للتنفيذولاية مصدرها، و

  .من الطعن فيها بالطرق المقررة قانونًا متى توافرت حالات وشروط الطعن
                                                           

 .من قانون المرافعات المدنية و التجارية المصري 20المادة  -  1

 .470ص ، المرجع السابق، كمال عبد الحميد عبد الرحيم فزاري  -  2

3  - Francois Luchaire,Op cit.pp 37,112.- 
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أي في مرحلة ما قبل التنظيم التشريعي، لم 1957المصري حتى سنة  القانون إن ،
سكوت القانون، فقـد فصـل   و أمام .التحكيمأحكام يتضمن أي نصٍ يتعلق بالطعن في 

 التحكيم، علـى أسـاس أن  أحكام مجلس الدولة المصري في الطعون المقدمة إليه ضد 
  .)1(التحكيم هي هيئات إدارية ذات اختصاص قضائيأحكام لجان التوفيق التي تصدر 

، ثار الجدل من جديد حـول اعتبـار   1948لسنة  105وعندما صدر القانون رقم 
هـا لا يـدخل ضـمن    أحكامالنظر في  قضائية وليست إدارية، وأنهيئة التحكيم هيئةً 

التحكـيم  حكم " منه على أن  3فقرة  15اختصاصات مجلس الدولة، حيث نصت المادة 
محكمة القضاء الإداري تمسكت بوجهـة   ، ولكن"غير قابل لأي طريق من طرق الطعن

باختصاصها فـي نظـر   ت تحكم نظرها، من حيث الطبيعة الإدارية لهذه الهيئات، وظلّ
  .)2(الصادرة عن هذه الهيئات حكامالطعون في الأ

لسنة  318ا باختصاصه هذا، حتى بعد صدور القانون رقم مجلس الدولة متمسكً وظلَّ
، حيث أصبح القُضاة هم العنصر الرئيسي في تشكيل هيئة التحكيم، ولم يعد الـدفع  1952

ة مرحلة التنظيم التشريعي بصدور القـانون  ، وذلك إلى غاي)3(بعدم الاختصاص يثار أمامه
ا فـي  صريح االخاص بإعادة تنظيم مجلس الدولة الذي تضمن نص 1955لسنة  156رقم 

هيئات التحكيم، فتراجـع   أحكاممنه برفع يد مجلس الدولة عن نظر الطعون في  11المادة 
الطعـون،  مجلس الدولة عن مواقفه السابقة وأصبح يقضي بعدم اختصاصه بنظـر هـذه   

ح اختصاص محكمـة  ي، الذي قرر بنصٍ صر1957لسنة  8ليصدر بعد ذلك القانون رقم 
لكل من طرفي النـزاع أن  "منه بنصها على أنّه  16في المادة  )4(النقض بنظر هذه الطعون

                                                           
  .414ص ، بقالمرجع السا، عبد القادر الطورة -  1
  .171ص .1958، القاهرة ، المكتبة القانونية، علاقات العمل بين أحكام التشريع و قرارات التحكيم، أحمد حسين-  2
  .183و  182ص ، المرجع السابق ، أحمد حسين-  3
يجب على محكمة القضاء الإداري أن تُحيل بدون " على أنه  1957لسنة  8من القانون رقم  3نصت المادة - 4

و ، وم إلى محكمة النقض الطُعون التي رفعت إليها في قرارات هيئات التحكيم و ذلك بالحالة التي تكون عليها رس
  ".كذلك الطعون التي رفعت إليها قبل العمل بهذا القانون 
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التحكيم، بالشروط والأوضاع والإجـراءات المقـررة فـي    حكم يطعن أمام محكمة النقض في 

  .)1(" أي في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية القوانين النافذة،

 الفرع الثاني

  .دعوى بطلان أحكام التحكيم

هيئة التحكيم إلـى  حكم يعهد الطعن في أن ورغم هذا، فقد رأي البعض، أنه يجب 
الأهداف التي يرمـي إليهـا    هيئة عليا خاصة تُشكَّل خصيصاً لهذا الغرض، تحقق كلّ

  .)2(خلال إنشاء نظام التحكيم المشرع من

على ذلك فإن ـة  أحكام الطعن في  وبناءهيئات التحكيم يجب أن تكون أسبابه مبني
على مخالفة القانون، أو خطأ في تطبيقه أو في تأويلـه، وفـق الشـروط والأوضـاع     

  .)3(والإجراءات المقررة للطعن بطريق النقض

ب أو أسباب الطعن لا يمكن أن يثور إلاّ سب أنإلى كما تجدر الإشارة في هذا الصدد 
التحكيم الصـادرة   أحكامالتحكيم الصادرة في المنازعات القانونية فقط، أما  حكاملأبالنسبة 

فلا مجال للطعن فيها، لا على أساس مخالفة القانون، ) التنظيمية(في المنازعات الاقتصادية 
زعـات  التحكيم عندما تفصل في منا ولا على أساس الخطأ في تطبيقه أو تأويله، لأن هيئة

دور المحكم الحر الذي يشرع للحالـة المعروضـة عليـه     ، فهي تؤدي)تنظيمية(اقتصادية
إذ لا يمكن للهيئة أن تلجأ إلى مبادئ العدالة إلاّ في المنازعات " استناداً إلى مبادئ العدالة 

لتحكيم في مجال تسـوية  ،و هو السبب الذي جعل بعض الدارسين لموضوع ا)4(" التنظيمية
منازعات العمل الجماعية،يعتبرون أن المحكم ليس فقط محكما أو قاضيا،و إنّمـا يعتبـر   

أما إذا استند إلى العرف، فيمكن في هذه الحالة لمحكمة النقض  .)5(مشرعا في نفس الوقت
                                                           

  .3الفقرة  188في المادة  2003لسنة  12وهو نفس النص  يتضمنه القانون الحالي رقم  -  1
  .179ص ، رجع السابقالم، أحمد حسين -  2
 . 117ص  ، المرجع السابق، التحكيم في قانون العمل الحالي، رأفت دسوقي -  3

4  - Hélène Sinay.Traité de droit du travail.La grève.Op cit.p 470.  - 
5  - François Luchaire,Op cit.p 307. - 
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د قانونية، وفي المنازعات الاقتصادية لأن العرف بهذه الطريقة ينشئ قواع أحكامأن تراقب 
  . )1(التحكيم الصادر مخالَفةً لهاحكم حالة مخالفتها يستوجب نقض 

فإذا كان المشرع قد حظر الطعن في حكم التحكيم بأي طريق من طرق الطعن،   
،  إلاّ أنّـه  )2(بجعله أحكام التحكيم التي تصدر طبقًا لقانون التحكيم المصري محصـنةً 

من خلال رفـع دعـوى   ذلك الطعن، و أخرى بغير طرق استثناء أجاز مراجعتها مرةً
وبذلك فـإن  . )3(وفقًا للأسباب والحالات المقررة في القانونحكم التحكيم أصلية ببطلان 

دعوى البطلان لا تُعتبر طريقًا من طرق الطعن، بل هي وسـيلة قانونيـة لمراجعـة    
  .)4(الأحكام المعيبة مرةً أخرى

لنا أن المشرع المصري لم يدرج في قانون العمـل   من خلال هذا العرض يتضحو
 بـبطلان أحكـام  المصري حكما أو نصا ينص بموجبه صراحةً على إمكانية الطعـن  

إنّما أحال على تطبيق نفـس أحكـام   ، والتحكيم الصادرة في منازعات العمل الجماعية
لسـنة   27تحكيم رقم من قانون ال 53و 52التجارية الواردة في المادتين و المواد المدنية

  :دعوى بطلان حكم التحكيم فيما يلي حالات قبولالتي حددت ، و1994

إذا لم يوجد اتّفاق تحكيم، أو كان هذا الاتفاق باطلاً، أو قابلاً للإبطال، أو سقط  -أ 
  .بانتهاء مدته

إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية، أو ناقصها، وفقًـا   -ب
  .قانون الذي يحكم أهليتهلل
إذا تعذّر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عـدم إعلانـه إعلانًـا     -جـ

  .صحيحا بتعيين محكمٍ أو بإجراءات التحكيم، أو لأي سببٍ خارجٍ عن إرادته
                                                           

  .418ص .المرجع السابق. عبد القادر الطورة -  1
  .154ص  ، المرجع السابق، التحكيم في قانون العمل الحالي، قيرأفت دسو -و     
  - .François Luchaire,Op cit.p 307,308 -و     

 .من قانون التحكيم المصري 52/1المادة  -  2

 .انونمن نفس الق 52/2المادة  -  3

 .11ص محمود، دعوى بطلان حكم التحكيم، المرجع السابق، سيد أحمد  -  4
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إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتّفق الأطراف على تطبيقه علـى   -د
  .موضوع النزاع

إذا تم تشكيل هيئة تحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقـانون أو   -ـ ه
  .لاتّفاق الطرفين

إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، أو جاوز حدود هذا  -و
و مع ذلك فإذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسـائل الخاضـعة   .الاتفاق

المسائل غير الخاضعة له، فلا يقع الـبطلان إلاّ علـى   للتحكيم عن أجزائه عن 
  .الأجزاء الأخيرة وحدها

إذا وقع بطلان في حكم التحكيم، أو كانت إجراءات التحكيم باطلةً بطلانًا أثّـر   -ي
  .في الحكم

وتقضي محكمة النقض من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن مـا    
  .رية مصر العربيةيخالف النظام العام في جمهو

على محكمـة   الحالة يتعينففي هذه ، فإذا كان موضوع النزاع صالحا للفصل فيه      
مادام ، حكمأن تحكم في موضوع هذا ال، المطعون فيه حكمإذا حكمت برفض ال، النقض

  .)1(هذا الأخير صالحا للفصل فيه

 الفرع الثالث

  .دعوى البطلان ليست طريقًا للطعن

في هذا المقام أن نُشير إلى بعض نقاط الاختلاف أو معايير يمكننا عن طريقها ويكفينا 
تمييز دعوى البطلان عن الطعن في حكم التحكيم وفقًا لِما أورده قانون التحكيم المصري، 

الخطأ في التقدير،  الإجراءات دونفتقتصر دعوى البطلان الأصلية على حالات الخطأ في 
خطأ فـي   يتضمنفي المنازعات المدنية و التجارية، التحكيم حكم في حين أن الطعن في 

، أمـا  )2(كما أن حالات بطلان حكم التحكيم محددة في القانون.الإجراء، وخطأ في التقدير
                                                           

 .536ص ، المرجع السابق، د اللطيفخالفي عب -  1

 .89طبقًا لقانون التجارة المصري،المرجع السابق،ص  شرح العقود التجارية و المدنية عبد الفتاح مراد، -  2
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حالات الطعن العادية في حكم التحكيم فليست محددةً، على خلاف حالات الطعـن غيـر   
بالإضافة إلى هذا فإن الهدف من دعوى بطـلان حكـم   .العادية التي تكون أسبابها محددةً

كلّمـا تـوافرت    التحكيم هو تقرير بطلان حكم التحكيم فقط دون التصدي لموضوع النزاع
، أما الهدف من الطعن في حكم التحكيم فهو إلغاء الحكم أو تعديلـه مـع   )1(أسباب البطلان

عن تلك المقررة  البطلان تختلفلرفع دعوى  المساس بموضوع النزاع، والمواعيد المقررة
2(للطعن باختلاف كلّ حالة(.  

و نتيجةً لذلك نجد أن الأنظمة التي أخذت بنظام التحكـيم لتسـوية منازعـات العمـل     
 أحكـام مة أمامها لإلغاء المقدهات عليا تختص بنظر الطّعون الجماعية،و أنشأت هيئات أو ج

دنيا،فإن حالات اللُّجوء إليها ليست من ضـمن طُـرق الطّعـن    التحكيم الصادرة عن هيئات 
و ليست كذلك من ضمن طرق الطعن عادية،العادية و لا غير الالمقررة للأحكام القضائية، لا 

بل تُعتبر دعوى أصلية لبطلان أحكـام   المقررة لأحكام التحكيم في المواد المدنية و التجارية،
،لأن الهيئة العليا التـي  ه،أو لِتجاوز السلطةقانون أو لِخطأ في تطبيقالتحكيم في حالة مخالفة ال

. ضد أحكام التحكيم ليست درجةً جديدةً من درجات التقاضـي المقدمة تنظر في هذه الطعون 
فتكون دعوى البطلان لإلغاء حكم التحكيم وسيلةً قانونيةً لمراجعة الأحكام المعيبة و ليسـت  

قية طرق الطعن المعروفة،حدد فيهـا المشـرع الفرنسـي و المشـرع     طريقًا للطعن فيها كب
و ذلك يجد أساسه في عدم قابلية أحكام و قـرارات التحكـيم   .المصري حالات اللّجوء إليها

  .الصادرة في منازعات العمل الجماعية للطعن بنفس الطُّرق المقررة للأحكام الأُخرى

  المطلب الرابع  

  .التحكيم في الجزائرأحكـام ي غياب هيئة عليا للطعن ف 

التحكيم الصادرة في منازعات أحكام طعن في لإن الأنظمة التي أنشأت جهةً عليا ل
حتى لا  حكامة الأصحجوء إلى الطعن في العمل الجماعية، قد حددت حالات وشروط اللّ

                                                           
1  - Gilles Darmond,Op cit.pp 731,732.- 

 .14و  13ص ، المرجع السابق، دعوى بطلان حكم التحكيم، سيد أحمد محمود -  2
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ة تُشهر بحل هذا الحق إلى وسيلة تعسفييتحوـة عدم رضى أو عدم اقج  اف اع الأطـر تن
التحكيم، فيخلق ذلك نوعاً من عدم الاستقرار فـي المراكـز القانونيـة،    حكم بمحتوى 

  .وتعطيلاً للمصالح المشتركة

الصادرة عن هيئات التحكيم لا تقتصـر فقـط    حكامغير أن إمكانية الطعن في الأ  
على الأنظمة التي أنشأت جهة عليا خاصة بالطعن، وإنّما حتى في حالة عدم وجود هذه 

لجهة المختصة بالطعن، فهذا لا يمنع الأطراف المتنازعين من إمكانية ممارسة حقهـم  ا
التحكيم كلّما حكم لمراجعة أو تعديل أو إلغاء طعنٍ مناسب إلى جوء إلى إجراء أو في اللّ

  .يبنى على أساسها الطعن المقصود الظروف والأسباب التيتوافرت 

ظـام التحكـيم   ن فإن، رتحكيم في الجزائال أحكامفي للطعن في غياب جهة عليا و
عملاً بنص و الإدارية  الإجراءات المدنية تقنينللقواعد العامة الواردة في  ايخضع مبدئي

من مضـمونها أنّهـا    يستشفّالتي المذكور سابقًا، و 90/02رقم  من القانون 13المادة 
عن تلك المطبقـة  ، التجاريةو المطبقة على التحكيم في المواد المدنية ميزت بين الأحكام

مؤسسات خاضعة لتطبيـق أحكـام قـانون     على منازعات العمل الجماعية الواقعة في
الإدارات و الهيئـات  أما ما يتعلّق بمنازعات العمل الجماعية الواقعة في.علاقات العمل

كـذلك الإدارات  ، والهيئات العمومية ذات الطـابع الإداري و هي المؤسساتو العمومية
 90/02من القانون رقـم   14بمفهوم المادة  البلدياتو الولاياتو كزية التابعة للدولةالمر

الخاضعة لتطبيق "المتعلّق باتقاء الخلافات الجماعية في العمل وممارسة حق الإضراب و
نص صريح يتضمن إمكانية الطعـن  فلم يرد بشأنها أي ، أحكام قانون الوظيفة العمومية

ممارسة أي إجراء ادرة بشأنها عن اللّجنة الوطنية للتحكيم، ولا في قرارات التحكيم الص
  .من شأنه مراجعة أو إعادة النظر فيها

الإجـراءات   تقنـين نصوص و أما باقي الأحكام التحكيمية التي يمكن تطبيق أحكام
مما يتعين ، شروط معينةو إجراءاتالمشرع لها  خصصي فلم، بشأنهاو الإدارية المدنية 

 التحكـيم  أحكـام بإمكانية الطعـن فـي   مختلف هذه الحالات المتعلّقة  وقوف عندال معه
الخاضعة لتطبيق أحكام قـانون علاقـات    الصادرة في تسوية منازعات العمل الجماعية

المتعلّق  90/02من القانون رقم  13/1لأنّه نص في المادة ، متى كان ذلك ممكنًا العمل
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في حالة اتّفـاق    « ممارسة حق الإضراب على أنّهو ةبتسوية منازعات العمل الجماعي

 تقنـين مـن   454إلـى   442الطرفين على عرض خلافهما على التحكيم، تُطبق المواد من 

رغم أن إحالة المشـرع  ، »الإجراءات المدنية، مع مراعاة الأحكام الخاصة في هذا القانون
علـى التحكـيم فـي    و تطبيقها  و الإداريةالإجراءات المدنية  تقنينعلى تطبيق أحكام 

منازعات العمل الجماعية فكرة غير صائبة في نظرنا، لأن هناك اختلافًا جوهريا بـين  
الذي يبقى خاصا بالمنازعـات  و الإدارية،  الإجراءات المدنية تقنينفي الوارد التحكيم 

الـذي هـو    العمل الجماعيةو بين التحكيم في منازعات  ،و الإدارية المدنية و التجارية
و الذي يقتضي شروطا و إجراءات غير تلك المتعلّقة بأحكـام التحكـيم     ،قضاء خاص
  :و هو ما نبينه في الفرعين التاليين .بصورة عامة

 الفرع الأول

  .علاقات العمل التحكيم في المنازعات الخاضعة لقانونأحكام تقييد شروط الطعن في 

المتعلـق بتسـوية    90/02قانون رقـم  من ال 13من مضمون نص المادة  اانطلاقً
منازعات العمل الجماعية وممارسة حق الإضراب، فإنّه في حالة اتفاق الطرفين علـى  

الإجراءات المدنيـة، مـع مراعـاة     تقنينأحكام عرض خلافهما على التحكيم، فتُطبق 
  .الأحكام الخاصة في هذا القانون

في أحكامه التي تنظّم إمكانية الطعن  ريةو الإدا الإجراءات المدنية تقنينوبرجوعنا إلى 
التحكيم الصادرة في منازعات العمل الجماعية المطبقة على المؤسسات الخاضعة  أحكامفي 

لأطراف أن يتبعوا في لتطبيق أحكام قانون علاقات العمل، فإنّه يتعين على المحكمين وعلى ا
ات القضائية ما لم يتفقـوا علـى   جهوالأوضاع المقررة أمام ال الخصومة التحكيمية الآجال 

 .)1( خلاف ذلك
  

                                                           

  .و الإدارية الإجراءات المدنية تقنينمن  1019المادة  -  1
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التحكيم الصادرة في منازعات العمل الجماعية                     أحكام عدم خضوع  :أولاً

  .للمعارضة والاستئناف

انطلاقًا من إحالة المشرع الجزائري على تطبيق الأوضاع والمواعيد المقررة أمام   
 الإجـراءات المدنيـة   تقنـين مـن   1019التحكيم بموجب المـادة   المحاكم على أحكام

تناول حالات ممارسة المعارضة والاستئناف للطعن في المشرع  ن، يتبين لنا أوالإدارية
أحكام التحكيم الصادرة في المواد المدنية والتجارية فقط، فقيد مـن حريـة الأطـراف،    

وفق كلّ  التحكيم أحكامهم في الطعن ضد لى ممارسة حقئهم إجولُ ا سلطةمسبقً لها حددو
فأحكـام  . الإجراءات المدنية و الإدارية تقنينمن  1032و  1031حالة حسب المادتين 

، بينما يجوز الطعن عن طريـق اعتـراض   )1(التحكيم بصورة عامة لا تقبل المعارضة
 ـ ة أمـام  الغير الخارج عن الخصومة في الأحكام الصادرة في المواد المدنية و التجاري

، و هذا لا ينطبـق علـى أحكـام    )2(المحكمة المختصة قبل عرض النزاع على التحكيم
  .التحكيم في تسوية منازعات العمل الجماعية

فإذا كان المشرع الجزائري قد قيد من سلطات الأطراف في اللّجوء إلى التحكيم،   
نظام التحكيم، وهي إيجاد بتوافر السبب أو الداعي والمبرر، فإن ذلك يتفق مع الغاية من 

طريق ميسرٍ للتقاضي بعيدا عن الإجراءات والشكليات المعروفة في القضاء، وهو مـا  
يبرر اتّفاق الأطراف على استبعاد تطبيق قضاء الدولة على منازعاتهم الجماعية، علـى  

  .)3(أساس أن حكم التحكيم يكون نهائيا وحائزا لقوة الأمر المقضي

ر بالذّكر في هذا الصدد أن ما أورده المشرع الجزائري من إمكانية ممارسـة  والجدي  
، يكـون  و الإداريـة  الإجراءات المدنية تقنينفي حكم التحكيم الوارد في  اعتراض الغير

، ولا ينطبق علـى التحكـيم فـي    فقط مقتصرا على التحكيم في المواد المدنية والتجارية
ذا يعني أن حكم التحكيم الصـادر فـي منازعـات العمـل     و ه.منازعات العمل الجماعية

                                                           

 .ريةتقنين الإجراءات المدنية و الإدامن  1031المادة  - 1

 .الإجراءات المدنية و الإداترية تقنينمن  1031المادة الفقرة الثانية من  - 2

 .460ص ، المرجع السابق، كمال عبد الحميد عبد الرحيم فزاري -  3
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الجماعية، بحكم الخاصية التي ينفرد بها، فهو غير قابلٍ للاستئناف، لأنه يعتبر حكما نهائيا 
ملزما للأطراف المعنية به، شأنه في ذلك شأن أي حكم قضائي نهائي صادر عن الجهات 

  .)1(ةالقضائي
 1006ادرة ضمن الأوضاع المنصوص عليها في المادة التحكيم الص أحكامأن  كما

الأشخاص المهنوية ، والمتعلقة بالنزاعات بين الإجراءات المدنية و الإدارية تقنينمن 
العامة، فليس لها أن تطلب فيها التحكيم إلاّ في علاقاتها الاقتصادية الدولية و في إطار 

ام المجلس القضائي خلال شهر ابتداءا الصفقات العمومية، فيرفع الاستئناف بشأنها  أم
التحكيم  ن أن يكون حكمرسمي لأمر رئيس المحكمة، كما يمكمن تاريخ التبليغ ال

أمام المجلس القضائي في الحالات المنصوص عليها في موضوع طعن بالبطـلان 
 و هي حالات لا تنطبق كذلك .)2( الإجراءات المدنية و الإدارية تقنينمن  1056المادة 

  .على أحكام التحكيم الخاصة بتسوية منازعات العمل الجماعية

في أحكام التحكيم و اعتراض الغير التماس إعادة النظر  استبعاد إمكانية إجرائ: ثانيا

  .المتعلّقة بتسوية منازعات العمل الجماعية

و عن طريق  التماس إعادة النظر فيهاعن طريق القضائية  الطعن في الأحكام ذا كانإ
 ،297/2القواعد المنصوص عليها في المـواد  يقتضي تطبيققانونًا مقررا تراض الغير اع

فيمـا يتعلّـق    )3(الإداريةو الإجراءات المدنية تقنينمن  397إلى  390من ، و المواد 313
فيما يخـص   1032/2، مع المادة 389إلى  380من و  ،313ثم المواد  بالإجراء الأول،

عـن هيئـات   في أحكام التحكيم الصادرة ك يكون جائزا و ممكنًا فإن ذل ،الإجراء الثاني
ا نفس الأحكام والشـروط  تُطبق بشأنه تقريب و ،التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية

من  1019عملاً بنص المادة  والأوضاع المقررة للطعن في الأحكام والقرارات القضائية
                                                           

 .50زعات العمل و الضمان الاجتماعي،المرجع السابق،ص أحمية سليمان،قانون منا -  1

  .و الإدارية الإجراءات المدنية تقنينمن  1059، و 1057، 1054، 1033وادالم -  2
 13من قانون المرافعات المدنية و التجارية رقم  241وهو نفس الموقف أخذ به المشرع المصري في المادة  - 3

دون إشارة إلى تخصيص أحكام  1994لسنة  27رقم موجب قانون التحكيم لى تطبيقها بالتي أحال ع 1986لسنة 
 .تحكيم في منازعات العمل الجماعية كلّما كان ذلك ممكنًاوحالات تُطبق على ال
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إمكانية ممارسة هذا الطريق فـي تسـوية     أنإلاّ، الإجراءات المدنية و الإدارية تقنين
 ره منازعات العمل الجماعية غير ممكن وغير جائز، لأنالمشرع الجزائري في ما قر

أحكام التحكيم في منازعات العمل الجماعية هي غير تلك التي قررهـا فـي الأحكـام    
المدنيـة  القضائية، وتختلف كذلك عن أحكام التحكيم التـي قررهـا فـي المنازعـات     

فـي أحكـام   الطعن بالاستئناف المعارضة و إجرائي ممارسةمنع قد  والتجارية، فنجده
  .صادرة في منازعات العمل الجماعيةالتحكيم النهائية ال

، أو اعتـراض  هاإعادة النظر في ممارسة التماسإمكانية كما نجده قد استبعد تماما  
لتماس إعادة النظر لا يكون إلاّ فـي  ، مع العلم أن إجراء االغير الخارج عن الخصومة

، التي لا تقبل الطعن بالمعارضة ولا بالاسـتئناف م والقرارات القضائية النهائية، الأحكا
ا و لا ممـثَّلاً فـي الحكـم أو    طرفًلم يكن ن مأن اعتراض الغير لا يكون مقبولاً إلاّ مو

التحكـيم المتعلّقـة    ع أحكامأن ذلك غير ممكن م، إلاّ )1(أو الأمر المطعون فيه  القرار
بتسوية منازعات العمل الجماعية، لأنّها تفصل فيها بطريقة نهائية باتّة، وحاسمة، تحوز 

بمجرد صـدورها فـي النـزاع     الأمر المقضي فيه، وتكتسب حجية بما فصلت فيه قوة
  . )3(، يمتنع عليها إعادة النظر أو مراجعة أو العدول عما قضت به)2(المفصول فيه

الإدارية و الإجراءات المدنية تقنينفي الجزائري  المشرع  هقررن ما ير أنّنا نلاحظ أغ
و اعتراض الغير الخارج عن الخصـومة إنّمـا    إعادة النظر ف والتماسستئناالا من حالات

، وهي غير تلك الصـادرة فـي منازعـات العمـل     التجاري الدولييتعلّق بأحكام التحكيم 
 ،)4(عليهاوالإدارية الإجراءات المدنية  تقنينأحكام ال بشأنها على تطبيق الجماعية، إذ أنّه أح

  .و هي أحكام لا يمكن تطبيقها إلاّ في بعض الحالات فقط

                                                           

 .من تقنين الإجراءات المدنية و الإدارية 381المادة  - 1

 .من نفس القانون 1031المادة  - 2

 .283و  471ي إزاء  القوة التنفيذية للأحكام، المرجع لسابق،ص عماد مصطفى قميناسي،سلطة القاض -  3
 .المذكور سابقًا 90/02من القانون رقم  13/1اُنظر المادة  -  4
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لنا من خلال كلّ هذا، أن المشرع الجزائري، حتى وإن أحال صراحةً على  ويتجلّى
من  1019نص المادة  بمقتضى قضائيةالجهات الالمقررة أمام  جالتطبيق الأوضاع والآ

المشـرع  ، فـإن  الإجراءات المدنية و الإدارية، وتعميمها على أحكـام التحكـيم   تقنين
ر أحكامرها بالنسبة للأحكـام  الجزائري قد قرا خاصة بأحكام التحكيم غير تلك التي قر

فـي   والقرارات القضائية، وإن كان هناك نوع من التشابه والتقارب والتداخل فيما بينها
  .بعض الشروط و الإجراءات

ومن خلال استعراضنا لحالات الطعن في أحكام وقرارات التحكيم الصـادرة فـي   
 الإجراءات المدنية تقنينمنازعات العمل الجماعية، والتي أوردها المشرع الجزائري في 

، والتي أحالت عليها المذكورة أعلاه 1019بعدما أحال عليها بموجب المادة  ،و الإدارية
المتعلّق باتقاء الخلافـات الجماعيـة فـي     90/02من القانون رقم  13/1رها المادة بدو

العمل وممارسة حق الإضراب، يتبين لنا جليا، أن حالات الطعن في أحكام التحكيم التي 
والمتعلّقة بالاستئناف  و الإدارية  الإجراءات المدنية تقنينأوردها المشرع الجزائري في 

فقط على  ، تكون مقتصرةًالخارج عن الخصومة و اعتراض الغير نظروالتماس إعادة ال
أحكام  أحكام التحكيم الصادرة في المنازعات المدنية والتجارية، ولا يمكن تطبيقها على

التحكيم الصادرة في منازعات العمل الجماعية، التي تكون نهائيـة وملزِمـة لطرفيهـا    
و بالتالي فأحكـام التحكـيم    .كورة أعلاهالمذ 13/2بمجرد صدورها عملاً بنص المادة 

إلاّ أن ، )1(الخاصة بتسوية منازعات العمل الجماعية لا تقبل أي طريق من طرق الطعن
المشرع الجزائري لم ينص على ذلك صراحةً، على خلاف المشرع المصـري الـذي   

 من قانون التحكيم المصري،  فنجده قد قـرر  52/1نص على ذلك صراحةً في المادة 
 حكام هذا القانون تكـون محصـنةً  وكقاعدة عامة، أن أحكام التحكيم التي تصدر طبقًا لأ

لا تقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قـانون المرافعـات   "و

، فتحوز بذلك قوة الشيء المقضي، وتكتسب حجيـة بمـا لا يمكـن    " المدنية والتجارية

                                                           

  .171أحمد هندي و أحمد خليل،قانون التنفيذ الجبري،المرجع السابق، ص  - 1
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كـان   اإلاّ إذا كان ذلك من أجل تصحيح خطأ وارد بها، مادي، )1(الرجوع عما قضت به
ا من أحكامهـا اأو حسابيـ، أو لإغ، أو لتفسير غموض أو إبهام يكون قد شاب حكم  الٍ ف

  .فيها

   التحكيم الخاصة بتسوية منازعات أحكام لبطلان عدم ورود نص خاص بالطعن : ثالثا

  .العمل الجماعية

مجال تسوية منازعات العمل الجماعية بصورة عامـة،  إن بعض الدول الرائدة في 
والتي قطعت شوطًا جد متقدم في مجال التحكيم بصورة خاصة، كفرنسا بالنسبة للـدول  

 أحكـام الغربية، ومصر بالنسبة للدول العربية،  قد خصصت كلٌّ منهما جهةً للطعن في 
، يتمكّن عن طريقهـا الخصـم   التحكيم الصادرة بشأن تسوية منازعات العمل الجماعية

المحكوم عليه من اللُّجوء إلى المحكمة العليا للتحكيم في فرنسا، أو إلى محكمة الـنقض  
جب نقضـه  في مصر للطعن في قرار التحكيم المشوب بحالة من الحالات التي تسـتو 

  .دون أن تكون هذه الجهة درجةً جديدةً للتقاضي وإلغاءه أمام هذه الجهات،

من المشرع للمحكوم عليه في خصومة التحكيم لحمايتـه   وإن كان إقرارافإن ذلك 
من كلّ أشكال الأخطاء أو التجاوزات والخروق المرتكَبة في حقّه، فإنّه في المقابل يمنح 

التحكيم، بغـرض تعـديلها أو    أحكامسلطة مراقبة شرعية  طعنجهة التي تنظر في الال
ذهب إلى أبعد من ذلك حين منحهـا سـلطة نظـر     بل أن المشرع الفرنسي قد.إلغائها

 ذا قررت المحكمة العليا للتحكيمموضوع النزاع لتحكم فيه من جديد، وذلك في حالة ما إ
  .)2(من ذي المصلحة ثانية، بعد أن يطعن فيه مجدداالتحكيم للمرة الحكم إلغاء 

ض سلطة نظر ة النقمحكم وهي نفس السلطة قررها المشرع المصري حينما خول
من قانون العمل المصـري   188/3الطعون في قرارات التحكيم حينما نص في المادة 

كمـا  ".لكلٍ من طرفي النزاع أن يطعن في الحكم أمام محكمة النقض " الجديد على أن 
يمكنها النظر في موضوع النزاع في حالة ما إذا ألغت قرار التحكيم للمرة الثانية، على 

                                                           
 .90ارة المصري،المرجع السابق،ص طبقًا لقانون التج شرح العقود التجارية و المدنية عبد الفتاح مراد، -  1

 .من قانون العمل الفرنسي 525/5اُنظر المادة ل  -  2
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فـي قـانون   ط والأوضاع والإجراءات المقررة علان، والطعن، والشروأن تتبع في الإ
  .)1(التحكيم في المواد المدنية والتجارية

فإذا كانت أحكام التحكيم بمجرد صدورها يستتبعها عدم جواز المساس بها بحكـم  
استنفاذ ولاية مصدرها، وحيازتها لحجية الأمر المقضي، وقابليتها للتنفيذ، فإن ذلـك لا  

على أن تكون . نع من الطعن فيها بالطرق المقررة قانونًا كلّما توافرت حالات الطعنيم
، وليست طريقًا من طـرق  )2(دعوى بطلانها وسيلةً للتظلّم من حكم التحكيم بقصد إلغائه

وهذه الحالة سمةٌ وخاصيةٌ تنفرد بهما أحكام وقرارات التحكيم النهائيـة دون  . )3(الطعن
  .الأحكام القضائية

فإذا كان بإمكان الخصوم الاتفاق مسـبقًا علـى بعـض الإجـراءات والمواعيـد      
يجوز لهم ذلك مـع دعـوى    والشروط، أو التنازل عن بعضها، إلاّ أنهم  لا يمكنهم ولا

  .)4(بطلان الحكم التحكيمي، لأنه لا يعتبر طريقًا مثل الطرق الأخرى

 ـ 52/1وبرجوعنا إلى المادة  ري فـي المـواد المدنيـة    من قانون التحكيم المص
والتجارية، فنجد أن المشرع المصري، في الباب السادس من هذا القـانون، قـد قـرر    
وكقاعدة عامة، أن أحكام التحكيم التي تصدر طبقًا لأحكام هذا القانون تكون محصنةً لا 
تقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قـانون المرافعـات   

توافرت حالة  ، واستثناء يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم كلّما)5(نية والتجاريةالمد
  :، وهي)6(التالية من الحالات الثماني

      إذا لم يوجد اتّفاق تحكيم، أو كان هذا الاتفـاق بـاطلاً، أو قـابلاً للإبطـال،      -أ
  .أو سقط بانتهاء مدته

                                                           

 .من قانون العمل المصري 188/4اُنظر المادة  -  1
2 -Gilles Darmond,Op cit.p 731,732. -  
 .317ص ، المرجع السابق، التحكيم الاختياري و التحكيم الإجباري، أحمد أبو الوفا -و   
 .11ص ، المرجع السابق، دعوى بطلان حكم التحكيم، مد محمودسيد أح -  3
 .473و  471ص ، المرجع السابق، كمال عبد الحميد عبد الرحيم فزاري  -  4
 .224ص ، المرجع السابق، تنفيذ أحكام المحكمين الوطنية، رأفت محمد رشيد الميقاتي -  5
 .و التجارية المصريمن قانون التحكيم في المواد المدنية  53الماد ة  -  6
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إبرامه فاقد الأهلية، أو ناقصها، وفقًا إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت  -ب
  .للقانون الذي يحكم أهليته

إذا تعذّر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانـه إعلانًـا    -جـ
  .صحيحا بتعيين محكمٍ أو بإجراءات التحكيم، أو لأي سببٍ خارجٍ عن إرادته

ق الأطراف على تطبيقه على إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتّف -د
  .موضوع النزاع

 إذا تم تشكيل هيئة تحكيم أو تعيين المحكمين على وجه مخالف للقـانون   -هـ 
  .أو لاتّفاق الطرفين

إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، أو جاوز حدود هذا  -و
سائل الخاضعة للتحكيم عـن  صة بالمو مع ذلك فإذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخا.الاتفاق

  .المسائل غير الخاضعة له، فلا يقع البطلان إلاّ على الأجزاء الأخيرة وحدها أجزائه في
إذا وقع بطلان في حكم التحكيم، أو كانت إجراءات التحكيم باطلةً بطلانًا أثّر  -ي
  .في الحكم

م إذا تضمن مـا يخـالف   وتقضي محكمة النقض من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكي  
  .النظام العام في جمهورية مصر العربية

يتعين على محكمـة  لحا للفصل فيه، ففي هذه الحالة فإذا كان موضوع النزاع صا 
النقض، إذا حكمت برفض القرار المطعون فيه، أن تحكم في موضوع هذا القرار، مادام 

  .)1(هذا الأخير صالحا للفصل فيه
ت التي قررها المشرع المصري لإبطال قرارات التحكيم في ومن خلال هذه الحالا

 طائفـة أولـى  : منازعات العمل الجماعية، فيمكننا أن نُميز فيها بين طائفتين مختلفتين
التـي  كيم، وهي الحالات تتعلّق بحالات بطلان راجعة إلى الطبيعة القضائية لأحكام التح

السابقة على صدور الحكم فـأثّرت عليـه،    تتعلّق بالحكم نفسه، أو لعيبٍ في الإجراءات
تتعلّـق  طائفـة ثانيـة   المذكورة أعلاه، و 53من المادة  »ج، ه، ي، و « وهي الحالات

                                                           

 .536ص ، المرجع السابق، خالفي عبد اللطيف -  1
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بحالات بطلان راجعة إلى الأساس الاتفاقي للتحكيم، وهي حالات توجد قبـل صـدور   
    .)1(من نفس المادة »أ، ب، د « الحكم، وهي الحالات 

  التحكيم في التشريع أحكام لإلغاء مكانية تقرير الطعن توافر ظروف إ: رابعا

  .ريــالجزائ
 تقنـين بينما نجد موقف المشرع الجزائري، من خلال استقراء أحكام ونصـوص  

، يتبين من خلاله أن هذه النصوص تتعلّق فقط بـالتحكيم  و الإدارية الإجراءات المدنية
نسجم مع التحكيم في منازعـات العمـل   في المواد المدنية والتجارية، فلا تنطبق ولا ت

التي يتعلّق موضوعها بالعلاقات الاجتماعية و المهنية في علاقـة العمـل، و    الجماعية
قرر كمبـدأ   ، لأن المشرع الجزائري)2(الشروط العامة للعمل بين العمال و المستخدمين

ون وحدها قابلـةً للطعـن   عام أن أحكام التحكيم المتعلّقة بالمواد المدنية والتجارية لا تك
 1034بالنقض، إلاّ إذا كانت صادرةً في استئناف حكم من أحكام المحكمين طبقًا للمادة 

تكون أحكام التحكيم الدولي الصادر فـي  ، بينما و الإدارية الإجراءات المدنية تقنينمن 
 ـ 1056ت المنصوص عليها في المادة الجزائر موضوع طعن بالبطلان في الحالا ام أم

المجلس القضائي الذي صدر حكم التحكيم في دائرة اختصاصه في أجل شهرٍ واحد من 
لا تقبل أحكام التحكيم الصادرة في منازعـات العمـل الجماعيـة    فيما  ،)3(تاريخ التبليغ

   .و لا اعتراض الغير الخارج عن الخصومة الطعن بالاستئناف ولا بالتماس إعادة النظر
ة العامة فلا يجوز لها أن تطلب التحكيم إلاّ فـي علاقاتهـا   الأشخاص المعنوي أما 

و في الحـالات الـواردة فـي     ،)4(الاقتصادية الدولية، أو في إطار الصفقات العمومية 
  .)5(الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر

                                                           

 .126و  117ص  ، المرجع السابق، التحكيم في قانون العمل الحالي، رأفت دسوقي -  1

  .212بشير هدفي، المرجع السابق،ص   -  2
   -Amor Zahi, Op cit,pp 785, 790.  - 

 .المدنية و الإدارية من تقنين الإجراءات 1059و  1058المادتان  - 3

 .من نفس القانون 1006/2المادة  - 4

تُطبق الأحكام المتعلّقة بالتحكيم المنصوص عليها في تقنين الإجراءات المدنية و الإدارية على الأشخاص  - 5
 =يتم اللّجوء إلى منه أمام الجهات القضائية الإدارية،  و عندما يكون التحكيم متعلّقًا بالدولة، 800المذكورة في المادة 
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التحكيم الصادرة فـي تسـوية منازعـات العمـل      أحكام وعليه فإن الطعن لإلغاء
بالتمـاس إعـادة   بالاسـتئناف و لا  ليتها للطعن ية لا يمكن أن يكون مرهونًا بقابالجماع

النظر، لأنّها تكون محصنة بمجرد صدورها، أو من يوم صدور الأمر بتنفيذ قـرارات  
 تقنـين اللّجنة الوطنية للتحكيم، و لا تقبل أي طريق من طرق الطعـن المقـررة فـي    

  .و الإدارية الإجراءات المدنية

أن المشرع الجزائري لـم يقـرر صـراحةً    إلى ا تجدر الإشارة في هذا الصدد كم
التحكيم الصادرة في تسوية منازعات التحكيم الجماعية بقصـد   أحكامفي إمكانية الطعن 

مـن   1059و  1058على خلاف أحكام التحكيم التجاري الدولي في المـادتين   إبطالها
ولم يحدد شروط وحالات إمكانيـة مراجعتهـا أو   ، الإجراءات المدنية و الإدارية تقنين

، )1(من قانون التحكيم المصـري  52/1مثلما فعل المشرع المصري في المادة  ،إلغائها
ولا الجهة التي يمكنها مراجعتها أو تعديلها أو إلغاؤها، بل أن المنطق القانوني يقتضـي  

منازعات العمل الجماعيـة  التحكيم الصادرة في تسوية  رير إمكانية الطعن في أحكامتق
عن طريق دعوى بطلان أو إلغاء تماما مثلما قرره المشرع الفرنسي أمام المحكمة العليا 
للتحكيم، أو المشرع المصري أمام محكمة النقض، على أن تكون هـذه الـدعوى فـي    

الإجراءات  تقنينمن  358التشريع الجزائري مبنيةً على نفس الأوجه الواردة في المادة 
الخاصة بالطعن بالنقض في الأحكام والقرارات القضـائية النهائيـة،   و الإدارية المدنية 

التحكيم أمام اللّجنة الوطنية للتحكيم، باعتبارها  أحكاموتطويعها بما يمكّن من الطعن في 
الهيئة العليا الوحيدة والمختصة بنظر منازعات العمل الجماعية، فلا ينبغي أن يتوقّـف  

ند نظر المنازعات الجماعية الواقعة فـي الهيئـات والإدارات العموميـة    اختصاصها ع

                                                                                                                                                                                 

أما عندما يتعلّق بالولاية أو البلدية، يتم اللّجوء إلى هذا الإجراء بمبادرة .  هذا الإجراء بمبادرة من الوزير المعني=
و إذا تعلّق التحكيم بمؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية، يتم اللّجوء . من الوالي أو من رئيس المجلس الشعبي البلدي

و  975بمبادرة من ممثلها القانوني، أو من ممثل السلطة الوصية التي يتبعها طبقًا لنص المادتين إلى هذا الإجراء 
 .من تقنين الإجراءات المدنية و الإدارية 976

 .453هامش صفحة ، المرجع السابق، كمال عبد الحميد عبد الرحيم -  1
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فحسب، بل لا مانع من أن يمتد اختصاصها إلى نظر الطعون التي تُرفـع إليهـا ضـد    
  .أحكام التحكيم الصادرة عن هيئات تحكيم دنيا

كـأول وآخـر    اختصاص أصـلي فيكون للّجنة الوطنية للتحكيم بذلك اختصاصان، 
جـوء إلـى   ق بنظر الخلافات التي تعني المستخدمين الذين يمنعون مـن اللّ يتعلّ درجة

تُعرض عليها حسب الشروط المنصوص عليها في المـادة  الإضراب، والخلافات التي 
المذكور سابقًا، والخلافات الجماعية التي تُحال عليها مـن   90/02من القانون رقم  48

مجلس الشعبي البلدي والواردة في المادتين طرف الوزير المعني، أو الوالي، أو رئيس ال
يتعلّق بنظر الطّعون المقدمة ضـد  ثانٍ اختصاص ، و90/02من القانون رقم  50و 49

التحكيم الصادرة عن هيئات تحكيم دنيا، على أن تكون هذه الأخيرة مبنيةً على أحـد   أحكام
تطويعهـا  ، وو الإداريـة  الإجراءات المدنية تقنينمن  358أوجه الطعن الواردة في المادة 

التحكيم الصادرة في تسوية منازعات العمل الجماعية بما يسمح  أحكامتلاءم وطبيعة بطريقة ي
، وإضافة لها حالات أخرى خاصة بالتحكيم بممارسة الطعن ورفع دعوى ببطلانها أو إلغائها

  :في المنازعات الجماعية في العمل، لتتضمن الحالات التالية وهي
  .الفة قاعدة جوهرية في الإجراءاتمخ -  
  .إغفال الأشكال الجوهرية للإجراءات -  
  .عدم الاختصاص-  
  .        تجاوز السلطة -  
  .مخالفة القانون الداخلي -  
  .مخالفة القانون الأجنبي -  
  .مخالفة الاتفاقيات الدولية -  

  .انعدام الأساس القانوني -   
  .انعدام التسبيب -   
  .صور التسبيبق -   
  .تناقض التسبيب مع المنطوق -   
  .تحريف المضمون الواضح و الدقيق لوثيقة معتمدة في الحكم أو في القرار -   
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تناقض أحكام أو قرارات نهائيةعندما تكون حجية الشيء المقضي فيـه قـد    -   
  .أُثيرت

  .وجود مقتضيات متناقضة ضمن منطوق الحكم أو القرار -   
  .بما لم يطلب أو بأكثر مما طُلب الحكم -   
  .السهو عن الفصل في أحد الطلبات الأصلية -   
  .إذا لم يدافع عن عديمي الأهلية -   
  .إذا لم يوجد اتفاق تحكيم، أو كان هذا الاتفاق باطلاً -  
  .أو ناقصها وقت إبرامهرفي اتفاق التحكيم فاقد الأهلية إذا كان أحد ط -  
  .لى أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه لسبب خارج عن إرادتهإذا تعذّر ع -  
إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، أو جاوز حدود هذا  -  

  .الاتفاق
  .إذا تضمن حكم التحكيم ما يخالف النظام العام -  

الطّعـون   للتحكيم في هذه الحالة أن تقتصر علـى نظـر   يتعين على اللّجنة الوطنيةو  
و ليس باعتبارهـا درجـة    ،باعتبارها جهةً للطعن ،التحكيم أحكامأمامها لإلغاء  المقدمة

  .جديدة للتقاضي
،  )1(التحكيم في فرنسا تصدر عن هيئات تحكيم اتفاقية أو قانونيـة  أحكامفإذا كانت 

الطعن فيها أمام المحكمـة العليـا للتحكـيم، وهـي هيئـة       نغير قضائية،  ليكو هيو
، وتمارس وظائفها باستقلالية تامة عن محكمة النقض وعن )3(بحكم تشكيلتها )2(قضائية

  مجلس الدولة، فإنّنا نجد قرارات التحكيم في مصر تصدر عن هيئات تحكـيم، اتفاقيـة   

                                                           
ق بتشكيل هيئات التحكيم الاتفاقية و القانونية في الثاني المتعلّ ثاُنظر الفصل الأول من الباب الثاني، المبح - 1

 .القانون الفرنسي
2 - François Luchaire,Op cit.p 310.  - 
من نائب رئيس مجلس الدولة أو أحد رؤساء الأقسام من مجلس الدولة رئيساً،و المحكمة العليا للتحكيم تتشكل  -  3

دون  ر القُضاة،يعينون بموجب مرسوم لمدة ثلاث سنوات،عضوية أربعة مستشارين من مجلس الدولة،و أربعة من كبا
لتعقد المحكمة العليا للتحكيم جلساتها بعدد فردي لا يقل ، أن يشترط فيهم أن يكونوا من القُضاة أو المستشارين العاملين

 .سيمن قانون العمل الفرن 6 - 525،و ل 4- 525المادتان  ل ، عن سبعة عندما تنظر طعناً للمرة الثانية
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، وتُعتبر أحكامها بمثابة أحكام )2(، وهي هيئات غير قضائية بحكم تشكيلاتها)1(أو قانونية
، ويكون الطعن )3(محكمة استئناف بعد صدور أمرٍ قضائيٍ بتنفيذها قضائية صادرة عن

بينما نجد أن أحكام وقرارات التحكيم فـي  .فيها أمام محكمة النقض، وهي جهة قضائية
الجزائر والخاصة بتسوية منازعات العمل الجماعية، أنّها تكون نهائيةً ملزِمةً لطرفيهـا  

بعد صدور أمرٍ بتنفيذها بعد صـدورها  واقية ،رها عن هيئات التحكيم الاتفبمجرد صدو
، فلا مانع من رفع طعن في الأحكام الصادرة عنهـا أمـام   )4(القانونيةعن هيئة التحكيم 

فيتـيح المشـرع   .)5(اللّجنة الوطنية للتحكيم، والتي هي هيئة غير قضائية بحكم تشكيلتها
التحكيم الصادرة  أحكامفي  الجزائري بذلك الفرصة أمام المحتكمين بتمكينهم من الطعن

بشأن المنازعة الجماعية التي يكونون أطرافًا فيها متى تحقّقت حالة من الحالات التـي  
 أحكـام خاصـةً وأن  . خاصةً إذا تعلّق الأمر بمخالفة أو تجاوز السـلطة  تسمح بذلك،

الصفة في  التحكيم تكون نهائيةً بمجرد صدورها، فتكون بالتالي قابلةً للتنفيذ، فتكون بهذه
نفس درجة الأحكام القضائية النهائية ولو أن المشرع الجزائري لم يعبـر عـن ذلـك    

 )6(بصريح العبارة، ولكن بحكم ترتيبها لنفس نتائج وأثار الأحكام القضـائية النهائيـة   
  .فتكون في نفس مرتبتها

  
                                                           

 .2003لسنة 12من قانون العمل المصري رقم  182المادة  -  1
 محكمو محكم عن صاحب العمل،و،رئيسا رئيس دائرة الاستئناف التابعة لها" من  182لمادة تتشكّل هيئة التحكيم طبقًا ل -  2

    ى المحكمين الاحتياطيينبالإضافة إلأعضاء فيها محكم عن الوزارة المختصة يختاره الوزير،و عن التنظيم النقابي،
 .511 ص، المرجع السابق، الاجتماعيالوجيز في القانون ، أحمد حسن البرعي  -  3
 .المذكور سابقًا 90/02من القانون رقم  13/2اُنظر المادة  -  4
على اللجنة الوطنية للتحكيم تتشكل زيادةً  على أن 90/418تنص المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم  - 5

عضواً دائماً،منهم أربعة ممثلين تعينهم الدولة ،و خمسة ممثلين للعمال،وخمسة ممثلين ) 14(رئيسها،من أربعة عشر 
من المرسوم التنفيذي رقم  3المادة (يكون عضواً في اللجنة الوطنية للتحكيم ،بصفتهم ممثلين للدولة ،"للمستخدمين

    :كلّ من ،)90/418
  .ف بالعملممثل الوزير المكلّ - 

  .ممثل الوزير المكلف بالعدل -      
  .ممثل الوزير المكلف بالمالية -      
 .ممثل الوزير المكلف بالداخلية -      

 .اُنظر الفصل الرابع من الباب الثاني المتعلّق بالآثار المترتبة عن قرار التحكيم -  6
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 الفرع الثاني

  .للتحكيم يةعدم ورود نص خاص بإمكانية الطعن في قرارات اللجنة الوطن

أما أحكام التحكيم المطبقة على المؤسسـات والإدارات العموميـة والهيئـات ذات    
مـن   14الطابع الإداري، كذلك الهيئات المركزية التابعة للدولة التي تضمنتها المـادة  

 52إلـى   48المذكور سابقاً، فهي تلك المنظّمة بموجب المواد من  90/02القانون رقم 
التي تخص اللجنة الوطنية للتحكيم لنظـر كـل منازعـات العمـل     من نفس القانون، و

و في .الجماعية التي تُحال على سلطة التحكيم بعد استنفاذ إجراءات المصالحة والوساطة
تُحال  يمنازعات التتبتُّ اللجنة الوطنية للتحكيم في هذه ال )1(غياب طرق أخرى للتسوية

أو رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثلي  عليها إما من طرف الوزير المعني أو الوالي
فتصدر قرارات اللجنة الوطنية للتحكيم نافذةً بأمر من الرئيس الأول للمحكمة .)2(العمال 

  .)3(العليا، وتُبلّغ إلى الطرفين خلال الأيام الثلاثة الموالية لتاريخ صدورها

لعمـل الجماعيـة   وما يلاحظ على هذه الأحكام التي تُنظم التحكيم في منازعـات ا 
المطبقة على المؤسسات والإدارات العمومية الخاضعة لتطبيق أحكام قـانون الوظيفـة   

 شأنها أحكاماً أو حـالات خاصـة بإمكانيـة   العمومية، أن المشرع الجزائري لم يورد ب
الطعن فيها، بل اعتبر قرارات التحكيم الصادرة في هذا الشأن نهائيةً ونافـذةً بمجـرد   

مرٍ من الرئيس الأول للمحكمة العليا، دون وجود جهة عليا أخرى للطعن في صدورها بأ
القرارات، ولا حتى بمجرد إشارة إلى إمكانية مراجعتها بتصـحيحها أو تفسـيرها إذا   

  .طرأت عليها حالة من حالات المراجعة أو إعادة النظر

ا للطرف مانًا، وحرا لحق دستوري مكرس قانونًولكنّنا نرى في ذلك أن هناك خرقً
 لأننة الوطنية للتحكيم الصادرة عنها، المحكوم عليه من مباشرة الطعن في قرارات اللج

                                                           
  .سابقاً المذكور 90/02من القانون رقم  47،و46/2،و 24المواد  -  1
  .من نفس القانون 50المادة  -  2
  .من نفس القانون 52المادة -  3

  .المذكور سابقاً 90/418من المرسوم التنفيذي رقم  21و المادة  -    
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هذه القرارات حتى وإن كانت فاصلةً وحاسمةً في هذه المنازعات الجماعية، إلاّ أنها قد 
يشوبها أو قد تلحقها حالة من الحالات التي تستوجب إعادة طرح ونشر نفـس النـزاع   

  .إجراء الطعن فيها ةحالات ممارسا توافرت شروط وعليها إذ
وإذا كانت قرارات التحكيم الصادرة عن اللجنة الوطنية للتحكيم، والتي تمكّننا مـن  

من الـرئيس  بأمرٍ ، فإنه انطلاقاً من صدورها عليها والإطلاع على مضمونها الحصول
لإدارية التي أوردتها المـادة  بنفس الصيغة المقررة في القضايا ا، والأول للمحكمة العليا

، فإن التشريع الجزائري يكون بذلك قد و الإدارية الإجراءات المدنية تقنينمن  ب/ 601
اعتبر هذه القرارات بمثابة أحكام أو قرارات قضائية نهائية كتلك الصادرة عن المحاكم 

والمجالس القضائية بصفة نهائية. لا تصـدر إلاّ  الأصل في الصيغة التنفيذية أنهـا   لأن
، ولما كانـت قـرارات   ) 1(بناء على وجود حكم أو قرار قضائي نهائي أو سند رسمي

  . نهائية واجبة التنفيذتصدر بهذه الصيغة فلأنها قرارات اللجنة الوطنية للتحكيم 
، بعد صـدوره بالصـيغة   تحكيملإلاّ أن قرار التحكيم الصادر عن اللجنة الوطنية ل

قرارات مجلس الدولة الصادرة بصفة نهائية، بـل   لك أقرب بكثيرٍ منالتنفيذية، يكون بذ
فـي القضـية رقـم     أن الصيغة التنفيذية التي صدر فيها قرار اللجنة الوطنية للتحكـيم 

بين كلٍ من وزارة التعليم العالي والمجلس الوطني لأساتذة التعلم العالي، هـي   99/01
 تقنـين من  ب/ 601الإدارية الواردة في المادة الصيغة التنفيذية الخاصة بالقضايا  هانفس

التي توحي وكأن قرار اللجنة الوطنية للتحكيم هو قـرار  ، و الإدارية الإجراءات المدنية
، ذلـك لأن  مجلس الدولة بصفة نهائيةمحكمة إدارية أو عن قضائي إداري صادر عن 

هيئات الدولة، و هو الصيغة في هذه الحالة موجهة إلى سلطة مركزية، و هي هيئة من 
  .)2(ما يميزها عن الصيغة الموجهة إلى الأشخاص الطبيعية

                                                           
  .و الإدارية الإجراءات المدنية تقنينمن  601و  600 تانالماد -  1
فإذا كان المحكوم عليه . تلاف المحكوم عليهتختلف الصيغة التي تصدر بها الأحكام و القرارات النهائية باخ - 2

و بناء  -باسم الشعب الجزائري –الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية "شخصا طبيعيا تكون الصيغة كالتالي
. ،..."على ما تقدم، تدعو و تأمر جميع المحضرين و كذا كلّ العوان الذين طُلب إليهم ذلك تنفيذ هذا الحكم، القرار

" ما إذا كان المحكوم عليه سلطة مركزية أو هيئة من هيئات الدولة في القضايا الإدارية، فتكون الصيغة كالتالي أ
  ..". الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تدعو و تأمر الوزير، أو والي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي 

 .راءات المدنية و الإداريةالإج تقنينمن  بو  االفقرتان  601اُنظر المادة  -  
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ومن خلال كل ذلك يتضح لنا أن عدم النص على إمكانية مراجعة قرارات التحكيم 
الصادرة عن اللجنة الوطنية للتحكيم فكرة غيـر صـائبة فـي نظرنـا، لأن المشـرع      

طبز بين الأحكام الممي مال القطاع الاقتصادي عـن الأحكـام   الجزائري، وإنقة على ع
المطبقة على موظَّفي قطاع الوظيف العمومي في مجـال تسـوية منازعـات العمـل     

في المقابل لم يخصص جهة للطعن في أحكام وقرارات التحكيم بشأن  الجماعية، إلاّ أنه
الماديـة  منازعات العمل الجماعية، ولم يمنع صراحةً من إمكانية تصـحيح الأخطـاء   

  .الصادرة عن اللجنة الوطنية للتحكيم، كتابيةً كانت أو حسابةً

المتعلِّق بتسوية منازعـات العمـل    90/02ولكننا باستقراء نصوص القانون رقم 
ق المتعلّ 90/418ونصوص المرسوم التنفيذي رقم و ممارسة حق الإضراب، الجماعية 
ها، فإنه إن لم يرد فيها أي نص صـريح  جنة الوطنية للتحكيم، تنظيمها، وعملبتشكيل اللّ

 ـ  لّيتضمن أو يمنع الطعن في قرارات ال ا جنة الوطنية للتحكيم، فإن ذلـك لا يعنـي منع
كلّما توافرت في ذلك شروط معينة حسب كل حالة، سـواء فـي    تها من ممارسوحرمانً

 الأجـدر  وكان. )1( أو تصحيح الأخطاء الحسابية ،أو إغفالات،تصحيح الأخطاء المادية
ت الطعون الجائزة في قرارات اللجنة الوطنية أو حالا بالمشرع الجزائري أن يورِد حالة

 1030فـي المـادة   و الإدارية الإجراءات المدنية  تقنينللتحكيم كتلك التي أوردها في 
  .لتصحيح أو تفسير أحكام التحكيمالخاصة بالدعاوى الجائزة 

                                                           

  .التحكيم في الفرع الثاني من المطلب الأول في المبحث الثاني من هذا البابأحكام اُنظر شروط تصحيح وتفسير -  1
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  عـل الرابـالفص
  .  التحكيمحكـم الآثار المترتبة عن 

إن التحكيم كوسيلة فعالة من وسائل الحل السـلمي لتسـوية منازعـات العمـل     
الجماعية، إلاّ أنه مع ذلك فهو يعتبر الوسيلة الأكثر إثارةً للجدل والخلاف، سواء بـين  

  .  لاختياريةالفقه أو بين التشريعات، وذلك حول طبيعته الإلزامية أو ا
غير أن هذا الخلاف حول طبيعة نظام التحكيم، وما يثور بشأنه من جدلٍ فقهـيٍ،  

وسيلةً نهائيةً حاسمةً تكاد تُجمع التشريعات  يٍ لا يعدو أن يعتبر التحكيمواختلاف تشريع
حتى ولـو   التحكيم،الصادر عن هيئة  حكمعها الفقه على الطابع الإلزامي للالمقارنة وم

للُجوء إليه من طبيعة اختيارية، وذلك بتقرير جزاءات تكفُل احترم هذه الإلزاميـة  كان ا
بعد وضع الصيغة أو ، )1(إلى درجة اعتبارها بمثابة أحكام قضائية صادرة بصفة نهائية

حتى ولو أن جانبا من الفقه منح كما هو معمول به في بعض الأنظمة، و)2(التنفيذية عليها
الذي يمكن أن يترتب عن  حكمبال الالتزاملاتفاق المسبق على عدم طرفي النزاع سلطة ا

، علمـا  )3(ياإجراءات التحكيم، طالما أن اللجوء إلى التحكيم يكون اختيارياً وليس إجبار
، وهو ما يضفي عليـه صـفة   )4(الصادر عنه حكملا تمتد إلى الأن صفة الاختيار فيه 

الصفتان هما اللتـان   وهاتان. ريد من ناحية أخرىوالتج الإلزام من جهة، وصفة العموم
  .  )5(يسري على كافة المخاطَبين بها اا آليأثـر جعلان لهذه الأحكامت

إجرائيـة  : التحكيم نوعان من الآثـار حكم وبناء على ذلك، يترتّب على صدور   
لنـزاع  الآثار الإجرائية في استنفاذ ولاية هيئة التحكيم في نظـر ا  تتجسد .موضوعيةو

، وعدم مراجعة الحكم بنفس طرق الطعن المعروفة فـي مراجعـة   )6(الذي فصلت فيه
الآثار الموضوعية فتتمثل في تقوية الحق مضمون التحكيم عن ا أم. )7(الأحكام القضائية

                                                           
 .283عماد مصطفى قميناسي، سلطة القاضي إزاء القوة التنفيذية للأحكام، المرجع السابق،ص  -  1
 .323ص،المرجع السابق،موسوعة قانون العمل،قدري عبد الفتاح الشهاوي -  2
 .88طبقًا لقانون التجارة المصري،المرجع السابق،ص  لعقود التجارية و المدنيةشرح ا عبد الفتاح مراد، -  3
  .494و  492ص ،المرجع السابق،خالفي عبد اللطيف -  4
  .437ص ،المرجع السابق،عبد القادر الطورة -  5
6  - Yves Guyon.،L’arbitrage ،Op cit p73  - 
  .6و  5ص ،السابق المرجع،دعوى بطلان حكم التحكيم،سيد أحمد محمود -  7

 .663ص ،المرجع السابق،ضاء المدنيفتحي والي،الوسيط في قانون الق –و     
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بمجرد صدوره، وتمتّعه بقوة تنفيذية، وقوة ثبوتية، كما فيه طريق حجية الأمر المقضي 
  . نبينه فيما يلي

  ث الأولـحـلمبا

  .زاعـر النـفاذ ولاية هيئة التحكيم في نظـاستن

   كم لقد اعتبرت مختلف التشريعات العمالية أنالتحكيم الصادر في منازعـات  ح
ه حكم قضائي، إذ بمجرد صدوره تستنفذ هيئة التحكيم ولايتهـا فـي   العمل الجماعية أنّ

رجـوع  جوز لها مبدئيا تعديلُـه أو ال ه لا ي، وأنّحكمنظر النزاع الذي صدر بشأنه هذا ال
ادي الذي يرتب نفـس  نُه في ذلك شأن الحكم القضائي العأعنه، أو تحول دون تنفيذه، ش

وتجد هذه الحقيقة أساسها في ضرورة استقرار المعاملات والعلاقات بـين  . هذه الآثار
  :تقلّةو هو ما نبينه في ثلاثة مطالب مس. )1(الأطراف، واحترم قرارات العدالة

  المطـلـب الأول

  .  مفهوم فكرة الاستنفاذ في مجال منازعات العمل الجماعية 

يقصد بالاستنفاذ في العمل القضائي، أن يستفرغ القاضي جهده فـي الخصـومة   
بالحكم فيها، أو أن يستنفذ سلطته في الحكم في مسألة معينة، ولا يجوز له العودة مـرةً  

  .  )2(، ولو تبين عدم عدالته، أو عدم صحة ما قضى بهثانيةً للعدول عما قضى به
وتبدو حكمة هذا المبدأ في ضرورة ممارسة الوظيفة القضائية بما يحقّق اسـتقرار  
مراكز الخصوم، وتنفيذ ما تم القضاء فيه، وهو ما أقره القانون عن طريق إقرار قاعدة 

  :ثلاثة فروع على النحو التالي يكما نبينه ف ،)3(عدم جواز المساس بالحكم بعد صدوره
  

                                                           

  .297ص ،المرجع السابق،خالفي عبد اللطيف -1
 .2عماد مصطفى قميناسي، سلطة القاضي إزاء القوة التنفيذية للأحكام، المرجع السابق، ص -  2

 .130و  129ص ،السابقالمرجع ،كمال عبد الحميد عبد الرحيم فزاري -  3
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  رع الأولـالف

  .في مجال منازعات العمل الجماعية نطاق فكرة الاستنفاذ

و إنهـاء مهامـه   ومة التحكيم جهده في خصالمحكم أن يستفرغ يقصد بالاستنفاذ 
، ولو تبين له عـدم  )1(بالحكم فيها بما لا يجوز له العودة مرةً ثانيةً للعدول عما قضى به

، بما يسمح بإعـادة  )2(صحة ما قضى به، بحيث يخرج النزاع من ولايته دالة أو عدمع
للأشخاص و بين المراكز الواقعية لهم تحقيقًا للعدالـة،و   التطابق بين المراكز القانونية

  .)3(حفاظًا على حقوق الخصوم

نطاق الخصومة من حيث الزمان والأشـخاص أو  الأصل في الاستنفاذ هو ثبات ف
وع، لأنه يقتصر فقط على الخصومة التي صدر فيها الحكم المستنفَذ، فهو مجرد الموض

فاعلية داخلية أو أثر داخلي يقتصر الاعتداد به على إجراءات الخصومة التي صدر فيها 
فـإذا  .  فالخُصومة تُحدد بأطرافها، ولا يمتد أثر الاستنفاذ إلى المسائل الأخرى.  )4(فقط

بالنسبة لهذا الشـق  شق من الموضوع، فإن هذا الحكم يستنفذ ولايته اقتصر الحكم على 
أو أنه يستنفذ ولايته في الطلب الذي فصل فيه دون أن يمتد إلى بـاقي  فقط دون غيره، 

، ويجوز للطرف الآخر التمسك بعدم جواز نظر الطلب لسبق الفصل فيه، بل )5(الطلبات
اء نفسها لتعلّق حجية الأمر المقضي بالنظـام  وعلى هيئة التحكيم أن تقضي بذلك من تلق

                                                           

1  - Op cit,p 80. ،La cour supérieure d’arbitrage D Sarrano,-  
 .323ص ،المرجع السابق،موسوعة قانون العمل،قدري عبد الفتاح الشهاوي -    

السنة السادسة ،مجلة العلوم القانونية والاقتصادية،استنفاذ ولاية المحكمين في قانون المرافعات،محمود هاشم - 2
  .7ص ،1984،مطبعة جامعة عين شمس،1984يوليو  –يناير ،العدد الأول والثاني،والعشرون

منشورات لجنة الدراسات العليا والبحوث ،استنفاذ ولاية القاضي المدني في قانون القضاء المدني،محمود هاشم –و   
 .39ص ،1980 -1979،بكلية الحقوق،جامعة عين شمس

 .2القاضي إزاء القوة التنفيذية للأحكام، المرجع السابق، صعماد مصطفى قميناسي، سلطة  -  3

 .166ص ،المرجع السابق،كمال عبد الحميد عبد الرحيم فزاري -  4

 .170ص نفسه، المرجع -  5
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ويقصـد بالنظام العام في هذا المعنى تلك الأُسس الاقتصـادية والاجتماعيـة   .  )1(العام
  .  والسياسية أو الخلقية في الدولة ، مما يتعلّق بالمصلحة العليا في المجتمع

ص أو إلى غير الموضوع إلاّ أنّه يجوز استثناء تمديد نطاق الاستنفاذ إلى غير الأشخا
فيجـوز بطلـب مـن     بمراجعة حكمه في حالات معينة، الذي قُرر فيه بما يسمح للمحكم

  .)2(الأطراف تفسير ما ورد فيها من غموضٍ،أو تصحيح ما شابها من أخطاء مادية

  رع الثانيـالف

  .  في مجال منازعات العمل الجماعية أساس فكرة الاستنفاذ

ها في القانون الفرنسي فيما أقره المشرع الفرنسي في نـص  هذه الفكرة أساستجد 
المحكـم يسـتنفذ   «  من قانون المرافعات الفرنسي التي تنص على أن  1475/1المادة 

، بينما لـم تتضـمن قـوانين التحكـيم     )3( »ولايته بالفصل في المنازعة التي حسمها 
لتجاريـة ولا قـوانين العمـل    رافعات المدنيـة وا م، ولا قانون ال)4(المصرية المتعاقبة

  .  المصرية المختلفة النص على قاعدة الاستنفاذ في مجال التحكيم

النص على قاعدة الاستنفاذ فـي  فإن كان فيما سبق لم يتناول المشرع الجزائري أما 
الإجراءات المدنية، ولا في قانون تسوية منازعـات العمـل    تقنينمجال التحكيم، لا في 

المتضـمن   90/418ة حق الإضراب، ولا في المرسوم التنفيذي رقـم  الجماعية وممارس
إلاّ أنّنا رغم ذلك، ومادمنا قـد سـلّمنا مـن قبـلُ     . جنة الوطنية للتحكيمتشكيل وعمل اللّ

وكنتيجة لذلك يجب التسليم بنفس مـا تُرتبـه الأحكـام    لطبيعة القضائية لنظام التحكيم، با
الإجـراءات   تقنـين ، فإن صدور على أحكام التحكيم القضائية من نتائج قانونية وتطبيقها

                                                           
 .323ص ،المرجع السابق،موسوعة قانون العمل،قدري عبد الفتاح الشهاوي -  1

2  - pp 85,86.،Mentalecheta Mohamed, L’arbitrage en droit commercial algerien, Op cit - 

 .19ص ،المرجع السابق،استنفاذ ولاية المحكمين،محمود هاشم -  3

  .1949لسنة  77القانون رقم  - :و هي -  4
  .1968لسنة  13القانون رقم  -           
 .1994لسنة  27القانون رقم   -           
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علـى   1030المدنية و الإدارية قد تدارك هذا الموقف و نص بصريح العبارة في المادة 
هي فكرة الاستنفاذ في مجال التحكيم، ف.  »يتخلّى المحكم عن النّزاع بمجرد الفصل فيه « أن

ب تطبيقها على الأحكام القطعيـة التـي   الأحكام القضائية يستوجالاستنفاذ في مثل نفسها 
لأن أحكام التحكيم تحوز حجية الشـيء المقضـي فيـه     تُرتّب نفس أثار الحكم القضائي،

لأن المنطق القانوني يقضـي أن  و  ،)1(بمجرد صدورها فيما يخص النزاع المفصول فيه
تثناء هو إمكانية التحكيم، والاسحكم ثر يترتب عن الاستنفاذ هو القاعدة، وهو أهم أ يكون

، و هـو مـا   إعادة النظر أو المراجعة بالتصحيح والتفسير، وذلك في غير حالات الطعن
مـن  الإدارية الإجراءات المدنية و تقنينمن  1030/2أورده المشرع الجزائري في المادة 

إمكانية تفسير حكم التحكيمأو تصحيح الأخطاء المادية و الإغفالات التـي تشـوبه طبقًـا    
فيتمكّن التحكيم بكلّ هذا من تحقيق نفس الحكمة ونفـس  .  حكام الواردة في هذا القانونللأ

الهدف الذي يحقّقه القضاء، باعتبار أن بعض الأنظمة منحت المحكمين سلطة القضاء في 
، بحكم اعتراف غالبية التشريعات في العالم بالطبيعة القضـائية  )2(المنازعة محل الاتفاق

  .)3(م باكتسابه قوة تنفيذية و حيازته لحجية الأمر المقضي منذ تاريخ صدورهلحكم التحكي
  الفرع الثالث

  .استثناءات فكرة الاستنفاذ في مجال منازعات العمل الجماعية

إذا كانت القاعدة العامة للاستنفاذ تقتضي عدم جواز الرجوع عما تم الفصل فيـه،  
لمساس بها، ويكسبها حجيةً فيمـا قضـت   لأن ذلك يكسب الأحكام حصانة عدم جواز ا

، ليبقى سبيل إصلاح الحكم وتصحيح ما قد يشوبه من أخطاء أو تفسير مـا قـد   )4(فيه
يلحقه من غموض وإبهام يقتضي التضييق من قاعدة الاسـتنفاذ بمـا يحقّـق الثبـات     

  .  والاستقرار القانوني، وفق الطرق والإجراءات التي يحددها القانون

                                                           
 .لإداريةمن قانون الإجراءات المدنية و ا 1031المادة  - 1

 .139ص ،المرجع السابق،كمال عبد الحميد عبد الرحيم فزاري -  2

 .471و  283عماد مصطفى قميناسي، سلطة القاضي إزاء القوة التنفيذية للأحكام، المرجع السابق، ص  -  3

4 -. Sarrano,La cour supérieure d’arbitrage Op cit,p 80 . D  -  



���}�א=:�א����yא�hא�-�������������������������������������������������������–א��%_�א���1�%���hא����h%א�����מ����מ��� �

383 
 

أنه يملك  –في المنازعات الجماعية المصلحية  –طلاقًا من اعتبار المحكم ولكن ان
ه بهذه الصفة يمكنه تصحيح ما ورد فيه من أخطاء مادية نفس سلطات القاضي، فإنّ

الفصلُ فيما أغفل الفصل فيه من طلبات حتى بحتة، كتابية أو حسابية، كما يمكنه 
زم تقرير سلطة استثنائية لهيئة التحكيم، حتى فإن ذلك يستل .في حالات أُخرى موضوعية

ولو أنها استنفذت سلطتَها بالنسبة للنزاع الذي فصلت فيه، تملك بموجبها سلطة معالجة 
يمتد ذلك إلى تغييرٍ أو تعديلٍ  ها، دون أنأحكامهذه الأخطاء أو العيوب التي تشوب 

خطأت في استخلاص الوقائع، أما إذا كانت هيئة التحكيم قد أ.  رجوعٍ عما فصلت فيهأو
أو في تقديرها، أو في تطبيق القانون، ففي هذه الحالات فلا سبيل لمعالجة هذه العيوب 

مختصة، ووفق الأشكال والإجراءات التحكيم أمام الجهة الحكم إلاّ عن طريق الطعن في 
 .)1(االمحددة قانونً

ثناء لفكرة الاستنفاذ إن ضرورة تحديد سلطات المحكم في مراجعة أحكامه كاست
القضاء في فرنسا يستقران على اعتبار حالات مراجعة أحكام و جعلت كلاً من الفقه

، )2(تفسيرها يكون استثناء لقاعدة الاستنفاذو بتصحيحها، بغير الطعن فيها، التحكيم
 .مجيزٍ بتوفر شروط معينةو مانحٍو الفقه في مصر يجتهد بين مانعٍ جعلتو

المشرع في هذا الصدد قد تناول حالات إمكانية مراجعة أحكام التحكيم كن مادام لو
لا مجال ، وفإن ذلك يجب أن يكون وفقًا للقانون القائم، عن طريق تصحيحها أو تفسيرها
  .)3(للاجتهاد أمام وجود قاعدة قانونية

                                                           

 .173ص ،المرجع السابق،اريكمال عبد الحميد عبد الرحيم فز -  1

 .42و 41ص ،")دار النشر"لا يوجد (1997،الطبعة الثانية،مراجعة الأحكام بغير الطعن فيها،أحمد ماهر زغلول-  2

 .في المبحث الثاني،من الفصل الثالث من هذا الباب"التحكيم و تنفيذهحكم مراجعة "اُنظر  -  3
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التحكيم  أحكامتصحيح قد أحال في المشرع المصري في هذا الصدد فإذا كان  
في القوانين النافذة، أي في قانون المرافعات  الأحكام المنصوص عليهاتطبيق لى عيرها وتفس

 تقنينفي  1030/2، فإن المشرع الجزائري نصا جديدا في المادة )1(المدنية والتجارية 
لتفسير أحكام التحكيم و تصحيح الأخطاء المادية مع الإغفالات  الإجراءات المدنية و الإدارية 

   .دة بها طبقًا لهذا القانونالوار
ا التحكيم تبقى  أحكامقواعد تفسير وتصحيح  وعليه فإنهي نفسها المعمول تقريب

المنصوص عليها في المادتين  بها في تفسير وتصحيح الأحكام والقرارات القضائية
  .الإجراءات المدنية و الإدارية تقنينمن  286و  285

  ثـانـيب الـلـالمط

  .بة عن فكرة الاستنفاذالنتائج المترت

 حكمهـا تستنفذ هيئة التحكيم ولايتها في نظر النزاع الذي فصلت فيه بمجرد صدور 
 فيه، فيمتنع عليها إعادة النظر فيما قضت فيه، ولا يجوز لها تعديله أو الرجوع عنـه، لأن 

 التحكيم يعتبر بمثابة حكم قضائي يترتب على صدوره نفس آثار الحكـم القضـائي،  حكم 
منازعات  وهذا أمر طبيعي وضروري في نفس الوقت، لأن. )2(ويعتبر حجةً لما فصل فيه

ن بقائهـا  العمل الجماعية تستلزم تسويةً عادلةً وعاجلة لتلافي العواقب الوخيمة التي تنشأ م
على آجال  السبب الذي جعل المشرع يتدخل في بعض الدول للنصهوو. معلّقةً لمدة طويلة

فـي   لفصل في النزاع الجماعي في العمل، كمـا نوضـحه  محددة، يجب خلالها اقانونية 
  :الفرعين التاليين

 

  

                                                           

  .2003لسنةمن قانون العمل المصري  189اُنظر المادة  -  1
  .323ص ،المرجع السابق،موسوعة قانون العمل،قدري عبد الفتاح الشهاوي -  2

  .297ص ،المرجع السابق ،عبد القادر الطورة -و     
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  لالفـرع الأو

  .إنهاء مهام هيئة التحكيم

هو الآخـر   حكيمالأصل أن الأحكام النهائية تتمتع بالقوة التنفيذية، وعليه فإن حكم الت  
تبر حكما باتًا ويعتبر كذلك سندا تنفيـذيا،  يتمتع بنفس القوة التنفيذية بمجرد صدوره، لأنه يع

وذلك راجع إلى طبيعة أحكام التحكيم التي تقتضي السرعة في البـت لفـض المنازعـات    
، فتقتضي امتناع هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم من إعادة النظر فيما قضت )1(المطروحة

  .  ن ذلك ممكنًاقانونًا متى كا الطعن المقرربه ما لم يكن ذلك عن طريق 

فقد نص قانون المرافعات الفرنسي ، تومن أجل سرعة البت والفصل في هذه المنازعا
دوره ـبمجرد صفيه المقضي حكم التحكيم يتمتّع بحجية الأمر  أنمنه على  1476في المادة 
 قانون العمل المصري خاليا من النّص على ذلك، ففتح مجال الاجتهاد أمام الفقـه  بينما جاء

والقضاء، إلى درجة أن محكمة النقض المصرية لم تستقر على مبدأ واحد، إذ اعتبرت فـي  
لا يتمتع بقوة التنفيذ إلاّ بعد إصدار أمر بتنفيذه عـن السـلطة    كم التحكيمأحد قراراتها أن ح

حين اعتبرت حكم التحكم أنّه عمل قضائي  م تراجعت عن ذلك في قرار آخر لهاالقضائية، ث
لأن الأمر بالتنفيذ  يكـون   ،)2(نفس أثار الحكم القضائي ولو لم يصدر الأمر بتنفيذه يرتّب 

  .  )3(من أجل التنفيذ لا من أجل الثبوت، أما الحجية فيحوزها حكم التحكيم بمجرد صدوره

ن أهم النتائج التي رتّبهـا علـى فكـرة    ، ومن بيالمشرع الجزائري من جهته أما
الإجراءات المدنية و الإدارية رفـع يـد    تقنينمن  1030لمادة في اقرر قد الاستنفاذ، ف

يتخلّى المحكـم   «المحكم أو المحكمين عن النزاع مباشرةً بعد الفصل فيه بنصها على أن

 فيستنفذ المحكم سلطة و ولاية نظر النزاع الذي فصـل ، »عن النّزاع بمجرد الفصل فيه
 تقنينمن  1018المادة  في ن للانتهاء من مهمتهمكما حدد مدة أربعة أشهر للمحكمي .فيه

                                                           

 .382ص ،المرجع السابق،كمال عبد الحميد عبد الرحيم فزاري -  1

 .266ص ،المرجع السابق،كمال عبد الحميد عبد الرحيم فزاري -  2

 .87و  86ص ،المرجع السابق،مراجعة الأحكام بغير الطعن فيها،زغلول أحمد ماهر -  3
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في ظرف أربعة ذلك من انتهائهم ه في حالة عدم غير أنّ. المدنية و الإدارية الإجراءات
الأطراف، أو وفقًُا حالة  تمديد هذا الأجل  بموافقة يمكن في هذه الف، أعلاهأشهرٍ المحددة 

حكم التحكيم النهائي الصـادر   يفرضف .ً)1(لنظام التحكيم، أو من طرف رئيس المحكمة
على الطرفين اللذين يلزمان بتنفيذه  في تسوية منازعة أو منازعات العمل الجماعية نفسه

 ـ    90/02من القانون رقم  2فقرة  13وفقًا للمادة  ل المتعلّـق بتسـوية منازعـات العم
 .الجماعية وممارسة حق الإضراب

نية للتحكيم في المنازعات الجماعية التي تُرفـع  جنة الوطأما ما يتعلّق بميعاد بت اللّ 
فلم يحدد مهلة معينة لا لتقرير جـواز قابليـة    90/418المرسوم التنفيذي رقم  فإن ،إليها

عريضة السلطة العمومية قبل أي مناقشة لمحتواها، ولا الفصل في المنازعة، باستثناء مـا  
هلة اجتماع اللجنة الوطنية للتحكيم خلال من هذا المرسوم حول تحديد م 15أوردته المادة 

  .  ، وبناء على دعوة من رئيسهاعلى الأقل من تاريخ رفع الدعوى خمسة عشر يوماً

لعلّ السبب في عدم النص على مدة قانونية للفصـل فـي منازعـات العمـل     و  
ك لـذل  الجماعية التي تُحال على التحكيم في بعض الدول التي لم تنص على مدة معينة

ويكـون علـى    على أساس اختياريكفرنسا وبريطانيا، يرجع إلى أن التحكيم فيها يقوم 
  .  أساس اتفاق بين الأطراف

جنة الوطنيـة للتحكـيم، فلـيس لإرادة    أما ما يتعلّق بالمنازعات التي تُرفع إلى اللّ
اءات الأطراف المتنازعين دور في تحديد مدة معينة، وإنما كلّ ما في الأمـر أن إجـر  

، بـدءا  رج في نظر هـذه المنازعـات  عمل اللجنة الوطنية للتحكيم تقتضي احترام التد
 11باستقبال الدعاوى بواسطة عريضة كتابية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 

، ليقوم رئيس اللجنة الوطنية للتحكيم بتعيين مقـرر  90/418من المرسوم التنفيذي رقم 
يداع العريضة الافتتاحية، ثم منحه وقتاً كافياً لتلقّـي  لإولى الموالية في الأيام الثلاثة الأ

تتعلق بـالنزاع   ، ومعلومات ووثائقالأخرى عروض من الأطراف ومن جميع الهيئات

                                                           

 .من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 1018/2المادة  - 1
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، ثم يدرس مدى جواز قبولها بالقياس إلى الدواعي التي تستند إليهـا  الجماعي في العمل
أن اللجنة الوطنية للتحكيم يمكنها أن تسـتعين   ثم.  )1(السلطة العمومية صاحبة العريضة

بأي شخصٍ يمكنه أن يفيدها في أعمالها، فتقوم بجميع التحقيقات والتحريات التي تراها 
  .  )2(ضروريةً ، تُمكٍّنها من إصدار حكمٍ معلَّلٍ

كِّنها فالحرية التي تتمتع بها اللجنة الوطنية للتحكيم في هذا المجال، ما هي إلاّ سلطة تُم
من تقرير الميعاد المناسب حسب ما تراه لائقاً وملائماً ونافعـا للفصـل فـي المنازعـات     

أن المشرع لـم  " أحمد حسن البرعي"هو السبب الذي يرى فيه الأستاذ و .  المعروضة عليها
عـة  يقصد من وجود هيئة التحكيم لمجرد الفصل في حقوق، ومعرفة حكم القانون فـي الواق 

اع، وإيجاد الحـل  غايةً أهم، وهي التوفيق بين طرفي النز امامها، بل قصد أيضالمطروحة أ
 .  )3(بين الطرفين بحيث لا يضار أي منهماالحاسم والسريع 

  الثاني فـرعال

 .حظـر الإضراب والإغـلاق

التحكيم الصادرة في منازعـات العمـل    أحكامإن الطابع الإلزامي الذي تتميز به 
ضـفي عليهـا   حرية الأطراف في اللُجوء إليه، هو الذي يُالنظر عن  الجماعية، بغض

فورية تنفيذها بمجرد صدورها وحصولها على الصيغة التنفيذية أو الأمر بتنفيذها تحت 
بحيث يحقّ لكلّ ذي مصلحة ، طائلة الجزاءات التي قررتها مختلف التشريعات المقارنة

، أو الالتزام بأي حكم من أحكامها، أو ه الأحكامأمام الجهة المختصة بتنفيذ هذأن يطالب 
 .  )4(بالتعويض عن عدم التنفيذ

  

                                                           
  .المذكور سابقاً 90/418منة المرسوم التنفيذي رقم  14،و 12،13المواد   - 1
  .من نفس المرسوم 19و  18المادتان  - 2
  .525ص ،لسابقالمرجع ا،أحمد حسن البرعي - 3
 .725ص ،2003طبعة ،الوجيز في شرح قانون العمل الجديد،علي عوض حسن -4
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  .  تجنُّب اللُجوء إلى تحقيق نفس المطالب بطرق عنفية في نفس الوقتأولاً 

هي التي تُحرك إجراءات الحل السلمي وتتابعها، وبالتالي غالبا المهنية  اتإن النقاب
، بشرط أن تكون لها صفة تمثيل العمال أو أصـحاب العمـل،    هي التي تطالب بتنفيذها

  .  حسب كلِّ حالة، وأن لا يعترض الأطراف المعنيون بالأمر على ذلك

ا في النزاع الجماعي للعمل الذي صدر بشأنه أما بالنسبة للعمال الذين يكونون طرفً
كت إجـراء التحكـيم   ين إلى النقابة التي حرمضالتحكيم، فبالرغم من أنهم غير منحكم 

وليسوا أعضاء فيها، فإنهم يستفيدون من تطبيق نفس ظروف وشروط العمل، ويسـري  
 ـالمؤسسة الواحدة، سواء كـانوا من التحكيم هنا على جميع عمال حكم  ين أو غيـر  مض

، خاصةً بعدما أصبح للعمـال حـق   )1(ين إلى النقابة، مادام يتضمن مزايا أفضلضممن
أو اء عن طريق المنـدوبين النقـابين،   ي أوسع مما كان عليه من قبلُ، سوالتمثيل النقاب

ايا ثم أن العمل على تحقيق مز ،)2(نة المشاركة، أو ممثلي العماللج مندوبي العمال، أو
و ضمانات أكثر نفعا للعمال غير منصوص عليها قانونًا، أكثر نفعا من تلك المقررة لهم 

  . )3(م العام الاجتماعيلا يشكّل مساسا بالنظا

عمال، و ما دام الاتحاد العام للعمال الجزائريين هو الجهاز النقابي الأكثر تمثيلاً لل
هـم غيـر   فع منه جميع العمال حتـى و لـو أنّ  ، ينتفإن ما يحقّقه من مطالب و أهداف

  .منضمين و غير منخرطين في هذا الجهاز

نه بحكم عدم انضمامهم إلى أية نقابة، فلا ولكن يجب الإشارة في هذا الشأن إلى أ  
التحكيم حكم تملك النقابة التي ساهمت أو حركت إجراءات التحكيم أن تطالب بتنفيذ 

ومن جهتهم لا .  باسمهم ولحسابهم، لأنها لا تُمثِّلهم، وبالتالي لا يمكنها العمل لحسابهم
كونوا طرفاً في النزاع الذي صدر التحكيم الذي لم يحكم يمكن للعمال القيام بطلب تنفيذ 

                                                           

  .501و 500ص ،المرجع السابق،خالفي عبد اللطيف -1
2- Koriche M’hamed Nasr Eddine, Les relations de travail dans le secteur public, Op cit p246.   - 

3 -Koriche M’hamed Nasr Eddine, Notes à propos du départ volontaire, Op cit, p 514.- 
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ا على العمال التحكيم يبقى مقتصرحكم أن طلب تنفيذ  وهو ما يؤدي إلى القول.  فيه
ا في النزاع، أو على النقابة التي تُمثلهم وتنوب عنهم، والتي ساهمت الذين كانوا طرفً

  .  في تحريك إجراءات التحكيم

يم يكون لغرض تسوية منازعة العمـل  وباعتبار أن طلب تحريك إجراءات التحك
 فإن ذلك يقتضي تجنُّب اللُجوء إلى تحقيق نفس المطالب بطرق ،لميةس الجماعية بطريقة

أي أن ذلك يتنافى ويتناقض مع ممارسة كلٍّ من حق .  عنفية أو قسرية في نفس الوقت
وهو أمـر  .  ق التحكيما، أثناء تسوية النزاع عن طريا وقانونًالإضراب والإغلاق، اتفاقً

  .  يمليه المنطق ، ويؤيده  الواقع العملي

الإغـلاق لتسـوية   و ليه فإن تشريعات العمل المقارنة تقضي بمنع الإضـراب وع
ا إلى التسوية عن طريق إحالتها فور، وبل يجب التبليغ عنها، منازعات العمل الجماعية

و وسائل عنفية، و تعبر في نفس الوقت ، لأنّها تُشكّل وسائل ضغط أالتحكيمو المفاوضة
  .)1(عن ذروة الانسداد في النزاع

  اعتبار استعمال وسائل القوة مظهرا من مظاهر النزاع يانثا 

يحمل بهما كلُّ طـرف  ، بالرغم من اعتبار الإضراب والإغلاق وسيلتين قانونيتين
ا في الحقيقة يعتبران مظهر إلاّ أنهما، تحقيق أهدافهو الطـرفَ الآخرَ للرضوخ لمطالبه

فلا يمكن التوصل إلى وضع حد لحالة  .  أن النزاع قد بلغ ذروته، ومن مظاهر النزاع
لأن عدم تنفيذها من شأنه أن ، التحكيم حكامالشامل لأو الكلّي نفيذالنزاع إلاّ من خلال الت

عمـل هيئـات    يقلِّل من مصـداقية ، ويؤدي  إلى خلق جوٍ من الاضطراب الاجتماعي
هو أمر لا يمكن تغطيته أو صرف النظر عنه بمجرد إلزام الطرف الممتنـع  و. التحكيم

في حد ذاته مصـدر   شكّليقد لأن ذلك ، عن التنفيذ بتعويض الطرف المتضرر فحسب
 أو  طرف أن يمتنع عن القيام بأي عمـلٍ بل أنّه يجب على كلّ ، )2(نزاعٍ جماعيٍ جديد

                                                           

1 - http :www.the canadian encyclopedia/pg NM =& params f1 artf0004427.com 

2- p1046،,Op Cit.Paul Durand، Traité de droit du travail،   
    - .François Luchaire,Op cit,p 299  -  
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ممارسة حق الإضراب فلا يمكن للعمال ، التحكيم يعطّل تنفيذ أحكام إجراء من شأنه أن
 لتحقيق أهداف غير تلك التي شُرع لتحقيقها كأن تكون أهـدافًا سياسـيةً فـي أغلبهـا    

 في إغـلاق  ملا يمكن لأصحاب العمل التذرع بممارسة حقه، واقتصادية في جزء منهاو
 ، )1(تقليص عدد العمال لأسباب وهميـة  المؤسسة أو المنشأة أو تقليص نشاطها أو حتى

أسـباب  و لضـرورات  قليص حجم العمال الذي بدئ فيـه بل لا يمكن الاستمرار في ت
اقتصادية متى تمكّن صاحب العمل من اتخّاذ ما يراه مناسبا من وسائل كفيلـة يتـوخّى   

  .)2(المحافظة على مصالحه المشروعةو الخطر الذي يهدده

ا كلّ حلٍ يتمخض عنهما، فلا يمكن أن يكون إلاّ تكريس كذلك، فإن ك لأمر كذلا دام اوم
  هنـا جـائر ته، ليكون الحسمن على الآخر بحكم سيطرته وقوا لأمرٍ واقعٍ، فرضه أحد الطرفي

ى القهر، وينطـوي علـى الضـغط    ا لأنه يقوم علعلى الظُلم، ويكون السلام زائفً لأنه يقوم
  .  )3(راهوالإك

نت الحكمة من حظر الإضراب والإغلاق ومنع اللُجوء إليهما وقت طلـب  فإذا كا  
فاصلٍ وحاسمٍ في النزاع، هي التزام الأطراف حكم اللُجوء إلى التحكيم إلى غاية صدور 

بتحقيق سلامٍ اجتماعيٍ من جهة، وعدم التأثير في مساعي هيئـات التحكـيم واحتـرام    
الاجتمـاعي  والأزمات على الصـعيدين   لمواجهاتا لمن جهة أخـرى، تفاديأحكامها 

والاقتصادي، فإن تشريعات العمل الحديثة منعت من ممارسة حق اللُجوء إلى الإضراب 
اللُجوء إلى التحكيم، أو تشددت في شروط وحالات ممارستها، وذلك عملاً  والإغلاق بعد
حكـيم  التوفيـق والت  بشـأن  92من توصية منظمة العمل الدولية رقـم   6بنص المادة 

للبت فيه نهائيا بموافقة جميع ، إذا أُحيل نزاعٌ على التحكيم"الاختياريين التي تنص على أنه
                                                           

مصر ،منشأة المعارف،الإسكندرية،الجزء الثاني،2003لسنة  12ون العمل الجديد رقم شرح قان،رأفت دسوقي - 1
  .68و  67ص ،2004

لم  ،سلطات صاحب العمل في فصل العامل أو إنهاء عقد العمل في قانون العمل الجديد ،محمد عبد الكريم نافع - 2
 .60ص ،2004،يشر إلى دار للنشر

3  - Marc Corpechot, Les modes de règlements des conflits collectifs de travail dans la   -
communauté européenne , Op cit, p 59.                                                                         ،   

  ،44ص ،المرجع السابق،عبد القادر الطورة-و     
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 وجب تشجيع هؤلاء الأطراف على الامتنـاع عـن ممارسـة الإضـراب    ، الأطراف المعنية

  ".  على أن يقبلوا قرارات التحكيم، والإغلاق خلال إجراءات التحكيمو

يقتضي إدراج  1-525الفرنسي الحالي في المادة لـ وعليه نجد أن قانون العمل 
ات واتفاقات العمل الجماعية، وإعداد قائمة باسم يشرط الاتفاق على التحكيم في كل اتفاق

المحكمين باتفاق الأطراف، إلى درجة أن المحكمة العليا للتحكيم في قرارها المؤرخ في 
ات واتفاقات العمل يزامي في اتّفاقاعتبرت أن إدراج شرط التحكيم إل 1978جانفي  19

أنه  1978جانفي  19كما أنها كذلك اعتبرت في قرار آخر مؤرخ كذلك في .  الجماعية
التحكيم  الصـادر فـي ذات النـزاع يكـون     حكم في حالة فشل إجراء الوساطة، فإن 

 .  ، وتُجنّب بذلك اللُجوء إلى ممارسة الإضراب والإغلاق)1(نهائياً

ا، إلاّ أنه في هذه الحالة يجب على الطرفين الخضوع ا دستوريا حقًفرغم اعتبارهم
وفي .  لشروط الاتفاقية التي تمنع اللُجوء إلى الإضراب خلال إجراءات التسوية الاتفاقية

  .  )2(غير هذه الحالة يعتبر الإضراب غير مشروع

مـا  حين 2003لسنة  12هو ما عمل به المشرع المصري في قانون العمل رقم و
ا عن مصالحهم المهنية منه حق العمال في الإضراب السلمي دفاع 192قرر في المادة 

والاقتصادية والاجتماعية، وذلك في الحدود وطبقاً للضوابط والإجراءات المقررة فـي  
من قبل منظمات نقابية، وتوجيه إخطارٍ بذلك قبـل   هذا القانون، بشرط أن يكون منظّماً

إلاّ أن ممارسته أثناء . الأقل من التاريخ المحدد له، ويكون مسبباً ومعلَّلاًعشرة أيامٍ على 
وهو ما نصت عليـه المـادة   . عةجميع مراحل وإجراءات التسوية السلمية تكون ممنو

من قانون العمل المصري أنه يحظر على العمال الإضراب أو الإغلاق أو إعلانه  193
ة بقصد تعديل اتفاقية العمل الجماعية أثناء مدة سريانها، وكذلك بواسطة منظّماتهم النقابي

                                                           

1 -Cour supérieure d’arbitrage ;sentence du 19 Janvier 1978،Droit social 1978،conclusion de  -
M،Morisot،                                                                                                                               

2- . Op Cit p 468،Hélène Sinay - 
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احتراما للقيود القانونيـة والاتفاقيـة    ،خلال جميع مراحل وإجراءات الوساطة والتحكيم
  .  )1(على ممارسة حق الإضراب

ممارسة حق طلب الإغلاق الجزئي أو الكلّي قابل يمتنع صاحب العمل عن وفي الم
قليص حجمها أو نشطها أثناء مراحل وإجراءات التسـوية الوديـة، إذ   في المنشأة، أو ت

من نفس القانون على أنه يحظر على صاحب العمل التقـدم بطلـب    200نصت المادة 
كما أنه لا يجوز لصاحب العمل فـي هـذه   . )2(الإغلاق أثناء مراحل الوساطة والتحكيم

 ، ، إلاّ أنه بدل من استخدام هذا الحقالحالات أن يقوم بإنهاء عقد عملٍ لأسباب اقتصادية
فلـه أن يكلِّفٍ العامل بعمـل  .  )3(من شروط العقد بصفة مؤقتة يمكنه استثناء أن يعدل

كما أن له أن ينقص أجـر   ،آخـر غير متفق عليه، ولو كان يختلف عن عمله الأصلي
  .  العامل بما لا يقلّ عن الحد الأدنى للأُجور

كن للعامل في هذه الحالة أن ينهـي عقـد العمـل دون أن يلتـزم     ومن جهته يم  
بالإخطار، ويستحق مكافأةً تُعادل الأجـر الشامل لشهرٍ عن كلّ سنة من الخمس سنوات 

  .  )4(الأولى من سنوات الخدمة، وشهر ونصف عن كلّ سنة تُجاوز ذلك
ينهما، واحترام وفي ذلك حفاظٌ على حقوق الطرفين، واستقرار للعلاقات المهنية ب

لإجراءات التسوية السلمية التي شرعوا فيها، وتشجيع على تجنّب اللجوء إلى اسـتعمال  
مظاهر العنف والقوة والقهر، لأن المنطق القانوني يقتضي بقاء شروط وظروف العمل 

عن هيئة التحكـيم  حكم اية صدور إلى غ راحل وإجراءات التسوية السلميةقائمةً أثناء م
  .  حاسما فاصلاً في النزاعيكون 
المذكور أعلاه،  90/02هو نفسه موقف المشرع الجزائري بما أورده في القانون رقم و

حيث أحاط مختلف مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية بحماية خاصة، سواء بعد استنفاذ 
                                                           

 .128و  127ص،المرجع السابق،ديدشرح قانون العمل الج،رأفت دسوقي -  1

لب إلى لجنة تُشكَّل التي تُقيد ممارسة حق إغلاق المنشأة بتقديم طمن قانون العمل المصري  197مادة ا للتطبيقً -  2
ن المحلية تشكيل اللجاالمتعلِّق بشأن  2003لسنة 984قم فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء ر ،لهذا الغرض

  .للتظلُّمات من قرارات هذه اللجان و اللجنة المركزية ،قللبت في طلبات الإغلا
  .159ص ،2004،الإسكندرية،منشأة المعارف،الجزء الثاني،شرح قانون العمل الجديد،رأفت دسوقي -  3
  .من قانون العمل المصري 201المادة  -4
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ق العمال فـي  و في غياب طرق أُخرى للتسوية فقد قيد من ح.إجراءات المصالحة،أو الوساطة
أهمها موافقة جماعة العمال عليه عن طريق الاقتراع  ،)1(اللّجوء إلى الإضراب بشروط معينة

والالتزام بالمحافظة على المنشآت و الأملاك  ،و انتظار انتهاء مدة الإشعار المسبق،)2(السري 
ضراب الذي شُرع ،و يوقَف الإبل لا يمكن اللّجوء إلى ممارسة الإضراب  ،)3(و ضمان أمنها

، حتى لا )4(فيه بمجرد اتفاق الطرفين في الخلاف الجماعي على عرض خلافهما على التحكيم
أً مهنيا أو عرقلةً لحرية العمل، رغم أن هذا التقييد من حريـة اللّجـوء إلـى    يشكّل ذلك خط

ت ممارسة حق الإضراب المشروع قانونًا و الذي هو حق دستوري، لا ينطبق مـع توصـيا  
منظمة العمل الدولية التي توصي باستبعاد كلّ إجراءات التسوية التي تمنع من اللّجـوء إلـى   

التي تؤكّد أن التحكيم  عمل دوليةو مستويات الإضراب، لأن في ذلك مخالفة صريحة لمعايير 
 .يجب أن يستمد وجوده من اتفاق و إرادة الأطراف

  ثـالـب الثـلـالمط

  .فكرة الاستنفاذمن موقف المشرع الجزائري 

التحكيم هو مبدأ مكرس في اتفاقية نيو يورك المؤرخة أحكام إن الاعتراف و تنفيذ 
هي الاتفاقيـة التـي    ، ويةالتحكيم حكامالأعتراف و تنفيذ لأجل الا 1958جوان 10في 

 88/233، و صادقت عليها بموجب المرسـوم رقـم   1988انضمت إليها الجزائر سنة 
من بين أهم النتائج القانونية التي بناء على ذلك نجد و.)5(1988وفمبر ن 05المؤرخ في 

على فكرة الاستنفاذ، أنه قرر إخراج سلطة نظر المنازعـات  رتّبها المشرع الجزائري 
التي فصلت فيها هيئات التحكيم من ولايتها بعد انتهائها من نظر النزاع فـي الآجـال   

  .لمهمة، أو من تاريخ صدور أمر بتعيينهاسواء من تاريخ قبول االمحددة لذلك 

                                                           
 .المذكور سابقًا 90/02من القانون رقم  24المادة  -  1
 .القانون من نفس 28و 27المادتان  -  2
 .من نفس القانون 30و 29المادتان  -  3
 من نفس القانون 25المادة  -  4
يتضمن الانضمام بتحفظ إلى الاتفاقية التي صادق عليها  1988نوفمبر  05المؤرخ في  88/233المرسوم رقم  -5

ية و تنفيذها،الجريدة و الخاصة باعتماد القرارات التحكيمية الأجنب 1958جوان  10مؤتمر الأمم المتحدة بتاريخ 
 .1988،لسنة 48الرسمية عدد 
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إن أصل فكـرة الاستنفاذ في العمل القضائي في التشريع الجزائري تجد أساسـها  
، إذ يتخلّى القاضـي عـن   الإجراءات المدنية و الإدارية تقنينمن  297في نص المادة 

أن يمنعـه  ، دون )1(النزاع بمجرد النطق بالحكم، فيكون حائزا لحجية  الشيء المقضي
ة قانونًـا لالتمـاس إعـادة النظـر     ذلك من الرجوع عنه بإحدى طرق الطعن المقـرر 

.  اعتراض الغير الخارج عن الخصومة، أو لتفسيره أو تصحيحه أو لإغفـالات فيـه  و
 تقنـين مـن   1030فكرة الاستنفاذ في أحكام التحكيم أساسها في نص المادة  جدبينما ت

يتخلّى المحكم عن النـزاع  « ة حينما ةنصت صراحةً على أنالإجراءات المدنية و الإداري

مـن نفـس    1018المادة  المحددة في خلال مدة لا تتجاوز أربعة اشهرٍ »بمجرد الفصل فيه
وفي المقابل منح أطـراف الخصـومة فرصـة     .القانون، ما لم يتم تمديدها من الأطراف

ت وشروط إعادة النظر لتصحيح مـا  وإمكانية مراجعة أحكام التحكيم كلّما توافرت حالا
شابها من أخطاء أو تفسير ما لحقها من غموض و إبهام في الفقرة الثانيـة مـن نفـس    

المتضمن تسوية منازعـات العمـل الجماعيـة     90/02في القانون رقم ثم أنّه . المادة
وهـذا  . وممارسة حق الإضراب قد حدد لها مهلة شهر واحد فقط للانتهاء من عملهـا 

ها في موضـوع النـزاع   حكمأن هيئة التحكيم بمجرد انتهائها من عملها وصدور  يعني
  . تلتزم برفع اليد عنه، ولا يمكنها إعادة النظر فيه، ولا الرجوع عما قضت به فيه

 ـف أما ما يتعلّق بحظر الإضراب والإغلاق ثنـاء  ه أنلاحظ أن المشرع الجزائري، أنّ
واسعا يسمح فيه لأحد  ات العمل الجماعية، لم يترك مجالاًلمنازعإجراءات التسوية السلمية 

بممارسة حق الإضراب بما يفرضه على الطرف الآخر من إكراه وضغط إلاّ في الطرفين 
المتعلّـق بتسـوية    90/02حدود ضيقة، إذ أنه نص في المادة التاسعة من القانون رقـم  

ه في حالة فشل المصـالحة، يمكـن   منازعات العمل الجماعية وممارسة حق الإضراب أن
 24، باستثناء ما أوردتـه المـادة   )2(للطرفين أن يتفقا على اللُّجوء إلى الوساطة أو التحكيم
بعـد اسـتنفاذ    ممارسـة الإضـراب  بعدها من نفس القانون حينما قررت حق العمال في 

                                                           
 .من القانون المدني الجزائري 338اُنظر المادة  - 1

2  - Koriche M’hamed Nasr Eddine,Les relations de travail dans le secteur public,Op cit, p 248 - 
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و فـي  ترد في عقـد أ  للتسوية قدفي غياب طرق أخرى ، وإجراءات المصالحة والوساطة
  .لمحددة في أحكام هذا القانوناتفاقية بين الطرفين، وذلك وفقاً للشروط والكيفيات ا

غير أنه في هذه الحالة، وبمجرد اتفاق الأطراف على عرض خلافهم على التحكيم،   
، لتبـدأ  )1(فإنه لا يمكن اللجوء إلى ممارسة الإضراب، ويوقَفُ الإضراب الذي شُرع فيـه 

بشأنه، ويكون هـذا  حكم ي نظر النزاع إلى غاية الفصل فيه وصدور إجراءات التحكيم ف
  .  لا يدع مجالاً لممارسة حق الإضراب والإغلاق ا بماوحاسمفاصلاً عادلاً  لحكما

الجزائري لم ينص صراحةً على تقرير حق الإغلاق، ولا على  فإذا كان القانون  
ح يلجأ إليه المستخدم، و إنّما يجـب أن  فإنّه يجب ألاّ ينظر إليه أنّه وسيلة أو سلامنعه،

ينظر إليه على أنّه امتناع من المستخدم عن تنفيذ التزاماته القانونية المتضمنة في عقـد  
التحكيم فشأنه في ذلك هـو نفـس شـأن    حكم أما ما يتعلّق بحظره بعد صدور . العمل

القوة والعنف،  يشهره كلّ منهما يعتبر سلاحاً ومظهراً من مظاهر  ، لأن كُلاًالإضراب
  .  طرف في مواجهة الطرف الآخر لحمله على الرضوخ لمطالبه

التحكيم الذي يصدر في النزاع ويفصل فيه بطريقة سلمية بما يتوصل حكم بما أن و
  . ولا حق الإغلاقيترك مجالاً لممارسة حق الإضراب إليه من قرارٍ إلزامي، فإن ذلك لا 
  يـانـث الثـحـبالم

  .  التحكيمحكـم طاق سريان ـن
التحكيم الصادرة في منازعات العمـل الجماعيـة    حكاما من الاعتراف لأانطلاقً  

، وما دامت أغلـب التشـريعات   )2( بالطابع الإلزامي وبالقوة التنفيذية بمجرد صدورها

                                                           
  .المذكور أعلاه 90/02من القانون رقم  25المادة   -1

التحكيم الصادرة في منازعات العمل الجماعية بالقوة التنفيذية بين طرفي النزاع  حكامي فرنسا يعترف لأإن القضاء ف - 2
 بحكم أن كلاً منهما يكون على علمٍ تامٍ بتاريخ دخولها حيز التنفيذ، حتى قبل إيداعها لدى الجهة القضائية المختصة،

  .حكامالإيداع في هذه الحالة مقام الإشهار لهذه الأو أن هذا الإيداع  يقتصر على الغير فقط،حيث يقوم 
  .498ص ،المرجع السابق، خالفي عبد اللطيف-
  .36ص ،المرجع السابق، عبد الحميد عثمان الحنفي -
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 ـ أحكام الفرنسي اعتبر  ، فإن المشرع)1(تعترف لها بذلك وية التحكيم الصادرة فـي تس
منازعات العمل الجماعية أنّها تُنتج نفس آثار الاتفاقيات والاتفاقات الجماعيـة للعمـل،   

ومنهـا مـن   .  )2(وتدخل حيز التنفيذ في اليوم الموالي ليوم إيداعها لدى الجهات المعنية
وضـع الصـيغة    بعـد ، في قانون العمل المصري ها بمثابة أحكام قضائيةأنّها اعتبرت

يـذ  من الجهة القضائية الاستئنافية التابعة لها، ويكون هذا الحكم قابلاً للتنفالتنفيذية عليها 
، )3(يصدره قاضي التنفيذ بمحكمة الاستئناف بعد إيداع أصل الحكم لدى قلم كتابهـا بأمرٍ 

4(قاضي التنفيذ بكلّ ما يتعلّق بتنفيذ حكم التحكيم ليختص(  .  

الإجـراءات   تقنينمن  1019المادة  بينما نجد المشرع الجزائري بعد أن أشار في
فـي  الجهـات القضـائية   والأوضاع المقررة أمام الآجال على اتّباع و الإدارية المدنية 

أنها بمثابة أحكـام قضـائية    ، فلأنّـه هو كذلك اعتبر هذه الأحكامالخصومة التحكيمية
ئناف فـي  ا صادرةً عن جهة الاسـت مثل المشرع المصري، الذي اعتبرها أحكامنهائية 
إذ إنّه نـص  . من قانون العمل المصري، دون أن ينص على ذلك صراحةً 187المادة 

المتعلق باتقاء الخلافات الجماعية في العمـل   90/02من القانون رقم  13/2في المادة 
دون ، لزِمـة لطرفيهـا  حكام التحكيم بعد صدورها تكون موممارسة حق الإضراب أن أ

من المرسوم التنفيـذي   21المادة ئي بتنفيذها، بينما نجده في حاجة إلى صدور أمر قضا
عن رئيس الجهـة القضـائية    اصدور أمرٍ بتنفيذه نص على ضرورة قد 90/418رقم 

أي صدور أمرٍ بتنفيذ قرارات . التي يكون قرار التحكيم قد صدر في دائرة اختصاصها
الخاضـعة  ت الجماعية للعمل المنازعا للتحكيم فيالتحكيم الصادرة عن اللجنة الوطنية 

  .  أحكام قانون الوظيفة العمومية عن الرئيس الأول للمحكمة العليا لتطبيق

                                                           
 .284و  283عماد مصطفى قميناسي، سلطة القاضي إزاء القوة التنفيذية للأحكام، المرجع السابق،ص  -  1

  .ن العمل الفرنسيمن قانو 3-522المادة لـ  -  2
أو الوزير /التحكيم يجب أن تودع لدى الوزير المكلّف بالعمل،وأحكام من نفس القانون أن  10- 132و تُحدد المادة لـ     

 .المكلّف بالفلاحة،حسب الحالة،كما تودع نسخة منها كذلك لدى كتابة ضبط محكمة العمل،أو المحكمة الابتدائية

 .156ص  ،المرجع السابق،قانون العمل الحاليالتحكيم في ،رأفت دسوقي -  3

  .من قانون العمل المصري 3فقرة  191المادة  -4
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ا التحكيم المتضمن تسوية منازعات العمل الجماعية لـيس مقصـود  حكم وباعتبار 
 حكـم «الصفة لذاته، وإنّما يقصد منه الآثار التي يرتِّبها، والدور الذي يؤديه، لأنه بهذه 

حدود نطـاق   القانونية فيذو مضمون عام ومجرد يقتضي ترتيب هذه النتائج " ضائيق
  :ن حيث الأشخاص والمكان والزمان، كما نبينه فيما يليسريانه م

  ب الأولـلـالمط

  .الأشخاصعلى التحكيم حكـم سـريان 

اسـطة  إذا كان التحكيم في مختلف الأنظمة والقوانين يعد وسيلةً لحل المنازعات بو
من اتِّفاقهم، فإنّه بذلك وسيلة نهائيـة   ام الخصوم لتُستمد سلطتُه أساسأفرادٍ عاديين يختاره

ها تحوز وأن الأحكام والقرارات التي تصدر بشأن مة في المنازعات التي يفصل فيها،وحاس
  .  القضاء العادي ىبما لا يجوز عرض نفس المنازعات عل حجية الشيء المقضي فيه

أن الخاصية التي ينفرد بها التحكيم في تسوية منازعات العمـل الجماعيـة،    غير 
أو  في التحكيم الاختياري أو في التحكيم الإجباري الذي لا يستند إلى اتفاق عـام  ءسوا

للتوفيـق أمـام الجهـة     النقابية طلبابواسطة المنظّمات  خاص، أنه يكفي رفع الخلاف
ا واجب التنفيذ حكمنزاع أمام هيئة التحكيم، التي تُصدر المختصة، لينتهي الأمر بطرح ال

فـي   ي النزاع، وخلفهما، وعلى الغير، كما سـنبينه على الطرفين، تمتد آثاره إلى طرف
  :الفروع الثلاثة التالية

  رع الأولـالف

  .التحكيم على طرفي النزاعحكم سريان 

بأنفسهم الإجراءات الواجب مل عأطراف المنازعة الجماعية في الغالباً ما يباشر 
وفي هذه الحالة يكون .  اتِّباعها في التحكيم، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو معنويين

صاحب العمل أو أصحاب العمل هم المباشرين لإجراءات التحكيم، وهم المخاطَبين 
يابةً نمنظّمة من منظّمات أصحاب العمل بأحكام التحكيم، كما يمكن أن تقوم مقامهم 
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يكون صاحب العمل أو أصحاب التحكيم في مواجهة هذه المنظّمة، وحكم عنهم، فيصدر 
  .)1(هم المخاطَبين بحكم التحكيمالعمل 

دهم، وإنّمـا المنظّمـات   بينما لا يباشر العمال إجراءات التحكيم بأنفسهم بحكم عد
 حكممندوبوهم، فيصدر  نيابةً عنهم، أو يباشرها هي التي تباشر هذه الإجراءاتالنقابية 
  فيكون العمال هنا هـم المعنيـين    ،في مواجهة النقابة أو المنظّمة النقابية للعمالالتحكيم 

  .  )2(أو النشاط التابعين لهبين والذين يشملهم الفرع أو القطاع أو المخاطَ

  رع الثانيـالف

  .التحكيم على خلفاء طرفي النزاعحكـم سريان 

إلى خلـف الأطـراف    ينصرف أثر عقد التحكيم العامة أنقواعد يقتضي العمل بال
تـوافرت شـروط    الخـاص كلّمـا  العام دون قيد ولا شرط، وينتقل كذلك إلى خلفـه  

يسري في حق السلف في شأن  العام ماالاستخلاف والانصراف فيسري في حق الخلف 
فاء العمال في منازعـات  مسألة خل وعليه فإن. )3(هذا العقد، طالما أن العقد نشأ صحيحا

التحكيم على العمـال، لأن   حكمالعمل الجماعية لا تُثير أي إشكالٍ ولا تثور في سريان 
التي تربط كُلاً منهم بالمؤسسات المستخدمة أصحاب العمل ترتبط  العمل الفرديةعلاقة 

ناحيـة،   بشخص العامل، بينما هذه المسألة تثور بالنسبة لأصحاب العمل ومنظّماتهم من
التحكيم تسري على الخلف  حكمآثار  لأن. نقابية العمالية من ناحية أخرىوالمنظّمات ال

  .  يسري على أصحاب العمل الخلف العام لأصحاب العمل بحكمالخاص و

ويلاحظ في هذا الصدد أنه لا يوجد، في كل قوانين العمل التي تمكّننا من الاطِّلاع 
خلفاء طرفي النـزاع،   التحكيم على حكمح يقضي بسريان عليها، أي نص قانوني صري

                                                           
  .426ص ،المرجع السابق،عبد القادر الطورة - 1
 .375و  374ص ،المرجع السابق،شرط التحكيم في العقود المدنية،ضحى إبراهيم محمد صقر الزياني - 2 

دار النهضة  ،الطبعة الثالثة، الجزء الأول، ي شرح القانون المدنيالوسيط ف، عبد الرزاق أحمد السنهوري -3
 .344ص ، 1981،الفاهرة ،العربية
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باعتبار حكم التحكيم الجديد أنّه اتفاقية جماعية جديدة أو اتفاق جماعي جديد في ولكـن 
الصادر في تسوية منازعات العمل الجماعية في هـذه الحالـة   التحكيم  حكمفإن العمل، 

التحكيم علـى أصـحاب    حكمسريان  ق بشأنبِطُّيو  يرتّب نفس آثار الاتفاقية الجماعية،
. )1(علـيهم  العمل نفس ما يطبق بشـأن سريان الاتفاقية الجماعية أو الاتفاق الجمـاعي 

عليه فتُعتبر الشركة الدامجة من قبيل الخلف الخاص بالنسبة للشركة المندمجة، فتحـلّ  و
نون، ذلك لأن الشخصية محلّها في كل مالها من حقوق وما عليها من التزامات بقوة القا

القانونية لهذه الشركة المندمجة تنقضي عن طريق اتّحاد الذّمة وزوال شخصية الشركة 
، وبالتالي تنصرف أثار التحكيم إلى الشركة الدامجة وتسري في مواجهتهـا  )2(المندمجة

، وتكـون  )3(باعتبارها هي المتولّدة من عملية الاندماج فتحلّ محلّ الشـركة المنقضـية  
، فيحلّ رب العامل الدامج محلّ أرباب العمل المندمجين فـي  )4(بمثابة خلف خاص لها

بينما لا تُعتبر الشركات القابضة والشركات التابعة لها خلفًا خاصا .  )5(الوفاء بتعهداتهم
  .  )6(لشركات القطاع العام، لأنها لا تكون لها شخصية قانونية جديدة  ومستقلّة

 ـ   حكمن أن نُطبقه بشأن سريان وهو نفس الحل يمك ات ـالتحكـيم علـى المنظّم
لأحكـام  النقابية، ومنظّمات أصحاب العمل التي تحلّ محل المنظّمات التي كانت تخضع 

 ـ من قانون العمل المصـري   160مادة ، إذ تنص الحكمال هذا ة انضـمام  علـى إمكاني
 الاتّفاقية  الجماعية،  إلى المنظّمات النقابية وأصحاب العمل ومنظّماتهم من غير طرفي

  .  الاتفاقية بعد نشرها ، دون حاجة إلى موافقة أطراف الاتّفاقية الأصليين

                                                           
  .427ص ، المرجع السابق، عبد القادر الطورة -1
 .41ص  2005–2004، دار النهضة العربية، مسؤولية الخلف الخاص عن آثار عقد العمل، أحمد عبد التواب محمد بهجت - 2
 .377ص ،المرجع السابق، شرط التحكيم في العقود المدنية، محمد صقر الزياني ضحى إبراهيم -  3
ص ، 1996طبعة ، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية،الوجيز في شرح قانون العمل،علي عوض حسن -  4

112. 
 .43ص ، مسؤولية الخلف الخاص عن آثار عقد العمل، أحمد عبد التواب محمد بهجت -  5
6-  .  Cassation civile  du 07 Fevrier 1980- 

   . Cassation sociale du 02 Octobre 1985  –  
 .60هامش صفحة ، المرجع السابق، مسؤولية الخلف الخاص عن آثار عقد العمل، عن أحمد عبد التواب محمد بهجت   
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علـى أن   90/11من قانون علاقات العمـل رقـم    127ومن جهتها تنص المادة 
الاتّفاقية الجماعية والاتّفاقات الجماعية تُلزِم كلّ من وقّع عليها أو انضـم إليهـا فـور    

التحكـيم علـى    حكـم ففي هذه الحالة يسري .  الإجراءات المنصوص عليها  استكمال
المنظّمات النقابية، ومنظّمات أصحاب العمل  التي انضمت إلى الاتفاقيـة  أو الاتفـاق   

التحكيم، وذلك بغـرض   حكمالجماعي، ولو لم تكن طرفاً في النزاع الذي صدر بشأنه 
م  عن طريق حل النقابة أو المنظّمة التي يسـري  منع التحايل للتخلّص من أحكام التحكي

 حكـم عليها، وحلول منظّمة أخرى محلها لم تكن أصلاً طرفاً في النزاع  لتتملّص مـن  
هو نفس الموقف أخذت به و.  لاعتبار أنّه  لم يصدر في مواجهتها هالتحكيم والإفلات من

التي حـازت قـوة الشـيء    الأحكام  قررت أنالمحكمة العليا في أحد قراراتها،  حيث 
المقضي فيه  تكون حجةً لِما فصلت فيه  بشرط أن يكون ذلك في نـزاعٍ قـائمٍ  بـين    
الخصوم أنفسهم، دون أن تتغير صفاتهم، وتتعلق بحقوق لها نفـس المحـل، وبالتـالي    

  .  )1(فالخلف العام يحلّ محل سلفه وتمتد إليه حجية تلك الأحكام
 ـوهو نفسه موقف المشرع الفر ّـق بانضمام الغير إل أو  ى الاتفاقيـة نسي فيما يتعل

ل الفرنسي، ـمن قانون العم 9-132لـ للعمل حسب مضمون المادة الاتفاق الجماعي 
رتّب كافة نتائجه القانونية م اعلى أن يكون هذا الانضمام  كُلين يوم التوقيـع علـى   وي

ولا شرط 2(الاتفاقية أو الاتفاق دون قيد(  .  
  الثـالثرع ـالفـ

  .رـى الغيـم علـالتحكيحكـم ان ـسري

   الأصلُ أن سريان المنازعة الجماعية في العمـل،  التحكيم أحكام يمتد إلى طرفي
تمتد وتخاطب صاحب العمـل   حكاموبالتالي فإن آثار هذه الأوإلى خُلفائهما دون الغير، 

                                                           
 سنة ئية العدد الأولالمجلة القضا ،03/02/1999المؤرخ في  174416قرار المحكمة العليا في الملف رقم   -1

  .97ص ،1999
  108و 107ص المرجع السابق،، قواعد و طرق الإثبات و مباشرتها في النظام القانوني الجزائري الغوثي بن ملحة، - و   
2 -Soc 25 Novembre 1977;Tps  1998.، com 43  –  

Soc 16 Juin 1960.،Jcp،60،Ed GH،11831،Note G،H،Camerlynck  -  
  Soc 07 Avril 1993.،Droit du travail،N° 06،Page 8 -  
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رةً، أو بواسطة ـباشهم مـم بأنفسـرين لإجراءات التحكيِـاب العمل المباشـأو أصح
التحكـيم عـن طريـق     حكممنظّماتهم، وتمتد كذلك إلى العمال المعنيين والمخاطَبين ب

  .  مندوبيهم أو منظّماتهم النقابية

إلى أشـخاصٍ آخـرين، أي عمـال     حكامغير أنّه يمكن أن يمتّد سريان هذه الأ  
قًـا لأسـلوب   أو خلفائهمـا، وذلـك وف  عمل آخرين، من غير طرفي النزاع وأصحاب 

  .  الاستدعاء أثناء إجراءات التحكيم، أو وفقاً لأسلوب الامتداد

إجراءات التحكـيم  التحكيم يسري على كافة أطراف النزاع الذين حضروا  حكمف  
، أو عن طريق ممثِّليهم النقابيين، كما يسري كذلك على كافة الأطـراف  مباشرةً بأنفسهم
أو الـذّين كـان مـن الضـروري      اً في النـزاع، بصفتهم أطراف ؤُهم،الذين تم استدعا

إذا كانوا تابعين لـنفس  راءات لحضور هذه الإج )1(استدعاؤهم و إدخالهم في الخصومة
  .  أو نفس قطاع النشاط الذي يكون طرفاً في المنازعة فرع

     وفي هذا المعنى أصدرت المحكمة العليا للتحكيم في فرنسا قراراً يقضـي بـأن
كم المرجح الذي ينظر في نزاعٍ يتعلّق بإعداد اتّفاق جماعيٍ، إذا رأى أن المحكم أو المح

 ـ    ة ـالمنظّمات النقابية لأصحاب العمل لا تُمثّل مجموع أصـحاب العمـل فـي صناع
ة، يجب عليه أن يستدعي المنظّمات الأخرى وأصحاب العمل الغير ممثَّلين مـن  ـمعين
أو المحكم المرجح لا يستطيع رفض الفصـل فـي    ي المصلحة، ومن ثم فإن المحكمذو

المتنازع عليه بحجة  النزاع، وعليه عندئذ إعداد لائحة تحكيم تحلّ محلّ الاتفاق الجماعي
 .  )2(هذه المجموعات وأصحاب العمل عدم تمثيل

التحكيم إلى جميع أصحاب العمل  حكمفيقصد منه تمديد آثار أما أُسلوب الامتداد،  
ميع العمال التابعين إلى نفس الفئة أو الفئات، أو إلى الهيئة المستخدمة من نفـس  وإلى ج

و هو النوع الأكثر  ،ا في المنازعة الجماعيةالقطاع أو من نفس النشاط التي كانت طرفً
                                                           

1  - . M Schwartz, Op cit,p 758  - 

2- - Cour Supérieure d arbitrage ;sentence N° 484 du 05 Octobre 1938,in Les rapports entre 
convention collective et sentence arbitrale، T،Mitsou،Op Cit،p 10،  
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في المنازعات التي تكون طرفًا فيها المؤسسة الأُم أو الفروع و الوحدات التابعة  انتشارا
الذي هو  ،التحكيم حكمبحيث يرقى  لك يعتبر حدثًا مهما في حياة المؤسسة،لأن ذ ،)1(لها

 Une loi(إلــى مرتبــة قــانون مهنــي فــي الحقيقــة اتفاقيــة جماعيــة جديــدة،

professionnelle()2(،  كمليكتسي بذلكح التحكيم طابعاا محلي أو جهوياا أو وطني.  

المقارنة في هذا المجال، فلا يوجد منها و باطّلاعنا على بعض القوانين والتشريعات   
 ـ    التحكيم  حكمريان آثار إلى تمديد س ما يشير ل ـالصـادر فـي تسـوية منازعـات العم
إذا " منه على أنّـه   22في نص المادة ما تضمنه قانون العمل الأُردني ة، باستثناء ـالجماعي

قة معينة، أو في حرفة أو كان الاتفاق الجماعي يشمل غالبية أصحاب العمل والعمال في منط
أحكـام  كلا الفريقين أن يمـدد جميـع   في مهنة ما، يجوز لوزير العمل بناء على طلبٍ من 

أو الحرفـة أو  أو بعضها على جميع أصحاب الأعمال والعمال في تلـك المنطقـة   الاتفاق 
ون الإشارة إلى ولكن الأمر هنا يقتصر فقط على إمكانية تمديد الاتفاق الجماعي د.  )3("المهنة

  .  التحكيم الصادر عن المحكمة الصناعية في الأردن حكمإمكانية تمديد تطبيق وتنفيذ 

ذلـك  و  محلَّه فيحلّ ،ا جديدا في العملجماعي ااتفاقًالتحكيم  حكمباعتبار غير أنه و
ة، ـالاتفاقيات والاتفاقات الجماعي إليه أحكام التحكيم بنفس ما تمتّد أحكامتمديد العمل بب

الغير مستدعين في مختلف مراحل تسوية منازعات العمل وذلك حتى لا يجد الأطراف 
  .  التحكيمأحكام الجماعية مبرراً للإفلات والتملّص من مضمون 

فموقف قانون العمل الأردني هنا هو نفسه قانون العمل الفرنسي الذي يشترط فـي  
ما بين لتمديد العمل بالاتفاقية الجماعية القطاعية أو الاتفاق المهني، أو  1- 133دة لـ الما

مبرمثّلـي   االمهن، أن يكون ممن م نةكوـ  بين لجانٍ م  اب ـالمنظّمـات النقابيـة لأصح
كمـا يشـترط   .  ، ولجان تمثيلية للعمال، وذلك بناء على طلبٍ من إحدى اللّجنتينلـالعم

                                                           
1 - Yves Guyon،L’arbitrage ،Op cit p 43، - 
2  - Sophie Nadale, « Contribution à l’étude de l’extension de conventions collectives de -

travail »،Droit ouvrier,Septembre 2002،p 423،                                                                
  

  .429ص ، بقالمرجع السا، عبد القادر الطورة -   3
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الفرنسي لتمديد العمل بالاتفاقية الجماعية القطاعيـة تـوفّر نفـس شـروط      قانون العمل
 5- 132الاتفاقيات الجماعية، لا سيما نطاق تطبيقها الإقليمي  والمهني حسب المادة لــ  

بما يمكن العمل بتمديدها، وأن يكون طلـب   7-133، والمادة لـ  5-133والمادة لـ 
  .  منظّمات النقابية، أو من الوزير المكلّف بالعملالتمديد بناء على مبادرة من إحدى ال

من نفـس القـانون أن    8-133كما يمكن للوزير المكلّف بالعمل حسب المادة لـ
   يقرر تمديد العمل بها إذا كانت تتضمن شروطاً أو ظروفاً خاصةً بـبعض القطاعـات   

بالعمل حسب المادة لــ   ونفس الصلاحية يتمتّع بها الوزير المكلّف.  أو الفئات العمالية
  .  فيما يتعلّق بتعديل أو إضافة ملاحق الاتفاقية أو الاتفاق 133-9

وعليه فلا يمكن تمديد تعديل أو إضافة الملاحق الخاصـة بالاتفاقيـة الجماعيـة    
منظمة في نقابة موقِّعة، ما لم يكن ذلك بناء الغير ؤسسات الغير موقِّعة والمؤسسات للم

  .  )1(دعلى قرار تمدي
وأن قرار تمديد تعديل الاتفاقية يكون واجب التطبيق على كل المؤسسات الخاضعة 

كانـت   أخرى إذا اا، أو يشمل فروعا معينًقية الجماعية ليشمل قطاعلنطاق تطبيق الاتفا
بداية، أو ليشمل فروع نشاط أخرى لم إليه التمديد في ال الذي جرى لفروع النشاطمماثلةً 

  .  )2(موضوع التمديد ل تطبيق الاتفاق القطاعيتكن ضمن مجا

 منه علـى  160نصت المادة  فقد 2003لسنة  12أما قانون العمل المصري رقم 
ليهـا بعـد نشـرها    إمكانية انضمام أطراف من غير الموقِّعين على الاتفاقية الجماعية إ

نضمام دون حاجة ، وذلك بناء على اتفاق بين طرفي العمل طالبي الابالوقائع المصرية
  .  إلى موافقة المتعاقدين الأصليين

                                                           

الذي قرر كذلك بأن مشروعية القرار الوزاري  1986مارس  07قـرار مجلس الدولة الفرنسي المؤرخ في  -   1
  .الذي يقضي بتمديد العمل باتفاق جماعي يكون بالضرورة مرتبطاً بمدى صحة الاتفاق الأصلي

 .من قانون العمل الفرنسي 12-133المادة لـ  - 2
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ويكون الانضمام بموجب طلبٍ يقدم إلى الإدارة المركزية لعلاقات العمل بـوزارة  
الانضمام، دون  اللّذين يطلبانالقوة العاملة والهجرة، بشرط أن يكون موقَّعاً من الطرفين 

  .  إضافة إلى شروط أخرى

الاتفاقية الجماعية على المنظّمات التحكيم الذي يحلّ محلّ م ري حكوفي هذه الحالة يس
النقابية وأصحاب العمل، أو المنظّمات الممثِّلة لهم، وعلى المنظّمات التي تحلّ محلّ هذه 

ة، حيث تنصرف آثاردد وإلى  إلى هالمنظّمات المنضملأن  منظّماتهم،أصحاب العمل الج
ع المنشأة، بل يلتزم ـتنتهي بوفاة صاحب العمل أو ببي عقد العمل من العقود التي لا
، بشرط أن يكون هذا الانضمام وفق ما تضمنتْه المادة )1(بأحكامه صاحب العمل الجديد

هامش السجلّ المعد لقيد هذه  التأشير علىمن نفس القانون التي تستوجب  161
في  ملخص التأشيرثم نشر  الاتفاقيات بما يطرأ عليها من تجديد أو انضمام أو تعديل،

  .  الوقائع المصرية

  الفـرع الرابع

  .التحكيم على الأشخاصحكـم موقف المشرع الجزائري من نطاق سريان 

التحكيم الصادرة في أحكام بسريان ا خاصةً المشرع الجزائري أحكاملم يخصص   
أو إلـى الاتفـاق   ة م الغير إلى الاتفاقية الجماعيلانضما تسوية منازعات العمل الجماعية

 13/2باستثناء ما حدده في المادة  الجماعي مثل المشرع الفرنسي أو المشرع المصري،
و ممارسـة حـق    المتعلِّق بتسوية منازعات العمل الجماعيـة  90/02رقم قانون المن 

مجـال   90/11رقـم  من قانون علاقات العمـل   115مادة حدد في ال، و لكنّه الإضراب
والإقليمي، مع إمكانية تطبيقها على فئة واحدة أو عدة فئـات اجتماعيـة   تطبيقها المهني 

مة، كما يمكن أن تكتسي طابعستخدة هيئات ممهنية، أو عدا محلياا أو جهوي  .  

                                                           

 .66ص ، المرجع السابق ،قانون العمل الجديدشرح  ،رأفت دسوقي - 1
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أما إذا كانت الاتفاقيات الجماعية أو الاتفاقات الجماعية تخـص عـدة مؤسسـات    
القانون، تلتزم هذه الأخيـرة بتطبيقهـا   من نفس  116حسبما أوردتْه المادة  مستخدمة، 

 ـ   ــوتنفيذها، شريطة أن يكون ممثِّلو العمال والمستخدمين لهـذه المؤسس اً ـات أطراف
يلتزم بها كلّ مـن وقّـع عليهـا    موا إليها بموجب اتّفاق مشترك، لأو أن ينض ها، ـفي
 ـ، دون أن يشير إلى )1(انضم إليها فور استكمال إجراءات تسجيلهاأو روط حالات أو ش
، أو إجراءات وشروط وحالات تفاقيات واتفاقات العمل الجماعيةبا كيفيات تمديد العملأو

مـع أن  ، مثلما فعل كلٌّ من المشرع الفرنسي والمشرع المصـري ليها إانضمام الغير 
تسجيل أو إيداع الاتفاق أو الاتفاقيـة  "المحكمة العليا اعتبرت في أحد قراراتها أن المبدأ 

ما هـو إلاّ إشـهار    اابة ضبط المحكمة المختصة إقليميلجماعية لدى مفتشية العمل وكتا
  .)2("ولا يتوقف عليه دخولهما حيز التطبيقونشر،

التحكيم فهي تُعتبر بمثابة أحكام قضائية تكون نهائيـة و حـائزة لقـوة    أحكام أما 
 ود الجماعيـة ـة أو العق، وتكون لها نفس آثار الاتفاقيات الجماعي)3(الشيء المقضي فيه

يفيد اعتبار أحكام و قرارات  و لو أنّه لا يوجد في التشريع الجزائري ما  ،)4(في العمل
، لأن المشرع الجزائري لـم  التحكيم النهائية أنّها اتفاقيات أو اتفاقات جماعية في العمل

 أحكام يخصص أحكاما خاصةً بالتحكيم الخاص بتسوية منازعات العمل الجماعية ضمن
المتعلّق باتقاء الخلافات الجماعية في العمل وممارسـة   90/02ونصوص القانون رقم 

 تقنـين ، ولا حتـى فـي   90/11عمـل رقـم   حق الإضراب، ولا في قانون علاقات ال
أحكام التحكيم في المـواد المدنيـة    اكتفى فيه بتنظيم ، بلو الإدارية المدنية الإجراءات

                                                           

 .االمذكور سابقً 90/11من القانون رقم  127المادة  -1

المجلة القضائية العدد الثاني لسنة  ،16/07/2003الصادر بتاريخ 265975قرار المحكمة العليا في الملف رقم  -2
  .158ص  ،2003

  .49،50المرجع السابق، ص  جتماعي،قانون منازعات العمل والضمان الا أحمية سليمان، - 3
  .490نبالي فطة، إزالة التنظيم في قانون العمل، المرجع السابق، ص  -  
  - .Amor Zahi, Op cit, p781-  
  - .Jacques Foiiurnier, Nicole Questiaux,Traité du droit social, Op cit p249-  
 .124، المرجع السابق، ص أحمد زكي بدوي، علاقات العمل في الدول العربية - 4
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علما أن هذه الأحكام لا تنطبق ولا . لتحكيم التجاري الدولي، واو الإدارية ةـاريـوالتج
تنسجم كليةً مع منازعات العمل الجماعية، رغم إحالة المشرع عليها، فهي غير صـائبة  

  .)1(وغير سديدة

  وبناء على ذلك لا يمكننا القول أنّه يمكن توسيع أو تمديد العمل بأحكـام التحكـيم   
ما لم يكن العمال  تطبيقها على نفس قطاعات وفروع النشاطوتمديد آثارها بتوسيع نطاق 

، لأنّه )2(هم المنتخبينـممثليمندوبيهم النقابيين، أو ن طرفًا في النزاع عن طريق المعنيو
  .)3(بل الغيرانونًا الاحتجاج بأحكام التحكيم تجاهِ لا يمكن ق

  يـانـب الثـلـالمط

  .التحكيم من حيث الزمانحكـم نطاق سريان 

التحكيم مثلما قمنا فيما سبق بتحديد  حكممن المنطقي أن نُحدد النطاق الزمني لآثار 
ه القضائية، فإنّنا ـلُ بطبيعتـلأننا إن اعترفْنا له من قب.  نطاق سريانه على الأشخاص

  .  لا نُنكر عنه الطابع التنظيمي كذلك
، إمـا  يث مضمونهاالتحكيم الصادرة في منازعات العمل الجماعية، من ح أحكامف

ملغية تلغي قواعد أحكاما بتفسير قواعد قانونية قائمة، أو تكون أن تكون تفسيريةً تتعلّق 
تنظيمية بحتة تتعلّق بتنظيم علاقات العمل أحكاما قانونية قائمة وتُنهي آثارها، أو تكون 

  .   )4(بموجب قواعد عامة ومجردة

                                                           
  .49،50المرجع السابق، ص  قانون منازعات العمل والضمان الاجتماعي، أحمية سليمان، -  : اُنظر - 1

  .490نبالي فطة، إزالة التنظيم في قانون العمل، المرجع السابق، ص  -            
            - .Amor Zahi, Op cit, pp781,785, 790-  
            - .Jacques Fournier, Nicole Questiaux,Traité du droit social, Op cit p249 - 

2  - Koriche M’hamed Nasr Eddine, Les relations de travail dans le secteur public, Op cit p 246  -  

  .215بشير هدفي، المرجع السابق، ص  - و     
 .و الإداريةمن قانون الإجراءات المدنية   1038المادة  - 3

  .430ص ، المرجع السابق، عبد القادر الطورة - 4
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عناصر وجوده القـانوني، ولا يصـبح نافـذ     التحكيم هنا لا يستكمل حكموإذا كان 
المفعول إلاّ باستنفاذ إجراءات إصداره إلى غاية نشره أو تبليغه، أو إيداعه وقيده، فإن وقت 

تحكيم، والمنازعة التي ال حكمالقرار الذي يتضمنه بداية سريان آثاره تختلف باختلاف نوع 
  :في فرعين مستقلّين يفصل فيها، كما سنبينه

  رع الأولالفـ

  .التحكيم باختلاف أنواعهاأحكام اختلاف سريان 

التحكيم التفسيري الذي يتضمن تفسير قواعد قانونية قائمة، الـذي   حكمإن سريان 
، يقتضي فيه المنطق القانوني أن يسـتند  "التشريع التفسيري " هو بهذه الصفة نوع من 

،  ويسري على كلّ )1(لاً لهارها ليكون مكمالتي يفسى تاريخ نفاذ القواعد القانونية أثره إل
ي أو قرار تحكيم نهـائي قبـل   ئصدوره ما لم يصدر بشأنها حكم نهاالتي سبقت  الوقائع

القرار التفسيري، فيأخذ حكمها الملزِم من حيث الزمان والمكـان  الحكم أو صدور هذا 
  .  )2(والأشخاص

 نظر في قواعـد مهنيـة أو قضـائية   ال التحكيم المتضمن إعادة حكمأما سريان   
مركَّب يتضمن قـرار  حكمبغرض إبطالها أو إلغائها لاستبدالها بقواعد جديدة، فهو بهذا 

ه الثاني،  فهو ـي شقّـا فيـا تنظيمقراره الأول، ويتضمن في نفس الوقت في شقِّ إلغاء
ر فاصلاً زمنيعتبلغايالإبطال  .القواعد الجديدة ة، وبداية أثرا بين انتهاء القواعد الم ويمتد

طبلت، فيـق بشـأن    هنا بأثر رجعي منذ بداية سريان القواعد التي أُبططبق بشأنه مـا ي
  .  القرار التنظيمي كما سنبينه فيما يليسريان 

ا للطابع التنظيمي الـذي  ، ونظراتنظيميا قرارالتحكيم المتضمن  حكمأما سريان   
ندرة أو انعدام نص قانوني صريح بشأن سريانه، فإن سريانه من حيث يتميز به، وأمام 

ما لم ينص القانون  إما أن يكون بأثر فوري منذ تاريخ صدوره ونفاذه مباشرةًالزمان 

                                                           
1 - D،Sarrano,La cour supérieure d’arbitrage،Op cit,pp 80,81 - 

  .431ص ، المرجع السابق، عبد القادر الطورة- 2
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ا مـن تـاريخ   أن يكون بأثر رجعي اعتبار اإمـالتحكيم ذاته على خلاف ذلك،  حكمأو 

،  ثـم  1938مارس  04من قانون  15/1دة الفرنسي في الماالمشرع مثلما فعل ، معين
، حينما قرر بأن تنتج أحكام التحكيم أثرها 1950فيفري  11من قانون  16/1في المادة 

أما قرارات التحكيم الصادرة عـن المحكمـة   )1(ا من تاريخ إيداع طلب التوفيقاعتبار ،
فعل المشرع الأردني ، ومثلما )2(العليا للتحكيم في فرنسا، فتسري آثارها من يوم تبليغها

 المحكمة الصناعية ينفَّذ اعتباركذلك في قانون العمل الأردني إذ نص فيه على أن قرار ا
أن يكون له أثـر   إمـارجعي،  أثرمن التاريخ الذي تعينه تلك المحكمة، ولو كان ذلك ب

مهلةً  ، وذلك بغرض إعطاء الطرف المعني بهمن تاريخ لاحق ليوم نفاذه ابارلاحق اعت
 ـه من ترتيب أموره وإعداد عدته تُمكّن ة لتنفيذ محتواه، خاصةً إذا كان يتعلّق بأعباء مالي

الحكم ، بعد اتّخاذ إجراءات وشكليات معينة،  لينتهي هذا تتطلب وقتاً لإعدادها أو دفعها
 ـ  بانتهاء مدة سريانه إذا كان مح اتنظيميا قرارالمتضمن  ص دد المـدة،  أو بموجـب ن

  .  ذاته حكم، أو بموجب نص في القانوني

في هذا الصدد، فقد قررت المحكمة العليا للتحكيم في فرنسا، بأنه إذا لم يحـدد  و  
المحكم مدة لتطبيق حكمه التنظيمي، فإنه يبقى منتجاً لآثاره، ولا ينتهي إلاّ عن طريـق  

 ـ اتّفاق جماعي بين الأطراف يقضي بإلغائه، أو تعديله، أو  اعي ـاستبداله باتفـاق جم
3(آخر، ولا يمكن إنهاؤه من جانبٍ واحد(  .  

   ة مثل فرنسا، وبالتـالي  أحكام وفي مصر نجد أندة المدحدالتحكيم فيها غير م
  .  تحكيم بديل لها حكمفإنها لا تنتهي إلاّ بموجب اتّفاق جماعي كذلك يحلّ محلّها أو 

                                                           
  .433و  432ص عبد القادر الطورة، المرجع السابق،  - 1
  .ون العمل الفرنسيالفقرة الثانية من قان 7 -525المادة لـ - 2
3 -Arrêt du 19 Octobre 1938،N° 477،Ch Syndicat de l’industrie et du commerce parisien des  -

soieries et rubans ،JO Annexes 1939،p 15،                                                                                    

Arrêt du 26 Août 1938 ، N° 474 société Balatum,à Baisieux(Nord)،JO Annexes 1938 p 1520،   -     

    Cités   par Mitsou ،Op Cit ،p 251،                                                                                            
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  الفـرع الثاني

  .التحكيم من حيث الزمانأحكام ائري من سريان موقف المشرع الجز

 اصـريح  القـوانين نصـا  نجد في مختلف  رجوعنا إلى التشريع الجزائري، لاعند 
نة لتنفيذ أحكام وقرارات التحكيم الصادرة في منازعات العمخاصعية مل الجماعية، ـا بمد

لا فـي أحكـام   ، ولإداريـة و ا الإجراءات المدنية تقنينلا في أحكام التحكيم الواردة في 
 ـ     90/02القانون رقم  ق ـالمتعلّق بتسوية منازعـات العمـل الجماعيـة وممارسـة ح
المتضـمن   90/418لا في أحكام التحكيم الواردة في المرسوم التنفيذي رقم الإضراب، و

انطلاقًا من اعتبار أحكام و قـرارات التحكـيم   إذ . ل وعمل اللجنة الوطنية للتحكيمتشكي
أنّها بمثابة أحكام و قرارات قضائية ة الصادرة في تسوية منازعات العمل الجماعية النهائي
التي تنص و الإدارية الإجراءات المدنية  تقنينمن  630، فإن مضمون نص المادة نهائية
تقادم الحقوق التي تتضمنّها السندات التنفيذية بمضي خمسة عشر سنة مـن تـاريخ   على 

ات ـة بتسوية منازعيمكن تطبيقُه على أحكام وقرارات التحكيم الخاص، لا قابليتها للتنفيذ
الإجراءات المدنية، متعلّـق   تقنينالمنصوص عليه في ة، لأن التحكيم ـل الجماعيـالعم

 اإن كان اختياريو و التحكيم التجاري الدولي، ،و الإدارية أساسا بالمواد المدنية والتجارية
الصادرة بشأنه تُطبق بشأنها أحكام القضـاء   حكامإليه، إلاّ أن الأاللّجوء  علىفي الاتفاق 
، ومع ذلك فهي لا تسري إلاّ على المستقبل، ولا يكون لها أثر رجعي، إلاّ )1(الاستعجالي

فهي تُنفّذ بموجب أمرٍ  .)2(إذا نص على ذلك صراحةً، أو اتّفق الأطراف على خلاف ذلك
بأمرٍ كيم قد صدر في دائرة اختصاصه، أوالتح حكمون صادرٍ عن رئيس المحكمة التي يك

   كـم التحكيمـي، يتضـمصدره رئيس الجهة القضائية بذيل أو بهامش أصل الحن الإذن ي
التحكـيم  للكاتب بتسليم نسخة رسمية منه ممهورة بالصيغة التنفيذية، فتُطبق بشأن أحكام 

                                                           

الديوان الوطني  ،الطبعة الأولى ،النظام القضائي الجزائري القضاء المستعجل وتطبيقاته في ،الغوثي بن ملحة - 1
  .67و  66ص  ،2000الجزائر  ،للأشغال التربوية 

  .106ص  ،1993المجلة القضائية العدد الرابع  ،1992مارس  02بتاريخ  77535قرار المحكمة العليا في الملف رقم  -  2
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، وهذا لا ينطبـق علـى   )1( ى سائر الأحكامفاذ المعجل التي تُطبق علنّالمتعلّقة بال القواعد
أحكام التحكيم الصادرة في تسوية منازعات العمل الجماعية، التي تُنفّـذ مباشـرة بعـد    

قيدةً بإجراء صدور أمرٍ بتنفيذهاصدورها دون أن تكون م.  

، 609/3، 323/2المـواد   فـي  ةجل الـوارد عفاذ الموحتى برجوعنا إلى أحكام النّ
 االجزائري لم يحدد فيها ميعاد ، فإن المشرعالإداريةو الإجراءات المدنية تقنين 1036و

ما يمكن فيهـا للـرئيس أن يـأمر    يبدأ فيها أو ينتهي فيها هذا التنفيذ، وإنّ أو مهلةً معينةً
  .  بالتنفيذ حتى قبل قيد الأمـر وبموجب المسودة الأصلية

وإن لم ينص المشرع الجزائـري   التحكيم، حكامأما إجراء الإشهـار والنشر لأ  
 ذلـك لا   على إلزامية نشرها وإشهارها كما هو معمول به في بعض الأنظمـة، إلاّ أن

المحكمة العليا في أحد قراراتها أن تسجيل اعتبرت  وبيق يعني دخولها حيز التنفيذ والتط
المحكمـة   ابة ضـبط أو إيداع الاتفاق أو الاتفاقية الجماعية لدى مفتشية العمل ولدى كت

ما هو إلاّ إجراء إشهـار ونشر ولا يتوقـف عليـه دخولهمـا حيـز      االمختصة إقليمي
  .)2(التطبيق

  التحكيم الصادرة في تسوية منازعات العمل الجماعية في تشريع أحكام وعليه فإن
أمرٍ صادرٍ عن رئيس مباشرةً بعد صدورها دونما حاجة إلى فهي تُنفّذ العمل الجزائري، 

على خلاف قرارات التحكيم الصـادرة عـن   ، وتسري أحكامها بأثر فوري ،)3(ةالمحكم
، الـرئيس الأول للمحكمـة العليـا   بأمرٍ يصدره  اللّجنة الوطنية للتحكيم التي لا تُنفّذ إلاّ

بعد حصـولها علـى الصـيغة     على سائر الأحكامالمطبقة القواعد نفس  هاتُطبق بشأنف
، ولا تسـري  دائـرة اختصاصـها   فيت صدرائية التي التنفيذية من رئيس الجهة القض

                                                           
  .و الإداريةةمن قانون الإجراءات المدني 609/3و  600تان الماد -  1
المجلة القضائية العدد الثاني لسنة 16/07/2003الصادر بتاريخ 265975قرار المحكمة العليا في الملف رقم  - 2

  .158ص  ،2003
 .المذكور سابقًا 90/02من القانون رقم  13/2اُنظر المادة  -  3
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هـو مـا يـوحي بـأن المشـرع      و ،)1(أحكامها إلاّ من تاريخ تبليغها للأطراف المعنية
تلزم الجزائري قد أخذ بنفس موقف المشرع الفرنسي، الذي سبق له فيما مضى و أن اس

جـع عـن هـذا    ثم ترا ،تحكيم في مرحلة التحكيم الإجباريالأحكام لتنفيذ صدور أمرٍ 
 راء،ـذا الإجـالتحكيم في مرحلة التحكيم الاختياري من هأحكام الموقف و قرر إعفاء 

التحكيم في قانوني خاص بودمجهما في نظام  معا، بالإجراءينليأخذ المشرع الجزائري 
  .)2(التشريع الجزائري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .المذكور سابقًا 90/418من المرسوم التنفيذي رقم  21/2المادة   1

 .في المطلب الأول من المبحث الثالث من هذا الباب" التحكيم في النظام الفرنسيأحكام تنفيذ " ر اُنظ -  2
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  ثـالـث الثـحـالمب

  .مـالتحكيأحكـام ذ ـتنفي

حكيم الصادرة في تسوية منازعـات العمـل الجماعيـة بطابعهـا     التأحكام تتميز 
الإلزامي، بغض النظر عن حرية اللُجوء إلى التحكيم أو إلزاميته، مما يتعـين تنفيـذها   

أو بعـد إصـدار    المختصة،بعد إيداعها لدى كتابة ضبط المحكمة ، أو صدورهابمجرد 
و ذلك تبعا  ،دائرة اختصاصها ة التي صدرت فيأمرٍ بتنفيذها عن رئيس الجهة القضائي

  . لاختلاف الأنظمة التي أخذت بنظام التحكيم في هذا المجال

 نة للمنازعة أحكام إناتها تسوية معيالتحكيم القابلة للتنفيذ هي تلك التي تحمل في طي
يحسـم نقاطًـا فقـط مـن     أو التحكيم وقتيا أو جزئيا،  حكمموضوع التحكيم، سواء كان 

  :و هو ما نبينه في المطلبين التاليين .)1(اع، فيتمتّع بحجية الأمر المقضيموضوع النز

  ب الأولـلـالمط

  .التحكيمأحكـام لاف طـرق تنفيذ ـاخت

التحكيم يعتبر قضاء ا على أنالرأي فقه أحكـام التحكـيم تُعتبـر    لقد استقر وأن ،
نّها عمل ذو نشأة اتفاقيـة،  وهذا يعني أ. أحكاما قضائيةً دون أن تكون من عمل القُضاة

حسـم النـزاع    الأطراف بغيةيقوم فيه المحكم بوظيفة قضائية، فُوضت إليه من طرف 
ا لدور التحكيم، وذلك تبعأحكام تختلف طرق وكيفيات تنفيذ وبناء عليه . )2(بينهم الناشئ
في  مة لهالتغير النصوص وتطـور القوانين المنظِّ االخُصوص، وتبع التحكيم بهذاهيئة 

   :، كما سنوضحه في الفروع الثلاثة التاليةكلّ نظامٍ

                                                           
 .14ص ،المرجع السابق،تنفيذ أحكام المحكمين الوطنية،رأفت محمد رشيد الميقاتي -  1

 .43و  41ص ،1993،مصر،القاهرة،دار الكتاب الجامعي،الوسيط في قانون القضاء المدني،فتحي والي  -  2



���}�א=:�א����yא�hא�-�������������������������������������������������������–א��%_�א���1�%���hא����h%א�����מ����מ��� �

413 
 

  الفرع الأول

  .التحكيم في فرنسا بالقوة التنفيذية بمجرد صدورهاأحكـام تمتُّع 

التحكيم في النظام الفرنسي، تعود بنا إلى ما كان أحكام إن تتبع مراحل تطور تنفيذ 
لـه  على الطرف المحكوم  اث كان واجبي، ح1936ديسمبر  31معمولاً به في ظلّ قانون 

 اختصاصها لتنفيـذ بدائرة الحكم أمر عن رئيس المحكمة الابتدائية التي صدر  استصدار
التحكيم الصادرة في تسوية منازعات العمل الجماعية أحكام وهذا يعني أن .  التحكيم حكم

لهم أيةُ  لم تكنالمحكمين  وأن.  لم تحصل على أمرٍ بتنفيذها تنفيذية مالها أية قوة لم تكن 
من طرف الفقـه،  إلـى    اا شديدوهو الأمر الذي لاقى نقد. همأحكامسلطة لضمان تنفيذ 

رقابة درجة اعتبار أن إجـراء الحصول على أمرٍ من رئيس المحكمة، يمنحه ويجعل له 
ل السلطة القضائية ثم أن تدخُّ.  التحكيم الصادرة في منازعات العمل الجماعيةأحكام  على

 ـ  بهذا الشكل يعتبر اعتداء على اختصاص سلطة الت  احكيم، على اعتبـار أن هنـاك طُرقً
  .  )1(دون غيرها العمل الجماعيةوإجراءات خاصة بمنازعات 

القـانون  هذا الموقف بموجب  ما لبث وتراجع المشرع الفرنسي عنلكن سرعان و
التحكيم الصـادرة فـي تسـوية    كام أححيث أصبحت  ،1938مارس  04في  الصادر

منازعات العمل الجماعية تتمتّع بالقوة التنفيذية بمجرد صدورها وإيداعها لـدى كتابـة   
  .  )2(حاجة إلى استصدار أمرٍ لتنفيذها المحكمة دونضبط 
حيث نـص   ، 1950فيفري  11هو نفس الوضع أبقى عليه القانون الصادر في و

 بالقوة التنفيذية بمجرد إيداعها لدى كتابة ضـبط محكمـة   التحكيم تتمتع أحكام على أن
لدى  لأحكام ا فتُودع هذه–أي محكمة العمل –في حالة عدم وجود هذه الأخيرة العمل، و

أمـا   .جماعية التي نشب بسببها النزاعكتابة المحكمة الابتدائية المودعة لديها الاتفاقية ال
التحكيم القوة التنفيذيـة عنـد    حكامتكون لأفي حالة عدم وجود اتفاقية جماعية أصلاً، ف
  .  )3(نفوذها ستُنفَّذ بدائرةإيداعها كتابة ضبط المحكمة الابتدائية التي 

                                                           
  .496ص ،المرجع السابق ،خالفي عبد اللطيف -  1
2 - Yves Guyon،L’arbitrage ،Op cit p 05  - 
  .1957جويلية  26،المعدل بمقتضى قانون  1950فيفري  11من قانون  28المادة  -  3
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التحكيم الصـادرة فـي    حكامأما القضاء الفرنسي، فهو يعترف بالقوة التنفيذية لأ
تصـة،  الجهة المخ إيداعها لدىمنازعات العمل الجماعية بين طـرفي النزاع حتى قبل 

ليبقـى  وذلك في حالة ما إذا كان كلٌّ منهما على علمٍ تامٍ بتاريخ دخولها حيز التنفيـذ،  
  .  )1( حكامعلى الغير، حيث يقوم مقام الإشهار لهذه الأ افي هذه الحالة مقتصر الإيداع
أنها كانت لا تُنفَّـذ إلاّ  الفرنسي، التحكيم في القانون أحكام على تنفيذ  هفما نلاحظ    

د إصدار أمرٍ بتنفيذها في مرحلة التحكيم الإجباري، أما في مرحلة التحكيم الاختياري بع
  .  فقد أصبحت تُنفَّذ دون حاجة إلى استصدار أمرٍ بتنفيذها

  الفـرع الثاني

  .التحكيم في مصر بأمرٍ عن قاضي التنفيذأحكام تنفيذ 

أحكام بين كيفية تنفيذ خاصة تُ اأحكامقانون العمل المصري، لم يخصص المشرع     
ه، ومادام المشرع، قد اعتبر غـيـر أنّ.  التحكيم الصادرة في منازعات العمل الجماعية

ها بمثابة أحكام قضائية بعد وضع الصيغة التنفيذية عليها من قلـم كتـاب   بأنّ حكامهذه الأ
ذ المقـررة فـي   محكمة الاستئناف المختصة، يجب تطبيق القواعد العامة المتعلّقة بالتنفي

رقـم   من قانون العمل المصري 191لمادة قانون المرافعات، إذ تنص الفقرة الثالثة من ا
بعـد إيـداع المحكـم أو    للطـرفين   املزِم تحكيم يكونعلى أن حكم ال 2003لسنة  12

كمة التي يقع فـي دائـرة   لدى قلم كتاب المح المحكمين أصل الحكم وأصل وثيقة التحكيم
، ويكون هذا الحكم قابلاً للتنفيذ بأمرٍ يصدره قاضي ا المركز الرئيسي للمنشأةاختصاصه

 ،ها بناء على طلبٍ من ذوي الشـأن التنفيذ بالمحكمة التي أُودع أصل الحكم لدى قلم كتاب
ويتبع فيما لم تتضمنه أحكـام   ،)2(ما يتعلّق بتنفيذ حكم التحكيم التنفيذ بكلّويختص قاضي 

  .  الأحكام المقررة في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجاريةهذه المادة 
التحكيم، فيرفع ما يعترضها من إشكالات إلى أحكام أما ما يتعلّق بإشكالات تنفيذ     

، وذلـك كان الطلب إجـراء وقتيـاً   المستعجلة إذاهيئة التحكيم بوصفها قاضياً للأمور 

                                                           
1  - Repertoire de droit du travail، Tome 1er  ،2ème édition (1er Janvier au 31 Août 1980)،page 9،      
 .296ص،المرجع السابق،موسوعة قانون العمل،قدري عبد الفتاح الشهاوي -  2
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  .  )1(في المواد المدنية والتجاريةالتحكيم اعد المقررة في قانون للقو اوفقً

في المواد المدنية والتجاريـة   قانون التحكيممن  55 تنص المادةوفي هذا الصدد 
 ـ)2(وتعديلاته 1994لسنة  37رقم  ا لهـذا  على أن تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقً

ام المنصوص عليها المقضي فيه، وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحك القانون حجية الأمر
  .  في هذا القانون

من هذا القانون المذكور أعلاه، يختص رئيس  57وبمقتضى مضمون نص المادة 
المحكمة المختصة أصلاً بالنزاع أو من يندبه من قُضاتها بإصدار الأمر بتنفيـذ حكـم   
المحكمين، كما يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ حكم التحكـيم إذا طلـب المـدعي    

وهو ما جعل البعض .  ، يجوز للمحكمة فيه أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالي)3(ذلك
يرون أن قانون التحكيم المصري الجديد أخذ بالمبدأ العكسي لمبدأ قـانون المرافعـات،   
وأنّه أقر أن رفع دعوى البطلان يوقف  تنفيذ حكم التحكيم، مـا لـم تـأمر المحكمـة     

السلطة التقديرية لدى حكمها في طلب وقف التنفيـذ قبـل نظـر    باستمرار التنفيذ، فلها 
دعوى البطلان، تتوقف على توافر أسباب جدية تُبرر وقف التنفيذ، وتُجنّب وقوع ضرر 

وعلى أية حال .  )4(جسيم إذا كانت أسباب البطلان مما يرجح معها القضاء بإلغاء الحكم
قيـد نفسـها بالفصـل فـي     ذ حتى لا تُفإن المحاكم جرت على رفض طلب وقف التنفي

، لم ينقضِ ميعاد الطعن بـالنقض  التنفيذ مالا يقبل طلب ، و)5(البطلان موضوع دعوى
  .  كما لا يجوز التظلُّم من الأمر الصادر بتنفيذه

                                                           
  .2003من قانون العمل المصري لسنة  190المادة -  1
،و تعديلاته،و لائحته التنفيذية  الصادرة بقرار  1994لسنة  37قانون التحكيم في المواد المدنية و التجارية رقم  -  2

  .1995لسنة  3105وزير العدل  رقم 
بحث مقدم في مؤتمر قانون ،1994لسنة  27دعوى بطلان حكم التحكيم وفقًا للقانون المصري رقم ،فتحي والي-  3

 .1994القاهرة سبتمبر ،التحكيم الجديد في مصر

  .239ص،المرجع السابق،تنفيذ أحكام المحكمين الوطنية،رأفت محمد رشيد الميقاتي -  4
 143ص ،المرجع السابق،وقف التنفيذ أمام محكمة التنفيذ ومحاكم الطعن طلبات،و أحمد خليل -    

 .36و  35ص ،المرجع السابق،دعوى بطلان حكم التحكيم،سيد أحمد محمود -  5
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التحكيم الصادرة في منازعات العمـل  أحكام غير أننا في هذا الصدد نشير إلى أن 
تقتضـي  ي هي من أولى السندات التنفيذية ة أحكام قضائية التالجماعية، وإن كانت بمثاب

 عين المقـدار وحـال الأداء   اقتضاء حقحقَّق الوجود وم1(م( التحكـيم   أحكـام  ، إلاّ أن
التفسيرية فقط  هي التي لا يشتمل مضمونها على نفس هذا الحق  مثل الأحكام القضائية 

جب أن يطبق بشأنها القواعـد العامـة التـي    الأُخرى في حكامالعادية، أما غيرها من الأ
  .  )2(التحكيم حكامتقتضيها الطبيعة التنظيمية لأ

  الفـرع الثالث

  .  صدرت بشأنهاختلاف القطاع الذي التحكيم في الجزائر ب أحكاماختلاف في تنفيذ 

حكم لقد سبق أن ذكـرنا عند الحديث عن موقف التشريع الجزائري عن حجية 
رقم  في قانون علاقات العمل صريحةوة تنفيذه، أنه لا توجد نصوص قانونية التحكيم وق

المتعلّق بالنزاعات الجماعية في العمل و تسويتها  90/02و لا في القانون رقم ، 90/11
إلاّ أن المشرع الجزائري تدارك  التحكيم،أحكام تتعلّق بحجية وممارسة حق الإضراب 

الإجراءات  تقنينمن  1031صراحةً نص المادة  هذا الموقف في هذا الصدد و أورد
بمجرد  تحوز أحكام اللتحكيم حجية الشيء المقضي فيه   «المدنية و الإدارية على أنّه

إلاّ أنّه رغم ذلك فقد ميز بين أحكام التحكيم  .»فيه صدورها فيما يخص النزاع المفصول
، مع أحكام التحكيم التجاري الدوليو الإدارية  الصادرة في المنازعات المدنية والتجارية

عن تلك الصادرة في تسوية منازعات العمل الجماعية سواء تلك الواقعة في مؤسسات 
، أو تلك الواقعة في مؤسسات 90/11خاضعة لتطبيق أحكام قانون علاقات العمل رقم 

                                                           

  .40،و  37، 33المرجع السابق،ص  أحمد هندي و أحمد خليل، قانون التنفيذ الجبري، -  1
منازعات العمل الجماعية أنها أحكام صادرة عن محكمة  يالتحكيم فأحكام لقد اعتبر المشرع المصري  -    

  .من قانون العمل المصري 187/2الاستئناف بموجب المادة 
  .519ص ،المرجع السابق،الاجتماعيالوجيز في القانون ،أحمد حسن البرعي  -  2

  .444ص ،المرجع السابق،عبد القادر الطورة -و     
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في  ينبغي، و مع ذلك وإدارات عمومية الخاضعة لتطبيق أحكام قانون الوظيفة العمومية
  .  )1(الجهات القضائيةأمام  والإجراءات المقررةالآجال اتِّباع نفس  هذه الحالة

 أما ما يتعلّق بتنفيذ قرارات التحكيم الصادرة في منازعـات العمـل الجماعيـة       
، فقد استثنى المشـرع  الواقعة في مؤسسات خاضعة لتطبيق أحكام قانون علاقات العمل

ضائي لتنفيذها على خلاف ما هـو معمـول بـه فـي     صدور أمرٍ ق الجزائري اشتراط
 تقنـين مـن   600/9رغم أنّه لم يشر إلى ذلك صراحةً في المـادة   المجالات الأُخرى

عـات  الوقايـة مـن النزا  من قـانون   13المادة إلاّ أن ، الإجراءات المدنية و الإدارية
لتحكـيم النهـائي   يصدر قرار ا" تنص صراحةً على أنّه و تسويتها  العملالجماعية في 

خلال الثلاثين يوما الموالية لتعيين الحكّام، وهذا القرار يفرض نفسه علـى الطـرفين   

التحكـيم  أحكـام  وهو ما يفيد أن المشرع الجزائري استثنى .   "اللّذين يلزمان بتنفيذه 
 ـفي القطاع الاقتصادي الصادرة في تسوية منازعات العمل الجماعية  ة من القاعدة العام

التي تشترط صدور أمـرٍ بتنفيـذ كـلّ    و الإدارية الإجراءات المدنية  تقنينالواردة في 
  .  )2(إلاّ ما اُستُثني بنص خاص  هأحكام الخاضعة لتطبيقالتحكيمية  حكامالأ

أما تنفيذ قرارات التحكيم الصادرة في منازعات العمل الجماعية التي تنشـأ فـي   
لتطبيق أحكام قانون الوظيفة العمومية، وهـي   خاضعةالعمومية الالمؤسسات والإدارات 

قرارات التحكيم الصادرة عن اللجنة الوطنية للتحكيم، فهي لا تُنفَّذ إلاّ بناء علـى أمـرٍ   
الأيام الثلاثة الأولى من تاريخ إصدارها،  العليا خلالصادرٍ عن الرئيس الأول للمحكمة 

  .  )3(حكمة العليارئيس الم تعطيلٍ إلىوذلك بعد إرسالها دونما 
 الصادرة فـي التحكيم الصادرة في منازعات العمل الجماعية، فتختلف تلك  حكامفأعليه و

قـانون تسـوية    وو الإداريـة  الإجراءات المدنيـة   تقنينالتحكيم الاختياري الخاضع لأحكام 
الإجبـاري  تلك الصادرة في التحكيم المؤسسـاتي   عن، 90/02منازعات العمل الجماعية رقم 

                                                           

  .مدنية و الإداريةمن قانون الإجراءات ال 1019المادة -  1
  .المتعلّق بتسوية منازعات العمل الجماعية،المذكور سابقًا 90/02 القانون رقممن  13المادة  -  2
  .المذكور سابقاً 90/418من المرسوم التنفيذي رقم  21و  20المادتان  -  3
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، التي لا يمكن تنفيذها بمجرد صدورها، 90/418لتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم  الخاضع
و هي طريقة جمـع فيهـا    .وإنما يجب صدور أمرٍ بتنفيذها عن الرئيس الأول للمحكمة العليا

 ـ. المشرع الجزائري بين التحكيم الاختياري و التحكيم الإجباري لطة و العبرة هنا تتمثل في س
  .واجبة التنفيذالتي تبقى ملزِمةً و أحكامهيذ اللجوء إليه من اختيار و إجبار، و ليست في تنف

  يـانـب الثـلـالمط

  .التحكيمأحكام آثار ونتائج عدم تنفيذ 

هيئة التحكيم في معظم التشريعات تُعد بمثابـة أحكـام   أحكام مما لا شك فيه أن     
ما فصلت فيه، سـواء  بالأمر المقضي فيه، وتكون حجةً قضائية، وتُثبتُ لها بذلك حجية 

شـرط أن يكون الحكم ، ب)1(كانت صادرة عن القضاء العام في الدولة، أو عن المحكمين
اصادر عن جهة مختصة، ويكون قطعيو هـو الأمـر   . له اا فاصلاً في النزاع، وحاسم

  :على النحو التالي الذي سنفرد له فرعيين مستقلّين
  ـرع الأولالف

   المنازعات القانونيةأحكام اختلاف طبيعة حجية الأمر بين 
  .  المنازعات الاقتصاديةأحكام عن 

أن نُميز بـين   التحكيم حكامالبحث عن حجية الأمر المقضي فيه بالنسبة لأيقتضي 
ة قرارات الصادرة في المنازعات القانونية،عن تلك المتعلِّقلطبيعة حجية الأمر بالنسبة ل

  .  الاقتصادية المنازعاتب

التحكيم الصادر في منازعات العمل الجماعية القانونية يحوز حجيـة الأمـر    حكمف
المقضي فيه حجيةً مطلقة، لأنه يتّخذ من هذه المنازعات موقف القضاء العادي،  فتعمـل  

                                                           

  .139ص ،2001،مطبعة جامعة القاهرة،الوسيط في قانون القضاء المدني،فتحي والي -  1
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ازعـات  أما فـي المن . )1(هيئة التحكيم بحكم القانون، وتلتزم به لتفصل فيه فصلاً قانونيا
  .  )2(التنظيمية، فيمارس المحكم مهمةً تنظيميةً ويلزم الأطراف باحترام قاعدة عامة ودائمة

ه لا يحـوز  التحكيم الصادر في منازعات العمل الجماعية الاقتصادية، فإنّحكم أما 
حجية الأمر المقضي فيه إلاّ إذا اتَّحد الخصوم، والموضوع، والسبب، واتَّحدت الظُّروف 

أمـا إذا تغيـرت هـذه الظـروف     .  تصادية والاجتماعية التي لابست قيام النزاعالاق
الاقتصادية والاجتماعية ، فيمكن عرض نفس موضوع المنازعة مرةً أُخـرى لإعـادة   

.  )3( حكـم النظر فيه بما يتفق والظروف الجديدة ، متى كانت تلك الظروف مؤثِّرةً في ال
قـرارات هيئة التحكيم لا "هذا الاتِّجاه، إذ قضت بأن قد أيدت محكمة النقض المصرية و

تحوز قوة الشيء المقضي فيه، فليس ثمة ما يمنع إذا تغيرت الظـروف مـن عـرض    
  .  )4("الموضوع نفسه لإعادة النظر فيه بما يتفق والظروف الجديدة 

 كمٍ آخـر أنرت كذلك محكمة استئناف القاهرة في حـ " وقد قر  ه قرار التحكـيم ل
حجية الأحكام، والقاعدة التي يقررها لها الحجية المقررة للمحاكم العادية فـي القضـايا   

 بـررم عدرت الظروف بِما ية ذلك القرار إلاّ إذا تغيلإعـادة  ا العمالية، ولا تزول حجي
  .  )5("من جديد  النزاع

، تحتلّ القواعد الجديدة التحكيم الصادر في منازعة العمل الجماعيةحكم وبتنفيذ محتوى 
التي يتضمنها مكانها مع غيرها من القواعد الأخرى المنظِّمة لعلاقات العمل، تشريعيةً كانت 

  .  أو اتِّفاقيةً، تفرض تطبيقها على طرفي النزاع بما يحقّق مزايا أفضل للعمال

  

                                                           
1  - p 1020 Op Cit، Traité de droit du travail، Paul Durand- 

2 - Ibid، p 1006- 

  .517ص ،المرجع السابق،الوجيز في القانون الاجتماعي،أحمد حسن البرعي -  3
قضاء "،نقلاً عن عصمت الهواري،13/01/1962جلسة ،ق 26لسنة 135طعن رقم ،المصريةمحكمة النقض -  4

  .346ص ،المرجع السابق،"الاجتماعيةالتأمينات النقض في منازعات العمل و 
  .16/10/1976جلسة ،عمال مستأنف شمال القاهرة،965/71قضية رقم  -  5



���}�א=:�א����yא�hא�-�������������������������������������������������������–א��%_�א���1�%���hא����h%א�����מ����מ��� �

420 
 

  رع الثانيالفـ

  .خـرالتحكيم من نظامٍ لآأحكام اختلاف تكييف طبيعة عدم تنفيذ 

التحكيم الصادرة بصفة نهائية في منازعات العمل الجماعيـة،  أحكام إن عدم تنفيذ 
ا في العمل، بمـا يخـول   ا جديدقد يشكِّل نزاع وجودها القانونيوبعد استكمال عناصر 

الطرف المتضرر حق اللجوء إلى القضاء العادي لحمل الطرف الممتنع عن التنفيذ على 
1(الفصلُ فيه، وتعويض الطرف المتضرر الالتزام بما تم(  .  

  التحكيم في النظام الفرنسي نزاعا جديدا في العملأحكام عدم تنفيذ اعتبار : أولاً

  .يخضع لاختصاص هيئات التحكيم      

يسمح لكل مجموعة تتضـرر مـن    )2(في هذا الصدد فإن قانون العمل الفرنسي و
.  القضاء ورفع دعوى تعويض ضد المنظّمة المخالِفةالتحكيم اللُجوء إلى حكم عدم تنفيذ 

كما يجوز للأفراد المتضررين كذلك رفع دعوى تعويض ضد أية منظّمة تنتهك حقوقهم 
التحكيم، وذلك إما بمبادرة من المنظمـة النقابيـة لحمايـة المصـالح     حكم التي يرتِّبها 

 اشـرةً، يمكـن فيهـا للمنظمـة    الجماعية لأعضائها، أو بمبادرة من العمال المعنيين مب
، أو يكون بمبـادرة مـن المنظمـة    )3(المنظمات النقابية التدخُّل والانضمام في النزاعأو

 التدخُّل فيالمهنية لحماية مصلحة فردية لأحد أعضائها دون توكيلٍ منه، إذ يمكنه بعدها 
تصـة بنظـر   الدعوى التي أقامتها المنظّمة لصالحه، وذلك أمام الجهة القضـائية المخ 

  .  )4(منازعات العمل الفردية

                                                           

1- pp 66 et 83 ، Recueil méthodique des décisions de la cour supérieure d’arbitrage  -  
  .من قانون العمل الفرنسي  4-526المادة  -  2
3  - .Schwartz, Op cit,p 758 M - 

 .   ،441و 440ص ،المرجع السابق،عبد القادر الطورة -  4

    - ، p 1043 ،Op Cit ،– Paul Durand Traité de droit du travail   
  .83ص  ،المرجع السابق،شرح قانون العمل الجديد،و رأفت دسوقي -    
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جويلية  03المؤرخ في  150بينما اعتبرت المحكمة العليا للتحكيم في قرارها رقم 
، أن عدم تنفيذ قـرارات  1938جويلية  12المؤرخ في  189، وفي قرارها رقم 1938

كيم، وليس ا في العمل تختص به هيئات التوفيق والتحا جديدا جماعينزاع التحكيم يعتبر
النزاع الناجم عن عـدم التنفيـذ    الفقه أنويرى بعض   .العاديمن اختصاص القضاء 

 عتبريانزاع مكن ول الذي فُصل فيهغير النزاع الأ ا في العملجديده أمام ، وبذلك يرفع
على نفس هيئـة التحكـيم   هيئة تحكيم جديدة بإجراءات جديدة، أو يجوز رفعه وعرضه 

، ويكون فيه لأعضاء هيئة التحكيم التي تنظر النزاع الجديد )1(لذي لم ينفَّذا حكممصدر ال
  .  )2(سلطة واسعة في تحديد وتقدير التعويض الناتج عن الضرر بسبب عدم التنفيذ

التحكيم الصـادر فـي تسـوية    حكم كما أنّه تجدر الإشارة هنا إلى أن عدم تنفيذ 
يا أو حتى نزاعات فردية في العمل، فتخـرج  منازعة عمل جماعية قد يخلق نزاعا فرد

، ليدخل فـي اختصـاص الجهـات    حكمسلطة نظرها عن هيئة التحكيم التي أصدرت ال
التحكيم بمثابة حكمٍ أو شرط من شروط الاتفاقية حكم وفي هذه الحالة يكون .  القضائية
لجماعية في العمـل  ، بينما لو رفع نفس النزاع الفردي المرتبط بالمنازعة ا)3(الجماعية

أمام جهة قضائية قبل أن تفصل هيئة التحكيم في المنازعة الجماعية، فيتعين فـي هـذه   
الحالة على الجهة القضائية أن تُصرح بعدم اختصاصـها فيـه لارتباطـه بالمنازعـة     

  .  )4(الجماعية موضوع اختصاص هيئات التحكيم

                في النظام المصري إشكالاً متعلقًا بمنازعة  حكيمأحكام التاعتبار الامتناع عن تنفيذ : ثانيا

  .تنفيذ وقتية تختص به نفس هيئة التحكيم        

ا يفرض على الطرف الممتنع جزاء ا صريحقانون العمل المصري نصلم يتضمن 
التحكيم، وكلّ ما تضمنه في هذا الصدد هـو  حكم انه على تنفيذ محتوى أو عقوبةً يجبر

                                                           

1 - Paul Durand، Traité de droit du travail،Op Cit، p1043      -  
2  - Ibid، p 1048، - 

3  - Hélène Sinay،Traité de droit du travail،La grève،Op cit،p 437، -  
 - ،Paul Durand، Traité de droit du travail ،Op cit ،P1043 -و   
4 - ، P962،  Ibid - 
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للأمور  ات إلى هيئة التحكيم بوصفها قاضيإمكانية رفع ما يعرض في التنفيذ من إشكالا
ويسري على هذه الإشكالات الأحكام الخاصة بإشكالات التنفيذ الواردة في .  المستعجلة

  .  القوانين المعمول بها

للطرفين بعد إيداع أصل الحكم  اقانون العمل المصري يكون ملزِملتحكيم في فحكم ا
وأصل وثيقة التحكيم لدى قلم كتاب المحكمة التي يقع في دائـرة اختصاصـها المركـز    

 بالمحكمة التيالرئيسي للمنشأة، ويكون هذا الحكم قابلاً للتنفيذ بأمرٍ يصدره قاضي التنفيذ 
  .  )1(حكم التحكيم يتعلّق بتنفيذويختص قاضي التنفيذ بكل ما  الحكم،أُودع بها أصل 

ولم يفصح المشرع المصري في هذا الصدد عن إمكانية تقرير جـزاءات علـى   
مـن نفـس    190الطرف الممتنع عن التنفيذ، بل يستخلص من مضمون أحكام المـادة  

إشكالاً في تنفيذها تختص يعدو أن يكون  التحكيم لاأحكام القانون أن الامتناع عن تنفيذ 
الوقتية التي تُرفع إلـى   منازعات التنفيذنفس هيئة التحكيم بنظره، ويعتبر ذلك من قبيل 

التحكيم في  للقواعد المقررة في قانون ا، وذلك وفقًحكمأصدرت ال التحكيم التينفس هيئة 
 نفيذيـة الصـادرة  الت، وتعديلاته ولائحته 1994لسنة  37 والتجارية رقمالمواد المدنية 

  .  )2(1995لسنة  3105بقرار وزير العدل رقم 

عمل الجديد لم يفصح عن من جهة أخرى فإن المشرع المصري كذلك في قانون الو
حق أعضاء اللجنة النقابية في مواصلة أداء مهمتهم أمام هيئة التحكيم في حالة  عدم تقرير

إجراءات التسوية الودية للتحكيم، وهو فصلهم أو حملهم على فسخ عقد العمل بغية تعطيل 
إلـى   اارهم في هذه المهمـة وذلـك اسـتناد   ما يعني أن عقد العمل لا يحول دون استمر

  .)3(الضمانات المقررة للممثِّلين والمندوبين والنقابيين بسبب صفتهم التمثيلية للعمال

                                                           
  .من قانون العمل المصري 191/2المادة  -  1
  .116ص ،لسابقالمرجع ا،شرح قانون العمل الجديد،رأفت دسوقي-  2
  .505ص ،المرجع السابق،خالفي عبد اللطيف -  
  .117ص،المرجع السابق،شرح قانون العمل الجديد ،رأفت دسوقي-  3
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يخضع              قتيا في التنفيذالتحكيم في الجزائر إشكالاً وأحكام عدم تنفيذ اعتبار : ثالثًا

  .لاختصاص قاضي الاستعجال

ز بها القانون الجزائري فيماوهي تقريبمة يتمييتعلّق بآثار ونتائج عـدم   ا نفس الس
التحكيم الصادرة في منازعات العمل الجماعية، سواء تلـك الواقعـة فـي    أحكام تنفيذ 

علاقات العمل، أو تلك الواقعة فـي مؤسسـات    أحكام قانونمؤسسات خاضعة لتطبيق 
وإدارات عمومية خاضعة لتطبيق أحكام قانون الوظيفة العمومية، إذ أنّه في كلتا الحالتين 

تعين تنفيذها إما بمجرد صدورها في المنازعات الواقعة في مؤسسات خاضعة لتطبيق ي
أحكام قانون علاقات العمل، أو بصدور أمرٍ بتنفيذها عن الرئيس الأول للمحكمة العليـا  
في المنازعات الواقعة في مؤسسات وإدارات عمومية خاضعة لتطبيق أحكـام قـانون   

  .  الوظيفة العمومية
التحكيم الصادر حكم تعلّق بإحجام وامتناع أحد الطرفين عن تنفيذ محتوى أما ما ي

 ـ  بشأن منازعة العمل الجماعية، فلم يتضمن  االقانـون الجزائري هـو الآخــر نص 
صريحا يفرض على الطرف الممتنع عن التنفيذ عقوبةً أو جزاء يجبرانه على التنفيـذ،  

قتيٍ في التنفيذ، تُطبق عليه تـدابير الاسـتعجال   و مجرد إشكالٍبل اعتبر ذلك هو كذلك 
 تقنـين مـن    1037المادة  و هو ما نصت عليه  ،المعمول بها في القضاء المستعجل

علـى   بتطبيق القواعد المتعلّقة بالتنفيذ المعجل للأحكـام  الإجراءات المدنية و الإدارية
ه المحكمة العليا في الكثيـر مـن   وهو مبدأ أقرت أحكام التحكيم المشمولة بالنفاذ المعجل

عندما يقتضي البت في تدبير مؤقت أو تحفّظي، فإن الطلب  «أنّه  ، حيث قضتأحكامها
 الأولـى المختصـة   القضائية للدرجـة في هذه الحالة يرفع بعريضة إلى رئيس الجهة 

ن وبالتالي فإ.  بموضوع الدعوى، وأن الأوامر التي تصدر بشأنها لا تمس بأصل الحق
لإحصـاء  جراء جرد حضوري بـين الأطـراف   لإالقضاء برفض دعوى تعيين خبير 

المنجزة من اليد العاملة، يعد إساءة تطبيق القانون، لأنه ثابت في قضية الحال  الخدمات
أن بند التحكيم ملزِم للطرفين، ويكون هذا التدبير ضمن موضوع اتفـاق التحكـيم، ولا   
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فيجـب أن تُقـدًم   .  )1(  »الاختصاص في تعيين خبيـر  الدعوى بعدميجوز القضاء في 
طلبات البتّ في إشكالات التنفيذ المتعلِّقة باتِّخاذ إجراء مستعجل إلى رئيس الجهة التـي  

، لتكون الأوامر أو القرارات الصادرة فـي  )2(التحكيم في دائرة اختصاصها حكم صدر 
  .  )3(البت في إشكالات التنفيذ معجلة النفاذ

في  التحكيم الصادرة تنفيذ أحكامعليه يختص رئيس المحكمة بالبتّ في إشكالات و
منازعات العمل الجماعية الواقعة في مؤسسات خاضعة لتطبيق أحكام قانون علاقـات  

الإجـراءات المدنيـة    تقنينمن  631طبقًا للمادة  العمل الصادرة في دائرة اختصاصه
الغرفـة  ، قضـاء الجزائـر العاصـمة   من جهته يختص رئيس مجلـس  ، ووالإدارية

التحكيم الصادرة عن اللجنـة الوطنيـة    تنفيذ قراراتبالبتّ في إشكالات  ، الاستعجالية
للتحكيم الصادرة في دائرة اختصاصه في منازعات العمـل الجماعيـة الواقعـة فـي     

،  )4(رلأن مقر اللجنة الوطنية للتحكيم واقع في مدينة الجزائ، إدارات عموميةو مؤسسات
ا أو ا وطنيلْ كلّها، طابعإن لم نق، لأن قرارات التحكيم الصادرة عنها تتخذ في معظمهاو

نة من الموظَّفين اجهويعيفئةً م أو قط، يخصنًاععينًا، أو نشاطًَا معييكونون تـابعين   اا م
في الملـف   في قرارٍ لهكّد مجلس الدولة، الغرفة الخامسة، في هذا الشأن لقد أو.  )5(له

و والي ولاية   "ط .  خ " من المدعوبين كلٍ  05/11/2002المؤرخ في  009934رقم 
                                                           

للجريدة الرسمية "عليان"عن برنامج ،23/03/1985الصادر بتاريخ  34776قرار المحكمة العليا في الملف رقم  -  1
 .الجزائر،2007إلى  1962من 

  .من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 632و  631ن اُنظر المادتي-  2
  .من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 633المادة --  3
  .153ص ،04/1991المجلة القضائية عدد ، 13/03/1988المؤرخ  48120وقرار المحكمة العليا في القضية رقم  -   
  .110ص  ،02/1995المجلة القضائية عدد ،18/04/1992ي المؤرخ ف 105320وقرار المحكمة العليا في القضية رقم  - 

  . »عندما يتعلّق الأمر بالبت مؤقتاً في إشكالات التنفيذ ،فيرجع الاختصاص لقاضي الأمور المستعجلة«  اللّذان قضيا بأنه
لدى المحكمة يكون مقر اللجنة الوطنية للتحكيم " سابق الذّكر  90/418من المرسوم التنفيذي رقم  8تنص المادة  - 4

 ..العليا

تُطبق الأحكام المتعلّقة بالتحكيم المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أمام الجهات القضائية -  5
من قانون الإجراءات المدنية  976الإدارية عندما يكون التحكيم متعلّقًا بالدولة أو بالولاية أو بالبلديةطبقًا للمادة 

تُرفع الإشكالات في تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية أمام المحكمة التي  لىوالإدارية، ع
 من نفس القانون، 804/8 صدر عنها الحكم موضوع النزاع طبقًا للمادة
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مفاده أن قاضي الأمور المسـتعجلة  ، البليدة بصدد إشكالٍ في تنفيذ قرارٍ قضائي إداري
  .  )1(هو وحده المختص بالبتّ في إشكالات التنفيذ المرفوعة إليه دون غيره

، فإنّـه يجـوز   الذي تتميز به أحكام وقرارات التحكيم النهائية وبحكم الطابع الإلزامي
فـي منازعـات   درة الذي تُرفع إليه إشكالات تنفيذ أحكام التحكيم الصالرئيس المحكمة فقط 

ن يفرض أ لتطبيق أحكام قانون علاقات العملالعمل الجماعية الواقعة في مؤسسات خاضعة 
ارات التحكيم غرامةً تهديديةً تَحمله على تنفيذ قر على الطرف الذي يمتنع عن تنفيذ محتوى

ما تم ،كم وحيازته للشـيء   الفصل بصفة نهائيةعلى أن يبدأ سريانُها من تاريخ النطق بالح
المحكوم به مقدار التعويض عن الضرر أن يتعدى مقدار التهديد المالي دون  ،)2(المقضي فيه

يكـون   ، علـى ألاّ )4(اكتسب الصيغة التنفيذية ، بشرط أن يكون الحكم قد)3(الفعلي الذي نشأ
لأسباب خارجة عن إرادة المدين، لأنّه في هـذه الحالـة لا    اا راجععـدم تنفيذ الإلتزام عينً

ه على تنفيذ هذا الإلتزام بفرض غرامة تهديدية5(يمكن إجبار(.  

جنة الوطنية غير أن الأمر يختلف فيما يتعلّق بتنفيذ قرارات التحكيم الصادرة عن الل
للتحكيم في المنازعات الواقعة في مؤسسات وإدارات عمومية، لأنّه في هـذه الحالـة لا   
يجوز لرئيس الجهة القضائية الذي تُرفع إليه إشكالات تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية للتحكيم 
أن يفرض على المؤسسة أو الهيئة أو الإدارة الممتنعة عن تنفيذ قـرار التحكـيم غرامـةً    

، لأن ذلـك يشـكِّل   )6(، لتكون هذه الغرامة التهديدية مستقلّةً عن تعويض الضـرر تهديديةً

                                                           

يدة ط و والي ولاية البل،بين كلٍ من المدعو خ 009934قرار مجلس الدولة،الغرفة الخامسة،في القضية رقم  - 1
  .188ص ،2003جوان  -جانفي ،03/2003مجلة مجلس الدولة عدد ،05/11/2002الصادر بتاريخ 

المجلة القضائية  ،07/01/1998الصادر بتاريخ  177618في القضية رقم  قرار المحكمة العليا - 2
  ،106ص ،01/1998عدد

  .88ص ،01/1993المجلة القضائية عدد ،06/05/1990الصادر بتاريخ 65555قرار المحكمة العليا في القضية رقم  -  3
  .105ص ، 02/2000المجلة القضائية عدد ،12/1999/ 07الصادر بتاريخ  181284قرار المحكمة العليا في الملف رقم  -  4
المجلة القضائية العدد الأول لسنة ،24/12/2003الصادر بتاريخ  321708قرار المحكمة العليا في الملف رقم -  5

  .107ص،2003
 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، 982، و 981، 980، 979لمواد ا- 6
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مـن  القاضي  فإذا كان المبدأ فيما سبق يجرد .)1(مخالفة تجاوز السلطة وعدم الاختصاص
لإجبارها على تنفيذ الأحكام والقرارات المنطوق  الإدارة فرض غرامة تهديدية علىسلطة 

الإجراءات المدنية و الإدارية تراجع عن هذا الموقف إذا تطلَّب  تقنينإلاّ أن  ،)2(بها ضدها
باتخاذ تبير تنفيذ معينة لم  شخاص المعنوية العامة الأمر أو الحكم أو القرار إلزام أحد الأ

ذا توافر عنصر الاستعجال فـي طلـب   إ )3(يسبق أن أمرت بها الجهات القضائية الإدارية
 ابما يلحـق أضـرار  ي ذ قرار تحكيمل التنفيذ، كحالة امتناع الإدارة عن تنفيالبتّ في إشكا

لقاضي لمن الخصوم، فيمكن في هذه الحالة  معتبرة بالموظَّفين، وكان ذلك بناء على طلبٍ
أو المتماطلة في تنفيـذ  قـرار التحكـيم     يفرض تهديدات ماليةً على الإدارة الممتنعة  أن

  .  )4(ستعجال، وبناء على طلب من الطرف المتضرربشرط  إثبات عنصر الا

و بهذا تجدر الإشارة إلى أن خُلو كلٍّ من القانون المصري والقانون الجزائري من 
قـرارات التحكـيم   أحكام و أحكام ونصوص قانونية تنص على آثار ونتائج عدم تنفيذ 

 ابالمحكوم لهم أو هـدر ا العمل الجماعية، لا يعني إجحافً تسوية منازعات الصادرة في
م بتنفيذ محتوى لحقوقهم، وإنّما منحهم القانون إمكانية حمل الطرف الممتنع على الالتزا

موضـوع   حكـم إما بالرجوع مباشرةً أمام هيئة التحكيم التي أصدرت الالتحكيم، أحكام 
هو في النظام المصري، أو رفع دعوى قضائية استعجالية أمـام رئـيس    الإشكال كما

دائرة اختصاصها كما هو الشأن في النظام  التحكيم فيحكم لجهة القضائية التي صدر ا
، لتتّخذ الجهة القضائية الإدارية المطلوب منها اتّخاذ أمـر بالتنفيـذأن تـأمر    الجزائري

و في حالة عدم التنفيذ الكلّـي  .  )5(بغرامة تهديدية مؤقتة و مستقلّة عن تعويض الضرر

                                                           

  .158ص  ،01/1989المجلة القضائية  عدد ،27/06/1983الصادر بتاريخ  28881العليا في القضية رقم  قرار المحكمة -  1
 193ص ،01/1998ة عدد المجلة القضائي،13/04/1997الصادر بتاريخ  115284قرار المحكمة العليا في القضية رقم  -  2
  .194و
 .من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 979المادة - 3

 ،02/1997المجلة القضائية عدد ،22/10/1997الصادر بتاريخ  179531قرار المحكمة العليا في القضية رقم  - 4
  .81ص 

 .من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 980،981، 979المواد - 5
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لة التأخير عن التنفيذ، تقوم الجهة القضـائية الإداريـة بتصـفية    أو الجزئ، أو في حا
هو السبب الذي ينبغي من أجله أن يكـون نظـام   و. )1(الغرامة التهديدية التي أمرت بها

للتهـرب   أمام المحكوم عليـه ، فإنّه يفسح المجال إجباريا، لأنّه إن لم يكن كذلك التحكيم
  .  )2(الفصل فيهعن تنفيذ ما تم  والامتناعوالتماطل 

أحكـام  لفتُ انتباهنا في هذا الشأن، هو معالجة آثار ونتائج عدم تنفيـذ  غير أن ما ي
إشكالات تنفيذ  قرارات التحكيم في النظام المصري، الذي يخول سلطة واختصاص نظرو

تي فصلت في نزاع العمل لنفس هيئة التحكيم الها قرارات التحكيم، أو عدم تنفيذأحكام و 
التحكيم الصادر حكم تبتّ في إشكال عدم تنفيذ و أي أن هيئة التحكيم هذه تنظر .ماعيالج

يكون قاضي التنفيذ قد أصدر  عنها من جديد بعدما تكون قد استنفذت ولاية نظره، وبعدما
3(بتنفيذه اأمر(  .  

و نحـن نـرى أنّه من المنطقي والأصوب هو ما أخذ به المشـرع الجزائـري   
تنفيذ لرئيس الأو إشكالات عدم ، تنفيذالسلطة واختصاص البتّ في إشكالات  حينما خول

، )4(في دائـرة اختصاصـها  موضوع التنفيذ قرار الحكم أو الالجهة القضائية التي صدر 
تنفيـذ مواصـلة ال ب وامرقاضي الأمور المستعجلة هو المختص أصلاً بإصدار الأ لأن ،   

، والتـي أكّـدها   )5(الأبحاث المنجزة في هذا المجال و ثم أن الدراسات. أو وقف التنفيذ
، قـد أثبتـت   )6( 05/11/2002مجلس الدولة في الجزائر، بموجب قرارٍ له مؤرخ في 

                                                           

 .من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 982المادة - 1

2  - Olivier Cachard «L’arbitrage non obligatoire n’est pas un arbitrage» Revue de droit des -  
   affaires internationales ،F،E،C،Forum européen de la communication،N° 01،Janvier 2006،p  147،     

 .120ص ،تشريعات العمل في الدول العربية والمستويات الدولية،عبد الفتاح مراد -  3

العدد الثاني لسنة ،القضائيةالمجلة ،14/10/2003الصادر بتاريخ  290891قرار المحكمة العليا في الملف رقم - 4
  .154ص  ،2003

الديوان الوطني ،ولىالطبعة الأ،القضاء المستعجل و تطبيقاته في النظام القضائي الجزائري،الغوثي بن ملحة - 5
  .2000الجزائر ،للأشغال التربوية

 /03مجلة مجلس الدولة عدد ،05/11/2002المؤرخ في  009934قرار مجلس الدولة في الملف رقم  - 6
  .188ص ،2003جوان  جانفي،2003
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ثم أنه من غير .  لقاضي الاستعجال هذا الاختصاص  بنظر هذه الإشكالات دون غيره
 حكـم في تنفيـذ ال  لنظر إشكالٍمن جديد المنطقي أن يتم تقرير اختصاص هيئة التحكيم 

بالتالي فلا مـانع مـن    و، تنفذت ولاية نظرهسو ا الذي أصدرته بعدما رفعت يدها عنه
 تحكيم إلى قاضي الأمور المسـتعجلة الأحكام تقرير اختصاص البت في إشكالات تنفيذ 

بحكم اختصاصه بنفس هذه الصلاحية في الأحكام والقرارات القضائية النهائية، وبحكـم  
  .  يات المخولة له قانونًاالصلاح

  عـرابـث الـحـالمب

  .مـالتحكيأحكـام ذ ـة القانونية لتنفيـالحماي

 ـأحكام  نفيذلة بتأمام كلّ الضمانات الكفي ادرة فـي منازعـات العمـل    التحكيم الص
التنفيـذ الفعلـي   فلا يمكن التوصل إلى وضع حد لحالة النزاع إلاّ من خـلال   الجماعية،
خلـق جـوٍ مـن     يـؤدي إلـى  التحكيم، لأن عدم تنفيذها من شأنه أن  لأحكام والشامل

هو أمر لا يمكـن   و.  هيئات التحكيم مصداقية عملالاضطراب الاجتماعي، ويقلِّل من 
تغطيته أو صرف النظر عنه بمجرد إلزام الطرف الممتنع عن التنفيذ بتعويض الطـرف  

 عتبر في حدذلك ي رذاته مصدالمتضرر فحسب، لأن     1(نـزاعٍ جمـاعيٍ جديـد(.  وأن
المحكمة العليا للتحكيم في فرنسا اعتبرت أن كلّ نزاعٍ جماعي في العمـل يكـون مـن    

فـي حـين   . )2(اختصاص هيئات التوفيق والتحكيم، وليس من اختصاص القضاء العادي
إشـكالٍ   ه مجردأنّ) كالقانون المصري والقانون الجزائري(اعتبرته بعض التشريعات العربية 

  :كما سنوضحه في المطلبين التاليين البتّ فيه دون المساس بأصل الحقوقتيٍ يتطلب 

  

                                                           

1  -،Paul Durand، Traité de droit du travail،Op Cit، p1046 -  
2 - Cour supérieure d'arbitrage;sentence N° 150 du 13 Juin 1938،Société  TOM…- 

Cour supérieure d'arbitrage;sentence  N° 189 du 12 Juillet 1938،Etablissement Vitaux… -  
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  ب الأولـلـالمط

  .لاف الأنظمة القانونيةـالتحكيم باختأحكـام لاف ضمانات تنفيذ ـاخت

التحكـيم الصـادرة فـي     أحكامإذا كانت بعض التشريعات المقارنة تنص على تمتّع 
الجهـة المختصـة،    وإيداعها لدىالتنفيذية بمجرد صدورها  ية بالقوةالجماعمنازعات العمل 

بل  بتنفيذها،أمرٍ  ضرورة صدورفيها  التشريعات يشترطهذه  الآخر منفإننا نجد أن البعض 
تتفـاوت فيهـا   ، حكامالأهذه  حماية تنفيذوتنص كذلك على بعض الجزاءات بغرض ضمان 

  .  بالتحكيم، وباختلاف المهمة المناطة ونيةدرجات الجزاء باختلاف الأنظمة القان

فبالنسبة للأنظمة القانونية التي تُنيط بالتحكيم مهمة المحافظة على السلم الاجتمـاعي،  
 الأنظمة تقتصـر هذه  المقررة في، فإن الضمانات قانون للعمل تكوين وخلقوالمساهمة في 

 تُنيط بنظام التحكيم مهمة تنفيذ سياسة  الأنظمة التيفقط على الجزاءات المدنية، بينما نجد أن
التحكـيم،   أحكـام ميدان العمل، فهي تُشدٍد من العقوبات الرامية إلى حماية تنفيـذ   معينة في

 ممكنٍ منقدرٍ  توفير أكبرالجزاءات الجنائية، وذلك بغرض  المدنية إلىوتتجاوز الجزاءات 
  :كما نبينه فيما يلي ،)1(درة عنهاالصا للأحكام التحكيم، و لهيئات اتالسلط والفعالية 

  رع الأولـالف

 .التحكيم أحكامخلُو القانون الفرنسي والقانون المصري من جزاءات عدم تنفيذ 

لقد أولى المشرع الفرنسي اهتمامالعمل بنظام التحكيم في تسوية منازعات  اا كبير
مل الجماعية نظراً لِما منذ صدور أول قانون ينظّم هذا الجانب من علاقات الع الجماعية

له من أهمية في القضاء على كلّ أشكال الخلافات التي من شـأنها أن تُعرقـل السـير    
لذلك نجـده فـي الأحكـام المتعلقـة     .  الحسن لعلاقات الإنتاج في المؤسسة أو المنشأة

 أحكامالتشريعي المتعلِّق بعدم تنفيذ  وسلبيات الفراغعمل على تجنّب عيوب  بالتحكيم قد
التحكيم التي سادت القوانين السابقة، ولا الجزاءات المترتِّبة عن عدم التنفيذ، وهو الأمر 

                                                           

  .508ص،المرجع السابق،خالفي عبد اللطيف -  1
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الفراغ  عنالمترتبة  التحكيم غير منفّذة، خاصةً تلك أحكامالذي بقيت من أجله الكثير من 
 جزاءات تُفـرض  أو عقوبات ،  الذي لم يتضمن 1936ديسمبر  31الذي عرفه قانون 

  .  التحكيم أحكامالطرف الذي يمتنع عن تنفيذ وتُسلَّط على 

تدارك المشرع الفرنسي هذا الفراغ، بحيث  1938نوفمبر  12لكن بصدور قانونو
من امتناع الطرف المحكـوم عليـه، أو تـأخره     -المحكوم له -منح الطرف المتضرر

يئة التحكيم الصادر في منازعة العمل الجماعية، أن يطلب من هحكم وتماطله في تنفيذ 
إثبات حالة عدم التنفيذ، والحكم على الطرف الممتنع عن التنفيـذ   حكمالتحكيم مصدر ال

 فرنك فرنسي عن كلّ يوم تأخير، ويكون الحكـم ) 1000( بغرامة مالية تصل إلى ألف
  .   )1(القاضي بهذه الغرامة قابلاً للطعن فيه أمام المحكمة العليا للتحكيم في أجل ثلاثة أيام

على العمال وعلى أصـحاب   ضافة إلى هذه الغرامات المالية التي تقرر توقيعهابالإو
التحكيم، فـإن  حكم العمل على حد سواء في حالة إخلال أحدهما بالتزاماته عند عدم تنفيذ 

هناك جزاءات أخرى نص عليها قانون العمل الفرنسي، بعضها خاص بالعمال، وبعضـها  
 التحكـيم،  أحكـام فإذا كان العمال هم الممتنعون عن تنفيذ .  الآخر خاص بأصحاب العمل

مبرر فيعتبر تصرفهم هذا إنهاء غير  عليهم،الغرامات المالية التي تُوقَّع  بالإضافة إلىفإنّهم 
الإعلان أو الإخطار المسبق عـن   التعويض عنويؤدي إلى فقدانهم الحق في  العمل، لعقد

  .  الإجازة المستحقّة فيالحق الفصل، وكذلك فقدانهم 

التحكيم، فإنّه يكون محـلّ   أحكامبينما إذا كان صاحب العمل هو الممتنع عن تنفيذ 
في عضوية الغرفة التجارية والصناعية، كما يمكنه أن يمنَع حتى مـن   من الترشُّحمنعٍ 

صفقة مع كما يمكن أن يحرم كذلك خلال فترة معينة من أية  العمل،العضوية في محاكم 
  .  الدولة أو مع الجماعات المحلّية

الخـاص   1950فيفـري   11ونفس المقتضيات والجزاءات تضمنها مشروع قـانون  
ولكن سرعان ما . التحكيم أحكام احترام تنفيذبالتوفيق والتحكيم في فرنسا الرامية إلى ضمان 

                                                           

  .1938مارس  04ن قانون م 13المادة  -  1
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طـرف  انتقادات من ما لاقاه مشروع هذا القانون من  واندثرت أمامتلاشت هذه المقتضيات 
فيفري  11، ليصدر فيما بعد قانون )L’assemblée Nationale( )1(الوطنية الفرنسية الجمعية
1950 على جزاءات يضمن بها المشـرع تنفيـذ   خالي أحكـام ا من نصوص وأحكام تنص 

التحكيم، كما كانت عليه في القوانين السابقة،  بل اقتصر فقط علـى الاعتـراف للطـرف    
بالحق في رفع دعوى قضائية للمطالبة بتنفيذه، وحـق   التحكيمحكم ن عدم تنفيذ متضرر مال

  .  )2(المطالبة بتعويضه عن الأضرار التي لحقتْه من جراء عدم التنفيذ

تقتصر فقـط علـى   )3(أما بالنسبة للتشريع المصري فلم تكن قوانين العمل السابقة  
التنفيذية عليه من طـرف قلـم    الصيغة التحكيم للتنفيذ الإلزامي بعد وضعحكم خضوع 

.  كتاب محكمة الاستئناف المختصة، وإنما كانت تفرض جزاءات تضـمن بهـا تنفيـذها   
ينصـان   1959لسنة 91، والقانون رقم 1952لسنة  318حيث كان كلّ من القانون رقم 

التحكيم خلال أسـبوع مـن الموعـد    حكم على أن صاحب العمل الذي يمتنع عن تنفيذ  
محدد لذلك، يعاقَب بغرامة لا تقلّ عن عشرة جنيهات ولا تزيد عن ألف جنيه، ويعاقب ال

  . )4(بغرامة لا تقلّ عن مائة قرش ولا تزيد عن ألف حكمالعمال الذين يمتنعون عن تنفيذ ال

لم يتطرق لأي نـوع   1981لسنة 37بينما نجد المشرع المصري في القانون رقم 
التحكيم، رغم أنه منح هيئة التحكيم سلطةً حكم نة لاحترام تنفيذ من هذه الجزاءات الضام

 دةً لتوقيعجدرة فيالجزاءات  مقيالقوانين النافذة عند تخلّف أحد الخصـوم عـن    المقر
 مقبـولٍ عـن  المؤيدة لدفاعه، أو تخلّف الشاهد دون عذرٍ  المستندات والمذكراتإيداع 

توقيع  السلطة إلى، دون أن تمتد هذه )5(الإجابة الحضور، أو امتناعه عن أداء اليمين أو
                                                           

1  - Op Cit,p 1048،- Paul Durand Traité de droit du travail،  
  .1950فيفري  11من قانون  18المادة  -  2
  .1948لسنة 105القانون رقم  - :و هي -  3

  .1952لسنة  318و القانون رقم  -           
  .1959لسنة  91و القانون رقم  -           

  .1959لسنة  91من القانون رقم  232المادة -  4
  .1981لسنة  137من القانون رقم  4المادة -  5
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لتبقى إمكانية لجوء الطرف المتضرر مـن   التحكيم، أحكامجزاءات في حالة عدم تنفيذ 
  )1(التحكيمحكم عدم التنفيذ إلى القضاء هو السبيل الوحيد لحماية حقوقه المترتبة عن 

 2003لسـنة   12رقم  ولكننا نلاحظ أن المشرع المصري في قانون العمل الجديد
تنفيذ الأحكام الصـادرة  أنه أناط بنفس هيئة التحكيم اختصاص نظر الإشكالات في  رغم

باعتبارها ،للقواعد المقررة في قانون التحكيم في المواد المدنيـة والتجاريـة   اعنها وفقً
، إلاّ أنه لم يشأ توقيع الجـزاءات المقـررة علـى تخلّـف     )2(قاضي الأمور المستعجلة

لخصوم أو أحدهم في إيداع المستندات والمذكرات المؤيدة لدفاعـه، أو علـى تخلّـف    ا
لا يوجد يرى البعض أنّه الشاهد دون عذر مقبول عن الحضور، أو عن أداء اليمين، إذ 

  .  )3(أي مبرر لعدم النص على هذه الجزاءات سوى شعور المشرع بتفاهة هذه الجزاءات

ة عقوبة ي جزاء ولا أيأنون العمل الجديد لم يقرر كما أن المشرع المصري في قا
التحكيم الصادر في منازعات العمـل  حكم تنفيذ يمتنع عن  يتماطل أوضد الطرف الذي 

 ـ الجماعية، وإنما اعتبر ذلك مجرد منازعة وقتية تُرفع إلى هيئة التحكـي   ام ذاتهـا وفقً
 القاعدة العامةنية والتجارية، باعتبارها للقواعد المقررة في قانون التحكيم في المواد المد

في حالة خُلو وثيقة التحكيم من هذه الأحكام، كما أنه كذلك لم يفصح عن تقريـر حـق   
أعضاء اللجنة النقابية في مواصلة أداء مهمتهم أمام هيئة التحكيم فـي حالـة مبـادرة    

تسوية الوديـة  صاحب العمل إلى فصلهم أو حملهم على فسخ عقد العمل، بغية تعطيل ال
ففي هذه الحالة، ومع انعدام وجود نص صريح بهذا الشأن، يمكـن تفسـير   .  والتحكيم

سكوته عن ذلك أن إنهاء عقد العمل لا يحول دون استمرارهم في أداء هـذه المهمـة،   
ويجد ذلك مبرره في الضمانات الواسعة التي تستفيد منها هذه الطائفة من العمال بسبب 

  . )4(ية والنقابيةصفتهم التمثيل

                                                           
  .512ص ،المرجع السابق،خالفي عبد اللطيف-  1
  .من قانون العمل المصري 190المادة -  2
  .114ص ،المرجع السابق،شرح قانون العمل الجديد ،رأفت دسوقي-  3
  .118ص  ،المرجع نفسه-  4
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  الفـرع الثاني

  النهائية  حكامالأدُّد المشّرع الجزائري في تنفيذ تش

  .  نص صريح خاص بالتحكيم رغم غياب

إن مختلف النصوص القانونية التي تحكم سير وتنظيم علاقات العمل، وتُنظّم 
عمل، مختلف إجراءات تسوية منازعات العمل، سواء تلك الواردة في قانون علاقات ال

 الإجراءات المدنية تقنينقانون تسوية منازعات العمل الجماعية، أو تلك الواردة في  أو
طنية ، أو تلك الواردة في المرسوم التنفيذي المتعلِّق بتنظيم وعمل اللجنة الوو الإدارية

نان توقيع  اللتحكيم، فإننا لا نجد أثرخاصٍ فيها يتضم كمٍ صريحٍ ولا نصلأي ح
في تسوية منازعات العمل  التحكيم الصادرةالية لضمان تنفيذ أحكام وقرارات جزاءات م

التنفيذ تُطبق عليه تدابير أن يكون مجرد إشكالٍ وقتيٍ في  الجماعية، بل ذلك لا يعدو
إلى رئيس ستعجل، ليعود اختصاص البت فيها الاستعجال المعمول بها في القضاء الم

التحكيم في دائرة اختصاصها، لتكون الأوامر  حكمالجهة القضائية التي صدر 
  .)1(والقرارات  الصادرة بالبت في إشكالات التنفيذ معجلة النفاذ

ضمان حماية تنفيـذ  خاص بعليه فإن غياب نصٍ صريحٍ في التشريع الجزائري و
باسـتثناء مـا أوردتْـه     أحكام وقرارات التحكيم الصادرة في منازعات العمل الجماعية

أو   لـه  الا يعتبر إسـقاطً فإن ذلك ، المذكور سابقًا 90/02من القانون رقم  13/2المادة
القرارات، بل أنه يمكن لرئيس الجهة القضائية الذي تُرفع الأحكام و تقليلاً من شأن هذه 

إليه إشكالات تنفيذ أحكام وقرارات التحكيم، بالإضافة إلى البت فيها، أن يفرض علـى  
لفصـلُ فيـه   التنفيذ غرامةً تهديديةً يوميةً لحمله على تنفيذ ما تـم ا الطرف الممتنع عن 

                                                           

  .و الإدارية من قانون الإجراءات المدنية 632و  631المادتان  -  1
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التهديد  مقدار وألاّ يتعدىأن يكون ذلك بطلبٍ من الطرف المتضرر، على ، بصفة نهائية
1(نشأ الفعلي الذيالتعويض عن الضرر  المالي مقدار(  .  

ر فـي قـانو      لهذا نجد او تأكيدن العقوبـات  المشرع الجزائري كـذلك قـد قـر
إلـى   1000من شهرين إلى سنتين، وغرامـة ماليـة مـن     سعقوبة الحب)2(الجزائري
، أو إحدى هاتين العقوبتين، مع الأمر بنشر الحكم وتعليقـه علـى نفقـة    دج 500000

المحكوم عليه، ضد كلّ من ارتكب أقوالاً وأفعالاً وكتابات يكون الغرض منها التقليل من 
.  )3(، والتي يكون من طبيعتها المساس بسلطة القضاء أو استقلالهشأن الأحكام القضائية

ولقد أكّدت المحكمة العليا في العديد من القضايا أن استمرار المحكوم عليهم في مواقفهم 
جنحة بعد تنفيذ القرار، دون مبالاة واحترام السلطة القضائية في أحكامها النهائية، يشكِّل 

لأحكام نهائية يشكّل مساسا بسلطة  عدم الامتثال ، و أنلقضائيةالأحكام امن شأن  التقليل
   .)4(و استقلاله تترتّب عنه مسؤولية جزائية القضاء

                                                           
يجب على القائم بالتنفيذ أن يثبت "القاضي بأنّه 1992جوان  03المؤرخ في  86132قرار المحكمة العليا رقم  - 1

  .110ص ،1993،المجلة القضائية العدد الرابع،"التعويض أو التمديد دالالتزام، قصرفض تنفيذ 
 16المؤرخ في  69/74، المعدل و المتمم بالأمر رقم 1966جويلية  08المؤرخ في  156-66الأمر رقم  - 2

 17المؤرخ في  75/47،و الأمر رقم 1973جويلية  25المؤرخ في  73/48الأمر رقم و، 1969بتمبر س
 13المؤرخ في  82/04،و القانون رقم 1978فيفري  11المؤرخ في  78/03القانون رقم و ،1975جويلية 
 25في  المؤرخ 89/05،و القانون رقم 1988جويلية  12المؤرخ في  88/26القانون رقم و ،1982فيفري 
 14 المؤرخ في 90/15،و القانون رقم 1990فيفري  06المؤرخ في  90/02القانون رقم و ،1989أفريل 

 09المؤرخ في  96/22،و الأمر رقم 1995فيفري  25المؤرخ في   95/11،و الأمر رقم 1990جويلية 
 26لمؤرخ في ا  01/09،و القانون رقم 1997مارس  06المؤرخ في  97/10،و الأمر رقم 1996جويلية 
  .2004نوفمبر  10المؤرخ في  04/15،و القانون رقم 2001جويلية 

  .من قانون العقوبات الجزائري 3و 1الفقرتان/144،والمادة  2الفقرة/147المادة  -  3
،المجلة القضائية العدد الأول لسنة 30/10/1994الصادر بتاريخ  116558قرار المحكمة العليا في الملف رقم  -  4

و لقد اُعتبِر موقف المحكمة العليا هذا أنه قضاء غير مستقر،لأنها قضت في ملف آخر رقم  ،213،ص 1996
أن عدم تنفيذ أمر ) 213ص  2002المجلة القضائية عدد خاص لسنة (1995ماي  26المؤرخ في  117699

 .استعجالي صادر بشأن نزاع مدني لا يشكِّل جنحة التقليل من شأن الأحكام القضائية
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عن سـلطة   اكام وقرارات قضائية نهائية صادرأما إذا كان عدم الامتثال لتنفيذ أح
لا امة، أنّـه  ئ العللمباد ا، ووفقًفيما سبق من المستقر عليه قضاءإذا كان  هعمومية، فإنّ

كم بغرامة تهديدية ضد المؤسسات ذات الطابع العمومي متى كان عدم الامتثال حيمكن ال
وعمومية عن سلطة  صادرنتجر، تهالمسؤولي امع عن هذا المبدأ و قرفقد تراجع المشر 

نة منـه  إمكانية اتّخاذ تدابير تنفيذية معي الإجراءات المدنية و الإدارية تقنينصراحةً في 
طرف الجهة القضائية الإدارية المطلوب منها اتّخاذ أمر بالتنفيـذ، أن تـأمر بغرامـة    
تهديدية مع تحديد تاريخ سريان مفعولها، مع تحديد أجل للتنفيذ، لتكون هـذه الغرامـة   

حالة عدم التنفيذ الكلّي أو الجزئي أو في و في . )1(التهديدة مستقلةً عن تعويض الضرر
بتصفية الغرامة التهديديـة التـي    عن التنفيذ، تقوم الجهة القضائية الإداريةحالة التأخير

يمكن للمتضرر أن يرفع دعوى بغرض الحصول علـى التعـويض   ، كما )2(أمرت بها
  .  )3(نتيجة هذا التصرف

التي  و بناء على ذلك يمكننا القول أن المشرع الجزائري من خلال هذه الضمانات
تكون هي نفسـها   فيذ كل الأحكام و القرارات القضائية النهائية،لضمان حسن تنقررها 

 التحكيم الصادرة في تسوية منازعـات العمـل الجماعيـة،    أحكاملحماية تنفيذ المطبقة 
 ها النهائيـة بمثابـة   أحكامباعتبارها صادرة عن جهات ذات اختصاص قضائي فتكون 

قد تجاوز العقوبات المدنية التـي   المشرع الجزائرييكـون بذلك  .أحكام قضائية نهائية
في حالة تقاعس وتماطل الطرف الـذي  و الإدارية الإجراءات المدنية  تقنينقررها في 

القرارات النهائية إلى عقوبات جزائية نظّم أحكامها في قانون الأحكام و يمتنع عن تنفيذ 
 ـهائيـة ارات النّالقرالأحكام و العقوبات الجزائري، واعتبر الامتناع عن تنفيذ هذه  ه ، أنّ

أحكام فتتجاوز بمثابة التقليل من شأن الأحكام القضائية ويمس بسلطة القضاء واستقلاله، 
 التحكيم النهائية بهذا الضمان حدود الحماية القانونية إلى الحماية القضائية التي تؤكّد أن

                                                           
 .من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 981، و980، 979المواد - 1

 .من نفس القانون 982المادة - 2

المجلة القضائية العدد الأول لسنة ،06/02/2002الصادر بتاريخ  239307قرار المحكمة العليا في الملف رقم -  3
  .168ص  ،2003
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كـم نفـس وظيفـة    التحكيم ما هي في الحقيقة إلاّ عملاً قضائيا، يؤدي فيـه المح  أحكام
القاضي، وبالتالي يجب أن يتمتّع عملُه بنفس الحماية المقررة لعمل القاضي، فيساهم في 

فيكون بذلك قد أناط بنظام التحكيم مهمة المحافظـة  .  )1(إعادة الفاعلية للقاعدة القانونية
على السلم الاجتماعي من جهة، والمساهمة في تكوين وخلق قانون اجتماعي بغـرض  

  . قيق الأهداف التي سطّرتها الدولة في ميدان الشُّغل من جهة أخرىتح

  يـانـب الثـلـالمط

  .التحكيمحكـم إعادة النظـر في 

حكم لقد سبق وأن أشرنا في المبحث الثالث من الفصل الثالث المتعلّق بالطعن في 
ظر التحكيم، أن هيئة التحكيم هي الجهة الوحيدة التي تحتكر سلطة واختصاص ن

التحكيم حكم فيها  منازعات العمل الجماعية للبت فيها بصورة نهائية حاسمة، يكتسب
الصادر في موضوع النزاع حجيةً تمنع من إعادة نشر نفس النزاع وطرحه بنفس 
الظروف والأوضاع والشروط وبين نفس الأطراف مرةً ثانيةً، وذلك بغرض تحقيق نوع 

  .  التحكيمحكم القانونية التي صدر بشأنها كز امن الاستقرار والثبات في المر

  الفـرع الأول

  التحكيم من حالات الطعن فيه حكم استثناء إعادة النظر في 

  .أمام هيئة عليا للتحكيم

حكـم  إذا كانت الغاية من منع إعادة نشر وطرح نفس النزاع الذي فصـل فيـه   
النزاع في بدايتـه، هـي   التحكيم بصورة نهائية، بنفس الشروط والأوضاع التي لابست 

الأنظمة تحقيق الثبات والاستقرار في المراكز القانونية للأطراف المتنازعة، فإن بعض 
التحكيم الصادرة فـي تسـوية منازعـات العمـل      أحكامفي قد خصصت جهةً للطعن 

الطعن الجماعية، كالنظام الفرنسي والنظام المصري، وحددت بدقّة حالات ممارسة حق 
                                                           

 .17ص ،المرجع السابق،علي سالم إبراهيم -  1
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 بينما نجد بعض الأنظمة الأخرى، كالنظام الجزائري، .  ط وإجراءات خاصةبشرو فيها
المواد المدنيـة و  في  الصادرةحكام الأبالرغم من أنها لم تُخصص هيئةً عليا للطعن في 
 تقنـين الـواردة فـي   التحكـيم   حكـام التجارية و الإدارية مع أحكام التجارة الدولية لأ

الخاصة بالتحكيم فـي المنازعـات   بينما نجد أن الأحكام  .و الإداريةالإجراءات المدنية 
الواقعة في مؤسسات خاضعة لتطبيق أحكام قانون علاقات العمل الجماعية في العمل و 

لا سيما ما يتعلّق  في حالات معينةلا تخضع كليةً لنفس هذه الأحكام إلاّ في جزء منها و 
 ـ.  ادية و الإغفالات التي تشـوبها  منمها بإمكانية تفسيرها أو تصحيح الأخطاء الم ا أم

المنازعات الواقعة في مؤسسات وإدارات عمومية خاضعة لتطبيق أحكام قانون الوظيفة 
العمومية، فلم يرد بشأنها نص صريح يمنع أو يسمح بممارسة حق الطعن فيها سـواء  

  .)1(بالطرق العادية، أو بالطرق غير العادية

لتحكيم في فرنسا، ومحكمة النقض في مصر تمارسان وعليه فإن المحكمة العليا ل 
فقط في منازعات العمل الجماعية القانونية  التحكيم الصادرة أحكامسلطة مراقبة شرعية 

أن ، إلـى درجـة   )2(دون المنازعات الجماعية الاقتصادية إلاّ إذا استندت إلى العـرف 
ضوع النزاع والفصل فيـه  الفرنسي خول المحكمة العليا للتحكيم سلطة نظر مو المشرع

ذي  من امجددالتحكيم للمرة الثانية وبعد الطعن فيه حكم من جديد، في حالة ما إذا ألغت 
وهو ما تضمنه كذلك قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية المصري .  )3(المصلحة

التحكـيم   أحكـام  الطُّعون في، إذ يخول جهة النقض سلطة نظر )4(1994لسنة  37رقم 
أمـا فـي   .  التحكيم للمرة الثانيةحكم في موضوع النزاع في حالة ما إذا ألغت  والنظر

                                                           
بحالات الطعن  قي هذا الشأن المطلب الرابع من المبحث الثاني في الفصل الثالث من هذا الباب، المتعلِّاُنظر ف- 1

  .التحكيم في الجزائرأحكام في 
  .418ص ،المرجع السابق،عبد القادر الطورة -   2

  .50و  49ص ،المرجع السابق،فكري فهيم -
- Paul Durand ،Vers l’établissement de procédures de conciliation et de l’arbitrage،Op -                  

Cit p 354et 355،                                                                                                                                               
 .من قانون العمل الفرنسي 5-525المادة لـ - 3
 .من قانون العمل المصري الجديد 4و  3، الفقرتان188اُنظر المادة - 4
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علـى   الحـالات يتعـين  للفصل فيه، ففي هذه  اة ما إذا كان موضوع النزاع صالححال
موضـوع   تحكُم فيالمطعون فيه، أن  حكممحكمة النقض المصرية، إذا حكمت بنقض ال

  .  )1(للفصل فيه الأخير صالحا ، ما دام هذاحكملهذا ا
التحكيم الصادرة فـي منازعـات العمـل     أحكامو بناء على ذلك، فإن مسألة حجية 

أنها بمثابـة   حكاملأمن اعتبار هذه ا اللإنكار أو الخلاف، إذ انطلاقً الجماعية لم تعد مجالاً
غيـر أن  . ة نهائيـة بصف أحكام قضائية نهائية، فالحجية تُثبت للحكم القضائي منذ صدوره

التحكيم التنظيمية الصادرة بشأن المنازعات الجماعية المصلحية، وبحكم طبيعتهـا   أحكام
التنظيمية، فإنها لا يمكنها أن تحوز حجية الأمر المقضي فيه بصورة مطلقة، على عكـس  

التفسيرية،  لأحكامو هي ا( التحكيم القانونية الصادرة في المنازعات الجماعية القانونية أحكام
  .)2(، فهي تحوز حجية الأمر المقضي فيه حجيةً مطلقةً)الإلغاء الأحكام المتضمنةو

التحكيم متى استندت إلى القوانين واللـوائح المعمـول    أحكاممن ذلك فإن  او انطلاقً
م، ووحـدة  بشرط وجوب توافر وحدة الخصـو ها تحوز قوة الشيء المقضي فيه بها، فإنّ

أما إذا استندت إلى العرف وقواعد العدالة، فإنها تحوز كـذلك  . السببالموضوع، ووحدة 
التي صدرت في وة الشيء المقضي فيه طول ما بقيت الظروف الاقتصادية والاجتماعية ق

حكـم  إعادة النظر في غيرت هذه الظروف، فيمكن حينئذ ثابتةً، أما إذا ت ظلّها هذه الأحكام
  .   )3(التحكيم

  

  

  

  

                                                           

 .536ص ،السابقالمرجع ،خالفي عبد اللطيف - 1

 .453و  452ص ،المرجع السابق،عبد القادر الطورة - 2

 .453ص ،المرجع السابق،عبد القادر الطورة- 3
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  نيالفـرع الثا

  .حصر إمكانية إعادة النظر في القرار التنظيمي

ا قـرار الحكـم المتضـمن   وعليه فإن المنطق القانوني يقضي بإعادة النظر فـي  
كـم  ، لأن مبدأ الحجية هنا  لا يتعارض مع مبدأ إعادة النظـر فـي   اتنظيميالتحكـيم  ح

  .  ها التنظيميلطابع اات العمل الجماعية المصلحية نظرالتنظيمي الصادر في منازع

كما أنّنا نلاحظ في هذا الصدد أن غياب نص صريح يقضي بإعادة النظـر فـي   
التنظيمية، قد فتح مجال الاجتهاد أمام الفقه والقضاء للإجماع على إمكانية إعادة  حكامالأ

ر الظـروف الاقتصـادية   ، التي تبقى حجيتُها مرهونةً باسـتقرا حكامالنظر في هذه الأ
أما إذا تغيرت هذه الظروف، فيجـب  .  التحكيم أحكامتي صدرت أثناءها ال والاجتماعية

عندها إعادة النظر فيها من جديد على ضوء الظروف الجديدة، خاصةً إذا كانـت هـذه   
، بشرط أن يكون متعلِّقةً بالأجور، وخاصةً إذا كانت )1(التحكيمحمك الظروف مؤثِّرةً في 
في تكاليف المعيشة أو فـي الظـروف      changement notableهناك تغيير ملموس 

  ليتـدخّل المشـرع   )2(الاقتصادية، بحيث يؤدي هذا التغيير إلى وضعٍ قـانونيٍ جديـد ،
الفقرة الثالثـة مـن قـانون العمـل      4-525الفرنسي بعد ذلك صراحةً في المادة لـ 

النظـر   بنظر منازعات العمل الجماعية بإعادة، ويجيز للمحكمين المختصين )3(الفرنسي
و بشروط العمـل  في الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للعمل سواء كانت تتعلّق بالأُجور أ

   .  صراحةً أحكام أو نصوص قانونية التي لم تنص عليها

                                                           
1 -، Cour supérieure d’arbitrage;sentence  n° 917 du 15 Janvier 1939 ،Droit social 1939،p144  -  
2 -Cour supérieure d’arbitrage ;sentence N°805 du 30 Février 1939،Droit social 1939،p 148    ،-  
نوفمبر  13المؤرخ في  82/957من قانون العمل الفرنسي بموجب القانون رقم  4-525تم تعديل المادة ل  - 3

 .منه 28/1وبموجب المادة 1982
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أن عدم النص على اختصاص المحكمـين فـي   )1(على ذلك يرى البعض  اقياسو
 االتحكيم التنظيمية تبع أحكامي ظر فالتحكيم، فيمكن اعتبارهم مختصين بإعادة الن أحكام

  .  لاختصاصاتهم بإعادة النظر في الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية للعمل
 أحكـام و على ضوء ذلك فلا يمكن تقرير اختصاص المحكمين بإعادة النظر في 

إلاّ إذا توافر شـرط وقوع تغيير فعلـي   ةالتحكيم الصادرة في منازعات العمل الجماعي
، كطلب إعادة النظـر   "  Changement notable dans l’état des faits"ظّروف في ال
التحكيم التنظيمي للزيادة في الأجور بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، وأن يكون حكم في 

كعنصر أساسي فـي  " événements imprévus"هذا التغيير نتيجة أحداث غير متوقَّعة 
ــة، مــن شــأنها أ ــة الظــروف الطارئ فــي النظــام  ان تُحــدث  اضــطرابنظري

ينـتج   ، "bouleversement  dans l’économie de règlement collectif"الاجتماعي
.  )2(عنه خلل في المزايا  التي كان يستفيد مها العمال  أو أصحاب العمل على حد سواء

سـب  وهو المبدأ الذي عملت المحكمة العليا للتحكيم في فرنسا على تطويعه بشـكلٍ يتنا 
  .  التحكيم حكاموالطابع التنظيمي لأ

  الفـرع الثالث

  .التنظيمي قرارالعمل بالقواعد العامة عند غياب نص صريح بإعادة النظر في ال

قـانون  فـي  سواء  التحكيم، أحكامفي بإعادة النظر  خاصٍ صريحٍ وفي غياب نصٍ
سـواء فـي قـانون     العمل المصري، مع قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، أو

، والمرسوم التنفيـذي  و الإدارية الإجراءات المدنية تقنينعلاقات العمل في الجزائر، مع 
، وز انطلاقًا من اعتبار المتضمن تنظيم وعمل اللجنة الوطنية للتحكيم، فإننا في هذه الحالة

لنظر في أحكام طبق بشأن إعادة افيُ أحكام التحكيم اتفاقيات و اتفاقات عمل جماعية جديدة،
وقرارات التحكيم نفس الأحكام المطبقة بشأن إعادة النظـر فـي الاتفاقيـات والاتفاقـات     

  .  ات التحكيم التنظيميةقرارأحكام و الجماعية للعمل في كلتا الدولتين لإنهاء أو تعديل 
                                                           

1 -         T،Mitsou ،dans  Les rapports entre convention collective  et sentence arbitrale، Librairie  -
générale de droit  et de jurisprudence، Paris 1958،p 309،                                                             

 .459ص ،المرجع السابق،عبد القادر الطورة- 2
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مـن قـانون العمـل     163لتحقيق ذلك نجد المشرع المصري قد قرر في المـادة  و
د أنّه إذا طرأت ظروف استثنائية غير متوقَّعة ترتّب على حدوثها أن تنفيـذ  المصري الجدي

، وهو ما يتّفق مع القاعدة العامـة  اأو لحكم من أحكامها أصبح مرهقً الطرفين للإتفاقيةأحد 
، وجب علـى الطـرفين سـلوك    من القانون المدني المصري 147/1الواردة في المادة 

الوصول إلى اتفاق بطرحها على بساط المناقشة وه الظروف المفاوضة الجماعية لمناقشة هذ
، على أن تخضع المنازعات الخاصة بأي حكم من أحكام )1(ٍيحقق التوازن بين مصلحتيهما

  .  )2(الاتفاقية الجماعية للإجراءات التي يتفق عليها الطرفان في الاتفاقية

الفقرة /147منه نص المادة ما يتض اعلى هذا النص أنه هو نفسه تقريبما يلاحظ و
الأولى من القانون المدني المصري، الذي يجيز للطرف الذي يسـتحيل عليـه تنفيـذ    

مرهقًا له بسبب حوادث استثنائية عامة، أن يلجأ إلـى   الالتزامأو يكون تنفيذ  الالتزام، 
 قالقاضي ليردالمعقول الالتزام المره إلى الحد  .  

ئري في مختلف قوانين العمل لم ينص صراحةً على هذه بينما نجد المشرع الجزا
الظروف الاستثنائية أو الحوادث الطارئة أثناء تنفيذ اتفاقية أو اتفاق جماعي للعمل مثلما 

مـن قـانون    131فعل المشرع المصري، إلاّ أنه أجاز للأطراف المتعاقدين في المادة 
أو الاتفاق الجماعي جزئيا أو كليـا  عية انقض الاتفاقية الجم 90/11علاقات العمل رقم 

  .  التي تلي تسجيلها ااثني عشر شهر بعد مرور

و بتعميم وتوسيع تطبيق نفس حالات الظروف الاستثنائية والحوادث الطارئة التي 
ن علينا في هذه الحالـة العمـل   تحول دون تنفيذ اتفاقية جماعية أو اتفاق جماعي، يتعي

التي تسمح للمـدين، فـي حالـة     3فقرة  107واردة في المادة بأحكام القانون المدني ال
 ق إلى الحد  الالتزامحدوث ظروف استثنائية عامة، أن يطلب من القاضي أن يردالمره

                                                           

  .81ص ،المرجع السابق،شرح قانون العمل الجديد ،رأفت دسوقي- 1
 .724ص ،2003طبعة ،يز في شرح قانون العمل الجديدالوج،و علي عوض حسن -    

 .من قانون العمل المصري 166المادة - 2
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قد اشترط القضاء في هذا الصدد أنه يجـب  و.  )1(المعقول بعد مراعاة مصلحة الطرفين
ؤولية أو ردهما إلى الحد المعقول، على المدين الذي يلتمس الإعفاء من الإلتزام أو المس

  .   )2(المقاومة و  أن يثبت عدم القدرة على التوقّع

وعملاً بذلك يمكن تقرير سلطة استثنائية لهيئة التحكـيم أو للمحكمـين أو للجنـة    
التحكيم الصادرة عنها فـي منازعـات العمـل     أحكامالوطنية للتحكيم لإعادة النظر في 

ى توافرت وحدة الخصوم، ووحدة الموضوع، ووحـدة السـبب،   الجماعية المصلحية مت
التحكيم المطلوب حكم بشرط تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي صدر خلالها 

حكم روف الاقتصادية والاجتماعية مؤثِّرةً في ، على أن تكون هذه الظّ)3(إعادة النظر فيه
 ـتشـكِّل   علـى أن ، )4(في النزاع ، بما لا يستقيم معها الدفع بسبق الفصلالتحكيم  اظرفً
مـن   147من قانون العمل المصري، والمادة  163بمفهوم المادة  ا غير متوقَّعٍاستثنائي

من القانون المدني الجزائري، بما لا يمكن معه  107القانون المدني المصري، والمادة 
 ـ، أو يكون تنفيذُه مرهقًا، وذلك من أجل تطويع الالتزامتنفيذ  التحكـيم موضـوع   م حك

 الظروف مسالةً، ليبقى تقدير تغيير هذه الجديدة المستجدةروف الطلب وتكييفه وفق الظُّ
موضوعيةً، تكون فيها لهيئة التحكيم سلطةٌ تقديريةٌ، والتي يمكنها أن تقبل طلب إعـادة  

ة في التحكيم التنظيمي متى اقتنعت بتغير الظروف إذا تسببت هذه الأخيرحكم في  النظر
  .  سبب سبق الفصل فيهبلاقتصادي فيه، أو تقضي برفض الطلب ااختلال التوازن 

                                                           
  .من القانون المدني المصري 147نص المادة يقابله من القانون المدني الجزائري  107نص المادة -  1
  .11ص ،1993الرابع  عددالمجلة القضائية ال،02/06/1991 المؤرخ في 73657قرار المحكمة العليا في الملف رقم  -  2
 .115ص ،المرجع السابق،شرح قانون العمل الجديد،رأفت دسوقي -  3

 .323ص ،المرجع السابق،موسوعة قانون العمل،قدري عبد الفتاح الشهاوي -  4
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  :خاتمـة

هذه الدراسة المركَّزة لموضوع نظام التحكيم في تسوية منازعات العمل بعد 
جدوى نظام التحكيم، والآفاق و الجماعية، نستطيع في نهاية هذا البحث تقييم فاعلية

  :التوصيات التاليةو المستقبلية له، وذلك من خلال النتائج

هو  اعية، في صورته الحاليةلعمل الجمإن نظام التحكيم في تسوية منازعات ا -
نظام حديث نسبيا، على خلاف نظام التحكيم التقليدي، الذي يبقى نظاما قديما كان 

فإذا  .إذ كانت تطغى عليه مظاهر القوة لحماية الحقوق لدى المجتمعات القديمة، معروفًا
عن  هتُباشر بسطًا لسلطاتها،و كان القضاء العام يعتبر مظهرا من مظاهر سيادة الدولة

مختلف المحاكم وعن طريق  القضائية لحماية النظام القانونيوظيفتها طريقه الدولة 
على درجات مختلفة، فإنّها في و تتولّى الفصل في كلّ المنازعات ،القضائية الهيئات

المقابل قد خولت بعض الهيئات غير القضائية سلطة الفصل في بعض المنازعات الحالّة 
تحديد و المعنيون في تعيين أعضائها ، يساهم فيهعن طريق التحكيم ليةأو المستقب

إجراءاتها، ليكون الفصل في هذه المنازعات طريقًا استثنائيا لفض المنازعات، قوامه 
  .الخروج عن طُرق التقاضي العادية

إنّما ، وهر مبكراإن التحكيم كنظام لتسوية منازعات العمل الجماعية لم يظ -
تجسد تكريسا و ا حديث النشأة بالمقارنة مع طرق التسوية الأُخرى، تبلوربر نظاميعت

لات الاقتصادية ولتطور مطالب العمالاجتماعية التي ما فتئت تتزايد ال نتيجة التحو
 للمحافظة على استقرار التوازن الاجتماعي،نتيجة الاعتراف المتزايد للتجمعات العمالية 

حول دون نشوب العنف، ليللّجوء إلى وسائل القوة والح العمال بتجنّب االدفاع عن مصو
أمام قُصور و .بالمعنى الدقيق للعبارةالاقتصادي تُهدد السلم الاجتماعي ومنازعات 

إلى جانب  موجات الاضطرابات الاجتماعية،حدة لوسائل السلمية التقليدية في مواجهة ا
التي دفعت  العواملهي من أهم الوسائل العنفية، ب اللّجوء إلى تجنّ الحفاظ على

إلى تنظيم التحكيم لتسوية منازعات العمل الجماعية تنظيما بالتشريعات المعاصرة 
  .اعتباره وسيلةً نهائيةً حاسمةً تفصل في هذه المنازعات بصفة باتّةو تشريعيا،
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كفل ادي على وجه ياقتصو دوره في تحقيق سلمٍ اجتماعيٍو نظرا لأهمية التحكيمو −
جميع جوانب الحياة حتى قبل أن  عمو ، فقد ظهر هذا النّظامحماية أطراف علاقة العمل
 يعرف استقراراو ، ليتم فيما بعد تعميمه في إطار تنظيمي،يتناوله المشرعون بالتنظيم

يه يمتد إلى باقي دول العالم بعد الحرب العالمية الثانية، كان فو انتشارا واسعين،و
مراقبة مدى تطبيق و لمنظّمات العمل الدولية دور فعال في إرساء قواعده مع تتبع

  .أحكامه
تكييف طبيعة نظام التحكيم لا يعتبر و إن اختلاف الاتّجاهات الفقهية في تحديد −

يساهم و القضاء، لأن كلاً منهما يسعى بدورهو للمفاضلة بين التحكيملا سبيلاً و مبررا
، ينفرد فيها التحكيم مختلفة عن الأخرىو إشباع حاجات اجتماعية قائمةو يقفي تحق

شروط العمل في مهنة و هي إنشاء مجموعة قواعد تُنظّم ظروفو بتحقيق خدمة مرنة
القضاء ليس اختلافًا في و فحقيقة الاختلاف بين كلٍ من التحكيم .أو في قطاعٍ معينٍ

إذ نجد . ة القضائيةيالشكل الذي تؤدى فيه العملإنّما هو مجرد اختلاف في و الطبيعة،
  .إلاّ هيئات غير قضائية ذات اختصاص قضائيفي الحقيقة أن هيئات التحكيم ما هي 

الجماعية هو قضاء خاص، يختلف عن إن التحكيم في تسوية منازعات العمل  −
تحكيم الدولي التجارية أو في الو المعتاد في المنازعات المدنية و التحكيم المعروف

بينًا، سواء في أساسه أو في سلطة اللّجوء إليه، أو في إجراءاته، أو حتى في  ااختلافً
لأن التحكيم في منازعات العمل الجماعية هو طريق خاص للتقاضي .هأحكامطبيعة 

طبيعة المنازعات التي يفصل فيها، تكون و إجراءات  بما يتناسبو أحكامو ينفرد بقواعد
، فيرتّب آثارا الأطرافإرادة يقوم على أساس حرية و ،قضاء اتفاقياة المحكم ا مهمفيه

أهمها استنفاذ ولاية هيئة  ،قانونيةً تكاد تكون هي نفسها التي يرتّبها الحكم القضائي
فتظهر خصوصية التحكيم . حيازة حجية الأمر المقضيو التحكيم في نظر النّزاع

الصلاحيات و الجماعية من خلال سلطات المحكمينالخاص بتسوية منازعات العمل 
الممنوحة لهم، بحيث تختلف في المنازعات الجماعية القانونية عن تلك المقررة لهم في 

  .لاقتصاديةاالمنازعات الجماعية 
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إن السلطات الممنوحة لهيئات التحكيم في مجال تسوية منازعات العمل الجماعية  −
لأن  لقضاء العادي،تلك السلطات المقررة للقاضي في ا هي سلطات واسعة جدا تفوق

تجد و .ر ملزم بالتقيد بنصوص القانونغيأثناء نظره في هذه المنازعات يكون المحكم 
لأنّها تهدف أولاً إلى التوفيق بين  ،سسها في طبيعة المنازعة الجماعيةهذه المبررات أ

  .ندرج في إطار ما يعرف بالنظام العامبما يحقّق مصلحةً عامةً ت مصالح متعارضة،
الدراسات و تُعتبر الأبحاث فيكون نظام التحكيم بهذا المعنى نظاما قضائيا جديدا،

الأبحاث و الدراسات ن معظمثم أ المتخصصة بشأنه قليلة جدا خاصةً في الوطن العربي،
في معظمها  ية،التي تناولت موضوع التحكيم كنظام لتسوية منازعات العمل الجماع

  .في وقت كان يسود فيه التحكيم الإجباريدراسات قديمة تناولت هذا الموضوع 
نحن بصدد دراسته كنظام متكامل، حاولنا أن نُركّز على اعتباره أنّه نظام و لذلك

الآثار التي يرتّبها و إجراءاته،و قانوني مستقل بذاته عن النظام القضائي، بشروطه
 ،اخاص اقضائي افبالرغم من اعتبار التحكيم نظام .في المنازعة هأحكامبمجرد صدور 

يختلف عن التحكيم الخاص و إلاّ أنّه يختلف عن النظام القضائي في شكله التقليدي،
  .التجاريةو بتسوية المنازعات المدنية

ليس إجباريا، يكون اللّجوء إليه بإرادة و فالأصلُ في التحكيم أن يكون اختياريا
هو الشكل التقليدي و نه،اف المحتكمين استنادا إلى اتفاق خاصٍ يستمد وجوده مالأطر

أما التحكيم الإجباري فهو . قرار إجباريو الأكثر انتشارا، يكون بلُجوء اختياري
الاستثناء، لأنّه نظام قانوني يستمد وجوده القانوني من نصوص قانونية، جعلت منه 

ادة الأطراف، فأقرته هذه رلا اعتبار فيه لإو عض المنازعاتبعض الدول أمرا واجبا لب
المتعلّقة خاصةً و حصرت العمل به في بعض المنازعات الجماعية في العملو الدول

رغم أن مستويات  ،ح العام، فقيدته بشروط معينةبالمرافق الحيوية، أو المتعلِّقة بالصال
 ب أن يكون اختياريا يستمد وجوده من اتفاقأن التحكيم يجالعمل الدولية تؤكّد على 

  .إرادة الأطرافو
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منازعات و تُميز بين منازعات العمل الفردية العمالية المقارنةكل التشريعات  -
، التحكيمو الجماعية لهيئات التوفيق تخولت اختصاص نظر المنازعاو عمل الجماعية،ال

المنازعات و بين المنازعات الجماعية لم تُحدد معايير دقيقة للتمييزو وأنّها لم تضع
المنازعات الجماعية الاقتصادية، تاركةً و لا بين المنازعات الجماعية القانونيةو الفردية،

  .القضاءو المجال مفتوحا أمام الفقه
المنازعات الجماعية و تكمن أهمية التمييز بين المنازعات الجماعية القانونية

ات التحكيم في كلٍ منها حسب طبيعة المنازعة الاقتصادية في تحديد سلطات هيئ
فسلطة المحكم في المنازعات القانونية يجب أن تتعلّق بتفسير . الجماعية في العمل

قواعد عمالية، أو إلغائها، أو تقرير صحتها وفق ما يقتضيه القانون في هذا الشأن، أما 
قواعد عمالية وفقًا لما يقرره  المنازعات الاقتصادية فهي تتعلّق بإنشاءسلطة المحكم في 

  .قواعد العدالةو القانون
 منازعات العمل الجماعية القانونية هي تلك التي يكون وعلى ضوء ذلك فإن

      موضوعها قواعد عمالية عامة مجردة قائمة بقصد تفسيرها تفسيرا عاما مجردا، 
نازعات العمل أما م. ة أو قضائيةأو إلغائها، سواء كانت هذه القواعد تشريعية أو مهني

 واعد عمالية عامةقالجماعية الاقتصادية أو المصلحية هي تلك التي يكون موضوعها 
يتم الفصل فيها وفقًا لقواعد العدالة، بشرط أن يكون ذلك و مجردة جديدة بقصد إنشائها،و

  .اجتماعياالعام، عاديا كان أو  مبغرض تحقيق النظا
لعمل برمته يتعلّق بالنظام العام، لأن قسما منه يتعلّق بالنظام العام إن قانون ا -
 ام العام الاجتماعي،قسما آخر يتعلّق بالنظو يتكون من قواعد تشريعية آمرة،و العادي،

واعد قانون العمل مهما كان مصدرها، آمرة أو مكملة، تكون آمرة في يتكون من قو
  .مكملة في غير المسائل المتعلّقة بالنظام العامو لعام،المسائل المتعلّقة بالنظام ا

ا على اختصاص هيئات التحكيم بدعوة  إنفكرة النظام العام الاجتماعي تبقى قيد
على عدم المساس هنا لا يقتصر  فالحظر. حماية الطرف الضعيف في علاقة العمل

 تفاق على مخالفة حكم القانونالامعه  بل لا يجوزامل، العبالحد الأدنى المقرر لحماية 
 لعامل،الحماية القانون  ذي يقررهلو كان ذلك على وجه يزيد عن الحد الأدنى الو حتّى



�{�����%i��a%א����yא���%��	��1
�����������������������������������������������������������������������o%מ�א�����מ����%��� �
 

447 
 

متى فصل التحكيم في مسائل متعلّقة بالنظام العام، كان الحكم الصادر في المنازعة و
  .باطلاً بطلانًا مطلقًا

ير نص تشريعي أو تنظيمي الأصل في اختصاص التحكيم هو سلطته في تفس -
 عليه تختص هيئات التحكيم بتفسير القوانينو .حصر مجالهو لتحديد نطاق تطبيقه

هو ما عملت به فعلاً و اللّوائح، باعتبارها من منازعات العمل الجماعية القانونية،و
 هيئة تحكيم القاهرة مع محكمة النقض في مصر،و المحكمة العليا للتحكيم في فرنسا،

كما تختص أيضا بتفسير قواعد عمالية مهنية . جنة الوطنية للتحكيم في الجزائراللّو
القرارات العامة للنقابات، فتساهم و اللّوائح الداخليةو مستمدة من الاتفاقيات الجماعية

  .بذلك في إنشاء قواعد قانونية بالنسبة للأطراف
اسبة النظر في قواعد أما القاعدة العامة في الاختصاص بالإلغاء فيكون بمن

معينة بغرض رفع القوة الملزِمة عنها، فلا يمكن لهيئات التحكيم إلغاء تشريعات قانونية 
عادية أو قوانين متعلّقة بالعمل إلاّ إذا كانت المنازعة الجماعية تهدف إلى إنشاء قواعد 

كما لا . تشريعيةعامة مجردة تُحقّق مزايا أفضل للعمال من تلك التي تُحقّقها القواعد ال
أو في القرارات العامة يمكنها كذلك إلغاء قواعد مهنية واردة في اتفاقيات جماعية للعمل 

لكنّها في المقابل يمكنها الفصل في المنازعات الهادفة إلى و اللّوائح الداخلية،و للنقابات،
عد الجديدة يدة لها، فتحتلّ القواتحديد شروط جدو مراجعة شروط الاتفاقية الجماعية،

التحكيم الصادر في المنازعة مكانها مع غيرها من القواعد الأخرى حكم التي يتضمنها 
  .المنظِّمة لعلاقات العمل

فرغم غياب نصٍ صريحٍ للتمييز بين المنازعات  ،أما في التشريع الجزائري
ا في النزاع بين المنازعات الاقتصادية، فإن اللّجنة الوطنية للتحكيم أثناء نظرهو القانونية

البحث العلمي مع المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، و كلٍ من وزارة التعليم العالي
المنازعات الاجتماعية،و اعتبرت النوع الأول من و قد ميزت بين المنازعات المهنية
ني، أما النوع الثا. الأنظمةو بالتالي يحكمها القانونو المنازعات يتعلّق بمطالب مهنية،

 هي الأمورو الوطنية للتحكيم، هي التي يتسع فيها تدخّل اللّجنةو يتعلّق بمطالب اجتماعيةف
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الظروف الاقتصادية و ر وفق الظروف الاقتصادية العامة،المسائل التي تقبل التغييو
  .الخاصة بالمؤسسة

كثيرةٌ هي الدول التي أخذت بنظام التحكيم في تسوية منازعات العمل  -
أن قوانينها حددت بشكلٍ كاف و ، بعد فشل إجراءات التسوية السلمية الأخرى،الجماعية

 اختلاف في تشكيل هيئات التحكيم،و للتحكيم، مع تسجيل تباين نظام القانونيال
اختلاف في تكييف قرارات هيئات و الإجراءات المتّبعة في نظر المنازعات العمالية،و

  .نتائج قانونيةو ثارعليها من أ ما يترتّبو التحكيم،
يوجد في الجزائر تحكيم اختياري، تختص بنظر منازعات العمل الجماعية فيه  -

ذلك في كل و هيئات تحكيم مؤقّتة، يتم إنشاؤها عند قيام كلّ نزاع جماعي في العمل
المنازعات التي تقوم في مؤسسات القطاع الاقتصادي خاضعة لتطبيق أحكام قانون 

د إلى جانبه تحكيم مؤسساتي أو إجباري تختص بنظر منازعات يوجو علاقات العمل،
هي هيئة دائمة، كلّما كانت هذه المنازعات و العمل الجماعية فيه اللّجنة الوطنية للتحكيم،

إدارات مركزية خاضعة لتطبيق أحكام قانون و مؤسسات إداريةو واقعةً في هيئات
قرارات التحكيم إلزاميةً بالنسبة و  أحكامفي كلتا الحالتين تكون و .الوظيفة العمومية

  .هالا توجد هيئة عليا للنظر في الطُّعون المقدمة ضدو ،لأطرافها
و بهذا ينفرد القانون الجزائري بتشريع خاص لتسوية منازعات العمل الجماعية، 

أحكام قانون علاقات العمل إذ يميز بين المنازعات الواقعة في مؤسسات خاضعة لتطبيق 
 إلى هيئات تحكيم مؤقتة،بشأنها ، فيخضع اختصاص نظر خصومة التحكيم 90/11رقم 

أما المنازعات الجماعية الواقعة .بقرار إجباريو يكون فيها اللّجوء إلى التحكيم اختيارياو
يق أحكام قانون الوظيفة مركزية خاضعة لتطبإدارات و هيئات إداريةو في مؤسسات

يكون طرفًا فيها المستخدمون الممنوعون من اللّجوء إلى و كذا الخلافات التي  العمومية،
الخلافات الجماعية التي تُحال عليها من طرف الوزير أو الوالي، أو رئيس الإضراب، و

اقتضت ذلك المجلس الشعبي البلدي،بعد فشل الوساطة بشأنها إذا استمر الإضراب و
ة التحكيم بشأنها إلى هيئة اختصاص نظر خصوم يعودفاجتماعية، ضرورات اقتصادية و

  .بقرار إجباريو هي اللّجنة الوطنية للتحكيم، فيكون اللّجوء إليها إجبارياو تحكيم دائمة،
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 إن مختلف تشريعات العمل لم تتضمن النص على نموذج معين تصدر وفقه -
ا إنّمو لا من حيث الموضوع،و قرارات التحكيم، لا من حيث الشكلأحكام و بناء عليه و

، تُترك فيها الحرية الكاملة يطغى عليها الطّابع اللاّشكلي قرارات التحكيمأحكام و ن نجد أ
أحكام هو ما جعل تقريبا كلّ و لهيئات التحكيم لاختيار الشكل أو القالب الذي تصدر فيه،

نفس و تتّخذ من الأحكام القضائية نموذجا لها، فتتضمن تقريبا نفس البياناتالتحكيم 
في النظام المصري مثلاً التي تصدر بنفس التحكيم أحكام ذلك يظهر جليا في و كام،الأح

النظام الجزائري في و طريقة صدور الأحكام القضائية، بينما نجدها في النظام الفرنسي
  .أثارهاو بنفس بياناتها،و ،جهات قضائيةشكل قرارات صادرة عن 
معتبرا من نظام و اختلافًا بينًاالتحكيم يختلف أحكام محتوى و بينما نجد مضمون

مع ذلك فقد تُركت لهيئات التحكيم سلطة واسعة و لآخر من حيث المواضيع التي تتناولها،
التي تدور حول و المرتبطة بالنزاع،و جميع النقاط المتعلّقةو الأمورو لتنظيم جميع المسائل

ادرة بشأنها أنّها بمثابة القرارات الصالأحكام و اعتبرت بذلك أن و ظروفه،و شروط العمل
  .تُرتب نفس أثارها بعدما تحلّ فيها القواعد الجديدة محل القواعد الملغاةو اتفاقيات جماعية،

خاصا بالبيانات نصا صريحا  استحدثقد الجزائري نجد المشرع  و بناء على ذلك
ن المشرع لأ. ريةالإجراءات المدنية و الإدا تقنينالتي يجب أن يتضمنها حكم التحكيم في 

 ا اعتبر أنا"القرار الصادر عن هيئة التحكيم الحكم أو الجزائري لمكمح"كم لا  ، فلأنالح
بنفس شكل تقريبا التحكيم حكم نتيجةً لذلك يجب أن يصدر و يصدر إلاّ عن المحاكم،

سببة، بحيث نفس البيانات، على أن تكون كلُّها متقريبا أن يتضمن و الأحكام القضائية،
أساس القاعدة أو الحكم الذي و تُمكّن الخصوم من معرفة التكييف القانوني لوقائع النزاع،

القانون معا، فيقنع الأطراف بعدالة و للوقائع حكممدى مطابقة الو يصدر الحكم بناء عليها،
  .يبعث فيهم الاطمئنان بما فصل فيهو ،حكمال

أحكام التحكيم يقتضي  ري أي نص صريح فيفي التشريع الجزائلا يوجد  -
 الجماعات المحليةو القضايا التي تتعلّق بالدولةو النائب العام بالمنازعات إلزامية إطلاع

الإجراءات المدنية  تقنينمن  260المؤسسات العمومية مثلما تم تقريره في المادة و
ة، إذ نجد كلّ المنازعات بالنسبة للقضايا المرفوعة أمام الجهات القضائيوالإدارية 
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كلّ القرارات الصادرة عنها و الجماعية في العمل المرفوعة أمام اللّجنة الوطنية للتحكيم،
تكون فيها الدولة أو إحدى وزاراتها، أو إحدى الجماعات المحلّية، أو إحدى المؤسسات 

صوصا العمومية طـرفًا فيها، مما يستدعي بالضرورة أن يدرج المشرع الجزائري ن
على كل القضايا  خاصة بإلزامية إطلاع النائب العام ضمن الأحكام المتعلّقة بالتحكيم

الجماعات و التي تكون فيها الدولةو المرفوعة أو المحالة على اللّجنة الوطنية للتحكيم،
  .المحلية أو المؤسسات العمومية طرفًا فيها

أحكام تفسير و نصٍ صريحٍ في التشريع الجزائري خاص بتصحيحإدراج نلاحظ  -
الإجراءات  تقنينفي  شروط التصحيح أو التفسيرو قرارات التحكيم كلّما توافرت حالاتو 

، على الإجراءات المدنية السابق رتداركًا للفراغ الذي كان يكتنف الجديد المدنية و الإدارية 
م الصادرة عن الجهات القضائية، لتُطبق على أن ذلك جائز و ممكن في الأحكاأساس 

 قرارات، و أن الآجال و الأوضاع المطبقة أمام الجهات القضائيةنفس الخصومة التحكيمية 
أجازت تصحيح الأخطاء المادية عن طريق دعوى و أقرتاجتهادات المحكمة العليا و

ير الغموض الذي تصحيحية في حالات وجود أخطاء مادية بحتة، كما أجازت كذلك تفس
طريق دعوى تفسيرية تهدف إلى تفسير منطوق الحكم أو القرار، دون أن يكون  يكتنفها عن

ذلك وسيلةً لتغيير مضمونها، أو الرجوع عما قضت به، على أن يقدم طلب التصحيح أو 
  .دون أن يكون ذلك خصومةً جديدةًو ،حكمالتفسير أمام نفس الجهة التي أصدرت ال

، نهائي التحكيم الصادر في منازعة العمل الجماعية بمثابة حكم قضائيحكم  يعتبر
حجية الأمر و صادر عن جهة خولها القانون هذا الاختصاص، تُثبت له القوة التنفيذية

دون تغيير و وحدة السبب،و وحدة النزاع،و المقضي إذا اجتمعت فيه وحدة الخصوم،
عرض النزاع من  الظّروف يجوزإذا تغيرت هذه أما . حكمالظروف التي صدر فيها ال

هو ما يجعل و السابق في هذه الحالة حجية، حكملا تكون للو جديد على هيئة التحكيم،
بل أن الحجية التي تتمتّع بها  ،التحكيم تختلف عن حجية الأحكام القضائيةأحكام حجية 
ترتّب عنها تمتّع هذه التحكيم الصادرة في تسوية منازعات العمل الجماعية يأحكام 

ذلك تحقيقًا لاعتبارات و بحصانة متميزة غير موجودة في الأحكام القضائية، حكامالأ
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لكنّها رغم ذلك فهي و .الثبات في المراكز القانونية التي صدرت بشأنهاو الاستقرار
  .باختلاف موضوع النزاع الذي فصلت فيه تختلف

لتفسير أو إلغاء قواعد، فإنّها في هذه فإذا فصلت في منازعات جماعية قانونية 
 حكام، بينما تكون الأالتحكيم حجية الأمر المقضي حجية مطلقةأحكام الحالة تحوز 

تنظيمية، ذات حكام المتضمنة قرارات هي الأو الصادرة في منازعات جماعية مصلحية،
قانونية أو  لا تحوز حجية الأمر المقضي، لأنّها تستند فيها إلى قواعدو طبيعة مؤقتة

أما . مهنية، يتعين معها إعادة النظر في القرار التنظيمي كلّما دعت الضرورة إلى ذلك
 إذا فصلت في منازعات جماعية اقتصادية فإن حجيتها تكون نسبيةً لأنّها تكون مرتبطةً

الاجتماعية، فيمكن إعادة النظر فيها كلّما و مرهونةً باستقرار الظّروف الاقتصاديةو
  .ظروفٌ تُحقّق مزايا أحسن بالنسبة للعمال ظهرت

منازعات العمل الجماعية  التحكيم الصادرة فيأحكام و بناء على ذلك فإن حجية 
أنّها بمثابة أحكام  حكاملم تعد مجالاً للخلاف أو الإنكار، إذ انطلاقًا من اعتبار هذه الأ
القضائي ة تُثبت للحكم قضائية نهائية صادرة عن هيئات ذات اختصاص قضائي، فالحجي

الصادرة في منازعات  حكاملا تتوفر هذه الميزة إلاّ في الأو صدوره بصفة نهائية، منذ
معينة،  تفسير قواعدالتي تكون حجيتها مطلقةً، لأنّها تتضمن إلغاء أو و جماعية قانونية
 ظيمية فتكونالتنبحكم طبيعتها و الصادرة في المنازعات المصلحية، حكامبينما تكون الأ

يقضي بإمكانية إعادة النظر في الأحكام المتضمنة  عليه فإن المنطقو نسبية،حجيتها 
ا قراراتنظيميبدأ إعادة النظرمبدأ الحجية هنا لا يتعارض مع م ، لأن.  

 قراراتحكام المتضمنة في غياب نصوص صريحة بإعادة النظر في الأو
وفق ما و العمل بهاو حالة الرجوع إلى القواعد العامةن علينا في هذه ال، يتعيتنظيميةً
التحكيم هي نفسها أثار اتفاقيات العمل الجماعية، التي أحكام ما دامت أثار  ذ، إتقتضيه

سلطة استثنائية لهيئات  تقرير في هذه الحالة عليناتُعتبر في حد ذاتها عقودا، فيتعين 
 رت الظروف الاقتصاديةلتنظيمية إذا تغيالتحكيم اأحكام لإعادة النظر في التحكيم 

المطلوب إعادة النظر فيه ما دامت اللّجنة الوطنية  حكمالاجتماعية التي صدر خلالها الو
أثناء نظرها في " ظروف تقبل التغيير"بـ   99/01للتحكيم قد أقرت في قراراها رقم 
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ني لأساتذة التعليم جلس الوطالمو البحث العلمي،و م العاليالنزاع بين وزارة التعلي
   .العالي

التحكيم الصادرة بصفة نهائية في تسوية منازعات العمل أحكام تقتضي  -
إجرائية، بحيث تتجسد الآثار الموضوعية في تقوية و الجماعية ترتيب آثار موضوعية

تمتّعه بقوة و الحق موضوع التحكيم عن طريق حجية الأمر المقضي بمجرد صدوره
ر الإجرائية فتتمثل في استنفاذ ولاية هيئة التحكيم بما لا يمكن مراجعة تنفيذية، أما الآثا

  .الصادرة عنها بنفس طرق المراجعة المعروفة في العمل القضائي حكامالأ
ذلك تبعا و التحكيم في المنازعات الجماعيةأحكام و تبعا لذلك تختلف طرق تنفيذ 

لتحكيم المتعلّق بتفسير قواعد قانونية ا حكمف .حكم لنوع المنازعة التي يفصل فيها كلّ
 رمحكوم له اللجوء إلى المحاكم لإجباالطرف لليمكن فيه و معينة ينفّذ اختيارا أو جبرا،
  .الطرف الممتنع على التنفيذ

عن العمل بالقواعد  ععنه الامتنا ببإلغاء قواعد مهنية فيترتالمتعلّق  حكمأما ال
  .المهنية الملغاة

لجديدة محلّ الشروط ا، فينفَّذ بإحلال الشروط اتنظيميا قرارلمتضمن حكم اأما ال
  .المخالفة لها في عقود العمل الفردية

التحكيم الصادرة في منازعات عمل أحكام إن المشرع الجزائري قد أعفى  -
في مؤسسات خاضعة لتطبيق أحكام قانون علاقات العمل من إجراء  ةواقعالجماعية ال

بينما نجده في قرارات التحكيم الصادرة عن اللّجنة الوطنية ائي بتنفيذها، صدور أمرٍ قض
هو الأمر و .للتحكيم قد اشترط فيها صدور أمرٍ بذلك عن الرئيس الأول للمحكمة العليا

المبرر أو الدافع الذي جعل المشرع الجزائري يتخذ هذا و الذي يثير تساؤلاً حول السبب
منازعات واقعة في  ، أي تلك الصادرة فيحكامل من الأالموقف، رغم أن النوع الأو

أن النوع الثاني، أي تلك و عن هيئات تحكيم اتفاقية مؤقتة، ر، تصدقطاع اقتصادي
هي التي تكون على مستوى أعلى من و الصادرة في منازعات واقعة في قطاع إداري،

العليا، مع أنّها  ، فربط تنفيذها بصدور أمرٍ بذلك من الرئيس الأول للمحكمةىالأول
  .صادرة عن هيئة تحكيم قانونية دائمة يترأسها قاضٍ من المحكمة العليا
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قرارات التحكيم بين أحكام و قد جمع في تنفيذ بهذا يكون المشرع الجزائري و
كأنّه بذلك جمع بين ما كان و في آنٍ واحد،و التحكيم الإجباري معاو التحكيم الاختياري

مرحلة و ،ام الفرنسي في مرحلة سابقة ساد فيها التحكيم الإجباريمعمولاً به في النظ
  .حالية يسودها التحكيم الاختياري

أو ما يفهم منه إمكانية وقف  لا يوجد في التشريع الجزائري ما ينص صراحةً -
عليه يتعين تطبيق و .في حالة وجود إشكالات في تنفيذهاقرارات التحكيم و تنفيذ أحكام

متعلّقة بوقف تنفيذ الوالإدارية  و الإجراءات المدنية تقنينفي  ةنفيذ الواردأحكام وقف الت
طبيعة منازعات العمل و تطويعها بما يتلاءمو أو حكم، أو قرار، أو أمر، ،سند تنفيذي

الجماعية، ليختص لة، لأنستعجالإشكال في الحقيقة ما هو إلاّ  بها قاضي الأمور الم
حماية وقتية  سقرار التحكيم، لا يتعدى في مضمونه التماحكم أو منازعة تنفيذ وقتية في 

غلبها متوقفةً على صدور الأحكام الموضوعية، يقع فيها على عاتق في أ ن، تكومستعجلة
  .تمس إثبات جدية طلب وقف التنفيذالمل

 إن الأنظمة التي أخذت بنظام التحكيم لتسوية منازعات العمل الجماعية، -
التحكيم أحكام ت أو جهات عليا تختص بنظر الطُّعون المقدمة أمامها لإلغاء أنشأت هيئاو

الصادرة عن هيئات تحكيم دنيا، فإن حالات اللّجوء إليها ليست من طُرق الطّعن المقررة 
إنّما يكون ذلك في حالة مخالفة القانون، أو الخطأ في تطبيقه، أو و للأحكام القضائية،

ة، لأن الهيئة العليا التي تنظر في هذه الطُّعون ليست درجةً جديدةً لِتجاوز السلط
أو إلغاء حكم التحكيم فهي وسيلة قانونية لمراجعة بالتالي فإن دعوى بطلان و للتقاضي،

بعض الأحكام المعيبة، دون أن يعتبر ذلك طريقًا من طُرق الطّعن، بل هي دعوى 
  .أصلية

الإجراءات المدنية  تقنينلى تطبيق أحكام إن إحالة المشرع الجزائري إ -
غير و ، تُعتبر إحالة غير صائبة90/02من القانون رقم  13/2بموجب المادة والإدارية 

فهي متعلّقة أساسا بالتحكيم في و الإدارية، الإجراءات المدنية  تقنينوجيهة، لأن أحكام 
لا تنطبق على و ي الدولي،بالتحكيم التجارو ،و الإدارية التجاريةو المواد المدنية

 منازعات العمل الجماعية، التي يبقى التحكيم فيها قضاء خاصا، بحاجة إلى قواعد
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، و الإدارية الإجراءات المدنية تقنينإجراءات خاصة غير تلك المقررة في و أحكامو
 التي تبقىو طبيعة هذه المنازعات الجماعية،و أن البعض منها لا يتعارضلو و حتّى

  .خاضعةً لها
قرارات التحكيم الصادرة و إن غياب هيئة عليا تختص بنظر الطّعون في أحكام -

محصنة ضد كلّ طعنٍ و في تسوية منازعات العمل الجماعية في الجزائر، تجعلها نهائية
لا تقبل طرق الطّعن و تكون حجةً بما فصلت فيه،و ، فتحوز حجية الأمر المقضي،فيها

، لأن هذه الأخيرة خاصة بالتحكيم في و الإدارية الإجراءات المدنية تقنين المقررة في
لكنّنا رغم ذلك نرى أن ظروف و .بالتحكيم التجاري الدوليو التجارية،و المواد المدنية

التحكيم الصادرة في منازعات العمل الجماعية في أحكام تقرير إمكانية الطعن في 
جنة الوطنية للتحكيم، دون أن تكون درجة جديدة الجزائر متوفرة لتختص بها اللّ

، على أن تكون أسبابها مبنيةً على نفس أوجه الطّعن أمام المحكمة العليا الواردة للتقاضي
 تطويعها بطريقة تتلاءمو ،358في المادة و الإدارية الإجراءات المدنية  تقنينفي 

  .لجماعيةالتحكيم الخاصة بتسوية منازعات العمل اأحكام طبيعة و
على ضوء ذلك فإن المهام المناطة بالتحكيم الخاص بتسوية منازعات لعمل و -

لأنظمة التي تُنيط به مهمة المحافظة على اف. الجماعية تختلف باختلاف الأنظمة القانونية
تكوين قانون العمل، تكون الضمانات التي تُقررها و المساهمة في خلقو السلم الاجتماعي

 أما الأنظمة التي تُنيط به مهمة تنفيذ سياسة معينة. ط على الجزاءات المدنيةمقتصرةً فق
في ميدان العمل، فإن الضمانات التي تُقررها في هذا المجال تتجاوز الجزاءات المدنية 

المصداقية و ذلك بغرض توفير أكبر قدرٍ ممكنٍ من الفعاليةو إلى الجزاءات الجنائية،
  .الصادرة عنها حكامالأو لعمل هيئات التحكيم

 في الحقيقة أعمالاً قضائيةً صادرةً عن هيئات غير أحكام وبما أن التحكيم تُعد
ه يتمتّع عملُو بالتالي يجب أن يحاطو قضائية، يؤدي فيها المحكم نفس وظيفة القاضي،

حماية بما قرره لضمان  ون المشرع الجزائريفيك. ماية المقررة لعمل القاضيبنفس الح
التحكيم في الجزائر قد أناط بالتحكيم مهمة المحافظة على السلم أحكام و قرارات تنفيذ 

أو  الغلق منذ اللّجوء إلى التحكيمو الاجتماعي من جهة، لما منع من ممارسة الإضراب
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خلق قواعد قانون و الاتفاق عليه، كما أناط به في نفس الوقت مهمة المساهمة في تكوين
  .ذلك بغرض تحقيق الأهداف التي سطّرتها الدولة في ميدان الشُّغلو اجتماعي،
ارتأينا أنّه من الضروري تقديم من أجل الوصول إلى تحقيق هذه الغاية، و *-*

التي نرى من خلالها سبيلاً لا بديل له لتمكين التحكيم و ،التوصياتو بعض الاقتراحات

  :و هي كالتالي، تحقيق الأهداف المرجوة منهو من أداء المهام

وضع هياكل دائمة تتكفّل برصد خلافات العمل و ضرورة إحداث آليات جديدة -
  .تتتبع تطورها بغرض العمل على تسويتهاو الجماعية بغرض اتّقائها،

ضرورة معالجة كلّ منازعات العمل الجماعية بمجرد نشوئها مباشرةً مع الجهات  -
ميدان بعرض نقاط الخلاف على بساط تهيئة الو بهدف تصفية الأجواء المعنية

  .المفاوضات حتى بعد اللّجوء إلى التحكيم، أو بدء إجراءاتهو المشاورات
تفعيل آليات التشاور الجماعي و التفاوض،و ضرورة العمل على نشـر ثقافة الحوار -

في قوانين العمل بغرض  استحداث نصوص جديدةو من خلال عمل هيئات التحكيم،
 تحديث هيئات التحكيم للرفع من فعاليتهاو الذي يعرفه عالم الشغل، مواكبة التطور

  .مردوديتهاو
ضرورة توحيد النصوص القانونية المتعلِّقة بنظام التحكيم الخاص بتسوية منازعات  -

ذلك بجمعها في تقنين موحد خاص بالتحكيم مثلما فعل و العمل الجماعية في الجزائر،
مواعيده التي و حالات اللّجوء إليه، مع تحديد إجراءاتهو وطبيان شرو المشرع المصري،

  .يجب أن تُباشَر إجراءاتُه خلالها
ذلك و تدخّل المشرع الجزائري لإعادة تنظيم وعمل اللّجنة الوطنية للتحكيمضرورة  - 
أو ملحقةً بها موزعة على مستوى كل لها تخصيص مكاتب تكون تابعة و فروع لهاإحداث ب

الخاصة بالقضايا التي تُرفع أو تُحال استقبال العرائض و ضائية تتولّى دراسةالمجالس الق
  .التي تكون متعلّقة بقطاع أو نشاط معين ذي طابع جهويو على اللّجنة الوطنية للتحكيم

ضرورة احترام مبدأ مساواة الأطراف في اختيار أعضاء هيئات التحكيم الاتفاقية،  -
  .المراكز بين الطرفين المتخاصمين التكافؤ فيو تحقيقًا للعدل
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ضرورة إعداد قوائم مسبقة باسم محكمين متخصصين في مجال أو في ميدان معين،  -
تتوافر فيهم نفس شروط القُضاة، تُغني الأطراف جهد البحث عن محكمين متخصصين 

في الفصل و النزاهةو تُوفّر لهم ضمانات الكفاءةو في المنازعة موضوع التحكيم،
  .موضوع النزاع

ليسوا ممثلين، لأن سلطة المحكم و "محكمين"ضرورة اعتبار أعضاء هيئات التحكيم  -
زاع هي غير تلك المخولة للممثل، بحيث تكون جد واسعة في الإحاطة بكل في نظر الن

ملابسات المنازعات المطروحة أمامه، فيتمكّن بموجبها من اتّخاذ كافة و ظروف
  .التدابير التي تُمكّنه من الفصل فيهاو الإجراءات

ضرورة إدراج نص صريح ضمن أحكام التحكيم ينص صراحةً على عدم خضوع  -
لأي طريق من  قرارات التحكيم الصادرة في تسوية منازعات العمل الجماعيةأحكام و 

  .و الإدارية الإجراءات المدنية تقنينطرق الطعن المنصوص عليها في 
ضمن الأحكام المتعلّقة بالتحكيم يقضي بامتناع القضاء عن نظر ضرورة إدراج نص  -

على القاضي الذي و التحكيم،و منازعات العمل الجماعية التي تختص بها هيئات التوفيق
تُرفع أمامه منازعة جماعية في العمل أن يقضي تلقائيا برفض الدعوى لعدم 

  .الاختصاص، ما لم يثر الخصم هذا الدفع
دراج نص ضمن أحكام التحكيم يقضي بإلزامية اطلاع النائب العام على القضايا ضرورة إ - 

  .اتكون طرفًا فيهالتي المؤسسات العمومية، أو و الجماعات المحلية،و التي تتعلّق بالدولةُ،
ضرورة إدراج نص صريح ضمن أحكام التحكيم يتعلّق بإمكانية تصحيح، أو تفسير  -

ادرة في تسوية منازعات العمل الجماعية، والتي تكون قرارات التحكيم الصأحكام و 
  . أو يلحقها إبهام يقتضي التفسير مشوبةً بخطأ يقتضي التصحيح،

أحكام الآثار التي تُرتّبها و ضرورة إدراج نصوص ضمن أحكام التحكيم تتعلّق بالنتائج -
توسيع و مدى إمكانية تمديدو الأشخاص،و نالزماو من حيث المكانالتحكيم قرارات و 

  .العمل بها متى كان ذلك ممكنًا
 بة الشرعية على عمل هيئات التحكيم،اللتحكيم تمارس رقضرورة إنشاء جهة عليا  -
التي تكون و الرامية إلى إلغائها،و التحكيمأحكام تختص بنظر الطّعون المقدمة ضد و
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خالفاوزت سلطتها في للقانون، أو تكون قد صدرت بخطأ في تطبيقه، أو تكون قد تج ةًم
نظر النزاع، على أن تكون هذه المهمة الجديدة مناطةً باللّجنة الوطنية للتحكيم، زيادةً 

  .على اختصاصها الأصلي
ضرورة إدراج نص ضمن أحكام التحكيم في منازعات العمل الجماعية يقضي  -

وقتية باختصاص قضاء الاستعجال بنظر كلّ المنازعات المتعلّقة بإشكالات التنفيذ ال
   .صل الحقأالتي لا تمس بو ،التحكيمقرارات لأحكام و ل
  

  انتهى بعـون االله                                              
  .2008مارس  08في تيزي وزو بتاريخ 
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قـحـلــم  
 25في  الصادر  01/99قــرار اللجنة الوطنية للتحكيم رقم      

  :بين كلّ من 1999فيفري 

  

  وزير التعليم العالي و البحث العلمي من جهة، 

  

  ،المجلس الوطني لأساتذة التعليم العاليو

  .من جهة أخرى 
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فيفري سنة ألف  من شهر 25-24-23 أيامإن اللجنة الوطنية للتحكيم المنعقدة 
  .وتسعمائة وتسعة وتسعين

  .ببن عكنون الجزائر 1960ديسمبر  11بمقرها الكائن بالمحكمة العليا بشارع 
المؤرخ في  90/02من القانون رقم 51-50- 49- 48لاع على المواد طّبعد الا  

، المتعلق باتقاء وتسوية النزاعات الجماعية للعمل وبممارسة حق 1990فيفري  06
  .الإضراب

من المرسوم التنفيذي  21و19-17-15-13-12-11وبعد الإطلاع على المواد   
المتعلق بتشكيل اللجنة الوطنية للتحكيم  1990ديسمبر 22المؤرخ في  90/418

  .المختصة في ميدان تسوية النزاعات الجماعية للعمل وتنظيمها وعملها
  .جنةوبعد الإطلاع على النظام الداخلي للّ  
الدعوى المقدمة من طرف السيد وزير التعليم  افتتاحلى عريضة وبعد الإطلاع ع  

فيفري  17العالي والبحث العلمي المودعة بالأمانة التقنية للجنة الوطنية للتحكيم بتاريخ 
1999.  
عبد السلام الرئيس المقرر في تلاوة تقريره  إلى السيد ذيب الاستماعوبعد      

  .المكتوب
  .ت وطلبات الأطرافإلى ملاحظا الاستماعوبعد    

  :حول قابلية الدعوى: أولا
المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي على حيث جاء في ملاحظات وطلبات   

لسان محامية الأستاذ مزيان علي بأن القانون غير واضح في بعض المسائل القانونية 
هذا المجال  والشكلية وعليه يستوجب الرجوع إلى المبادئ العامة التي ينبغي تطبيقها في

إذ ينبغي تبليغ الطرف المدعى عليه بنسخة من عريضة افتتاح الدعوى حتى يكون على 
  .بينة من محتواها

ومن جهة أخرى فإن القانون ينص بأن رفع الدعوى أمام الجنة الوطنية للتحكيم   
لا يتم إلا بعد فشل مساعي الوساطة وعليه فإن المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي  لا

يحوز عل أية وثيقة تثبت بأن الوساطة قد تمت وأكثر من ذلك فإن المصالحة هي 
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عليه  صما ينلم تجر أمام مجلس الوظيف العمومي المتساوي الأعضاء وفق  الأخرى
القانون، مسترسلا بأنه بعد مضي مدة أربعة أشهر أخطر المجلس الوطني بالحضور 

ميكانيزمات الوساطة غير واضحة وأن الوسيط  ا بأنحضأمام اللجنة الوطنية للتحكيم مو
  .ملزم بتحرير تقرير يبلغ للأطراف

. لم يتم الذيممثلي العمال وهو الإجراء  استشارةجوء إلى التحكيم يتم بعد كما أن اللّ
تقضي  90/418من المرسوم  13لم تحترم موضحا بأن المادة  48معنى أن المادة 

ووثائق تتعلق بالنزاع  الأطرافلقى عروضا من كذلك بأنه يتعين على المقرر أن يت
الوزارة لم تبين دواعي  أن، كما الآنالمطروح وهو الإجراء الذي لم يتم لحد  يالجماع

  .التي تبرر اللجوء إلى التحكيم والاجتماعية الاقتصاديةالضرورة القصوى 
اح له في الأخير التمس محامي المجلس الوطني للأساتذة منحه أجلا قصيرا للسم  

بالإطلاع على الوثائق التي قدمتها الوزارة لتمكينه من تحضير دفاعه ولذلك يستوجب 
  .التصريح بعدم قبول إجراء اللجوء إلى التحكيم من حيث الشكل

الوزارة إحتكمت للقانون منذ البداية وأن  بأنوقد رد السيد ممثل وزارة التعليم العالي 
شعار بالإضراب وأثناء انون قد روعيت منذ الإالمراحل الواجب مراعاتها بموجب الق

مع ممثل المجلس الوطني للأساتذة  10/10/1998يوم  اجتماع انعقدوقد .الإضراب
 اجتماعأخرها  اجتماعاتعدة  انعقدتوذلك في إطار المصالحة وأثناء الإضراب 

عدة  انعقدتوبعد فشل كل المساعي تم اللجوء إلى الوساطة حيث  02/02/1999
الذي رد بعد ذلك بأنه غير قادر على أداء مهامه لصعوبة التوفيق .ت مع الوسيطلقاءا

  .بين مواقف الطرفين
المجلس الوطني مما برر اللجوء  هما يدعيبالتالي فإن الوساطة قد تمت عكس  و  

  .48طبقا للمادة  مالتحكيإلى 
زاع متوفر في الن والاجتماعية الاقتصاديةمؤكدا بأن شرط الضرورة القصوى   

  .اعتباروبحدة لأن مصلحة الطالب والمجتمع هي فوق كل 
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  :هـــوعلي   
حيث أنه يتبين من مجمل ملف أوراق الدعوى أن السيد وزير التعليم العالي   

الدعوى مرفقة بمذكرة  افتتاحعريضة  1999فيفري  17في  أودعوالبحث العلمي 
النزاع القائم بينها وبين المجلس  جنة الوطنية للتحكيم الفصل فيلّإيضاحية طالبها من ال

  .الوطني للأساتذة
 الاقتصاديةوتضمنت المذكرة عرضا عن وقائع الخلاف الجماعي والضرورة   

القاهرة، وحاصل هذا العرض أن المكتب الوطني للمجلس الوطني لأساتذة  والاجتماعية
في  على أن يشرع 1998أوت 28التعليم العالي أودع إشعارا بالإضراب بتاريخ 

أساس عريضة مطالب تشمل على  ى، عل1998أكتوبر17ا من ابتداءالإضراب 
  .الخصوص الأجور والقانون الأساسي والسكن

وسعيا منها إلى تسوية النزاع قبل تاريخ الإضراب وطوال فترة الإضراب قدمت   
التي عقدتها من الطرف الثاني على  الاجتماعاتوإجراءات خلال العديد من  اقتراحات

 26و1998ديسمبر  23، 22و 1998نوفمبر  25و22و19و 1998 أكتوبر 10 فيتوالي ال
وتعلقت هذه الإجراءات بميادين السكن وإعادة تثمين 1999فيفري  2و1و 1999جانفي 

فتعلقت بتسديد نفقات شراء الكتب والوثائق والسماح  الاقتراحاتالأجور والتعويضات، أما 
  .نشاطات البحث مع منحهم تعويضا عنهمفي  بالاندماجللأساتذة المعنيين 

على  قبلوااستُكما يجدر التذكير أن ممثلي المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي   
جان المختصة ومن لّمستوى المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة نفسه من طرف ال

تذة من الأسا الاستقبالاتطرف رئيس مجلس الأمة نفسه وطلب البرلمانيون أثناه هذه 
المضربين استئناف نشاطاتهم مع تقديم الضمانات لهم والسعي للتكفل التدريجي 

  .حسب إمكانيات البلاد بانشغالاتهم
المقدمة من قبل  اعتبر الاقتراحاتغير أن المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي   

  .الوزارة غير كافية وتمسك بالإضراب
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منتوري رئيس  حالسيد محمد الصال على إثر ذلك وافق الطرفان على أن يقوم  
من  اتصالاتبالوساطة، وقام هذا الأخير بعدة  والاجتماعي الاقتصاديالمجلس الوطني 

  :بما يلي هتجسدالطرفين، 
الكبرى  الجزائرتخصيص حصة سكنية إضافية للمؤسسات الجامعية لمحافظة  -

  .سكن 200قدرها 
قدمة والمذكورة أعلاه، المتعلقة الم الاقتراحاتالتأكيد من طرف الوزارة على  -

على التوالي بتسديد نفقات الكتب والوثائق من قبل الأساتذة وتطبيق الأحكام المنصوص 
المعدل بالمرسوم 1986مارس  18المؤرخ في  86/53عليها في المرسوم رقم 

في  الاندماجلكل أستاذ معني بها والراغب في  1997ماي 14المؤرخ في  97/184
  .فعلية للبحثالنشاطات ال

والصادر عن السيد محمد  1999فيفري 14أن محتوى البيان المؤرخ في  إلاّ -
أعلن صراحة عن فشل  والاجتماعي الاقتصاديالصالح منتوري رئيس المجلس الوطني 

  .مساعي الوساطة
  :إجراءات المصالحة احترامحول الدفع المتعلق بعدم 

ص تمسك المجلس الوطني لأساتذة حيث أن الجنة الوطنية للتحكيم ترى فيما يخ
إجراءات المصالحة المنصوص عليها في المواد  احترامالتعليم العالي بعدم 

من طرف وزارة 06/02/1990المؤرخ في  90/02من القانون  20و19و18و17و16
يمكن إثارتها من طرف المجلس  التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه المسألة لا

ليم العالي والبحث العلمي، ذلك أنه هو الذي خالف مقتضيات هذه الوطني لأساتذة التع
ار عبموجب الإش.1998أكتوبر17المواد وأعلن عن نيته في القيام بإضراب إبتداءا من 

 24إلى المصالحة كما تقضيه المادة  للجوءا، قبل 1998أوت 28الذي صدر عنه في 
  .من نفس القانون

  :فيما يتعلق بمسألة الوساطة  
ث أن فيما يتعلق بمسألة الوساطة، يتبين من دراسة معطيات القضية أنها وحي  
ص عليه القانون ني من المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي ورغم ما باقتراحكانت 
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السيد الوزير هو الذي يعين الوسيط، فإنه قبل بالشخصية المقترحة  أنمن  الشأنفي هذا 
وتحصلت على تخصيص حصة سكنية إضافية التي سعت إلى تقريب وجهات النظر 

للمؤسسات النظر وتحصلت على تخصيص حصة سكنية إضافية للمؤسسات الجامعية 
سكن والتأكيد على تسديد نفقات شراء الكتب  200لمحافظة الجزائر الكبرى قدرها 

  .والوثائق من قبل الأساتذة وتطبيق التشريع المتعلق بنشاطات البحث
رة تثبت قيام إجراءات الوساطة بغض النظر عن عدم وأن المساعي المذكو  

إلى الوساطة لا يعد إجراء إجباري  ءاللجوتوصلها إلى حل نهائي للنزاع، فضلا على 
  .قبل تكليف الجنة الوطنية للتحكيم

  حول الدفع المتعلق بعدم تبليغ ملف الدعوى
ى فإنه حيث أن فيما يخص عدم تبليغ المجلس الوطني للتحكيم بملف الدعو و  
على كون القانون لا ينص على مثل هذا الإجراء فإن الجنة الوطنية  رالنظبغض 

  .للتحكيم تأمر به وتمنح أجلا للنقابة للإطلاع عليه
 ءاللجوحول الدفع المتعلق بعدم أخذ موافقة المجلس الوطني للأساتذة قبل 

  .للتحكيم
عليم العالي عن عدم أخذ حيث أنه فيما يخص ما يثيره المجلس الوطني لأساتذة الت  

من القانون  48و25إلى التحكيم، فإن القراءة المقترنة للمادتين  ءاللجوموافقته قبل 
تبين بأن المشرع كان يقصد إخبار النقابة بالقدوم على  06/02/1990في  90/02

عدم  احترامههذا الإجراء دون أن يجعل منه إجراء جوهريا يترتب عن عدم  استعمال
  .دعوىقابلية ال

من المرسوم  13فيما بتعلّق بعدم احترام الإجراءات المنصوص عليها في المادة 
غير وجوبية و يخضع إتباعها أو عدم  ي، فه1990ديسمبر  22المؤرخ في  90/418

  .إتباعها للسلطة التقديرية للمقرر
فإن  و حيث أن فيما يخص عدم بيان الضرورة الاقتصادية أو الاجتماعية القاهرة،

المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي لا ينفي هذا الطابع،فضلاً على أن وزارة التلعيم 
العالي بينت فيما فيه الكفاية توافر هذا العنصر،و عليه،فإن اللجنة الوطنية للتحكيم 
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تصرح بقبول الدعوى،لأنّها مستوفية للشروط القانونية،و تمنح أجلاً للرد للمجلس إلى 
  .على الساعة الواحدة و النصف زوالا1999ًفيفري  24غاية يوم 

فإنّها تُلفت انتباه المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي إلى  من جهة أخرى،
المؤرخ في  90/02من القانون رقم  48و  25ضرورة احترام المادتين 

  .،اللّتين تنصان على وجوب توقيف الإضراب بمجرد اللّجوء إلى التحكيم06/02/1990
  .و بعد استئناف الجلسة في اليوم و الساعة المحددين سابقًا

  .في الموضوع:ثانيا
  :حيث أنّه يتبين من الطلبات الشفوية و المكتوبة للطرفين المتنازعين ما يلي -  
حيث أن وزارة التعليم العالي و البحث العلمي تؤكد بأن مطالب المجلس  -  

مثل انشغالاً دائما بدليل أن الوزارة قدمت عدة اقتراحات الوطني لأساتذة التعليم العالي ت
خلال سلسلة الاجتماعات التي تمت بين الطرفين منذ الإشعار بالإضراب المؤرخ في 

أكتوبر  10،إذ تم عقد اجتماع مع السيد وزير التعليم العالي بتاريخ 1998أوت  28
  .روحة من قبل الأساتذة قصد إيجاد حل لكل المشاكل و الانشغالات المط 1998

  
  :فيما يتعلّق بإعادة تثمين الأُجـور.1-  2

تمسكت الوزارة بطرح المشاكل ضمن منضور شامل يتم عن طريق القانون 
 27التوجيهي حول التعليم العالي الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 

ثم القانون  ومي،في انتظار صدور القانون الأساسي للوظيف العم 1999جانفي 
بالتالي فإن مسألة الأُجور لا بد  أن تُدرج في هذا الإطار،و لا  الأساسي للأستاذ الباحث،

علما أن الأستاذ تم تصنيفه في أعلى السلم في .يمكن مناقشتها بمعزل عن هذه الأُطر
ي هو دعامة جديدة تثبت المكانة الت وللوظيف العمومي،  يمشروع القانون الأساس

و بذلك  الجامعي في هذا القانون مما ينعكس إيجابا على مسألة الأجر، ذيحتلّها الأستا
فإن رغبة الوزارة هي تكريس أو توفير إطار تشريعي يضمن الديمومة لمكانة الأستاذ 

قد لعلمي يعد مكسبا مهما جدا نهائيا، و أن المصادقة على القانون التوجيهي للبحث ا
  .أنّها تسعى عبر مراحل تدريجية إلى غاية تحقيق المسعى المذكورتَحقّق ،و 
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 ث، حي1998فيفري  02و  01للخروج من الأزمة تم عقد اجتماع يومي و  
  :تقدمت الوزارة باقتراحين جديدين لم يكونا من مطالب المجلس الوطني للأساتذة،و هما

و التي لها صلة  تسديد نفقات شراء الكتب و الوثائق من قبل الأساتذة -  
لكل أستاذ في شكل )ألفين دينار جزائري(دج  2000بتخصصهم و ميدان بحثهم بمبلغ 

  .تسبيقة شهرية تُبرر دوريا
    ألفان (دج  2310منح مكافأة أعمال البحث التكميلية يتراوح مبلغها ما بين  -  

و عشرون ثلاثة آلاف و خمسمائة ( 3520و  ،)و ثلاث مائة و عشرة دينار جزائري
  .شهريا،على أن تُدفع مقابل القيام الفعلي بأعمال البحث) دينار جزائري

ن قبل الوزارة لإيجاد مخرج،إلاّ مضيفً بأنّه رغم كل هذه المساعي المبذولة م  
  .أن المجلس الوطني تمادى في تصلب مواقفه رافضا الرجوع إلى الدراسة

  
  :فيما يتعلّق بموضوع السكن الجماعي: 2-  2

رغم صلاحيات وزارة التعليم العالي و مهامها المنحصرة في التعليم و البحث 
تتكفّل كذلك بمسألة السكن الجماعي الذي يعني  االعلمي و الخدمات الاجتماعية، فإنّه

  :يلي االأساتذة و الإداريين و الأعوان و قد بذلت مجهودات لا يمكن إنكارها، كم
جانفي  25سكنًا تم تسليمها إلى تاريخ  1936 سكن منها 3000تخصيص برنامج  -ا 

وخصص  1999/ 1998ها قبل السنة الجامعية مسيتم تسلي 1064الباقي  و، 1999
 .سكنًا من ضمن هذا البرنامج 511لجامعات مدينة الجزائر العاصمة وحدها

ة إعادة تنشيط الورشات التي كانت متوقفةً أو بطيئةً،أو لم تنطلق بعد و المتعلّق –ب 
  .سكنًا 2335بإنجاز سكنات التي تمثل برنامجا مقداره 

  .إن هذه الإجراءات اتّخذتها الوزارة قبل ظهور النزاع شعورا منها بضروريتها  
حجم المنطقة تقرر إنشاء  نظرا لكبر ه، فإنّو بالنسبة لمشكلة السكن في الجزائر العاصمة

  ي التوزيع بسبب العدد الهائل للمعاهد للتكفل بتوزيع المساكن لضمان العدالة ف لجنتين
  .و الهياكل الجماعية
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   سكن التي اقترحها الوسيط فهي لم تكن مبرمجةً من قبلُ،  200و بالنسبة لـ   
  و إنّما كتنازل من الوزارة مقابل تنازل المجلس الوطني للأساتذة عن الإضراب

ينة استفادت به وزارة سكن بتمويل من الخز 6000للعلم أن برنامجا هاما قدره 
  .التعليم العالي

مدينة جامعية تم  30على مستوى  1993 سكن انطلقت أشغال إنجازها سنة 3000 -
أن تُسلّم خلال نهاية هذه  هي في طور الإنجاز من المفروض 1070و  1930تسليمه،

  .السنة
على تسليمها المتبقية، وقع الاتفاق مع وزارة السكن  3000بالنسبة للشرط الثاني أي  -

جاهزة بدلاً من الشروع في تسجيلها و إنجازها،و هو يتطلب وقتًا طويلاً يشكل  3000
و الباقي ،أي  1936مكسبا هاما بفضل مساعدة و تعاون وزارة السكن معنا،تسلمنا منه 

  .،سيتم توزيعها قبل نهاية السنة الجامعية المقبلة1064
ها متسلي ، تممدن جامعية 07سكن في  804ز تم إنجا:برنامج خاص بمساهمة الدولة -
المتبقي،سيتم تسليمه من الفروض قبل  اسكنً 480ا عدا تيزي وزو و بئر خادم،أي م

  .،و قد تم تدعيم ورشات البناء في هذا الإطار1999جوان 
  
  .فيما يتعلق بالقانون الأساسي للأستاذ الباحث: 3-  3

أن يناقش هذا القانون في إطار قانون إن الوزارة متفتحة في هذا المجال على   
  .توجيه التعليم العالي و البحث العلمي و قانون الوظيف العمومي

   ة لدراسة و إثراء القانون الأساسي للأستاذ الباحث مع ممثلي او أنلوزارة مستعد
لأن هذا القانون هو الذي يكرس مكانة .المجلس الوطني للأساتذة و النقابات الأخرى

  .اذ الباحث في أعلى الهرمالأست
  :و قد أجاب ممثلو المجلس الوطني للأساتذة بما يلي  

إن الإضراب يدوم منذ عشر سنوات و هو مبرر بالنظر للوضعية المتردية التي يعيشها 
  .أساتذة التعليم العالي،و نتيجة الوعود غير المنفّذة من قبل الحكومة
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ية قرر المجلس الوطني للأساتذة اتخاذ قرار أنّه نتيجة هذه الوضعية المأساو       
و عليه فإن  و تحسين وضعية الأستاذ، بالتوقف عن التدريس إلى غاية تحقيق مطالبهم،

، القانون الأساسي للأستاذ ن، السكالأجور: مطالب المجلس الوطني تنحصر في ثلاثة
  .كباحث
الوزارة لم تُحرك و أن  ،1998إن حركة الاحتجاج هذه بدأت منذ شهر فيفري   

جوان  23لي يوم لقاء مع وزير التعليم العا د، بتحدي1998جوان  10ساكنًا إلاّ يوم 
و لم .1998أوت  29ن أجل ذلك، قدمنا إشعارا بالإضراب يوم بدون جدوى م 1998

 10ثم وقع استقبالنا من طرف الوزير يوم  ،1998سبتمبر  22نتلّق ردا إلاّ بتاريخ 
بدأت العراقيل و الصعوبات  1998نوفمبر  23و منذ .دون أية نتيجة ،1998أكتوبر 

  .تواجهنا من قبل الإدارة التي قامت بتجميد أجورنا،و عندها وقع الانسداد
  
  :فيما يخص إعادة تقويم الأجـور -

إن أجر الأستاذ لم يعد يمثل حاليا إلاّ أربعة مرات الحد الأدنى للأُجور،و من  
،فإن 1990الأستاذ الجامعي إلى تلك الحالة التي كان عليها خلال سنة أجل إرجاع مكانة 

المجلس الوطني للأساتذة يقترح إفادة الأساتذة الجامعيين بالأُجور التالية،حسب كل 
  :فئة،بما فيها التعويضات،كما يلي

  .دج 72000الأساتذة                            -
  .دج 64000الأساتذة المحاضرون               -
  .دج 50000الأساتذة المكلّفون بالدروس         -
  .دج 44000الأساتذة المساعدون                 -
  .دج 34000المعيدون                           -
  

غير أن الوزارة التي رفضت هذا الاقتراح بحجة معالجة مشكل الأُجور ضمن 
كحل مؤقت منح تعويضات تؤخذ من ميزانية  القانون الأساسي للأستاذ، تقترح كبديل و

  :دج موزع كما يلي 000 046 890البحث بمبلغ إجمالي قدره 
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  .دج 000 216 453= تسديد نفقات الكتب و الوثائق  -
 .دج 000 830 436 =مكافأة الأعمال التكميلية للبحث  -

     غير أن هذه الاقتراحات لا تحلّ المشكلة و لكنه نظرا لتوفر المبلغ المالي المذكور 
و إثباتًا لحسن نية المجلس الوطني،و كحلّ انتقالي للخروج من الأزمة إلى غاية صدور 
القانون الأساسي للأستاذ،فإن المجلس يقترح نظام تعويض حسب الفئات و الدرجات 

  :هر كما يليعلى مدى ثمانية أش
  .دج 7044   الأستاذ                    -
  .دج 7044الأساتذة المحاضرون         -
  .دج 6544الأساتذة المكلفون بالدروس    -
  .دج 6544الأساتذة المساعدون           -
  .دج 6044 المعيدون                     -
  .دج 6044لمهندسون و غيرهم  االأساتذة  -
  

  :السكـن فيما يخـص
إن ملف السكن مشكل أساسي بالنسبة للأستاذ الجامعي الباحث، لأنه يشكل أداة   

  .عمل بالنسبة للأستاذ
 سنة ليس له سكن،و خاصةً في الجزائر العاصمة، 15علما أن الأستاذ له أقدمية أكثر من 

بين يل المثال من فعلى سب .و أن هذا الملف يعد من المشاكل الأكثر حدةً بالنسبة للأساتذة
أستاذ له  300طلب سكن منه  450يوجد ) الجزائر(أستاذ في جامعة باب الزوار 1300

  .1989أن آخر حصة سكن تم توزيعها ترجع إلى سنة  وأقدمية، سنوات  10
  :إن وضعية السكن الحالية تتميز بما يلي   
  :البرنامج المسطّر بمساهمة الدولة –ا 

لم يبقَ على إنجازه سوى  1989المقرر إنجازها ببئر خادم منذ سكن  804إن برنامج 
  .بتيزي وزو  اسكنً 138و  ،اسكنً 480
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برنامج سكن الترقية العقارية المخصص للأساتذة و في إطار ديوان الترقية  –ب 
  ).تم حلّه(العقارية الخاص بأساتذة التعليم العالي

،و أن أسعار الإنجاز 1992درقانة منذ سكن تَقرر إنجازها ب 346يتعلّق الأمر بـ  
   ،و قد دفع بعض الأساتذة مبالغ مالية للمساهمة في هذه المشاريع، 2،6ضوعفت بـ 

و أنه من جراء حل الديوان المذكور،فإن حقوق هؤلاء تبدو غير مضمونة،مما يستوجب 
  .اتخاذ إجراءات للمحافظة على حقوقهم

من الأساتذة فقط  % 60(مة كلية من الدولةسكن جامعي بمساه 6000برنامج  –ج 
  ).يستفيدون منهم

  .سكن بتيزي وزو 150لم يبق منه سوى  1993سكن مسجل منذ  3000من  
  .بالجزائر العاصمة 500    
  .بقسنطينة 350    

  .سكن المتبقية 3000 :الشطر الثاني
بالشطر إن العملية لم تُسجل إلى حد الآن نتيجة عدم صرف المبالغ الخاصة   

 مدينة جامعية، 30سكن موزعة على  3000الأول و قبل الإضراب تسلّمت الوزارة 
قبل  1064،و 1998سكن قبل نهاية شهر ديسمبر  1963كان من المفروض أن تُسلّم 

  .1999شهر جوان 
  :قد رحب المجلس الوطني بهذا القرار مبديا الملاحظات التالية  

  .افي لهذا البرنامجعدم اشتراكه في التوزيع الجغر -
  .وزو ي، تيزنوهراالجزائر،:كبيرةأزمة السكن الخانقة التي تعرفها المدن الجامعية ال -
، )سكن ببني مراد بالبليدة 200بعدها عن الجامعة مثل (مواصفات المساكن المسلَّمة  -
  :بناء عليه فإن المجلس الوطني يطالب و
  :ال التاليةضمانات تسليم هذه السكنات حسب الآج -
فيما يخص برنامج المساهمة المؤقت من الدولة نقترح أن يتم التسليم قبل جوان  -

  .بالنسبة لبئر خادم و تيزي وزو 1999
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شهرا  12سكن نقترح أن يتم التسليم خلال أجل  3000المتعلق بـ  :الشطر الأول
  .بالنسبة للجزائر و تيزي وزو

  .مسكن المتبقية 1046بالنسبة لـ 1999ان تجسيد التسليم قبل جـو:الشطر الثاني
سكن المتوفرة بالنسبة لأساتذة الجزائر العاصمة بعد المساعي التي قام بها  200تأكيد  -

  .السيد منتوري
المحافظة على مصالح الأساتذة الذين ساهموا في  قضية ديوان الترقية المنحل قصد -

  .المشاريع المسجلة
ة الخاصة بتنصيب لجنة سكن وحيدة بالنسبة للجزائر العاصمة احترام التعليمة الوزاري -

  .على غرار بقية المعاهد الوطنية الأخرى
السعي من أجل أن تكون هذه المساكن مطابقة للمواصفات العمرانية، كالقُرب من  -

  .الجامعات
  :فيما يخص قانون الأستاذ الباحث

  عدهذا القانون يضمن حمايةً أكثر للأستاذ،و ي من المطالب الأساسية للمجلس  إن
  .الوطني ،و الذي يتمنّى أن يصدر في أقرب وقت،و أنّه مستعد للمشاركة في إثرائه

  :و قد رد ممثل وزارة التعليم العالي بشأن المطالب الأخيرة بما يلي    
ات أستاذ،لأن ميزانية البحث تُقيد هذه المنحة بالإثب 16000يستحيل دفع منحة البحث لـ 

  .الفعلي للبحث لتحفيز بقية الأساتذة غير المعنيين بالبحث حاليا
  :حول السكن -
   إن الوزارة متفتحة لكل الاقتراحات علما أن مسألة السكن ليس لها علاقة بالإضراب،  

أي  1998و أن السيد وزير التعليم العالي  اتّصل بالسيد وزير السكن خلال شهر فيفري 
سكنًا جاهزا  3000ضراب،و قد تمخّض عن ذلك  تسليم وزارة السكن  قبل الإشعال بالإ

  .للجامعات تعويضا عن عدم تسجيل الشطر الثاني المقرر في البرنامج
العاطلة كورشة بئر خادم  تكما أنّه اتُّخذت إجراءات قصد إعادة تنشيط الورشا

  .و تيزي وزو
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جامعات الجزائر العاصمة،و عن و أما فيما يتعلّق بمشكل توزيع السكن بالنسبة ل  
منازعة المجلس الوطني  بشأن تنصيب اللّجنتين  للإشراف على التوزيع،فإن الوزارة 

  .متفتحة  و لا تُعارض التنسيق بين اللّجنتين  فيما يتعلّق بضبط مقاييس الاستفادة
نة تُتابع بالنسبة لديوان ترقية سكن التعليم العالي الذي تم حلّه،فإنّه تم تنصيب لج  

  .مع المصفي العملية للمحافظة على مصالح الأساتذة
  

  :مـة للتحكيـة الوطنيـفإن اللجن/ و عــلــيــه

  :حـول نطاق اختصاص اللجنة الوطنية للتحكيم

المتعلّق بالوقاية من النزاعات 06/02/1990المؤرخ في 90/02حيث أن القانون رقم 
ن حق الإضراب داخل،و جاء بمجموعة مة الجماعية في العمل و تسويتها و ممارس

الوسائل القانونية تهدف في مجملها إلى تسوية هذه النزاعات القنوات التشاورية  
الداخلية لعالم الشغل  و أحدث ميكانيزمات  يمكن تحريكها بالسرعة التي يتطلّبها إنهاء 

  . مثل هذه النزاعات
فإن المشرع نص على طُرق  و أنّه نظرا للطابع الخاص للمؤسسات العمومية،

خاصة للوقاية من النزاعات، تتمثل بالأخص في استعمال المصالحة داخل هذه الهيئات 
أما إجراءات . العمومية، أو في إطار مجلس الوظيف العمومي المتساوي الأعضاء

الوساطة و التحكيم للوقاية من النزاعات التي أوردها المشرع  بالنسبة للقطاع 
  . فإنّها لا تُطبق على الهيئات الإدارية الاقتصادي،

و حيث أنّه فيما يخص تسوية الإضراب، فإن المشرع وضع إجراءين اثنين 
   يمكن استعمالهما من طرف الإدارة العمومية على التوالي أو الواحدة دون الأخرى، 

  .أو التحكيم/ و هما الوساطة و
من القانون رقم  13المادة و حيث أنّه إذا كان التحكيم المنصوص عليه في 

يخضع كذلك لمقتضيات قانون الإجراءات المدنية،  06/02/1990المؤرخ في  90/02
فإن التحكيم قصد إنهاء الإضراب داخل المؤسسات و الإدارات العمومية لا يخضع لهذه 

 من قانون الإجراءات المدنية، ذلك أنّه إذا كان التحكيم 442/3المقتضيات عملاً بالمادة 
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بين العمال و المؤسسات الاقتصادية يهدف بالأخص إلى تفسير و تطبيق العقود 
الجماعية و الفردية،فإن التحكيم الخاص بالموظَّفين و الإدارات العمومية يسعى إلى 
تطبيق القوانين و الأنظمة التي تحكم علاقة العمل في هذا القطاع،و عليه فإنّه يندرج 

حالة التي تكون عليها عند نشوب النزاع،و لا يمكن أن  حتما قي نطاقها، و على ال
 يتعدى إلى تغيير طبيعة هذه العلاقات أو إلى إنشاء حقوق و التزامات جديدة لطرفين، 
و كلّ ما في الأمر أنّه يفصل في التطبيق الصحيح للقوانين و الأنظمة و يعطيها التفسير 

  .الملائم إن اقتضى الأمر ذلك
  .جتماعية و المهنيةحول المطالب الا

حيث أن اللجنة الوطنية للتحكيم تُشدد على ضرورة التكفل السريع و الملائم 
بالمشاكل لاجتماعية و المهنية للأستاذ، و ذلك قصد إعطاء الجامعة مكانتها في المجتمع 
 ي للأستاذ، لأنكمركز إشعاع للمعرفة والعلم و الثقافة، و رد الاعتبار المعنوي و الماد
 بدون تحفيزات ملائمة لا يمكن انتظار ترقية العلم و البحث العلمي، و بعبارة أخرى فإن
الأوضاع الراهنة تطرح مسألة سلم القيم الاجتماعية الذي انقلب رأسا على عقبٍ، و هو 
ما ينبئ بمخاطر مستقبلية جمة على انسجام و بنية المجتمع، بالمقابل إن اللّجنة الوطنية 

تُسجل تعهدات السلطات العمومية بسعيها إلى العمل الدؤوب على تغيير هذه  للتحكيم
الأوضاع و التوصل إلى إعطاء البلاد جامعة على غرار ما يوجد في بلدان العالم 
المتطورة، تكون القلب النابض و المحرك للفئات الاجتماعية الأخرى،و تُحفز على 

  .بروز نخب تقود الأمة
  .جورحـول مسألة الأُ

الأساتذة الجامعيين في هذا ة الوطنية للتحكيم تُسجل مطالب حيث أن اللّجن
الميدان، لكنّها تُلفت انتباههم إلى ضرورة وجود مرجعية قانونية يمكن الاتّكاء إليها عند 
تحديد مستويات أجورهم، و طالما أن في الوقت الذي يطرحون فيه هذه المسألة 

غير أن اللّجنة . تغير، فإنّه لا يمكن الإلتفات إلى هذه المطالبفالتشريع المعمول به لم ي
  الوطنية للتحكيم تُسجل التزام السلطات العمومية بالسعي على وضع الأطر التشريعية 

  .و التنظيمية اللاّزمة قصد الاستجابة لها في اقرب الآجال
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  . حول ما سمي بمنحة الخروج من الأزمة

لزيادات في الأُجور لا يمكن أن تندرج إلاّ في الإطار حيث أنّه سبق القول أن ا
التشريعي و التنظيمي المعمول به عند نشوب النزاع، و أن المنحة الجزافية التي 
يقترحها المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي لا وجود له ضمن قائمة المنح المعطاة 

و عليه و اعتبارا لِما تقترحه وزارة و هي في الحقيقة بمثابة الرفع المقنع للأُجور، . لهم
التعليم العالي من إنشاء مكافأة مقابل مصاريف التوثيق و توسيع مكافأة أعمال البحث، 
فإن اللجنة الوطنية للتحكيم تُقرر إلزام وزارة التعليم العالي و البحث العلمي منح مكافأة 

سنوي باستعمالها للهدف الممنوحة شهرية لتوثيق لجميع أساتذة مقابل تقديم الأستاذ تعهد 
ُ تقرر توسيع الاستفادة م أصناف  عمكافأة أعمال البحث التكميلية لجمي نمن أجله، كما

البحث العلمي اعتبارا لعدم وجود أي عائق قانوني يحول دون  العالي وأساتذة التعليم 
- 97رسوم المعدل بالم 32و  26مادتيه  في 53- 86 مذلك بعد تفحصها للمرسوم رق

  .18/03/1986المؤرخ في  184
  .حـول مسألة السكن

حيث أن اللجنة الوطنية للتحكيم تشاطر رأي المجلس الوطني لأساتذة التعليم 
طبيعة السكن، الذي يشكّل في آنٍ واحد مأوى و أداة عمل للأستاذ، كما  العالي حول

الفتي بذلتها الوصاية  الكبيرة المجهوداتأنّها تُعاين  ترقيته، إلاّوسيلةً من وسائل  ىتر
          لا يمكن معالجتها بمنأى عن الضغوطات الاجتماعية  المعضلة التيلحل هذه 

و مهما يكن من أمرٍ فإنّها تعطي الإشهاد بجميع الالتزامات التي . و الاقتصادية الراهنة
  .تقدمت بها وزارة التعليم العالي أمامها

 1070بتسليم الشطر المتبقي من البرنامج، أي ما يعادل الإشهاد بالتزام الوصاية  -
  .1990سكن إلى غاية نهاية ديسمبر 

  .1999سكن إضافي إلى غاية نهاية سبتمبر  1064الإشهاد بالتزام تسليم  -
سكن للمؤسسات الجامعية  200الإشهاد بالتأكيد على تخصيص حصة إضافية بعدد  -

  .لمحافظة الجزائر الكبرى
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التزام وزارة التعليم العالي بسعيها للحفاظ على مصالح الأساتذة المنخرطين الإشهاد ب -
قي برنامج الترقية العقارية التي شرع فيها الديوان الوطني لترقية العقارية لأساتذة 

  .التعليم العالي و ذلك وفقًا للتنظيم المعمول به
افظة الجزائر الكبرى القول بتشكيل لجنة واحدة على مستوى المؤسسات الجامعية لمح -

  .لتوزيع السكنات بدلاً من اللّجنتين الحاليتين
  .حـول القانون الأساسي للأستاذ الباحث

حيث أنّه سبق القول أن المسائل المتعلّقة بالأُجور لا يمكن حلها إلاّ في الإطار 
للأستاذ بعد صدور القوانين الأساسية المتناولة للوضعية القانونية  يالقانوني الملائم، أ

الجامعي وعليه،و فإن اللجنة الوطنية للتحكيم إذ تُسجل التزام الوزارة الوصية بالسعي 
إلى إنجاز هذه المنظومة القانونية ، فإنّها تطلب منها بذل المجهودات اللاّزمة  لكي 
     يتحقق هذا الهدف في أجال معقولة ،و بهذا الصدد تطلب منها الإسراع في دراسة 

الخاص بالأستاذ الباحث بمشاركة جميع الأطراف  يشروع القانون الأساسو تحضير م
المعنية قانونًا قصد اقتصاد الوقت و ذلك في انتظار صدور القانون التوجيهي للتعليم 

  .العالي و القانون الأساسي العام للوظيف العمومي
  

  اب ــبـذه الأسـلهـ 
  :حكيمبعد المداولة قانونًا تُصرح اللجنة الوطنية للت

  : في الشكل

قبول الدعوى المقدمة من وزارة التعليم العالي و البحث العلمي قصد التحكيم في 
  .النزاع بينها و بين المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي

  :في الموضـوع

لفت انتباه المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي إلى ضرورة تطبيق أحكام : أولاً
المتعلّق بالوقاية من النزاعات الجماعية  06/02/1990المؤرخ في  90/02القانون رقم 

منه اللّتين  48و  25في العمل و تسويتها و ممارسة حق الإضراب، و لا سيما المادتين 
  .تنصان على وجوب توقيف الإضراب بمجرد اللّجوء إلى التحكيم
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  :تذة التعليم العاليفيما يخص المطالب المقدمة من المجلس الوطني لأسا: ثانيا
 :فيما يتعلّق بمسألة الأُجور  - أ

تُقرر اللّجنة التزام وزارة التعليم العالي بدفع مكافأة مصاريف التوثيق للأستاذ،          
  .دج شهريا على أساس التزام سنوي يقدمه الأستاذ 2000مقدرة بـ 

جميع أصناف أساتذة التعليم فيما يتعلّق بتوسيع مكافأة أعمال البحث التكميلية ل - ب    
و لا سيما المادتين  18/03/1986المؤرخ في  52-86العالي في نطاق المرسوم رقم 

و المرسوم  14/05/1997المؤرخ في  184-97منه المعدل بالمرسوم رقم  32و  26
  .53-86رقم 

  .فيما يتعلّق بمسألة السكن –ج   
و البحث العلمي بتسليم الشطر المتبقي  تُسجل اللّجنة التزام وزارة التعليم العالي  

  .1999في نهاية ديسمبر ) مسكن 3000(مسكن من البرنامج المسطّر  1070أي 
مسكن في نهاية  1064كما تُسجل التزام الوزارة بتسليم عدد إضافي قدره  -  

  .1999ديسمبر 
مسكن للمؤسسات الجامعية  200التأكيد على تخصيص حصة إضافية عددها  -  

  .ظة الجزائر الكبرىلمحاف
الإشهاد بالتزام وزارة التعليم العالي بالحفاظ على مصالح الأساتذة في برنامج  -  

الترقية العقارية، الذي شرع فيه من قبل ديوان الترقية العقارية لأساتذة التعليم العالي 
  .المحل، وفقًا للتنظيم المعمول به

ات الجامعية لمحافظة الجزائر القول بتشكيل لجنة واحدة على مستوى المؤسس -  
  .الكبرى لتوزيع السكنات بدلاً من اللّجنتين الحاليتين

  .فيما يخص القانون الأساسي للأستاذ الباحث –د  
الإسراع في دراسة و تحضير مشروع القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث 

ي انتظار صدور ك فلبمشاركة جميع الأطراف المعنية قانونًا قصد اقتصاد لوقت، و ذ
  .القانون التوجيهي للتعليم العالي، و القانون الأساسي العام للوظيف العمومي
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بهذا صدر القرار و وقع التصريح به من قبل اللّجنة الوطنية للتحكيم المنعقدة بمقر  - 
        المحكمة العليا بتاريخ الخامس و العشرين من شهر فيفري سنة تسعة و تسعين 

  :و ألف،و المشكّلة من السادةو تسعمائة 
  .عبد السلام ذيب        رئيسا مقررا  
  .عمارة بقيوة           عضوا  
  .تاحيدوستي مختار      عضوا  

  .عضوا      مدني ولد زميرلي     
  .عضوا           بلحسن زهير  
  .عضوا         بلقاسم بوشمال  
  .عضوا          قادة بن عطية  
  .عضوا       قادر غانسعبد ال  

  .عضوا       مصطفى أمقيدش
  .عضوا           يوسفي حبيب

  .عضوا         شعباني الوردي
  .و بحضور السيد محمد مختار رحماني أمين تقني للجنة الوطنية للتحكيم     

  
  .لتحكيمرئيس اللّجنة الوطنية ل                                                         
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  .الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  .باسم الشعب الجزائري
  
  

  .نحـن عزوز ناصري الرئيس الأول للمحكمة العليا
  

المتعلّق 1990فيفري  06المؤرخ في  90/02ع على القانون رقم بعد الاطّلا  
    رسة حق الإضراب، بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل و تسويتها و مما

  .منه 52و لاسيما المادة 
ديسمبر  22المؤرخ في  90/418و بعد الاطّلاع على المرسوم التنفيذي رقم   

لمتعلّق بتشكيل اللّجنة الوطنية للتحكيم المختصة في ميدان تسوية النزاعات ا 1990
  .منه 21و  20الجماعية للعمل و تنظيمها و عملها، و لا سيما المادتين 

 1999فيفري  25و بعد الاطّلاع على قرار اللّجنة الوطنية للتحكيم الصادر في   
و المجلس  ،ة التعليم العالي و البحث العلميالفاصل في النزاع القائم بين وزار

  .الوطني لأساتذة التعليم العالي
  :و بناء على ما تقدم  
لمي و المجلس الجمهورية تدعو و تأمر وزير التعليم العالي و البحث الع   

  .الوطني لأساتذة التعليم العالي كلّ واحد فيما يخصه بتنفيذ هذا القـرار
  

  .1999مارس  01حـرر في الجزائر في 
  .الرئيس الأول                                                                     

 .ع  ناصـري                                                                     
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  .قائمـة المراجـع
 :باللّغة العربية –:أولاً

I  – الكتب و المؤلَّفات:  
 ، دار الفكر العربي، الأسس العامة للتحكيم التجاري الدولي، أبو زيد رضوان - 1

  .1981مصر ، القاهرة
المنتقى في شرح موطأ "، أبو الوليد سليمان بن خلف بن أيوب بن وارث الناجي - 2

  .)دون سنة الطبع(الطبعة الأولى ، مطبعة السعادة، امسالجزء الخ، "الإمام مالك
 ،دار الكتاب العربي، الجزء الحادي عشر، المغنى و الشرح الكبير، بن قدامةا - 3

  .بدون سنة طبع ، بيروت
، الأول الجزء، الأحكام ول الأقضية ومناهجتبصرة الحكّام في أص، ابن فرحون - 4

  .1986 مكتبة الكلّيات الأزهرية
 دار هومة،، ن بوسقيعة،الوجيز في القانون الجنائي الخاص،الجزء الثانيأحس - 5

  .2004ئر،االجز
، مصرالإسكندرية،، منشأة المعارف، راءاتهعقد التحكيم و إج، أحمد أبو الوفا - 6

   .1974 ، الطبعة الثانية

، منشأة المعارف، التحكيم الاختياري و التحكيم الإجباري، أحمد أبو الوفا - 7
  . 1988مصر  ، دريةالإسكن

، مصر، الإسكندرية، منشأة المعارف، التحكيم في القوانين العربية، أحمد أبو الوفا - 8
  .1998الطبعة الأولى

المكتبة ، علاقات العمل بين أحكام التشريع و قرارات التحكيم، أحمد حسين - 9
  . 1958 القاهرة ، القانونية

دعوى بطلان ، اء أحكام التحكيمسلطة القاضي المصري إز، أحمد شرف الدين - 10
  .1997مطبعة جامعة القاهرة ، الطبعة الثانية ، حكم التحكيم
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علاقات "، الجزء الثاني ، الوجيز في القانون الاجتماعي، أحمد حسن البرعي -11
  .2000 القاهرة ، دار النهضة العربية ، "العمل الجماعية

دار الفكر العربي،القاهرة،مصر أحمد سلامة،شرح قانون العمل،الطبعة الأولى، -12
1959.  

الطبعة الأولى مطبعة مكتبة ، أحكام قانون العمل، أحمد عبد التواب محمد بهجت -13
  .1998 – 1997مصر ، النصر بالزقازيق

دار ، مسؤولية الخلف الخاص عن آثار عقد العمل، أحمد عبد التواب محمد بهجت -14
  . 2005–2004، القاهرة،مصر ، النهضة العربية

 لم، 1997، الثانية الطبعة، مراجعة الأحكام بغير الطعن فيها، أحمد ماهر زغلول -15
دار النشر شر إلىي.  

، 1994لسنة  27شرح قانون التحكيم المصري رقم ، أحمد محمد عبد البديع -16
 .1994القاهرة 

، أحمد هندي و أحمد خليل، قانون التنفيذ الجبري، دارالمطبوعات الجامعية -17
  .1999الإسكندرية، مصر 

 أحمد زكي بدوي، علاقات العمل في الدول العربية،دار النهضة العربية للطباعة  -18
  .1985و النشر، بيروت، لبنان، 

التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري، ديوان  أحمية سليمان، -19
  1994المطبوعات الجامعية،الجزائر، 

قانون منازعات العمل و الضمان الاجتماعي، دار الخلدونية للنشر  أحمية سليمان، -20
  .2002و التوزيع، الجزائر 

 دار القصبة للنشر،، أورحمون محمد طاهر،دليل معاهدات و اتفاقيات الجزائر -21
  .2000الجزائر 

، ديوان المطبوعات الجامعية، القضائي الجزائري نالغوثي بن ملحة، القانو -22
  .1995الجزائر 
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 ، المستعجل و تطبيقاته في النظام القضائي الجزائري ءالقضا ،الغوثي بن ملحة -23
 .2000الجزائر ، لديوان الوطني للأشغال التربويةا ، الطبعة الأولى

و طرق الإثبات و مباشرتها في النظام القانوني  دالغوثي بن ملحة، قواع -24
  .2001الجزائر ، شغال التربويةالديوان الوطني للأ ، الطبعة الأولى، الجزائري

مطبعة ، تحقيق محمد هلاّل السرحان، الجزء الثاني، أدب القاضي، الماوردي -25
  .1991بغداد  ، الإرشاد

، الوظائف العامة في القوانين الوضعية و الشريعة الإسلامية يحمبلي حمود، تولّ -26
  .2000دار الأمل، تيزي وزو،الجزائر،

دار ، ت المدنيةمبادئ الاجتهاد القضائي في مادة الإجراءا، حمدي باشا اعمر -27
  .2002الجزائر  ،رهومة للطبعة والنش

دار -الوجيز في نظرية القانون-مدخل إلى العلوم القانونية، محمد سعيدجعفور  –28
  .1998تيزي وزو، الجزائر ، الأمل للطباعة و النشر و التوزيع

 ، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى، لتنفيذطرق و إشكالات ا، جمعي عبد الباسط -29
  .1957القاهرة،مصر 

، الجزء الثاني، 2003لسنة  12الجديد رقم شرح قانون العمل ، رأفت دسوقي -30
  .2004مصر ، الإسكندرية منشأة المعارف،

 ، 2003لسنة  12المفاوضة الجماعية في قانون العمل الحالي رقم ، رأفت دسوقي -31
 .بدون سنة الطبع، عة، القاهرةدار نصر للطبا

، دار نصر للطباعة، 2003لسنة  التحكيم في قانون العمل الحالي، رأفت دسوقي -32
  .القاهرة دون سنة نشر

لم يشر إلى ، 1981الطبعة الأولى ، مقدمة في القانون المدني، رمضان أبو السعود -33
  . دار النشر

 ، والثقافة ةالأول، التنمي ءعي، الجزفي التحليل الاجتما تسفير ناجي، محاولا -34
  .1989الجزائر ، عيةماديوان المطبوعات الج
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 ،القاهرة، نصر للطباعة دار، دعوى بطلان حكم التحكيم، سيد أحمد محمود -35
2006 -2007.  

دار ، التحكيم في منازعات تنفيذ الخطة الاقتصادية العامة، شعيب أحمد سليمان -36
  .1981 ، بغداد، الرشيد للنشر

، منشأة المعارف، عبد الحميد الشورابي التحكيم و التصالح في التشريعات المختلفة -37
  .1996مصر ، الإسكندرية 

مطبوعات  ،التحكيم في منازعات العمل الجماعية، الحنفي عبد الحميد عثمان -38
  .1995 جامعة الكويت

، الجزء الأول، دنيالوسيط في شرح القانون الم، عبد الرزاق أحمد السنهوري -39
 .1981، القاهرة ، دار النهضة العربية ، الطبعة الثالثة

الهيئة ، تشريعات العمل في الدول العربية والمستويات الدولية، عبد الفتاح مراد -40
  .طبعبدون سنة ، القومية لدار الكتب و الوثائق المصرية

قًا للقانون التجاري المصري شرح العقود التجارية و المدنية طب ، مراد عبد الفتاح -41
الطبعة ، الهيئة القومية  لدار الكتب و الوثائق المصرية، 1999لسنة  17الجديد رقم 

  .بدون سنة طبع، مصر الإسكندرية، ، الأولى
 جامعية،دار المطبوعات ال، الوجيز في شرح قانون العمل، علي عوض حسن -42

 .1996طبعة ، الإسكندرية

دار المطبوعات ، جيز في شرح قانون العمل الجديدالو، علي عوض حسن -43
  .2003طبعة  ، الإسكندرية ، الجامعية

منشورات مكتبة ، الجزء الرابع، شرح مجلة الأحكام رر الحكّام،د،علي حيدر -44
  .دون سنة طبع ، بيروت ، النهضة

 ،مصر،الإسكندرية، منشأة المعارف، أصول قانون العمل الجديد، سليمأنور عصام -45
2004.  

 ، "ات العمل و التأمينات الاجتماعيةقضاء النقض في منازع" ، عصمت الهواري-46
 .1984القاهرة ، الطبعة الثانية، الجزء الأول
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هرة اعيد محمد القصاص، حكم التحكيم،دار النهضة العربية،الطبعة الثانية، الق –47
2007.  

، عمان،الطبعة الثانية، نشردار وائل لل، لشرح قانون العم، غالب علي الداودي-48
  .2001 الأردن

دار النهضة ، استقرار علاقات العمل في قانون العمل الجديد، فاطمة محمد الرزاز -49
  .2004القاهرة  ، العربية

  .1959 القاهرة،،الطبعة الأولى، نظرية البطلان في قانون المرافعات، فتحي والي -50
 القاهرة، دار الكتاب الجامعي،، ء المدنيالوسيط في قانون القضا، فتحي والي -51

  . 1993مصر 
، رمطبعة جامعة القاهرة، مص، الوسيط في قانون القضاء المدني، فتحي والي -52

2001.  
لم ، 1940لأولى الطبعة ا، تنفيذ الأحكام و السندات الرسمية، فهمي محمد حامد –53

  . النشريشر إلى دار 
منشأة ، 2003لسنة  12سوعة قانون العمل رقم مو، قدري عبد الفتاح الشهاوي -54

  .2003المعارف الإسكندرية 
 ردار الجامعة الجديدة للنش، ماعيةعلاقات العمل الج، أبو عمرو مصطفى-55

  .2005 الإسكندرية
، مطبعة جامعة القاهرة، الطبعة الثالثة، قانون العمل، محمود جمال الدين زكي -56

1983. 

في العقود  و جوازهالتحكيم في المواد المدنية و التجارية ، محمود السيد التحيوي -57
  . 1999 الإسكندرية،مصر ، الجديدة للنشر دار الجامعة، الإدارية

 ، منشأة المعارف، الطبيعة القانونية لنظام التحكيم، محمود السيد عمر التحيوي  -58

  . 2003 ، الإسكندرية
مطبعة محمد ، الجزء الأول، المختار شرح الدر، محمد علاء الدين الحصكفي -59

  .دون سنة طبع ، بيروت ، علي صبيح
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دار النهضة ، النشأة الاتفاقية للسلطة القضائية للمحكمين، محمد نور شحاته -60
 . 1993مصر،  القاهرة، ، العربية

سلطات صاحب العمل في فصل العامل أو إنهاء عقد ، محمد عبد الكريم نافع -61
  .2004، لم يشر إلى دار للنشر ، العمل الجديد العمل في قانون

منشورات ، استنفاذ ولاية القاضي المدني في قانون القضاء المدني، محمود هاشم –62
  .1980 -1979، لجنة الدراسات العليا والبحوث بكلية الحقوق،جامعة عين شمس

 .1987، دروس في علاقات العمل الجماعية، محمد علي عمران، السيد عيد نايل -63

منشأة دار ، الطبعة الأولى، إشكالات التنفيذ الجبري، نبيل اسماعيل عمر –64
  .1982القاهرة، ،المعارف

هدفي بشير، الوجيز في شرح قانون العمل،علاقات العمل الفردية والجماعية، دار  -65
  .2003للنشر و التوزيع،الطبعة الثانية، الجزائر " جسور" 

 ، ازعات التنفيذ الوقتية في المواد المدنية والتجاريةمن، هرجة مصطفى مجدي -66
  .1983دار الثقافة للطباعة و النشر،، الطبعة الثانية

 مجموعة، إدارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية -67
  .1964القاهرة ، توصيات العمل الدولية

  .1981القاهرة ، الجزء الثاني، ل الدوليةاتفاقيات العم، منظمة العمل العربية -68
، « Berti » "بيرتي"منشورات ، قانون المدني في ضوء الممارسة القضائيةال-69

  .2006 /2005 الجزائر
  
II- الرسائل الجامعية:  
 جامعة القاهرة، رسالة دكتوراه، شرط اتفاق التحكيم وأثاره، باسمة لطفي دباس - 1

2005.  
ازع بين المعاهدة الثنائية والقانون في المجال الدولي في ضوء بوغزالة ناصر، التن - 2

  .1996أحكام القانون الدولي العام،رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر 
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 ،رسالة دكتوراه، اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالتفسير، راضي شاكرشاكر  - 3
  .2004جامعة القاهرة، 

في النظام القانوني الجزائري، رسالة  دوليةإدماج المعاهدات ال زيوي خير الدين، - 4
  .2002/2003ماجستير، جامعة الجزائر 

 ، رسالة دكتوراه، قواعد التحكيم في منازعات العمل الجماعية، عبد القادر الطورة - 5
  .1988جامعة القاهرة 

 ، جامعة عين شمس، رسالة دكتوراهعلي سالم إبراهيم، ولاية القضاء على التحكيم، -6
1995.  

 ، خصومة التحكيم في القانون المصري والقانون المقارن، علي رمضان علي بركات- 7
   .1996، جامعة القاهرة مصر ، رسالة دكتوراه

8 -ماد مصطفى قميناسي، سلطة القاضي إزاء القوة التنفيذية للأحكام، رسالة دكتوراه، ع
  .2005جامعة القاهرة، مصر 

 رسالة دكتوراه،،لحل منازعات العمل الجماعيةلمية الوسائل الس، خالفي عبد اللطيف - 9
  .1987جامعة عين شمس، 

رسالة ، في العقود المدنيةشرط التحكيم ، ضحى إبراهيم محمد صقر الزياني -10
  .2003دكتوراه، جامعة القاهرة،

رسالة ، دراسة مقارنة، تنفيذ أحكام المحكمين الوطنية، رأفت محمد رشيد الميقاتي -11
  .1996جامعة القاهرة، ،دكتوراه

     آثار حكم التحكيم في القانون الوضعي ، كمال عبد الحميد عبد الرحيم فزاري -12
  .2000جامعة عين شمس، ،رسالة دكتوراه ، ميو الفقه الإسلا

جامعة ، رسالة دكتوراه، اتفاق التحكيم وقواعده، محمود عمر السيد التحيوي -13
  .1994، القاهرة

ة، إزالة التنظيم في قانون العمل وحماية العمال المسرحين لأسباب نبالي فط -14
 .2008اقتصادية، رسالة دكتوراه،جامعة تيزي وزو 
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رسالة ، كيمدور المحكم في خصومة التح، هدى محمد مجدي عبد الرحمان -15
 .1998 جامعة القاهرة ، دكتوراه

  

III– ، تقارير ، ومقالات  بحوث : 
أهمية الحوار بين أطراف الإنتاج،و دور النقابات في تعميقه "أحمية سليمان، - 1

، محاضرة ملقاة في الندوة العربية "لمواجهة انعكاسات المتغيرات الدولية و الإقليمية
، "دور و مسؤوليات الحركة النقابية العربية تجاه المتغيرات الدولية و الإقليمية" حول 

ظَّمة من طرف منظمة العمل العربية، ، من1999سبتمبر  30إلى  25الجزائر من 
  .1999المعهد العربي للثقافة العمالية و بحوث العمل، الجزائر 

، "الحماية الاجتماعية للعمال في ضوء الظروف الاقتصادية الجديدة" أحمية سليمان - 2
 دراسة مقدمة أمام منظمة العمل العربية، المعهد العربي للثقافة العمالية و بحوث العمل،

  .1999الجزائر 
لسنة  27دعوى بطلان حكم التحكيم وفقًا للقانون المصري رقم "، فتحي والي - 3

 .1994، سبتمبر ة، القاهربحث مقدم في مؤتمر قانون التحكيم الجديد في مصر، "1994

و أثرها في التنمية  ،الاجتماعية و الديمقراطية للعمالالحقوق "  ،سعد حماد المحامي - 4
الصادر " تشريعات العمل العربية "في مقال منشور ، "ة و الاجتماعية العامةالاقتصادي

الجزائر ، المعهد العربي للثقافة العمالية و بحوث العمل ، عن مكتب العمل العربي
  .26، ص1981

تقرير المدير العام لمكتب العمل الدولي في الندوة الثامنة و الأربعين للمؤتمر العام  - 5
   .1964جويلية  09في  المنعقدة بجنيف

 ، المجلة القضائية، "في الأحكام القضائية ةالأخطاء الشكلية والموضوعي"، طالب أحمد- 6
  .23 ص، 2003 ،الأول العدد

الصادر بتاريخ  99/01التعليق على قرار اللّجنة الوطنية للتحكيم رقم ، عبد السلام ذيب - 7
الوطني البحث العلمي والمجلس الي ونزاع بين وزارة التعليم العفي ال 1999فيفري  25

  .280ص  ،1998لمجلة القضائية العدد الأول ا، البحث العلميلأساتذة التعليم العالي و
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و الجهة القضائية المختصة  ،شكال في تنفيذ قرار قضائي إداريالإ" عمر زودة، - 8
 ،05/11/2002المؤرخ في  9934تعليق على قرار مجلس الدولة رقم ، "بالفصل فيه

   .174،ص 2003مجلة مجلس الدولة،العدد الرابع لسنة 
            المفاوضة الجماعية في ضوء معايير العمل العربية " زكريا أبو سنينة - 9

، عن "المفاوضة الجماعية" محاضرة مقدمة خلال الندوة القومية حول  ،"و الدولية
  .1998لية و بحوث العمل، الجزائر منظمة العمل العربية، المعهد العربي للثقافة العما

مجلة العلوم ، "في قانون المرافعاتاستنفاذ ولاية المحكمين "، محمود هاشم -10
يوليو  –يناير ، و الثاني ، السنة السادسة و العشرون،العدد الأول، القانونية والاقتصادية

  .07،ص 1984مطبعة جامعة عين شمس، ، 1984
العيوب العالقة "، فة المدنية سابقًا بالمحكمة العليارئيس الغر، مقراني حمادي -11

  .256،ص 1992العدد الرابع لسنة  ، لقضائيةالمجلّة ا ، "بأحكامنا و قراراتنا
مساهمة في توضيح مختلف جوانب مسألة منازعات العمل "، محمد هلال -12

 ، العربي مكتب العملالصادر عن " تشريعات العمل العربية"مقال منشور في ، "الجماعية
  .74،ص 1981الجزائر ، مالية و بحوث العملالمعهد العربي للثقافة الع

منازعات العمل،أسبابها،و شروط الحلول "مقال بعنوان، محي الدين الجرف -13
الصادر عن " تشريعات العمل العربية" في " اللازمة لها،و موقف التشريعات من الأمر

، 1981الجزائر، ة العمالية و بحوث العملقافالمعهد العربي للث، مكتب العمل العربي
  .54ص 

 
IV – المعاهدات و الاتفاقيات:  

  :على المستوى الدولي -  1
بشأن الحق النقابي في الأراضي التابعة،غير المتمتّعة   84الاتفاقية الدولية رقم  - 1

  .1947بالسيادة،التي أقرها مؤتمر العمل الدولي  سنة 
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بشأن الحرية النقابية و حماية حق التنظيم النقابي،التي  1948 لسنة 87الاتفاقية رقم  - 2
 09اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الحادية و الثلاثين بتاريخ 

  .1948جويلية 
بشأن مبادئ حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية،التي اعتمدها  98الاتفاقية رقم  - 3

جويلية  01العمل الدولية في دورته الثانية والثلاثين بتاريخ  المؤتمر العام  لمنظمة
1949.   

بشأن التوفيق والتحكيم الاختياريين التي أقرها مؤتمر  92التوصية الدولية رقم  - 4
  .1951الدولي سنة  العمل

 المتعلّقة بالمشاورات الثلاثية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية 144الاتفاقية رقم - 5
 21لستين بجنيف في اأقرها المؤتمر العام لمنظّمة العمل الدولية في دورته الإحدى والتي 

  .1976جوان 
إجراءات تحديد شروط الاستخدام في وبشأن حماية حق التنظيم،  151الاتفاقية رقم  - 6

والتي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية بتاريخ  ،1978الخدمة العامة لسنة 
  .1978جوان  27

 بشأن توفير الحماية و التسهيلات لممثلي العمال في المؤسسات، 135الاتفاقية رقم  - 7
بتاريخ  التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته السادسة والخمسين،

  .1981جوان  23
ام بشأن سياسة العمالة التي اعتمدها المؤتمر الع 1981لسنة  154الاتفاقية رقم  - 8

  .1981جوان  19في دورته السابعة و الستين بتاريخ  ،لدوليةلمنظمة العمل ا
  :على المستوى العـربي -  2
ات العمل في الوطن العربي، بشأن مستوي 1966لسنة  01الاتفاقية العربية رقم  - 1

  .1966نوفمبر  28المنبثقة عن المؤتمر العام لوزراء العمل العرب بتاريخ 
المنبثقة عن المؤتمر  بشأن مستويات العمل، 1976لسنة  06بية رقم الاتفاقية العر - 2

  .1975سنة  ليبيا، ،الرابعة المنعقَدة في طرابلس في دورته العام لوزراء العمل العرب
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بشأن الحقوق والحريات النقابية، المنبثقة عن  1977لسنة  06الاتفاقية العربية رقم  - 3
  .1977ندرية عام مؤتمر العمل العربي المنعقد بالإسك

 مكتب، بشأن المفاوضة الجماعية 1979لسنة  11ديباجة الاتفاقية العربية رقم  -  4
   .1998القاهرة ، الطبعة الثالثة ، "اتفاقيات و توصيات العمل العربية" العمل العربي،

المؤتمر العربي  بشأن المفاوضة الجماعية المنبثقة عن 1979لسنة  11الاتفاقية رقم  - 5
  .1979مارس  12السودان،المنعقدة في   السابعة في مدينة الخرطوم، ورتهفي د

انة بشأن التوفيق والتحكيم الاختيارين الصادرة عن الأم 92التوصية الدولية رقم  - 6
مجموعة توصيات  ،إدارة الشؤون الاجتماعية والعمل، العامة لجامعة الدول العربية

  .437ص  ، 1964القاهرة  ، العمل الدولية
  :اتفاقيات العمل الجماعية – 3

 ،2006العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي المبرم في الجزائر في سبتمبر  - 1
والمنبثق عن الثلاثية المبرمة بين كلٍ من الأمين العام للإتحاد العام للعمال 

رؤساء و رؤساء الكنفدراليات،(،و ممثلي أرباب العمل )ممثلاً للعمال( الجزائريين
   ).ممثلاً للحكومة(رئيس الحكومة و ،)لجمعيات المهنيةا

الاتفاقية الجماعية المبرمة بين المؤسسة الوطنية لإنجاز الهياكل الطاقوية من  - 2
 Entreprise nationale de réalisation d’infrastructures(جهة

énergétiques( للطاقة ين،و الرابطة الإسلامية ،مع الاتحاد العام للعمال الجزائري
 Ligue islamique de( الصناعات الكيمياوية و البتروكيمياوية من جهة ثانيةو

l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques (،  المؤرخة
  .1992أفريل  11في 

 Touring(من جهة" أسفار الجزائرسياحة و"اعية المبرمة بين مؤسسة الاتفاقية الجم - 3

voyages Algérie( من  جهة ثانية، المؤرخة في " أسفار الجزائرسياحة و"،و نقابة
  .2004جويلية  01

المبرمة بين كلٍ من المؤسسة العمومية " اتصالات الجزائـر"الاتفاقية الجماعية لـ  - 4
من جهة،و فدرالية البريد )Algérie Telecom" (اتصالات الجزائـر" الاقتصادية 
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 16عام للعمال الجزائريين من جهة ثانية،المؤرخة في المواصلات التابعة للإتحاد الو
  .2003جويلية 

 EPLF(الاتفاقية الجماعية المبرمة بين مؤسسة ترقية السكن العائلي لـتيزي وزو - 5

Tizi- Ouzou (،و الفرع النقابي لمؤسسة ترقية السكن العائلي لتيزي  من جهة
  .2003سبتمبر  24المؤرخة في  وزو،

V – انونيةالنصوص الق:  
الذي أصدره رئيس  1963سبتمبر  8الصادر في استفتاء  1963دستور سنة  -

  .1963، سبتمبر 64الجريدة الرسمية عدد  1963سبتمبر10الجمهورية بتاريخ 
نوفمبر  22،المؤرخ في 76/97الصادر بموجب الأمر رقم  1976دستور سنة  -

  .1976،لسنة 94الجريدة الرسمية عدد ، 1976
 28،المؤرخ في 89/18،الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1989ة دستور سن -

  .1989 مارس،09الجريدة الرسمية عدد، 1989فيفري 
 07المؤرخ في  96/438الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996دستور سنة  -

 28المتضمن التعديل الدستوري بعد المصادقة على الاستفتاء بتاريخ  1996ديسمبر 
 02/03،معدل بالقانون رقم 1996لسنة  76، الجريدة الرسمية عدد 1996نوفمبر 

لجريدة الرسمية عدد ا، مكرر 3المتضمن إضافة المادة  2002أفريل  10المؤرخ في 
، 2008نوفمبر  15المؤرخ في  08/19، و معدل بموجب القانون رقم 2002لسنة  25

  .63الجريدة الرسمية عدد 
قانون الإجراءات المتضمن  1966جوان  08في  المؤرخ 66/154الأمر رقم  -

الأمر  -:   موجب المعدل والمتمم ب ،1966لسنة  47الجريدة الرسمية عدد ، المدنية
سبتمبر  18المؤرخ في  69/77،و الأمر رقم 1967أفريل  26المؤرخ في  67/67رقم 

 75/44الأمر رقم و ،1971ديسمبر  29المؤرخ في  71/81الأمر رقم ،  و1969
، 1986جانفي  28المؤرخ في  86/01والقانون رقم  ،1975جوان  17المؤرخ في 

المؤرخ في  90/23م القانون رقو ،1988جانفي  12المؤرخ في  88/04والقانون رقم 
، 1993أفريل  25المؤرخ في  93/09المرسوم التشريعي رقم و ،1990أوت  18
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 08-09القانون رقم لغى بموجب ، الم2001ماي  22المؤرخ في  01/05والقانون رقم 
يتضمن قانون  2008فيفري  25 ـميلادي، الموافق ل 1429صفر عام  18مؤرخ في 

  .2008لسنة  21الإجراءات المدنية و الإدارية، جريدة رسمية  عدد 
المتضمن قانون العقوبات ،1966جويلية  08المؤرخ في  156-66الأمر رقم -

 69/74المعدل والمتمم بالأمر رقم ،1966لسنة  49الجريدة الرسمية عدد  الجزائري،
  ،1973جويلية  25المؤرخ في  73/48، والأمر رقم 1969سبتمبر  16المؤرخ في 
المؤرخ في  78/03،و القانون رقم 1975جويلية  17المؤرخ في  75/47والأمر رقم 

رقم  ،و القانون1982فيفري  13المؤرخ في  82/04،و القانون رقم 1978فيفري  11
أفريل  25المؤرخ في  89/05،و القانون رقم 1988جويلية  12المؤرخ في  88/26

  90/15،و القانون رقم 1990فيفري  06المؤرخ في  90/02،و القانون رقم 1989
   ،1995فيفري  25المؤرخ في   95/11،و الأمر رقم 1990جويلية  14المؤرخ في 

المؤرخ في  97/10،و الأمر رقم 1996جويلية  09المؤرخ في  96/22و الأمر رقم 
،و القانون رقم 2001جويلية  26المؤرخ في   01/09،و القانون رقم 1997مارس  06
  .2004نوفمبر  10المؤرخ في  04/15
علّق بالتسيير الاشتراكي تالم 1971نوفمبر  16المؤرخ في  71/74الأمر رقم  -

  .1971ديسمبر ، 1الجريدة الرسمية عدد، للمؤسسات

القانون المدني الجزائري المتضمن  1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58لأمر رقم ا -
  ،1983جانفي  29المؤرخ في  83/01المعدل والمتمم بالقانون رقم 

  ،1988ماي  03المؤرخ في  88/14و القانون رقم       
  ،1989فيفري  07المؤرخ في  89/01و القانون رقم       
    .2005جوان 20المؤرخ في  05/10و القانون رقم       

المتعلق باتقاء الخلافات الجماعية  1982فيفري 13المؤرخ في  82/05القانون رقم -
 .1982فيفري   ، 07الجريدة الرسمية عدد، في العمل و تسويتها

وقاية الصحية و الأمن المتعلق بال 1988جانفي  26المؤرخ في  88/07القانون رقم  -
  .1988،جانفي 04 ، ج ر عددو طب العمل



�{�����%i��a%א����yא���%��	��1
�4%��א��hא��-�������������������������������������������������������o%מ�א�����מ��� �
 

491 
 

المتعلق بالوقاية من النزاعات  1990فيفري  06المؤرخ في  90/02القانون رقم  -
الجماعية في العمل و تسويتها،و ممارسة حق الإضراب،المتمم و المعدل بالقانون رقم 

  .1991،ديسمبر 68الجريدة الرسمية عدد ، 19991ديسمبر /21المؤرخ في  91/27
،ج ر عدد المتعلق بمفتشية العمل 1990يفري ف 06المؤرخ في  90/03القانون رقم  -

  .1996جوان  10المؤرخ في  96/11،المعدل و المتمم بالأمر رقم 1990،فيفري 06
،المعدل و المتمم بالقانون رقم 1990نوفمبر  06المؤرخ في  90/04القانون رقم  -

  .1991،ديسمبر 68عدد ،الجريدة الرسمية1991ديسمبر  21المؤرخ في  91/28
،ج ر عدد المتعلق بعلاقات العمل 1990فريل أ 21المؤرخ في  90/11القانون رقم  -

ديسمبر  21المؤرخ في  91/29، المعدل و المتمم بالأمر رقم 1990أفريل  ،17
 11المؤرخ في  94/03،و المرسوم التشريعي رقم 1991،ديسمبر 68،ج ر عدد 1991
 97/02،و الأمر رقم 1996جويلية  09المؤرخ في  96/21رقم  ،و الأمر 1994أفريل 

،ج ر 1997جانفي  11المؤرخ في  97/03،و الأمر رقم 1997جانفي  11المؤرخ في 
  .1997،جانفي 03عدد 

المتعلق بكيفيات ممارسة الحق  1990جوان  02المؤرخ في  90/14القانون رقم  -
عدم بالقانون رقم النقابي،المل 1991ديسمبر  21المؤرخ في  91/30ل والمتمالمعد،   

  .1996جوان  10المؤرخ في  96/12و المتمم بالأمر رقم 
المتضمن اختصاصات  1998ماي  30المؤرخ في  98/01القانون العضوي رقم  -

 01الصادرة بتاريخ  37الجريدة الرسمية عدد ، و عمله و تنظيمه، مجلس الدولة،
  .1998جويلية 

، تعلّق بالمحاكم الإداريةالم 1998ماي  30المؤرخ في  98/02ن رقم القانو -  
  .1998جويلية  01الصادرة بتاريخ  37الجريدة الرسمية عدد

فيفري  25 ـميلادي، الموافق ل 1429صفر عام  18مؤرخ في  08-09قانون رقم  -
لسنة  21المدنية و الإدارية، جريدة رسمية عدد يتضمن قانون الإجراءات  2008
2008.  
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المتضمن العمل ببعض الأوامر العسكرية المتضمنة  1945لسنة  102القانون رقم  -
بخصوص إنشاء لجان  1942مارس  23المؤرخ في  239في الأمر العسكري رقم 

  .للتوفيق في المحافظات و المديريات
  .في مصر بشأن التوفيق و التحكيم في منازعات العمل 1948لسنة  105رقم  القانون -
 .في مصر بشأن التوفيق و التحكيم في منازعات العمل 1952لسنة  318القانون رقم  -

في  بشأن التوفيق و التحكيم في منازعات العمل 1959لسنة  91قانون العمل رقم  -
 .مصر

و إدراج نظام المفاوضة  المتضمن قانون العمل الموحد 1981لسنة  137القانون رقم  -
  .الجماعية

        ،1994لسنة  37رقم  المصري، كيم في المواد المدنية و التجاريةقانون التح -
   .1995لسنة  3105الصادرة بقرار  وزير العدل  رقم  و تعديلاته،و لائحته التنفيذية

 14الجريدة الرسمية عدد ، 2003لسنة  12رقم الجديد قانون العمل المصري  -
  .2005لسنة  90نون رقم ، المعدل بالقا07/04/2003،المؤرخ في )مكرر(
جان المتعلِّق بشأن تشكيل اللّ 2003لسنة 984رقم المصري قرار رئيس مجلس الوزراء  - 

  .جانو اللجنة المركزية للتظلُّمات من قرارات هذه اللّ المحلية للبت في طلبات الإغلاق،
  . 1946جانفي 19بموجب ظهير  ر، الصاد1746 دالمغربي، عدقانون العمل  -
  

VI – لنصوص التنظيميةا:  
المتضمن تعديل قانون  1993أفريل  25المؤرخ في  93/03المرسوم التشريعي رقم  -

الإجراءات المدنية و إدراج الأحكام الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي بإضافة المادة 
  .1993أفريل  27الصادرة في  27الجريدة الرسمية عدد ، مكرر 458

و المتمم  ل، المعد1993أفريل  25المؤرخ في  93/09المرسوم التشريعي رقم  -
  .1993أفريل  27بتاريخ 27الجريدة الرسمية عدد ، لقانون الإجراءات المدنية

المتعلق بربط الأُجور  1988نوفمبر  02المؤرخ في  88/221المرسوم التنفيذي رقم  -
  .بالإنتاج
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متعلق بكيفيات تنظيم ال29/09/1990المؤرخ في  90/289المرسوم التنفيذي رقم -
،و المعدل بالمرسوم التنفيذي 1990أكتوبر  ،42ممثلي المستخدمين،المتمم،ج ر عدد 

                  .1997يلية وج ،46ج ر عدد ، 08/07/1997المؤرخ في  97/248رقم 

 المفتشيةالمتضمن تنظيم  14/07/1990المؤرخ في  90/209المرسوم التنفيذي رقم  - 
  .1990جويلية  ، 29الجريدة الرسمية عدد ، لعمل و سيرهال العامة

يتعلق بتشكيل اللّجنة 1990ديسمبر  22المؤرخ في  90/418المرسوم التنفيذي رقم  -
       ،و تنظيمها ان تسوية منازعات العمل الجماعيةالوطنية للتحكيم المختصة في ميد

  .1991لسنة  01الجريدة الرسمية عدد ، و عملها
المتضمن كيفية انتخاب  1991أوت  10المؤرخ في  91/273وم التنفيذي رقم المرس -

مساعدي المحاكم الاجتماعية و أعضاء مكاتب المصالحة المعدل و المتمم بالمرسوم 
  .1992 جويلية 06المؤرخ في  92/288رقم  التنفيذي

 دفاتر المتضمن قائمة ال1996مارس  06المؤرخ في  96/98المرسوم التنفيذي رقم  -
  .و السجلاّت الخاصة التي يلزم بها المستخدمون و محتواها

المصالحة و التحكيم في  بشأن إجراءات 1937جانفي  16ر في المرسوم الصاد -
جانفي  17الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ ، في مصر منازعات العمل الجماعية

، منه 11ادة الثامنة،فقرة في الم 1937سبتمبر 18،المعدل بالمرسوم الصادر في 1937
  .1937سبتمبر  19الجريدة الرسمية الصادرة في 

بشأن تنظيم إجراءات المصالحة و التحكيم في  1937أفريل  20المرسوم الصادر في  -
  .1938أفريل  21الجريدة الرسمية الصادرة في ، مصر
VII- القرارات القضائية:  

في  1999فيفري  25الصادر بتاريخ  99/01اللّجنة الوطنية للتحكيم رقم  رارـق -  1
النزاع بين وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و المجلس الوطني لأساتذة التعليم 

 .256،ص 1998المجلة القضائية العدد الأول  ، العالي و البحث العلمي
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بين كلٍ  1996نوفمبر  16الصادر في  96/01قـرار اللجنة الوطنية للتحكيم رقم  - 2
غير (، البناء الجاهـز لولاية المسيلة لي ولاية المسيلة من جهة،و شركة أشغـالمن وا
  ).منشور

 13/04/1982الصادر بتاريخ 31315م في الملف رق) سابقًا(قرار المجلس الأعلى - 3
، قرص مضغوط "النصوص التشريعية و التنظيمية و قرارات المحكمة العليا"،عن 

  .دار الهلال للخدمات الإعلامية، وهران، صادر عن المكتبة القانونية
المجلة ،27/06/1983الصادر بتاريخ  28881 قرار المحكمة العليا في القضية رقم - 4

  .158ص ،1989القضائية، العدد الأولل لسنة 
 ،10/10/1983مؤرخ في  33517الغرفة المدنية في الملف رقم، قرار المحكمة العليا - 5

  .191ص ،1989 سنة، لالعدد الأو، المجلة القضائية
مؤرخ في  31416الغرفة المدنية في الملف رقم ، قرار المحكمة العليا - 6

  .48ص ،1989العدد الأول سنة، لة القضائيةالمج ،04/01/1984
، عن 23/03/1985الصادر بتاريخ  34776قرار المحكمة العليا في الملف رقم  - 7

  .،الجزائر2007إلى  1962للجريدة الرسمية من "عليان"برنامج 
مؤرخ في  34899الغرفة المدنية في الملف رقم ، قرار المحكمة العليا - 8

  .338ص ،1990العدد الأول سنة ، ة القضائيةالمجل ،03/04/1985
عن  ،03/05/1985الصادر بتاريخ  33528قرار المحكمة العليا في الملف رقم  - 9
، قرص مضغوط صادر "ياالنصوص التشريعية و التنظيمية و قرارات المحكمة العل"

  .دار الهلال للخدمات الإعلامية، وهران، عن المكتبة القانونية
 ،15/06/1985الصادر بتاريخ 36907قرار المحكمة العليا في الملف رقم  -10

  86ص  ،1989القضائية العدد الثالث لسنة المجلة 1985
عن  ،11/1985/ 20في  المؤرخ 34653رقم  قرار المحكمة العليا في الملف -11

، قرص مضغوط صادر "النصوص التشريعية و التنظيمية و قرارات المحكمة العليا"
 .دار الهلال للخدمات الإعلامية، وهران، عن المكتبة القانونية
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، المجلة 12/04/1987المؤرخ في  43098رقم و قرار المحكمة العليا في الملف  -12
  .86و  85ص  04/1990القضائية عدد 

لمجلة ا ،13/07/1987مؤرخ في  43179محكمة العليا في الملف رقم قرار ال -13
  .143ص ،1990سنة ، 4العدد ، القضائية

 المجلة ،13/03/1988المؤرخ في ، 48120رقم  ملفقرار المحكمة العليا في ال -14
  .135ص ، 04/1991العدد  ، القضائية

المجلة  ،02/10/1988المؤرخ في  50558رقم  قرار المجلس الأعلى في الملف -15
 .2000 ، القضائية العدد الأول

 ،1988نوفمبر  09المؤرخ في  46468 قرار المحكمة العليا في الملف رقم -16
  .11ص ،04/1993المجلة القضائية عدد 

 ،19/03/1989الصادر بتاريخ  56635 قرار المحكمة العليا في الملف رقم -17
   .94ص  ،1992القضائية العدد الرابع لسنة المجلة 

، عن 15/11/1989المؤرخ في  54168رقم  ملفقرار المحكمة العليا في ال -18
طبعة « Berti » "بيرتي"منشورات ، "القانون المدني في ضوء الممارسة القضائية"

  .341ص ، 2005/2006
 ،06/05/1990الصادر بتاريخ 65555م قرار المحكمة العليا في القضية رق -19

  .88ص ،01/1993المجلة القضائية عدد 
 ،09/07/1990الصادر بتاريخ  58530 قرار المحكمة العليا في الملف رقم -20

  .111ص  ،1993 الثالث لسنةالمجلة القضائية العدد 
 ،13/05/1991الصادر بتاريخ 73159المحكمة العليا في الملف رقم ر قرا  -21

  .96ص  ،1994 العدد الثالث لسنة، المجلة القضائية
المجلة  ،02/06/1991 المؤرخ في 73657محكمة العليا في الملف رقم قرار ال -22

  .11ص ،1993الرابع  القضائية العدد
مجلة ال ،1992مارس  02بتاريخ  77535ف رقم قرار المحكمة العليا في المل -23

  .106ص  ،1993القضائية العدد الرابع 
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المجلة  ،18/04/1992المؤرخ في  105320رقم قرار المحكمة العليا في القضية  -24
  .110ص ،02/1995القضائية العدد 

مجلة ال ،1992جوان  03المؤرخ في  86132رقم في الملف قرار المحكمة العليا  -25
  .110ص ،1993، القضائية العدد الرابع

 ،22/03/1994ر بتاريخالصاد 103094في الملف رقم  اقرار المحكمة العلي -26
  .247ص ،49عدد، 1996نشرة القضاة 

أفريل  20الصادر بتاريخ  111095في الملف رقمالمحكمة العليا قرار  -27
  .158،ص 1995،المجلة القضائية، العدد الأول لسنة 1994

 ،1994أكتوبر  30المؤرخ في  116558قرار المحكمة العليا في الملف رقم  -28
  .213ص ،01/1996المجلة القضائية عدد 

ديسمبر  20 المؤرخ في 95338رقم في الملف  قرار المحكمة العليا -29
  .125،ص 1996،المجلة القضائية، العدد الأول لستة 1994

المجلة  ،1995ماي  26المؤرخ في  117699رقم قرار المحكمة العليا في الملف  -30
  .213ص  ،2002القضائية عدد خاص لسنة 

، 24/10/1995الصادر بتاريخ 119341في الملف رقم  المحكمة العليا قرار -31
  .130المجلة القضائية، العدد الأول،ص 

 ،20/03/1996الصادر بتاريخ  155172قرار المحكمة العليا في الملف رقم  -32
  .52ص  ،1998العدد الثاني لسنة ، القضائيةالمجلة 

 ،04/03/1997الصادر بتاريخ  145873قرار المحكمة العليا في الملف رقم  -33
  .41ص ،عدد خاص ، 1999لسنة العدد الثاني ، المجلة القضائية

 ،13/04/1997الصادر بتاريخ  115284قرار المحكمة العليا في القضية رقم  -34
  .194و 193ص ،01/1998المجلة القضائية عدد 

ة المجل ،1997/ 17/07المؤرخ في  146497رقم الملف قرار المحكمة العليا في  -35
  .28ص ،1997القضائية العدد الأول لسنة
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، 23/07/1997الصادر بتاريخ  149300رقم  المحكمة العليا في الملفقرار  -36
  .51،ص 1997المجلة القضائية، العدد الثاني لسنة 

 ،22/10/1997الصادر بتاريخ  179531قرار المحكمة العليا في القضية رقم  -37
  .81ص ،02/1997المجلة القضائية عدد 

 ،07/01/1998الصادر بتاريخ  177618قرار المحكمة العليا في القضية رقم  -38
  .106ص ،01/1998المجلة القضائية عدد

 ،1998فيفري  25المؤرخ في  180881قرار المحكمة العليا في الملف رقم  -39
  .80ص ،1998العدد الأول لسنة ، القضائية المجلة

، 17/03/1998الصادر بتاريخ 162757قرار المحكمة العليا في الملف رقم  -40
  .165ص  ،1998العدد الأول ، ئيةلمجلة القضاا

 ،14/04/1998الصادر بتاريخ 174949 قرار المحكمة العليا في الملف رقم -41
  .55ص ،عدد خاص،1999عدد الثاني لسنة المجلة القضائية ال

 ،07/10/1998الصادر بتاريخ  207383قرار المحكمة العليا في الملف رقم  -42
  .145ص،1999العدد الأول،سنة ، ة القضائيةالمجل

 ،18/11/1998الصادر بتاريخ 198890 قرار المحكمة العليا في الملف رقم -43
  .65ص  ،1998ي لسنة المجلة القضائية العدد الثان

 ،09/02/1999الصادر بتاريخ 198357قرار المحكمة العليا في الملف رقم  -44
 .145ص  ،1999 الأول لسنةالقضائية العدد المجلة 

المجلة  ،03/02/1999المؤرخ في  174416رقم العليا في الملف  قرار المحكمة -45
  .97ص  ،1999 سنة القضائية العدد الأول

، 13/04/1999الصادر بتاريخ  186441قرار المحكمة العليا في الملف رقم  -46
  .168ص  ،1999لمجلة القضائية العدد الأول ا

 ،12/1999/ 07بتاريخ الصادر  181284العليا في الملف رقم  قرار المحكمة -47
  .105ص ، 02/2000المجلة القضائية عدد 
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، 14/03/2000الصادر بتاريخ  223255قرار المحكمة العليا في الملف رقم  -48
  .117ص  ،2000مجلة القضائية العدد الثاني ال

 ،11/07/2000الصادر بتاريخ  239680قرار المحكمة العليا في الملف رقم  -49
  .202ص ،2000عدد الثاني لسنة المجلة القضائية ال

 ،17/01/2001الصادر بتاريخ  245905قرار المحكمة العليا في الملف رقم  -50
  . 180ص ،2003العدد الأول لسنة ، المجلة القضائية

 ،23/05/2001الصادر بتاريخ  234083قرار المحكمة العليا في الملف رقم  -51
  .160ص ،2003المجلة القضائية العدد الأول 

 ،06/02/2002الصادر بتاريخ  239307قرار المحكمة العليا في الملف رقم  -52
  .168ص  ،2003القضائية العدد الأول لسنة  المجلة

 ،05/11/2002الصادر بتاريخ  009934قرار مجلس الدولة،في القضية رقم  -53
  .188ص ، 2003جوان  -جانفي ، 03/2003لة عددمجلة مجلس الدو

 ،11/03/2003الصادر بتاريخ  302397لعليا في الملف رقم قرار المحكمة ا -54
  .289ص ،2003العدد الأول لسنة ، المجلة القضائية

 ،28/04/2003الصادر بتاريخ  309406قرار المحكمة العليا في الملف رقم  -55
  .209ص  ،2003القضائية العدد الأول لسنة  المجلة

 ،16/07/2003الصادر بتاريخ  265975قرار المحكمة العليا في الملف رقم  -56
  .158ص ،2003العدد الثاني لسنة ، القضائيةالمجلة 

 ،09/09/2003الصادر بتاريخ 320730قرار المحكمة العليا في الملف رقم  -57
  .298ص ،2003العدد الأول لسنة  ،المجلة القضائية

 ،09/09/2003الصادر بتاريخ  311801قرار المحكمة العليا في الملف رقم  -58
  .278ص  ،2003المجلة القضائية العدد الأول لسنة 

 ،14/10/2003الصادر بتاريخ  290891قرار المحكمة العليا في الملف رقم  -59
 .154ص  ،2003العدد الثاني لسنة ، القضائيةالمجلة 
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 ،24/12/2003الصادر بتاريخ  321708قرار المحكمة العليا في الملف رقم -60
  .107ص،2003دد الأول لسنة القضائية الع المجلة

 /23/12جلسة  ، 1954لسنة  188محكمة النقض المصرية في الطعن رقم قرار  -61
قضاء النقض في منازعات العمل و التأمينات "، عصمت الهواريعن . 1954

  .346 ص ،1984القاهرة ،الثانية ةالأول الطبعالجزء ، "الاجتماعية
 29في جلستها المؤرخة في  366ن رقم الطعمحكمة النقض المصرية في  قرار -62

قضاء النقض في منازعات العمل و التأمينات "، عصمت الهواريعن  .1960ديسمبر 
  .المرجع السابق، "الاجتماعية

 .13/01/1963المؤرخ في  135في الطعن رقم  محكمة النقض المصرية،قرار  -63
 ، "الاجتماعيةنات قضاء النقض في منازعات العمل و التأمي"، عصمت الهواريعن 

  .346ص ، المرجع السابق
عبد عن  .16/10/1976جلسة ، عمال مستأنف شمال القاهرة، 965/71قم رقضية -64

جامعة  ، رسالة دكتوراه، قواعد التحكيم في منازعات العمل الجماعية ة،القادر الطور
  .451هامش صفحة ، 1988القاهرة 

عبد عن . 11/04/1978،جلسة 12/78قم هيئة تحكيم القاهرة في النزاع رقرار  -65
جامعة  ، رسالة دكتوراه، قواعد التحكيم في منازعات العمل الجماعية ة،القادر الطور

  .267، هامش ص 1988القاهرة 
عبد عن . 22/11/1978،جلسة 01/78هيئة تحكيم القاهرة في النزاع رقم  قرار -66

جامعة  ، رسالة دكتوراه، لجماعيةقواعد التحكيم في منازعات العمل ا ة،القادر الطور
  .267، هامش ص 1988القاهرة 
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ماعية لبعض الهيئات غير لقد خولت الدولةُ سلطة الفصل في منازعات العمل الج
عن طريق هيئات التحكيم، اتفاقية و قانونية، و حددت نطاق اختصاصها بطريقة  القضائية

  .يمنع معها تداخل وتضارب الاختصاص مع سلطة القضاء
راءات المدنية يعتبر بديلاً ه قوانين المرافعات والإجوردتْأإن نظام التحكيم الذي 

في تسوية منازعات العمل الجماعية،  لقضاء الدولة، وهو يختلف عن التحكيم المعمول به
إذ لا تنطبق عليه أحكامه، لأن هذا الأخير يعتبر نظاما خاصا للتقاضي بعيدا عن ولاية 

اء من طرف قاضٍ ويعتبر ممارسةً للقضم في الدولة فيكون قضاء خاصا القضاء العا
، لأن وظيفته ليست قضائيةً ، أساسه إرادة الأطراف، ويستمد شرعيته من القانونخاصٍ

 تقليديةً، ولا تخضع لنظام القضاء التقليدي، فتكون قراراتُه نهائيةً، تستنفذ بها هيئةُ التحكيم
، بما لا يمكن يولايتها في نظر النِّزاع، فتتمتّع بقوة تنفيذية، وتحوز حجية الشيء المقض

إلاّ أن مختلف التشريعات . للأحكام القضائيةالطّعن فيها بالطُرق المقررة  مراجعتها أو
  .أحاطتْها بنفس الضمانات المقررة لأعمال القُضاة

  
L’Etat   a dévolu  le règlement des conflits collectifs de travail à certaines 

structures  non  judiciaires,  particulièrement  les  structures  d’arbitrage  des 
conflits collectifs de  travail, conventionnel ou  légal, et a défini  leur   domaine 
d’application,  qui  échappe  à  toute  ingérence  du  domaine  judiciaire,  tel 
l’arbitrage  civil et commercial. 

Le  régime  de  l’arbitrage  (Civil  et  commercial)  défini  par  le  code  de 
procédures  civiles  constitue  une  option  pour  les  parties,  tributaire  des 
juridictions. Ce  régime présente de part ses  règles, des différences avec celui  
en vigueur en matière de règlement des conflits collectifs de travail, qui n’est 
pas  soumis  à  l’appréciation  des  juridictions  et  qui  constitue  une  voie  
extrajudiciaire  de règlement des conflits. 

L’arbitrage  des  conflits  collectifs  de  travail  est  une  «  justice  privée » 
laissée  à  l’initiative  des  parties  et  soumise  à  la  législation.  Il  se  détache  de 
l’arbitrage  classique,  judiciaire  dans  la  mesure  où  ses  sentences    sont 
définitives, non  soumises  à  toutes  formes de  recours. Ces décisions ont  une 
autorité de la chose jugée et sont revêtues  de la force exécutoire. 

Pour    la plupart des  législations,  les décisions de  l’arbitrage des conflits 
collectifs de travail  jouissent de  la même valeur et des mêmes garanties   que 
les décisions judiciaires. 

 


